





المناظر الناظره ع احكام العتره الطاهره كتامن الطهاره 


كاتت: 


ايك الله حي ع فلن حلوى كركاقي 


نشرت فى الطباعة: 


فقيه اهل بيت عليهم السلام 


رقمى الناسر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ل ا ل 01 
المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد ١‏ ا ا اا 000 
اشاره اتعخد قد انان متك ة طا اس ف سطرع معط تنوه دسحت قم دسمة اتح سداد مك ع سد كدت ع دعوت 21 عد مك كرك سم كت قر ممه بق لكر مدت مك للدت حل لكك مد ده القع مه مك تمع د جا ١‏ 
اشاره م ا شي يات تيه تتش تت تس راتس متش مسي ست متا مما رامد سا شا عدا ءامد دست اا 
تعريف الطهاره قد ع عع دسجو اجا مج ع ود ممه دود دوه امو دك عع قمع سعد مد دعو ود عع عد دوه عاد ع معد اع عد ومع ونع نه ومع دمعتم دا وبع تعدا مع در د وعدا دع ندع عاط ع د ندع دع ددع ع 117 
كيفتته تقابل الطهاره و القذاره يشش شك ص ل لش ل ص مع ا توك عات 88 
تحقيق كلام المخقق فى تعريف الطهاره اا 2 0022 
انقسام كل من الطهارات الثلاث الى واجب و ندب ا 00 
الوضوءات المندوبه ا ا 1 
نيه الغايات المترتبه على الوضوء اا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا 36016 
فى الاستحباب النفسى للوضوء و عدمه للح ا ا ا ا ار ات كر ل كك ري د ا لت 253 90 
وجوب العُسل نفسى أم غيرى؟ ممم م م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم م م مه م م مم مم م م م م م م م م مم م م مع عمس عع 
بقتيِه الأغسال الواجبه ا ا اا اق 
كفايه غسل مس المتّت عن الوضوء و عدمها لبد عد د ده امه د اد د اند جح د اع اعد حت د < نت يجن د ماع دي جات 2 دان د نات دان د تا حب تت د ناد دمحت ددج ساد د د جد حك د د جد د لد 6ع 
ما يجب له غسل مس المتّت صم مص تش شم صا اتات تملا جا اماك دل اك اام ا ع 117 
وجوب غسل الجنابه قبل الفجر من يوم يجب صومه وح ات ا ص 3 د ا 22 د 2 اد د و ود د 06 جد د اد 3/021 
قضاء شهر رمضان كأدائه فى مسأله البقاء على الجنابه و... الويف امعو الوا و ف ادق ع ولا ولق كو عند لماه كرك اردق ارا مود الاك ل راودو توا عا 
فى الجواب عقايرد على وجوب الغسل قبل الفجر ا ا ا ا ا ان 
التيقم الواجب للغير 0000 21*20 
فى كون التيتمم بدلا عن الطهاره المائتّه ا ا ا اا ااا ااا رن 
فروع تتعلق بوجوب الطهاره بالنذر و شبهه 0 ين 
تعريف الماء المطلق و المضاف ددا عه فت 4د دن عه دت دده عد عن كدج عه دك طادد ده عد مدت عد د دداحد عه تك تت عه ده طاح ده عدك د كت عد مت د عاد عه عت د عدت عد ده معد مه دده عه ند مدت كرا هر 
الماء طاهر و مطهر 000 


دلاله الكتاب على أنّ الماء طاهر و مطهر م عه ليوات 1 


دلاله السنّه على أنّ الماء طاهر و مطهّر /ا0 
الفرق بين الحدث و الخبث اا ا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ااا اا اس 8ل 
تطهير الماء للمايعات المضافه و عدمه م لل يم تضشمش تش شك م ا ات تش شوشت سل شْتشْشاما تامام با ا 
تقسيم الماء باعتبار وقوع النجاسه فيه 0 ل 
أقسام المياه وأحكامه ارام عا ام اين لاا ادا ا ا لح اق فط يي ا وباب حبق لد م ةا ند صباوة لمم جاه ف تبات لدم لخ لوب تاك بدو با 
فى تعريف الماء الجارى مدن تشاع نع دمعو خط مط مدو معدم تع نمف جع عه ممع متوخ د مفعنبع دعدة شط عد مجه عدو د دوم عتع نت مده عر عد حجك عت طمن عد عمد دهع د خ مخ ف 111 
عاصميّه الماء الجارى و ما هو بمنزلته دعن سد دو دوع اناده بدو دده ده انددع ناد بود اناده ددن عمد ود دا دعاو ناد دالاو دادم ساعد دده د ددع كاي بود د ]ا 
فى تغتّر الماء الجارى و ما هو بمنزلته بمجاوره النجس حا 0 0000 
فى ما لوانقطع الماء الجارى بعضه عن بعض بسبب التغتّر بالنجس ا 00000 لل 
كيفتّه تطهير الماء الجارى و ما هو بمنزلته بعد زوال التغيّر م م م م سن ع اع ع ع مس اع ع عع سا ا سا اس اع عا اس اع ع اس ا ست اع سا اس ام سا اس سس اس اسل اس اس اس سس 161 3 
فى عاصمتيه ماء الحقمام اذا كان له مادّه لي اش م ا 11176 
فى تغتيّر الماء بغير النجس :د كر رن 12د م21 ادك 0ق رك د وال د 5 2 52232212515 3216 عاد 21002 رك دا لك داك لد رد عاد دك رد كحك د د عا عدا و فرك ردك عت د د داك عد ير جر 22 د د52 1817722 
فى انفعال الماء القليل بملاقاه النجس و المتنجس م اا ا عد 01 
فى ما استدل به على عدم انفعال الماء القليل م 7 ئضت اكش ااا 1 
فى تفصيل المحقق الخوئى (ره)فى انفعال الماء القليل ا ا ل 
فى تفصيل الستيّد المرتضى (ره) فى انفعال الماء القليل - سششششسئ ساس اا ماة وداه ابا مو ااام با عا 
فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنجس ا ئش ئش ف ار 
فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنجس ا مي صب صصص صمت متت توميو ا 1 
فى تتميم الماء المتنجّس كرا حي ا ل ا ل ل ل ل ل 7101222 
فى حكم الماء المشكوك كرَيّته ا كا ل ا اك ا ا ا ات اا ان اك اا اط ع ملاتا لم ا ا 12 10101 
ماء الكرّ وأحكامه #الع م سطع ع عفد طد ع دجاه ع ماسم دح ات ع و الوط ع م تح عل ع ا د ع ع ع ا ل ع اا و م ا ل عام ةا ع د 1 1011 
هل يعتبر تساوى السطح فى عاصمته الكرّيه؟ 0000 ان 
فى كيفته تطهير الكرّ المتغيّر بالنجس 00 رن 
فى مقدار الكرّ بحسب الموازين ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا الس 9 371 
فى مقدار الكرّ بحسب المساحه - عخاا م ةا ا ا ل تتا ما ص متتس ما ام ماك ةا 112 


فى ما استدل به على انفعال ماء البئر ا د ا ا اد ا ا 2 111 
فى استحباب النزح عند ملاقاه البئر للنجاسه م دن ن1 نن د لال قرط ند نلق نا طش قل قن لت ند ل ثن رن د ن 1 زة د ققخ لل د لرثة كنت لنث رق لطن د 11 3212 03 1213نت 103307 2 
فى كيفتيه تطهير البثر 0000 زان 
فى فروعات نزح البئر عاد 2 ساد د ناد اد عاب اك ا سما د اكاك كمايق 2 نات 5 م لماز 2 حت كاد عات 5 جك 2 ادا 2ك 2 اكدعاية 2 ناك كد مات 2 نت دادعا 5 جك دالا 2 ج22 لاك ماك حك داك د مادا لات د 10 
فى حكم استعمال الماء المتنجس م يشش م 11 
فى الانائين المشتبهين بالنجاسه دم ل ا ا ا اا ا ا اا ع ل 01/11 
فى ملاقى احد الانائين المشتبهين يي م ع ع 316 
فى ما لو اشتبه أحد الانائين المشتبهين مع اناء ثالث الم ماش ل ااصصش شل ل ل ع له لاا دج لياع مغ 
النهى المستفاد من الأمر بالاراقه تحريمى ذاتى أو تشريعى؟ لطا ا ا قا 011 
فى ملاك المحصور و غير المحصور 0 000000000000000 
فى تعريف الماء المضاف و أقسامه م سا ا مز 
الماء المضاف وأحكامه ل عرض اين .كروص ب رت ارو ا ل حا دي ب معوطا ا اا قب با لم ام قم لطباي 1 فح ا ابي و باب لد بي ا ف م 
فى ما لو شك فيصدق الاطلاق و الاضافه حش ص ص ص ا ل نا 
فى حكم الماء المضاف 000070000000000 ل 
فى عدم رافعتيّه الماء المضاف للحدث ااا ااا ااا ااا ااا 0000 1 1 1 1212121414515 1 1[ 1[ ااا 0 
فى ما يمكن أن ستدل به لجواز التهير بالمضاف لس عاد عدوا و1012 
فى الجواب عتما يمكن أن يستدل به لجواز التطهير بالمضاف الل ا ا ا ا وا ل لا ا وا لد وا 011 
ممايستدل به أيضا لعدم جواز التطهير بالمضاف 0000 
فى الجواب عن تفصيل العتمانى فيالماء المضاف ا ا ا ا 0 
فى انفعال المضاف بملاقاه النجس ممم عه ااي ع رت وم اااي قا لام بارا لات ا ا ا و ا ا اج جار شا اش 1 7 
فى انفعال المضاف بملاقاه النجس 3---100ا[0ا[00000000000000|0ا000000اااااااااا ااا ااا ااا اا ور 
فى انفعال المضاف بملاقاه النبجس سا 
فى تطهير المضاف المتنجس ا 11131818100010 1 
فى تطهير غير الماء من المايعات المتنجّسه 0 عر 


الفروع المتعلقه بالماء المشمقس ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا د و ل ا 01 


حكم الماء المسحّن بالنار ا ا ا ا ا ا ا ص 
حكم الماء المسخحن بالنار لسائر الاستعمالات ا ا 
حكم الاستشفاء بالعيون الحارّه و استعمالها 0 بزين 
حكم غساله الخبث تكو عد توا م ا باط و د هك با 1ق لا لل 1 د ةن وا دل ا كه اممدد اده موه انوي 11 00 
ما يدل على نجاسه الغساله مطلقا الم ا لا به حا ل ساو ليج ام يسو عا كط مت عاعام 7 ع بواة ا دلج داك جد لد ع2 اميد عاك 2 ترح مامت 0022 
الجواب عقا يتوقم معارضته للقول بنجاسه الغساله 00 ا 0 
حكم ماء الاستنجاء مم ب مم ممم لود دمي ةع 01/7 
فى حكم استعمال الغساله على القول بطهارتها ل#484+0>2393939393992-0080090902# 7772١27‏ اا ااا 000000000000 زان 
فى حكم ملاقى الغساله على القول بنجاستها ال او اس ص مش سش متت اا مم متام ممم م ا 3 
فى حكم ماء الاستنجاء 007070707072 07--00003030ْ0ٌْْ60ااا اااي ااا ييل 
فى الماء المستعمل لتطهير مخرج البول كمع ل لت اير ا اا ل ا لا ا لاا ا 
فى استعمال ماء الاستنجاء فيرفع الحدث اا ااا ا اا ل عي ا 60 
فى الغساله المشكوكه أنها للاستنجاء أولسائر النجاسات ا 0 
فى حكم الماء المستعمل فى الوضوء ته كش تش شتوك ُْْشتضش م ش22 اشام اما يي مام روا و سي ؟ 
فى طهاره الماء المستعمل فى الحدث الأكبر ل ااا اق اباك ف اا ع قو سوليات اق عه اد توالا دع 5 819 
فى مطهريه الماء المستعمل فى الحدث الاكبر عن الخبث م ا شت ل ا 610 
فى الوضوء بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر ا وت ا ا ا ابو وا عن ل جات لمات توه قال دوت ا ال باج قت وا مما لاد لك امات قن دل د ماح خا ع ماق ل عا 20017 
فى الاغتسال بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر الل ا لش شل راقم و وات ج اللا باح وام عوط اله امك جاب 18882 
طهاره الماء المستعمل فيالوضوء - ““31#3#371[7101000010000ا7307#30 0 
الماء المستعمل فيالوضوء الرافع للحدث ا اق ا ا وا تت مات مام اام اما داب ا 6/1 
مطهّريّه الماء المستعمل فيالحدث الأكبر عن الخبث فشك مومه سد ود دخ فد دخ خت عع دح مذ شد نط حك ف درتت ع وداك د مط ذذاء داح « د جد اد د خط خط كذ د دالت عرد وت كذ قن دده فط عه -د ج32 2 61/2 
استعمال الماء المستعمل فى الحدث الأكبر فى الوضوء اش 
الاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر لمحا ا تا اا اا اك لو تا ا ل بج ا لس ات ل 3 ال ا ل ا 6 
تنبيهات استعمال الماء المستعمل فى الغسل و 


ما كان من الاسئار نجساً و حراماً ا م ا ع لط فاضا موا ا 0101/0 


ما كان من الاسئار طاهراً و مكروهاً م ا ا ا ا ا با لا ا ا مالا اق و مط يذ للا ب واوا يد انا 1 11 


فى سؤر الجلال و آكل الجيف عام اد اا ا ات ات ع ات ع جاه ع ام وباط لد لوا رد 
فى سؤر الحائض التى لا تؤمن ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
الفهرست ع واه و سنا بد كن دوا دك ات دودو حا دادس دو تمنو نسدد سناد ونان كسد نندت ددحن دن ددم نات سوحن دودو اندو دباد ود دو دبا ناد 


المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره - المجلد ١‏ 

اشاره 

سرثتناسة + علو كر كان :سيد متحندغلى : /111 د 

عنوان قراردادى : شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام .ب ركزيده .شرح 

عنوان و نام يديد آور : المناظر الناظره فى احكام العتره الطاهره : كتاب الطهاره/ لمولفه محمدعلى العلوى الحسينى. 
مشخصات نشر : قم : فقيه اهل بيت (ع)» 1590. 

مشخصات ظاهرى : ١٠ج.‏ 


شابكك : 1800006 ريال: دوره:91/8- .ع غ415 ؛ ساف ال عع رع ل و جا 1 عع ةا ؛ 
ج ةد ملاع اع ع باس لماوع عع لا 1 باج لالب همتع م سل رةه 


م م ل ل ل ل ل ل يت لك 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : اين كتاب شرحى است بر شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام محقق حلى 

يادداشت : كتابتامه. 

موضوع : محقق حلى» جعفربن حسن, 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن /اق. 

موضوع : # لإتالاأ1اع0© ١١1‏ -- 311311 ,/اق| 15131016 

موضوع : طهارت (فقه) 

موضوع : *لا| 151310016) 2133136 

شناسه افزوده : محقق حلى» جعفربن حسن» 207 - #لا#ق . شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


رده بندى كنكره امام لاش ع الدع موا 











رده بندى ديوبى عا 7 


شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 

وبه نستعين 

الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاه والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محتّرد وآله الطئبين الطاهرين » لا سما بققتّه الله فى 
الأرضين وحيجته على العالمين , واللعنه على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدّين . 

أما بعد : _ فهذا جزء مباركك من المباحث الفقهيه من دراسات مرحله الخارج حيث قد جعلنا تعليقتنا وبيان مستنبطاتنا على متن 
كتاب المحقّق الأوّل _ أعلى الله مقامه الشريف _ المسئّمى ب_ «شرائع الإسلام» لسهوله تناوله وكثره التعليقات عليه من فقهائنا 
رضوان الله عليهم أجمعين . ونسأل الله تباركك وتعالى التوفيق والسداد , والهدايه إلى طريق الخير والرشاد » ونعوذ به من الزلل 
فى الأقدام » والاعوجاج فى الافهام «وَهُوَ القَاهِرٌ قوق عباده وَيُْسِلُ عَلّيكم حَفَطَهً) . ونسأله بحق أوليائه القرية سينا بقيد الله 
فى الأرضين » أن يحفظنا وينصرنا ويوفقنا لبلوغ ما هو الحقّ والرضا عنده , وأن لا يجعل الدنيا أكبر هّنا ولا مبلغ علمناء ولا 
يسلط علينا من لا يرحمناء بجاه محمد وآله الطاهرين » صلوات الله عليه وعليهم أجمعين , آمين يا رب العالمين . 

وقد كان تاريخ الشروع يوم الأربعاء لخمس مضين من شهر ذى الحيّجه الحرام » سنه ألف وأربعمائه وأربعه للهجره النبويّه 
اقرف 


بيد الأقل 


محمّد على العلوى الحسينى الك ركانى 


ص :9 
كتاب الطهاره 
قال المحمّق قدس سره : الطهاره اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير فى استباحه الصلاه )١(.‏ 


)١1(‏ الطهاره فى اللغه هى النظافه والنزاهه » ويطلق عليها فى الفارسيه ب «ياكيزكى و ياكى» » ويقابلها «القذاره) . وهى بمعنى 
النجاسه ‏ المعر عنها فى الفارسيه ب «يليدى» ء والتى ينفر عنها طبع الإنسان ويعرض عنها كما فى «القاموس» و«الطرار) 
و«المنجد» وغيرها من المعاجم اللغويه . الطهاره مصدر ء وهى أحد المصادر الثلاثه من طَهّر (بضم العين) أو طَهّر (يفتحها) , 
والمصدران الآ-خران هما : طهر وطهور ء ويطلق على الأوّل اسم المصدر أيضا كما فى «الجواهر» . فثبت من قول أهل اللّغه » أن 
الطهاره فى استعمالها الحقيقى : النظافه والنزاهه مطلقا » وإن استعملت اللُفظه كثيرا فى لسان أهل الشرع والعرف فى خصوص 
الطهاره عن الحدث » بل لقد كثر استعمالها فى ذلكك بحيث توهم البعض كونها منحصره فى معنى الطهاره عن الحدث . 


وعلى هذا لابدٌ من ملا-حظه حال الاستعمالين : وهل هو حقيقه فى كليهما ؟ أو حقيقه فى الطهاره عن الخبث فقط . ومجاز فى 
غيرها ؟ 

أو تكون حقيقه مستعمله فى القدر المشتركك بينهما » بحيث يكون الاشتراكك معنويا لا لفظياء كما هو الحال فى الأوّل ؟ 

تعريف الطهاره 


فيه وجوه وأقوال» أولاها الثانى » لوضوح أنه لم يكن للطهاره بالمعنى الثانى قبل جعل الشارع المقدّس وتشريعه لها ء عينٌ ولا 
أثر » والشارع المقدّس استعملها مجازا » وكثر الاستعمال فى ذلكك بحيث لا يبعد دعوى صيرورته حقيقه متشرعه فى المعنى 
الثانى فى غير زمان الشارع لو لم نسلم الحقيقه الشرعيه فى 


ص :/ا 


مثل تلكك الألفاظ . وأمَا كونها حقيقه فى المعنيين » فقد ظهر مما ذكرنا فساده » لعدم كون المعنى الثانى عند أهل اللغه معهودا 
حتى يوضع عليه اللفظ » كما لا يخفى . فلو استعمل فيه فقط » أو فى القدر المشتركك » كان مجازا أو منقولاً » كما ادّعاه البعض » 
كالهمدانى فى «مصباح الفقيه» فى الأوّل منهما . 


وإن كان الثانى أولى عند صاحب «الجواهر» قدس سره دون أن يشير إلى أنه كان مجازا فيه أو لم يكن . 
فإذا بلغ الكلام إلى هناء فلا بأس من الإشاره إلى الوجوه أو الأقوال الموجوده, فنقول : 


الأول : وهو الذى ذهب إليه كثير من الأصحاب .ء أن الطهاره فى لسان الشرع وإطلاقاته ضد النجاسه بمعناها المتعارف عند 
المتشرّعه . 


الثانى : أن المراد منهما أعمم مما سبق » بأن تشمل الطهاره ما ذكر ومن الأثر الشرعى الحاصل من الوضوء وغيره » يعنى النظافه 
المعنويه الموجبه لإباحه الصلاه . 


الثالث : أن المراد خصوص الآثار الشرعيه المترنّبه على الوضوء وغيره بل كثيرا ما يراد من استعمالات أهل الشرع لهذا اللفظ , 
خصوص هذه الأفعال : أى الوضوء والغسل والتيمم . بحيث صار حقيقه فى ذلك عندهم . 


الرابع : أنها اسم لهذه الأفعال لا مطلقا ء بل إذا كان لها تأثيرا فى إباحه الصلاه » كما ترى ذلك فى كلام المصنف , والمحمّق 


فعليه يلزم أن لا تشمل لمثل وضوء الحائض ء والجنب . والأغسال المندوبه على المشهور ء والتيمّم للنوم » وإن استعمل فيها على 
الظاهر » كان من باب تسميه المسبب باسم سببه » أى تكون هذه الأمور سببا للاستباحه . 


والحافينن + أث تكون الظهارة إشما متقولا لخصتوص: الطهاره المدحة للضلاه: 


وهذا هو المستفاد من ظاهر كلام صاحب «المصباح) . فعليه يلزم أن يكون 


ص:/ 


الفعتق :الأول مهجووا بل قد يقورافى متحله بأن أثر النقل كو الاستعمال فى المعتى المتقول عنه مجان . ولا يتحفى أن الثاتى 


من هذه الوجوه يتصوّر على وجهين : 

تارة تستعمل فى الأعمّ » أى القدر المشتركك والجامع , فيمّسى مشتركا معنويا . 
وأخرى : تستعمل فيه » بمعنى تعدّد الاستعمال حقيقه حتى يكون مشتركا لفظيًا . 
والأوّل هو مختار العلامه والشهيد الثانى » وبعض شرّاح الألفيه . 

والثانى هو المستفاد من ظاهر كلام المحمّق قدس سره كما فى «مفتاح الكرامه» . 


هذا إذا ثبت وتحمّق القول بأحد الأنمور السابقه » ولم يحصل الشكك فى تعيين أحد المصاديق السابقه من الأدلّه الموجوده عند 
كل من يدّعى وجها من الوجوه . وأمَا لو شككنا فى ذلك » ولم نقف على حقيقه معنى الطهاره واستعمالها فى إحدى المعانى 
المذكوره » فلابدٌ حينئذ من الرجوع إلى الأصل الجارى فى مثل هذه الأسمور . والظاهر أنْ كون المعنى الأول » هو الحقيقى 
اللغوى الأوّلى متا لا إشكال فيه , ولعلّه ممما تسالم عليه الجميع . كما يشهد مراجعه كتب أهل اللغه . كما لا إشكال فى وقوع 
استعنال 'لفظ. الطهارة افيح غير المع الأول أى' المع القاق »دوهن الطهازة تمع الؤضوة ورغيوه ياي ود مين الوتجوة المذ كورة 
» وإنمما الإشكال والكلام فى أن الاستعمال فى غير المعنى الأوّل هل هو حقيقيئٌ أم مجازى ؟ 


والظاهر عندنا كونه مجازا لغويا » وان يعد حقيقه شرعيه إذا استعمل فى الثانى » لو سلّمنا بوجودها فى مثل هذه الألفاظ » كما 
يظهر من كلام البعض » أو حقيقه متشرّعه بنحو المنقول» أو مجازا مشهورا إِنْ لم نقل بوجود الحقيقه الشرعيه . وذلكك لصعوبه 
إثبات كون الاستعمال فى الوجه الثانى يكون على نحو الوضع والحقيقه اللغوى . والأصل عدمه عند حصول الشكك . كما ان 
الأصل عدم النقل عن المعنى الأوّل إلى المعنى الثانى » أى الطهاره بمعنى هذه الأفعال بما لها من الأثر المعنوى . 


ص :1 


تتيخامهه] د كرنا أن انيع الوستوروع هو القنول تكو الاستعمال ف غترا المع الأول ناز االنويا »سواه كان يتحو الحفيقة 
الشرعيه _ لو قيل بها _ أو بنحو الحقيقه المتشرعه » لو لم نقل بها _ كما هو الظاهر _ واللّه أعلم . 


تنو ظورسة | 5 كز نامسا قاد الطهارءافق اللقه وجو العداووالتحاسه + والفدازة هوا كاتض السنوين متدروعنها كليو 


والعذره وأمثال ذلكك وهى تنقسم إلى قسمين » كما هو الحال فى الطهاره , إذ القذاره تنقسم إلى خبثيه وحدثيه . 


والأوك متهما : قد تكوة ذاه > أى بتفسها قذره:ونحسه كالول والعدرهة» :والمى + وك كان المنقول عن يعضن العامة #اوهو 
الشافعى القول بطهاره المنى » حيث استدل بأن القول بنجاسته منشأ تكون الإنسان توجب نجاسه نفس الإنسان » لكنه غفل عن 
كوة الأنتخاله عدمن المطوراق كماسيات فق مبعله :| نا هاه الله سال » 


وقد تكون عرضيه » أى تعرض لها القذاره بواسطه الملاقاه مع القذر ومنها سميت بالعرضيه . 
هذا كله فى القذاره بمعنى الخبث » المصطلح عليه عند المتأخرين » والمشهور منهم بالنجاسه الجسمانيه . 


والثانيه : وهى القذاره الحدّثيه » وهى نجاسه باطنيه بحيث إذا ابتلى بها المكلف تواصطة تتحتق شب نامع أسبارها كالول والمت: 
وغيرها من الأحداث . حصل له قذاره معنويه » يمتنع معها التقرب إلى الله بإتيان الصلاه والصوم . إلا فى بعض الموارد الخاصه 
عل بال مدل الفاقد للطوؤرية . 


ثم إن الحدث ينقسم إلى قسمين : 
الحدث الأكبر : الخاصل من تحفمّق الجنابه والخيض والنفاس : 


ص:١٠‏ 
فبذلكك ظهر أن إزاله كل واحد من القسمين _سواءً الحدث الأكبر أو الأصغر _ بماله من الشرائط تسمى طهاره . 
كيفبّنه تقابل الطهاره و القذاره 


ثم إِنّه بناءَ ذكرناه يثبت أن الطهاره تنقسم إلى قسمين : طهاره خبيثه وطهاره حدثيه » وهو المستفاد من الآيه النازله فى غزوه بدر 
» وهى قوله تعالى : «وإذ يُعْشَّكمُ النَعاسٌ من منه ويُنرّلٌ عَلَكم مِنَّ السّماءِ ماءً ليُطه ركم به وبذْهِبَ عنكم رِجْرٌ الشّيطان وَلِتدبط 
على فلوبكم يبت بِهِ الأقدام)(01). حيث نزلت فيما كان المؤمنون قد نزلوا فى أرض رخوه رمليه فى أرض متربه صلبه 
فاستوحش المؤمنون لرخاوه موضع أقدامهم دوق :الكفان» فأوسل الله على المؤمنية النعاس _ أى النوم الخفيفئ: _ فأحسوا الأمن 
من الخصم أوكدة الله فصنازوا سحيرة شوقن تارول الله عليهم الماء _ أى المطر _ من السماء _ أى العلو والارتفاع _ 
ليطهروا من الخبث والحدث . أو ليطهروا باتيان الغسل فقط . 

البُطهرَكم به أى عن الخبث بسبب نزول الماء » «ورٌذْهِتٍ عنكم رِجْرّ الشّيطان»أى الجنابه بواسطته » هذا بحسب الطهاره من 
القسمين «وَلِيدْبط على قلوبكم) أى برفع الاستبحاش من رخاوه أرضهم وصلابه أرض خصمهم » حيث صارت القضيه معكوسه , 
إذ ضَّلمبت أرض الرمل وتلبدت بنزول المطر عليها » ورخوت أرض التراب وصارت طينا ووحلت . ولذا قال تعالى : «ويُثْبتٌ به 
الأقدام) . 

وتوهم كونها فى خصوص المطر واضح الردٌ والبطلا-ن » لعدم خصوصيه فيه » فيلغى ذلكك قطعا » كما تلغى خصوصيه كونها 
نازله فى غزوه بدر » للقطع بعدم الخصوصيه فى المورد » كما قيل الاعتبار بعموم الوارد لا بخصوص المورد » وهو 


اعسوره الأنشاك ]ب 1 


١١:ص‎ 


واضح . فلفظ الطهاره يراد منه إمّا خصوص رافع الحدث _ كما احتمله فى «مجمع البيان» و«الميزان» أو هو مع الخبث _ كما هو 
الظاهر _ أو على ما أحتمله البروجردى قدس سره هو خصوص الخبث والحدث ., المستفاد من قوله «وَرُذُهِتٍ عنكم رجْرٌ 


الشّيطان» » والآبه مشتمله لأمور تشريعيه من الطهاره » وتكوينيه من تثبيت الأقدام » وإذهاب الوسوسه عنهم . 


تذييل : قد عرفت فى صدر البحث أن الطهاره متقابل للقذاره , لكن السؤال أنه هل التقابل بينهما من باب تقابل الضدين 
كالسواد والبياض . أو التقابل بنحو الإيجاب والسلب ء أو تقابل العدم والملكه _ كما عن الشيخ الأنصارى فى الطهاره _ للطهاره 
الحدثيه بل الخبيه أيضا ؟ 


وبعياوه اخرئ: غل الطهاره والقذاره أمران وجوديان ؟ أو وجودى وعدمى بالايجاب والسلب ؟ أو وجودى وعدمى بالملكه ؟ 


والحق الموافق للتحقيق هو التفصيل بين الطهارتين الخبثيه والحدثيه » إذ الطهاره فى الخبث هى عباره عن إزالته ورفعه » فهى أمر 
عدمى والقذازه حيند تكون أمرا وجوديا + هذا بخلاف الطهاره الحدينه حيث أن الطهاره فيها أمر وجودى + لأنها غباره عن حاله 
متحققه من الوضوء والغسل والتيمّم » يمكن معها الدخول فى العباده » أو يحصل الكمال المشروط بها الحاصله مع قصد القربه 
وكان الأمر موجودا فى الروح لا الجسم والجسد . والشاهد على كون الطهاره الحدثيه أمرا وجودياء الحديث المصحح لابن أبى 
عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «إذا سمّيت فى الوضوء طَهُر جسدكك كله , وإذا لم سم لم يطهر من 
حمل كف ]لأ مقن عل الب11 : 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الوضوءء الحديث‎ - ١ 


١١:ص‎ 


ولا يتوهّم أنْ الحديث صريح فى خلاف ما ذكرء لأنّه قد ذكر الطهاره للجسد لا الروح . لأنّه واضح الرد » لمعلوميه عدم سرايه 
الماء فى الوضوء إلى جميع البدن » فليس ذلكك إلا من جهه ملاحظه عالم الروح الشامل للجسد والجسم وهو واضح » كما لا 
يخلو من الدلاله على نما ذ كرتا من كوث الطهارة أمرا وجوديا »+ الحديث المشهون على السنه الفقهاء أن : (الوضوء على الوضوء 
نور على نور؛ » كما نقله الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام (1. خلافا للشيخ حيث جعل الطهاره عن الحدث فى 
التقابل كالطهاره عن الخبث » وكالموت والتذكيه من الاعدام المقابله للملكات . 


تحقيق كلام المخقق فى تعريف الطهاره 


نعم يحتمل أن تكون الاحداث أيضا من الأمور الوجوديه » أى أنه يتحقّق القذاره المعنويه بواسطه تحقّق أحد الأسباب الموجوبه 
لهاء فيستلزم حينئذ كون التقابل على هذا التقدير بين الطهاره والقذاره فى الحدث هو التقابل بين الضدين » وهو غير بعيد . 
ولكن الأظهر هو الأوّل + والله العالم . 

كما يمكن استظهار ذلك اجمالاً عن مثل خبر محمّد بن سنان الوارد فى «علل الشرائع»(1) عن الرضا عليه السلام فميا كتبه إليه 
وأجاب عليه السلام عنه بقوله : «علّه عسل الجنابه للنظافه وتطهير الإنسان نفسه مما أصابه أذاه _ وتطهير سائر جسده _» الحديث 
«بؤخبر الفضل بن 114 


وهاهنا نرجع إلى أصل التعريف الذى ذكره المصنف بقوله : «الطهاره : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثيرٌ فى 
استباحه الصلاه» . والظاهر أنه 


./ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الوضوءء الحديث‎ -١ 


؟- علل الشرائع : الباب ١98‏ ص 788 . 
"- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 9. 


١١: ص‎ 


أراد من ذلكك بيان الطهاره الشرعيه » التى قد عرفت كونها حقيقه شرعيه أو متشرعه فى الطهاره عن الحدث » فلا يشمل الطهاره 
عن الخبث » مع أنّه لا يبعد صبحه إطلاق الطهاره شرعا على ذلكك أيضا فلابدٌ من دخول هذا القسم فى التعريف . 


ثم إِنه قد ذكر قدس سره بأنّها اسم للثلاثه » إشاره إلى أنّ التعريف لفظى لا حقيقى : كما هو الظاهر فى مثل هذه الآمور » التى 
اعتبرها الشارع ولاحظها فسماها طهاره » كغيرها من العناوين الشرعيه . 


ثم فى ذكر القيد : بأنّ (له تأثيرٌ فى استباحه الصلاه) اشكال : 


أول: أنه موجن لخروج يعض أفراة الدلدقده معل وضصوء الحائصن واللجدت:+ حيث لاد تاح به الصصلاه :بل كنذا الوضوء 
التجدبدى» لأنّ الانبتان بعد التوضوء بضين متطهرا »:ويكون دخول الضلاة مناخا لنا“قلا معنن لحصول الأسفاحه له ثانباء لأنه 
تحصيل للحاصل » وهو محال . إلآ أن يراد من التأثير الأ.عم من الفعليه » كما فى أنواع الوضوء المتعارفه أو الشأنيه » كما فى 
التجديدى لولا الوضوء السابق عليه » ووضوء الحائض والجنب لولا الحيض والجنابه » كما احتمل ذلكك صاحب «كشف اللثام) 
فى معرض تعليقه على كلام العلامه فى «القواعد» وهو غير بعد » إلا أنَّ العباره قاصره عن ذلكك كما لا يخفى . 


وثانيا : أن ذكر خصوص الصلاه موجب لخروج بعض ما لا يكون كذلك , مثل وضوء الجُجنب للنوم » والحائض للجلوس فى 
مصلاها وأمثال ذلكك . 


ولو سلمنا بدفع الاشكال لذكر خصوص الصلاه دون الطواف بكونه للمثال ولا خصوصيه فيها. كان الأولى أن يذكر لفظ العباده 
فى مكان الصلاه لتشمل جميع الأأفراد . كما أنّ الأولى أن يضاف إليها أن له تأثيرٌ للاستباحه فى دخول العباده » أو حصول 
الكمال بها ء ليشمل مثل وضوء الجنب والحائض » حيث يحصل لهما الكمال المخصوص بذلكك . الأحسن فى تعريف الطهاره 


ص ١1:‏ 
فإن قلت : وضوؤها _ أى الحائض _ ليس بطهاره » كما يشهد بذلكك صحيحه محترد بن مسلم : قال : «سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعه وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلاء ولكنّها تتوضأ فى وقت الصلاه1(0) . 


فلا وجه لإدخال ذلك فى عنوان الطهاره » فهكذا يكون فى الجنب لوحده ملاكهما وهو وجود المانع عن حصول الطهاره . 


قلت : إِنْ الا-مور نسبيه » والطهاره بالنسبه للحائض تتصوّر هكذا : أى الفرق بين من لم تتوضأ منهن ومن توضأت واضح . ولو 
كان للجلوس ٠‏ فالطهاره النسبيه حاصله لها بذلك المعنى » أى صار الجلوس لها فى مصلاها مع هذه الحاله مطلوبا للشارع . 
وهكذا الحال فى وضوء الجنب للنوم وغيره . 


نعم » ليست بطهاره حقيقيه بمعنى المبيحه لإتيان العباده فعلاً» كما هو المراد من النفى الوارد فى الحديث » لأنّ الأثمّه عليهم 
السلام كانوا فى صدد تعليم الناس وتفهيمهم بأنْ الحائض لا تطهر بالوضوء كسائر الناس » ولذلكك قال عليه السلام : «أما الطهر 
فلا) . 


فالآسمن والأوك كن تعريق الظوار هما نقاهي ليده لأله اذل شكال مو سائز التعا ريك ع وهو :نان الظيارة ترعا عبار وعد 
الغسل بالماء » أو المسح بما يصح أن يتيمم به على وجهٍ له تأثير فى استباحه الدخول فى العباده » أو فى حصول الكمال 
المشروطين بهما ولو بالقوٌه) . 


وهو وإن لم يخل من إشكال من جهه شموله لبعض أجزاء الوضوء والغسل » قبل حصول أركانه وشرائطه . مثل النيه » لأمنّه 


يصدق أنه طهاره بالقوه » أى عند فرض تحقّق مجرد النيه وقبل الفراغ وقبل وجود سائر أجزائه فإنّه لا يصدق 
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١6:ص‎ 

عليه الوضوع شرعا , 

ولكنه مع ذلكك كله خالٍ من سائر الإشكالات الكثيره الوارده على سائر التعاريف . 

فالطهاره على هذا التعريف تشمل الطهاره بكلا قسميها من الخبث والحدث . كما تشمل جميع الأقسام الثلاثه من الوضوء 
وكما أن التعريف يشمل الثلا.ثه الغير المتعارفه أى وضوء الحائض والجنب والتيمّم » كذلكك إن قلنا بجواز إتيان التيمّم مكان 
الوضوء والغسل . وهذا التعريف قريبٌ ممما ذكره العلامه فى «القواعد» مع زياده ليست فى تعريفه , واللّه أعلم بالصواب . 

مسأله فرعيه مستتبعه : ذكر فى «الجواهر؛ ما مضمونه : أن ذكر الاستباحه فى كلام المصئّف قدس سره كان فى مقابل الحرمه 
التشريعيه » ويقتضى منه عدم حصول الطهاره للصبى المميّز » وذلكك أما لأنّ عباداته تمرينيه » أو لم تحصل منه الطهاره الشرعيه 


_ كما فى وضوء الحائض _ بأن تكون الشرعيه من الصبى والحائض أعم من كونها طهاره . ثم ذكر احتمالا آخرء وهو أن 
المراد من الاستباحه هى الصبحه » فتحصل الطهاره للصبى أيضا . 


انقسام كل من الطهارات الثلاث الى واجب و ندب 


ولكنٌ الحقٌ على ما حققّناه كون وضوء الحائض وأمثاله يعد من الطهاره الشرعيهء لأنّ الطهاره بالنسبه إلى حال كل أحد متناسب 
مع ملاحظه فقد هذا المقدار من الطهاره منه » ولذلكك نشهد الفرق _ وجدانا _ بين الحائض التى قد توضأت والتى لم تتوضأء 
وهكذا فى الجنب وهذا هو الذى قد رغب الشارع باتيانه للحصول على تلكك المراتب الكماليه » فعليه يمكن أن يكون الوضوء ‏ 
بل مطلق الطهاره المتحقّقه من الممئز _ من هذا القبيل » فيصدق عليه أنّه قد أتى بوضوء أجيز له الدخول به فى العباده بالنسبه 
إلى حاله » فعلى مسلكنا تصح العباره على نحوين : 


أحدهما:أن يكون المرادمن الاستباحه هيالصحه .كما احتمله صاحب«الجواهر) قدس سره 


١8:ص‎ 


وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب من الوضوء ما كان لصلاه واجبه » أو طواف واجب . أو لمسٌّ كتابه القرآن 


إن وخن:(0) الوضوء 


ثانيهما : أن تكون طهارته متناسبه مع شأنه » وتكون شرعيه كما هو الحقّ إن قلنا به . نعم لو قلنا بأنّ عبادات الصبى تمرينيه 
محضه » فيوجب الخروج عن مورد العباره . والتحقيق فى أن عباداته شرعيه أو تمرينيه موكول إلى محله » وقد بحثنا عنها فى 
التعليق على المسأله الرابعه من مسائل نجاسه عرق الجنب من الحرام فى «العروه الوثقى) . 


)١(‏ ولا تطلق باقى الأحكام » من الحرمه والكراهه والإباحه عليه إل على نحو من الاعتبار » كما قد يقال بأنّ الوضوء من الماء 
المغصوب حرام » حيث أنه واضح فى التسامح » إذ المراد هو التصرف فى الماء المغصوب ولو كان فى ضمن أمر عبادى مثل 
الوضوء » والحال كذلكك فى بقيه الإطلاقات . والظاهر أن ذكر الصلاه كان من جهه كون وجوبها بالأصل . وفى الطواف بواسطه 
دليل التنزيل » بقوله عليه السلام : «الطواف بالبيت صلاةٌ» . وفى مسٌ كتابه القرآن بالعَرّض » من جهه عروض عارض _ موجب 
للمس . 


ثم قد يُنسب الخلاف إلى البعض فى أن الوضوء هل واجب شرعى غيرى أو يكون واجبا نفسيا ؟ 


والأوّل هو مورد قبول علمائنا » بل قيل إِنّ عليه الإجماع . كما نقله الشهيد الثانى رحمه الله . نعم قد تسب الخلاف إلى الشهيد 
الأول فى «الذكرى» بالعباره المشهوره منه حيث أنه بعد أن ذكر الكلام فى الغسل بالنسبه إلى الوجوب النفسى والغيرى » قال : 
«وربما قيل بطروٌ الخلاف فى كل الطهارات ء لأنّ الحكمه ظاهره فى شرعيتها مستقله؛ » وفى «الجواهر» يظهر للمتأمّل كون هذا 
القوال عونا 


١7: ص‎ 


ولعله أراد ذلكك من جهه ذكر الاستحسان بأن الحكمه ظاهره . . . إلى آخره . حيث يفهم أن ذلكك صدر عن غيرنا » إذ أن 
فقهائنا رضوان الله عليهم لا يستدلون بالاستحسانات ولكن فى كلا.مه غموض . انقسام كل من الطهارت الثلاث الى واجب و 


ندب 


اقول: وكيف كان » فقد نسب فى «القواعد» الثانى إلى بعض العامه » لكن لم نعثر على مستند لقوله برغم تتبعنا وفحصنا فى 
«مفتاح الكرامه» و«مصباح الهدى» . فبلغ الكلا-م بذلكك إلى أن ندّعى الإجماع عند أعيان فقهاء الشيعه والعامه على وجوب 
الوضوء وجوبا شرعيا غيريا شرطيا » وليس نفسيا » كما ادُعى أو احتمل . والذى يدل على كونه واجبا شرعيا غيريا لا نفسيا » مما 
قيل أو يمكن أن يقال أمور : 

الأول + الوجوت اليشعفاد من قولة تعالى : «إذا قمْثّم إلى الصّلاه فَاغَيتلُوا وجَومَكم وَأيدِيكم» . .. الآيه10) » حيث تدل بمفهوم 
الشرط الذى هو حجه . على كون وجوب الصله عند وجوب شرطها . 

ولا يقال : هو أعم من كونها واجبه لأنّها قد تكون نافله » فيستفاد من الآيه الوجوب الشرطى لا التكليفى . أى إِنّ من أراد الإتيان 
بالصلاه كان شرطها تحصيل الوضوء ء وأما كونه واجبا نفسيا أو غيريا » أو مستحبا نفسيا أو عدم كونه شيئا من ذلكك » فلابدٌ من 
استفادته من دليل آخر غير هذه الآيه . 

لأنا نقول : لو لم نقل بما أجاب به صاحب «الجواهر» من العهديه الذهنيه للصلاه الواجبه من لفظ الصلاه » فلا تشمل النافله » بل 
قلنا بالتعميم لكلا قسمهماء لكن نقول لا إشكال فى استفاده أنَّ الصلاه لم تتحقق إلا بالوضوء » فإذا كانت الصلاه واجبه فمن 
الضرورى أن يكون وضوءها أيضا واجباء لأنّه لا يعقل 
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1١8:ص‎ 


أن تكون الصلاه واجبه بوجوب مطلق _ كما عليه الضروره الدينيه » للقطع بفساد احتمال كونها وجبا مشروطا كالحج بالنسبه إلى 
الاستطاعه _ ووضوءها غير واجب . نعم يمكن أن يقال حينئذ إِنْ الواجب للوضوء ليس شرعيا » بل هو عقلى كما قاله صاحب 
والكقابه قر الرمتجية انعد وتنك تداق النقن زان المدالاها لواح ه لا علو لأ حك برحيرنا إنبان قتزائطها وفتها 
الوقتؤه فلت هذا إلا وكوي عفنا لا خرن كما هر المطلوي 


ولكن الانصاف _ على ما يشهد به العرف _ أن المستفاد من الآيه هو بيان حكم الوضوء للصلاه الواجبه من جهتين » من الحكم 
الشرظى والشرعى ءتغابه الأمر مكون فى التافلة مو يه والحدم» وهن نيه الأدله الخارحية يكو ستكنا شرطا ققد لا وجونا 
شرعيا . مضافا إلى أنه لو قلنا بوجوب المقدّمه وجوبا شرعيا لا عقليا فقط » على ما فى بحث الواجب التعبدى من «الكفايه» . كان 


الوضوء أيضا واجبا غيريا لا نفسيا . 


وما توهمه صاحب «مفتاح الكرامه» . وتبعه عليه صاحب «الجواهر» » بل زاد عليها فى «المفتاح» من احتمال عدم الوجوب . عند 
عدم الشرط بلحاظ شرطه ء فلا ينافى وجوبه لكونه واجبا نفسيا » ومن احتمال عدم حجته المفهوم فى المقام » لوجود فائده التنبيه 
على شرطيه الوضوء للصلاه ‏ ومن احتمال أن يكون المفهوم أنه عند عدم القيام لا وجوب للوضوء . ولو فى بعض الأحيان , كما 
لو كان متطهّرا » وأمثال ذلكك . فلا ينافى وجوبه عند فقد الطهاره . 


كلها مدفوعه » بكون ذلكك خلافا بالاستظهارات العرفيه عن مثل تلكك القضايا الشرطيه » فلا نطيل الحديث بذكر الأجوبه عن 


كل واحد واحد . 


هذا مضافا إلى الاجماعات المنقوله » بل لا يبعد التحصيل له » كما يظهر لمن تتبع كلام القوم » بل وهكذا بحسب القاعده » من 
جهه سيره المتشرعه , إذ لم يعهد 


١5:ص‎ 


منذ زمن النبى صلى الله عليه و آله » والصحابه والتابعين » مع شده اعتنائهم لمثل هذه الأسمور الحكم بلزوم استمرار الوضوء 
وتحصيله متعاقبا للحدث ». مع وجود الظنّ بالوفاه» بل حتى مع القطع بالموت . ومضافا إلى إمكان استفاده عدم الوجوب 
بالأولويه القطعيه » بمعنى أنّه إذا استظهرنا فى الغسل للجنابه والحيض وغيرهما » كون الوجوب وجوبا غيريا لا نفسيا ء مع كونه 
طهاره عن الحدث الأ-كبر » فعدم وجوب الطهاره عن الحدث الأصغر يكون بطريق أولى » مع إمكان استفاده ذلكك أيضا من 
حكم الفقهاء بعدم الوجوب فى التيمّم قطعاء وذلكك من جهه البدليه وعموم منزلتها فيقتضى عدم الوجوب فى الوضوء أيضا . 


الوضوءات المندوبه 


هذا كله ؛ مضافا إلى أنّه لو لم نُسلم استفاده الوجوب الشرطى الشرعى الغيرى من الآيه المذكوره » ولم نقل بوجوب مقدّمه 
الواجب » فليس لنا طريقٌ لاثبات وجوب شرعى غيرى ؛ فضللا عن وجوب النفسى للوضوء من مثل هذه الآيه ‏ لإمكان دعوى 
دلالتها على جهه شرطيه الوضوء للصلاه » أى لا يمكن الإتيان بها إلا معه » المستلزم بحسب حكم العقل بلزوم إتيان الشرط من 
جهه وجوب الصلاه » وأنّى لكك بإثبات وجوب شرعى غيرى للوضوء لأجل الصلاه وغيرها ؛ إلا أن الانصاف بحسب الاستظهار 
العرفى من الآ-يه أنْ المفهوم منها ومن نظائرها هو الوجوب الغيرى الشرعى » مضافا إلى وجوب المقدّمه فى مقدّمه الواجب إن 
قلنا به . 


)١(‏ فظهر ممّرا ذكرنا عدم وجوب دليل مقنع تام على إثبات الوجوب للوضوء بالوجوب النفسى » فحينذٍ لا محيص نلنا إذا رأينا 
فى حديث من ذكر لفظ الوجوب على الطهاره أو على الوضوء . إلا من حمله على معنى آخرء مثل اللزوم والثبوت وغيره » وهو 
كما ترى فى مثل صحيح زيد الشحام » وعبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : (إِنّ علا عليه السلام كان يقول : مَنْ 
وجد طعم النوم قاعدا 


”7١:ص‎ 

والسعوب نا عدا ا 

أو قائما فقد وجب عليه الوضوء)(1١)‏ . 

وصحيح زراره فى حديث : «فإذا نامت العين والآذن والقلب فقد وجب عليه الوضوء:(7 . 


وغير ذلكك من الأخبار » حيث تحمل على العهد الذهنى فى الوضوء . من جهه بيان وجوبه لإتيان الصلاه لا وجوبه لنفسه . أو 
يبحمل على معنى الثبوت واللزوم بواسطه حدوث الحدث . ولا يمكن رفع اليد عن مثل تلكك الأدلّه بواسطه هذه الأخبار» مع 
عدم كون هذه المحامل بعيده أيضاء كما لا يخفى » كما وردت هذه التعابير فى أمثال ما نحن فيه » كما فى الأمر بغسل الأوانى 
والثياب المتنجسات ء مع أنّه لم يقل أحد بالوجوب فيها أصللا . وهذا واضح . 


() أى ماعدا الوضوء المأتى بره لأمر واجب يكون متدويا » وهو على قسعين : 


قسمٌ : يستحب له الوضوء . أى تكون الغايه المستحبه موجبه لاستحباب الوضوء » وأمثلته كثيره مثل الوضوء لقراءه القرآن » 
والصلاه المندوبه » والطواف المندوب » ولدخول المساجد » وغير ذلكك » وربما يَعدٌ إلى العشرين . 


وآخر: يستحب منه الوضوء ‏ أى إذا صدر منه عمل يستحب ويندب أن يقدم على الوضوء » كالضحك فى الصلاه » والظلم » 
واكثار انشاء الشعر الباطل » وخروج الودى وغير ذلكك وهو أيضا قد يعد إلى قريب العشرين . 


ثم يكون الوضوء تاره رافعا للحدث . وآخر محصّلا للكمال مع الحدث أو بدونه . 
بقى البحث عن مسائل مندوبات الوضوء وهى كثيره وقد تعرض لذكرها 
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ص:١7‏ 
صاحب «الجواهر) فنتركها إلا بعض ما يهمنا من مسائلها حيث نذكرها فى ضمن مسائل وهى : 


المسأله الأأولى : لا يخفى عليكك أن بعض ما ذكر من الوضوءات المستحبه » لم يكن عليه دليل معتبر » فهل يثبت الاستحباب 
بمجرد قول بعض أصححابنا بوجود نص معتبر عليه _ كما هو الحال فى «الذكرى» . فانه بعد ما يحصى الوضوءات المندوبه» 
يقول : كل ذلكك للنص ‏ أم لا يثبت إلا بدليل من الحديث وغيره كالدليل الاجتهادى أو الأصل الفقهى ؟ 


والذى يظهر من صاحب «المداركك» قدس سره هو الثانى » فإنه بعدما يذكر أقسام المندوبات من الوضوء » يقول : «وقد ورد 
بجميع ذلكك روايات إلأ أن فى كثير منها قصورا من حيث السند » وما قيل من أن أدلّه السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح فى 
غيرها فمنظور فيه . لأن الاستحباب حكمٌ شرعى فيتوقف على الدليل الشرعى كسائر الأحكام؛ , انتهى . 


ولكن فى «الجواهر» و«المصباح)» قد اختار الأموّل بكفايه إرسال «الذكرى» فى إثبات استحباب الوضوء » بل قد ردٌ صاحب 
«المصباح؛ على «المداركث» بقوله : «بأن أدلّه التسامح الوارده فى مثل ذلكك بقوله صلى الله عليه و آله : 'مَنْ بلغه ثوابٌ على عمل 
فج الحسابن تنكف لان رع دعر رف لق كن لامر قبا رك اناق رجات تسسات لز ما ور شه وراك رلوم كنها 
شرائط الحيجيه , مضافا إلى شهاده العقل لحسن إتيان ما يحتمل كونه محبوبا لله تعالى » وإِنْ لم يثبت بذلكك العنوان المخصوص 
وكونه مستحبا شرعا حتى يترتب عليه آثار الاستحباب » ثم مثّل ذلكك بقوله : بأنّه لو قلنا أن كل غسل مستحب مثلا يرفع أثر 
الجنابه » فوردت روايه ضعيفه داله على استحباب غسل خاص ء فلا يترتب عليه ذلكك الأثرء لأن الغسل بهذا العنوان لم يثبت 


استحبابه حتى يترتب عليه كل الآثار » انتهى 
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ملخص ما فى «المصباح» . 
نيه الغايات المترتبه على الوضوء 


ولكن الانصاف مع التأمل فى أخبار «من بلغ . .» يفهم أن الحق مع صاحب «المدارككث» لو لم نقل بامكان الجمع فى العلميى: 
وكان رجوع النزاع بينهما لفظيا . 


وتوضيح ذلكك : أن ظاهر قوله عليه السلام فى حديث عمران : «مَنْ بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماسا لذلكك الثواب 
اوقبه31ة1 آله كان من بان الففيل» أي لأ نوكيه الله فى وجائه ويك قن أ لمعا بتالكف القوات: 4و أما صيرورة العمل يذلكك 
البلوغ محبوبا واقعا » فيصير مستحبا شرعيا فغير معلوم » بل دعوى عدم استفاده المرغوبيه بين ذلكك التعبير » بحيث يرغب الناس 
فى الإتيان بالعمل إذا صارت الحال كذلك فغير بعيده» إلأ أن يستظهر ذلكك من جهه أَنّهِ إذا كان الله عز وجل كريما على 
الإطلاق » حتى أنه يعطى عباده الثواب بهذه الصوره » كان من مناسبه الحكم والموضوع من حسن تحصيل الثواب والحسنات » 
أنْ للعباد أن يحصلوا ولو كان كذلك .ء فله وجه جيد لا يخلو من لطافه . بل قد يمكن أن يدعى ان المقصود من الاستحباب فى 
كلام صاحب «الجواهر) و«المصباح» أيضا هو المحبوبيه بما قد ذكرنا » حيث أنْ صاحب «المدارككث» قدس سره أيضا لعله لا يمنع 
عن ذلك المقدار» ولذا صرح صاحب «المصباح» بعد ترتب الآثار المترتبه على العنوان المخصوص »ء فليس هذا إلا لما مر ذكره 
إلا أنّه خلاف ظاهر كلام «المصباح» بحسب ما أورده من الكلام » واللّه الهادى إلى سواء السبيل . 


المسأله الثانيه : لا يخفى عليكك أنْ الغايات المترتبه على الوضوء قد تكون كلها واجبه » وقد تكون كلها مندوبه » وقد تكون 
مركبه منها . 


ثم فى مقام القصد أيضا ينقسم إلى ثلاثه أقسام : 
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فتاره : يقصد تمام الغايات المتعدده المتحده وصفا من حيث الوجوب . 

وأخرى : مثلها من حيث الندب . 

وثالثه : مختلفه منها . 

وهذا كله إذا فرضنا تعدد الغايات لا وحدتها ء وإلآ تكون الأقسام أزيد من ذلك . 


ولا إشكال فى صبحه الوضوء والاتيان به لكل غايه واجبه » إذا قصدها ولو لم تكن تلكك الغايه بالخصوص مقصوهه » بل قصد 
غايه أخرى واجبه » نعم لو أراد تحصيل الثواب المخصوص المربوط بغايه خاصه ‏ فلا يحصل عليه إلا أن يقصد بها بخصوصهاء 
لأن الثواب من أثر الامتثال » ولا امتثال للأمر إلا أن يقصد الأمر المتعلق لتلكك الغايه المترشح منه إلى مقدمته » وهو الوضوء على 
الوجوب المقدمى الغيرى إن قلنا بوجوبهاء أو تعلق نفس الأسمر بأمر شرعى غيرى للوضوء » حتى يكون واجبا للغير إن لم نقل 
بوجوب المقدّمه » وسلّمنا تعلق الأمر بخصوصه ء وإلا يكون واجبا غيريا عقليا لا شرعيا كما عرفت احتماله . 


وكبق كان :تلظ إشكال قن مجه لكل عابة وانفيه فى الفرضن المزيورء لكرته اتعالا متنا حن الأمن الوحودى ون كان 
متعلقا بفرد آخر غير ما قصده » كما هو كذلكك أيضا فى الغايات المتعدده المندوبه » لما عرفت من الوجه مضافا إلى وجود 
الأولويه القطعيه » بمعنى أنه إذا فرضنا الصبحه والامتثال فى الأمر الوجوبى مع شده الاهتمام به » ففى الأمر الندبى يكون بطريق 


أولى » وهو واضح . 


وبشى الإشتكال :فسا لو مفتاوقت العاية لمعنه مي الراحتث والنوت شاك لو قاف الرعيوء عاماءواحيه كالعتالاه الوه 
وغايه مندوبه كصلاه النافله » فقد يكون المكلف فى مقام الامتثال ويقصد كلتا الجهتين » أى الغايه الواجبه والمندوبه » فحينئذٍ لا 


إشكال فى صبحه الوضوء والإتيان به لصلاه واجبه ومندوبه . 


ولكن يبقى سؤال وهو هل يمكن الجمع بين الأمرين المتفاوتين من الوجوب 
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والندب » أو ليس هنا إلا أمر وجوبى لعدم مورد للندبى عند وجود أمر وجوبى » كما ادعاةٌ بعض ؟ 


وآخر يقصد خصوص غايه واجبه ولكن رتب على الوضوء جهه مندوبه » بلا ترتب أثر للوجوب . وأتى بنافله ابتداء بلا نظر إلى 
إتيان الفريضه . 


وثالثا : يكون عكس ذلك . بأن قصد الغايه المندوبه فأتى بالفريضه بلا توجه للنافله » فهل يصح مثل ذلكك الوضوء ؟ 
والسؤال فى هذا المورد » خصوصا فى الاخير يكون عن أمرين : 
أحدها : ما عرفت من صبحه وجود الأمر الندبى مع وجود الأمر الوجوبى »ء أو لا يمكن تأثيره وتحققه مع أمر وجوبى . 


ثانيها : على فرض تسليم وجوده ء أو إمكان تأثيره ولو بملاكه » فهل يصح الوضوء حتى لاتيان الفريضه . ولو لم يقصد الغايه 
الواجبه منه » لوجود أصل المحبوبيه فى ذلكك » ولو فى ضمن الأمر الندبى , أم لابدّ من قصد الغايه الواجبه فى صيحه الإتيان 
بالفريضه ؟ فى «الجواهر» أن الاقوال سته : 


قول : صِمّحه الوضوء مطلقا » ويجوز الاتيان بالفريضه فى الفرض المذكورء وقد نسب إلى المحقق أنّه مال إليه » بل عن بعض أنه 
الظاهر من الأصحاب , كما ادعى عليه الإجماع من آخر . 


قول فى مقابله : وهو عدم ارتفاع الحدث به مطلقا » كما قل ذلك عن الشيخ الطوسى قدس سره فى جواب المسائل الحلبيات . 
قول : بصحته أيضاء إلا إذا نوى الوضوء مطلقاء أى بلا نظر إلى غايته أصللًا » فحينئذ لا يصح هذا كما فى «المنتهى' . 


قول : بصحته لما يستحب له الوضوء لا لأجل الطهاره كقرائه القرآن » بخلاق ما استحب لا للطهاره عن الحدث بل لتحصيل 
الكمال كالتجديدى » كما عليه 
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العلامه فى «التذكره» 1 


قول : بصحته ان كان استحبابه للحدث » وكان من قصده الكمال » فلو أتى لا لرفع الحدث كالتجديدى » أو أتى بقصد رفع 
الحدث » ولكن لم يقصد الكمال فلاء هذا كما عليه العلامه فى «النهايه) . 


قول : بالصحه فى الصلاتين » وهما ما لو أتى بالوضوء لما يكون الطهاره مكمله له ؛ أو قصد الكون على الطهاره » وإلا فلا يصح 
» هذا كما عليه الشهيد فى «الذكرى) . 


ونحن نزيد عليها قولا- سابعا : وهو التفصيل بين ما لو أتى بذلكك بنحو الخطأ فى التطبيق » أو مع العمد حتى مالو قصد غايه 
مخصوصه مندوبه دون أخرى واجبه » وأتى بواجب لم يقصد غايته أصللا » إذا لم يقيده بأنه لو كان أمر الواجب موجودا لم يأت 
به فيصح ء وبين صوره التقيبد بما قد عرفت تفسيره » فلا يصح هذا ء كما عليه السيد فى «العروه» والحكيم فى «تعليقته) عليهاء 
و«مصباح الهدى» فى هذه المسأله . وهى مالو أتى بالوضوء التجديدى , بزعم أن له الأمر الندبى بذلكك . فظهر محدثا بالاصغر 
وكان الوضوء عليه واجبا . 


ولكن الأقوى عندنا هو الصبحه عن كل فرض من الفروض » حتى فى صوره التقييد » ان فرضنا تحقّق قصد القربه منه له فى ذلكك 
» وكان الوضوء رافعا للحدث , إِنْ كان محدثا . فلا بأس بذكر تحقيقه حتى يتضح الحال بتأييد من الله العزيز المتعال» فنقول : 


لا يذهب عليكك أن المتوضى ء فى الواقع تاره قد يكون محدثا وملتفتا إليه » واخرى لا يكون كذلكك . 


فعلى الأوّل : لا إشكال فى أن الشارع جعل هذا العمل _ أى الغسلتان والمسحتان مع قصد القربه ولو بملاكك محبوبيته الذاتيه لو 
قيل بها _ موجبا لرفع 
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الحدث » ولو لم يكن من الأمر المخصوص المتوجه إلى العمل » كما يشير إليه فى الخبر المروى عن الفضل بن شاذان كما فى 
«علل الشرايع» . و «عيون الأخبار» على ما نقله صاحب «وسائل الشيعه) عن الرضا عليه السلام قال : (إِنْما أمر بالوضوء وبدىء به 
لأنْ يكون العبد ظاهرا إذا قام بين يدى الجان عد متاحاقه إثاد مظيها لدفينا أمره ثقيا من الأدئاس والجاسةة الحدي 111 


من حيث أنْ الوضوء إذا تحمّق . يكون رافعا للحدث والنجاسه المعنويه بأىّ موجب وغايه حصل ء فلو نوى إحدى الموجبات 
معينا من المندوبات يحصل منه رفع الحدث لو كان ء فاذا ارتفع يصح منه الدخول فى الصلاه » كما أنه لو نوى أصل رفع 
الحدث من مجموع موجباته » فهو أيضا يكفى فى رفعه وتحمّق الطهاره . ويصح له الدخول فيها . لوضوح أَنّه لا يتعدّد الحدث 
يفلد موعيافة بل إذا فشكو اسه الأسباب #دويها أو بمجبوعها إذاععتقة وفع وااهده < لعلم قل عاق كل سيت عمقلا 
فى تحمّقه , بل لابدّ أن يكون المؤثّر فيه أمرا وحدانيا وهو الجامع بين الأسباب » كما هو كذلكك فى أسباب حصول القتل » إذا 
فرضنا قابليه كل سبب للتأثير مستقلاً _ فيرتفع باتيان الوضوء المطلوب بأى غايه حصل . 


كما أن التحقيق المطابق للحق هو عدم لزوم النيه لرفع الحدث فى حصول الرفع » بل يكفى فى تحققه وجود الغسلتين والمسحتين 
مع قصد القربه » فبعد وضوح هاتين المقدمتين » فلا مانع فى البين عن صححه هذا الوضوء . وجواز الدخول به فى الصلاه ولو 
كانت فريضه ء إلا توهم أنه إذا لم يقصد الأ-مر المتوجه إلى الصلاه » الموجب لوجوب الوضوء بوجوب غيرى _ على حسب 
الاحتمالات المذكوره فى محلها » مع فرض وجود هذا الأمر والجهه اللزوميه 
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بسبب الملاك فى الواقع _ فكيف يصح الاتيان بالفريضه ؟ 


قلنا : إِنّ قصد امتثال الأ-مر والتوجه ء إِنّما يعتبر فى حصول الثواب من هذا الطريق » أى لو لم يقصده لم يحصل امتثال ذلكك 
بالخصوص وما لم يتحّق الامتثال لم يستحق المثوبه من تلكك الناحيه » وان حصل له الثواب والامتثال من قصد الأمر الندبى 


فبلغ أوان أن يقال : كيف يمكن الجمع بين الملاكين ؟ فهل يصح أن تكون جهه وجوب الوضوء وجهه ندبه مجتمعتين فى محل 
واحد ء مع أنْ بين الاحكام بعضها مع البعض نسبه التضاد كما قبل » فكيف يمكن الاجتماع ؟ فلابد حينئذ من الالتزام بوجود 


بصحته 3 


اللهم إلأ- أن يقال : بأن المورد من قبيل موارد اجتماع الأممر والنهى من جهه تعدد العنوان » وقلنا بكفايه تعدد الجهه فى رفع 
مجذور التضاد » وقلنا فى ذلكك بامكان الاجتماع وجواز ذلك ». كما هو الظاهر المستفاد من السيّد قدس سره فى «العروه) فى 
تلكك المسأله . ولكن الذى يقوى فى النفس . كما عليه الحكيم قدس سره فى «المستمسكك» والآملى فى «مصباح الهدى)» هو 
عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب , وإمكان اجتماع ملاكهما ء لأنّ الوجوب ليس إلا طلب للفعل مع المنع من التركك 
؛ المنتزع من الطلب الشديد , والندب هو هذا الطلب للفعل مع جواز تركه من ناحيه » فجهه الاقتضاء فى كل منهما هى الطلب » 
وبينهما كمال الملا-ثمه . ولا تنافى بين ذلك أصللا » وأما الفصل هو المنع من التركك فى الوجوب وجواز التركك من طرف 
الندب » فهو أيضا مما لا يزاحم بينهما . لان المنع من التركك له اقتضاء من ناحيته حيث أنّهِ يمنع عن تركه ويحكم على تاركه 
باستحقاق العقاب عند ذلكك من جهه ملاكك وجوبه . بخلاف جواز التركك من ناحيه 
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الاستحباب » حيث أنه لا اقتضاء له بأن يحكم بالتركك » بل يكون مفاده الترخيص وعدم المنع من ناحيه نفسه » وهذا لا ينافى 
ممنوعيته من جهه عروض عارض آخرء وهو الوجوب فى المقام » كما هو كذلكك لو كانت تلكك الغايه المندوبه متعلقا للنذر 
والعهد . حيث أنّه يصير حينئذ واجبا ولا يجوز تركه » ولكنه لا مانع من أن يكون بنفسه مستحبا . بل زعم بعض المحققين وهو 
آنه الله القميق > كتاتهو الس عند نضا النالل محتق :الآمسفان بالا الوحوى للتدى إلا انتوق الرهيوء ف« الفرمن 
المزبور » ماهو المتعلق للامر الندبى الذى وقع موردا للوفاء بالنذر » وليس هذا إلا من جهه وجود ملاك الاستحباب فيه » وهكذا 
يكون فى المقام . 


فعلى ما ذكرنا يصح القول باجتماع الملاكين هاهنا ء ولو قلنا فى بحث اجتماع الأمر والنهى بالامتناع » وعدم كفايه تعدد الجهه 


وان أنبة عن التحفيق الذى ذكرناه هناك . ذكرنا فى المقام وسلمنا وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب » واستحاله 
اجتماعهما فى مورد واحد ؛ فهل يكفى فى رفع استحالته هنا وجود تعدد الجهه والعنوان _ كما قيل بذلك فى مثل الصلاه 
والغصب _ حتى يرتفع المحذور فى المقام بذلكك », أم لا يكفى فيما نحن فيه » وان كان صحيحا فى مثل المثال ؟ 


والحق هو الثانى . لوضوح الفرق بين الممثل والممثل به » اذ قد تعلق كل حكم بعنوان نفسه بلا توجه إلى الآخرء غايه الأمر أنه 
قد اضطر المكلف فى مقام الامتثال فى حصول الاتحاد فى الخارج بين العنوانين » مثل : صل ولا تغصب . فوقع المكلف فى 
مورد قد تنتجز عليه التكليف المتعلق بالعنوانين » فحينئذ قد يمكن أن يقال بأنه ترتفع الاستحاله بينهما من جهه كفايه تعدد الجهه 
فى رفع التضاد بينهما . 


هذا بخلاف المقام » اذ متعلق العنوانين من الوجوب والاستحباب يكون فى 
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موضوع واحد ء وهو الوضوء » كأن يقول : «توضاً لقراءه القرآن وتوضأ لصلاه الفريضه» . حيثٌ يكون مركز الأسمرين فى كلا 
الموردين هو الوضوء » فعلى فرض التضاد بين الحكمين يوجب هاهنا استحاله اجتماع الضدين فى محل واحد . 


نعم يمكن أن يفرض فى المقام ما يوجب رفع الاستحاله بتعدد الجهه . فيما إذا فرض تعلق النذر بالوضوء الندبى » كالوضوء 
لتلاوه القرآن إذا وقع محلا للنذر » فمثله حينئذ كمثل الصلاه والغصب .ء فيأتى فيه ما يأتى فى الممثل به . ولكن نحن قد استرحنا 
من ذلكك بالتحقيق الذى ذكرنا . 

الأول -:دمظه الرقيوى لدف قن غات المسدوث للخل انتما شدوظة الطهارحة سواء كاف المقدر و ميا انرا واعها كصيةة 
الفريضه » أو مندوبا كالنافله » أو أتى بذلكك الوضوء بأمر كان كماله مشروطا بالوضوء كما فى تلاوه القرآن ودخول المساجد»ء 
حيث بتحقق ذلك الكمال ».ولو كان قد قصد فى الوضوء غيرهما من الأمور المنلاوبة: لأن الغرض خصول الظهاره بذلك: 
فعند تلاوه القرآن ودخول المسجد يكون هو متطهرا وحاصلا للطهاره ؛ فما نحن فيه لا يكون فاقدا لشىء من رفع الحدث وقصد 
القربه المعتبرين فى الوضوء . حتى يحكم بعدم جواز الدخول به فى الفريضه . 


الثانى : _ ان تحصيل الثواب من كل أمر موقوف على صدق امتثال ذلكك الأ-مر » فعليه » يلزم أن يكون الثواب مترتبا على 
الغايات التى قد قصدها . بلا فرق بين غايه الوجوب أو الندب » كما قد عرفت وجهه فلا نعيد . 


الثالث : _ ان رفع الحدث لا يحتاج إلى نيه بخصوصه ء بل يتحمّق ولو لم يكن ملتفتا إليه » سواء كان موجب الحدث متحدا أو 


متعددا » كما أن تعدد موجباته لا يوجب تعدد الحدث ». بل كان التعدد فيه عند حصول صوره التدريجى بلا أثر» 


"١ ص:‎ 


ويكون الحدث متحققا بأول وجود من موجبه وغيره يكحون موجبا تقديريا أى لو كان متطهرا لكان موجبا لا فعليا » وإن كان 
حصول المتعدد دفعيا » فالموجب حقيقه هو الجامع فيهما كما قد عرفت فلا نعيد . 


الرابع : _ قد عرفت إمكان تحقيق الملاكين ووجودهما من الوجوب والندب هاهنا » ولو لم نقل بامكان ذلكك فى اجتماع الأمر 
والاستحباب من جهه الطلب وقيده بما لا نعيده . 


وقد عرفت أيضا أنه لو لم نسلّم ذلك ء فلا يكون المورد من قبيل اجتماع الأممر والنهى » حتى يكفى تعدد الجهه فى رفع 
الاستحاله وهذا هو الذى ذهب إليه الحكيم قدس سره فى «المستمسك» والآملى قدس سره فى «مصباح الهدى» » خلافا للسيد 
قدس سره فى «العروه» » بل قد يستظهر من صاحب «الجواهر» قدس سره أيضا ما ذكرناه » وإن كان يحتمل اختياره لما اختاره 
الستّد من إمكان اجتماع جهه الوجوب والاستحباب . 


ونحن نزيد فى ذلك ونقول : بل يمكن أن يحكم بالصحه بناءاً على ما حققناه » حتى فى الصوره التى فرضت بأن كن الموجب 
لاتيان الوضوء غايته المندوبه » ولكن كان على نحو التقييد » بحيث لو توجه أن المورد كان من مصاديق موجبات الوجوب لم 
يأت بهذا الوضوء فعللاً » لما قد عرف من حصول رفع الحدث بذلك , ووجود قصد القربه كما عليه الفقيه الهمدانى قدس سره 
فى «المصباح) . 


ولكن الأحوط فى هذه الصوره عدم الاكتفاء بذلكك , لوجود الشبهه من جهه قصد القربه » إذ المفروض أنه يقصد التقرب إلى 
الله عند فرض دون غيره » ولعله لذلكك قد أفتى الستيد قدس سره وتبعه الحكيم والآملى بعدم الصححه » فتأمل . 


فى الاستحباب النفسى للوضوء و عدمه 


فظهر مما ذكرنا حكم صوره عدم الالتفات _ وهو القسم الثانى _ أى من لم يكن متوجها بكونه محدثاء بل زعم خلافه من 
مجه الول في التريضه حي 
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بذلكك الوضوء الذى لم يقصد به حين العمل رفع الحدث » مثل الوضوء التجديدى » والوضوء المجامع للحدث الأ-كبر » 
والوضوء للقىء والرعاف » إذا ظهر بعد الوضوء فساد الوضوء الذى كان قبله » وبان له أنّه كان محدثا بالحدث الأصغرء لان 
المفروض تحمّق رفع الحدث بذلك . لعدم إمكان اجتماعهما ء لما قد حققناه بأن تقابلهما أما على نحو تقابل الإيجاب والسلب 
فيكونان متناقضين » أو تقابل التضاد فيكونان متضادين » فالقول بعدم تحمّق الوضوء مع إيجاد أفعاله مع النيه خارجا واضح 
الفساد . كما أن القول بوجود الحدث بعد الوضوء أفسد . ولذا لم يقل أحدٌ بعدم جواز مس كتابه القرآن » وإتيان الصلاه 
المندوبه مع هذا الوضوء ء مع أنّه لا خلاف فى كونهما مشروطين بالطهاره أيضا ء وإن لم تحصل الطهاره به » فلم يجوز المس » 
فاذا حصلت الطهاره فيجوز الدخول فى الفريضه أيضاء إذ لا-فرق بين الفريضه وغيرها من حيث شرطيه الطهاره » مضافا إلى 
إمكان الاستظهار لذلك من حديث الجعفريات : «قال : أخبرنا محمّد » حدّثنى موسى . حدّثنا أبى » عن أبيه » عن جدّه جعفر بن 
محيرد » عن أبيه » عن جدّه : أنّ على بن أبى طالب كان يتوضأ لكلّ صلاه ويقرأ وإذَا قُمكُم إِلَى الصّلاِ فاغْيَلُوا وُجوهَكعْ» .. . 
الآيه)(١)‏ . ومثله حديث القطب الراوندى قدس سره (5) . 


توضيح ذلكك : أنّهِ يظهر من هاتين الروايتين محبوبيه الوضوء لكلّ صلاه » فاذا توضأ للصلاه بتخيل كونه متوضا أولا فبان 
الخلاف فلا إشكال فى صححته . لأنّه على كل حال أوقع الوضوء وأوجده لاتيان الصلاه غايه الأمر أن الفرق ببينهما أنه لو كان 


ملتفتا بعدم كونه متوضأ أتى به للصلاه وجوباء إن كانت واجبه ومندوبا إن 


. ١ مستدركك وسائل الشيعه : الباب من أبواب أحكام الوضوءء الحديث‎ -١ 
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ص:77 


كانت مندوبه » وحيث كان غير متلفت فيأتى بالوضوء للصلاه أيضا مندوبه من جهه امتثال الأمر التجديدى » فهو أيضا للصلاه » 
فلم لا يصح ؟ فاذا فرض صمحه الدخول فى الفرض المذكور بالخصوص _ أى ما أتى به للصلاه بذلكك الاستدلال _ فيتم فى 
غير الفرض المذكور ء وهو كما إذا توضأ لا لخصوص الصلاه بل للكون على الطهاره مثلا » بعد القول بالفصل » يعنى كل من 
قال بالكفايه فى الأوّل يقول بها فى الثانى » ومن لم يذهب إلى الكفايه فى الثانى لم يذهب إليها فى الأوّل أيضاء ولم نشاهد من 
أحد التفصيل بين الفرضين . 


فثبت من ذلكك كله إمكان الاكتفاء بذلكك الوضوء حتى للفريضه أيضا ء كما لا يخفى . وهكذا يكون فى غير التحديدى من 
الضوءات التى أتى بها لغير الطهاره . 


وأما ما استدل به فى «الجواهر» بما دل على كون الوضوء التجديدى كان لجبران الخلل فى الوضوء الأوّل » فله وجهٌ وجيه » 
ولكن لم نجد فى الخبر ما يشير إلى ذلكك أصللا » حتى يستدل به على المطلب بكون مشروعيته لذلكك . فراجع وتتبع لعلكك تجد 
ما لم نجد » وقد قيل إن عدم الوجد أن لا يدل على عدم الوجود , واللّه يهدى من يشاء إلى سبيل الرشاد . 

المسأله الثالثه : لا يخفى عليكك وقوع الخلاف بين الفقهاء فى أن الوضوء هل هو مستحبٌ بنفسه وبذاته أو لا ؟ كما وقع الخلاف 
فى تفسيزه أيقناء لأنه قن بيسن الوضوع السعع على الؤقيوء للكوة على الظهارةاء:و اخ يفره هنا كان تفن القع وها 


السلتان:والمشحتان راجها بداته يتوه إلى الكون على الطهازة أواغيرة مخ الغابانتة . 


ولكن الحق _ وفاقا لأهل التحقيق . بل قد ادّعى عليه الإجماع » كما عن الطباطبائى » بل ولا خلاف فيه كما فى «كشف اللثام» _ 
هو كون الواضوء بالمعتى الأوّل:مستجنا قطعا» إثا من جهه كوت احدئ الغابات"- كما اأغن أو كونة :من 
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آثار الوضوء بالمعنى الثانى » وكيف كان فلابد أن يتوجه الإشكال إلى المعنى الثانى منهما » فحينئذ يقال : هل الوضوء بنفسه 
راجح مع قطع النظر عن قصد الكون على الطهاره _ كما عليه السيّد قدس سره فى «العروه» من عدم الاستبعاد » والحكيم 
وغيرهما _ أو غير راجح » بل قد يدعى حرمته وبطلانه كما يظهر من الشيخ الانصارى قدس سره والآملى وغيرهما كما يشير إليه 
ظاهر كلام الفاضلين والشهيد فى «الذكرى» بقولهم : «لو نوى الّمخيث بالأصغر وضوءا مطلقا مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون 
على الطهاره كان باطلاً.» . حيث فهم منه الشيخ كون المراد بنفسه راجحاء بلا ملاحظه غايه من الغايات » ولذا حكم بالبطلان 


وقد تمسكك كل فريق لاثبات مرامه بوجوو , لا بأس بالتعرض لها . وبيان ما هو الواصل إليه نظرنا القاصر ء واللّه هو المعين » 


فنقول : 


استدل للاول بعده أخبار : مثل الحديث القدسى الذى رواه الديلمى قدس سره فى «الارشاد) : «من أحدث ولم يتوضا فقد 
جفانى» . ومثل المرسله المرويه فى «الفقيه) بقوله : «الوضوء على الوضوء نور على نور1(0) . ومكاتبه أمير المؤمنين عليه السلام 
لمحمد بن أبى بكر لما ولآه مصر : «الوضوء نصف الإيمان100) . وقول الصادق عليه السلام فى خبر السكونى : «الوضوء شطر 
الإيمان»20 . ومثل قوله عليه السلام فى حديث سعد : (إِنْ الوضوء بعد الطهور عشر حسنات/(5) . 


حيث يفهم من مجموع هذه الأخبار كون نفس الوضوء مطلوبا ومرغوباء لا 
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وأجاب القائلون بالقول الثانى : بأن المراد من الوضوء فى هذه الأخبار هو مامعناه الكون على الطهاره » ولذلكك ترى هذه الأخبار 
مذيله بذيل يكون قرينه على كون المراد من الصدر هو الطهاره » لما ترى من تذييل الخبر الأوّل : بأنه لو توضأ ولم يغسل فقد 
جفانى » حيث يدلى على أن المطلوب هو رفع الحدث . وتحصيل الطهاره » لا نفس العمل » وهكذا ذيل الخبر الثانى : حيث 
كان فى «تطهّروا» » الظاهر كون هو المراد من الصدر . 


مضافا من الانصراف إلى الكون على الطهاره من الأخبار المطلقه » فيحمل عليه كما أطلق » وهو واضح . هذا فضا عن إمكان 
الاستدلال لذلكك بالتعليل الوارد من ثامن الأثمّه عليهم السلام فى خبر «العلل1(0) بقوله : «وإِنّما امن بالو قو توتقه به لأن بكرن 
العبد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار» » حيث يفهم منه كون تمام المقصود هو الكون على الطهاره » لا نفس العمل » كما لا يخفى 


بل به ابول تذلكه يقرلة الى إن اللديحت اقراية تدك اللتطبر ين لاله وبقوله نان «رقه حال يحون أن تطهروا 
للدي المتطهرين»)00 . 


ولكن يمكن الخدشه فيهماء بأن ظاهر التطهير فى الآ-يتين هو الطهاره من الذنوب والرذائل النفسانيه » وذلكك بمناسبه الحكم 
والموضوع , كما يفهم ذلك من تصدر ما بالتوابين فى الأولى » والمحبه للطهاره باكتساب الفضائل فى الثانيه . 


اللهم إلا أن يقال : إِنّ انطباق الكبرى على بعض الأفراد لا يوجب الانحصار » 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 9. 
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فكأنّ الآيه فى صدد بيان أن اللّه تعالى كما يحب التوابين يحب المتطهرين بأى نوع من الطهاره . فيشمل بإطلاقه جميع أفرادها 
من الطهاره الحدثيه والخبثيه والصفات الرذيله النفسانيه » فعلى ذلكك يتم الاستدلال » فتكون الآبتان جاريتان مجرى التعليل » 
فكأنه جواب عن السؤال : بأنّ طلب الطهاره وإظهار المحبه لها هل هو ممدوح أم لا؟ فيجاب نعم لأنَّ الله تعالى يحبٌ 
المتطهّرين » فإطلاقه شامل لجميع أفرادها . 


كما يؤْررد ذلكك الأخبار الدالّه على استحباب التسميه فى الوضوء وهى : «بسم الله وبالله اللّهم اجعلنى مِنّ التوابين والمجعلنى من 
المتطهّرين) . 


بل قد اسقدل أيقنا للقول الثائق بماورد فى «أمالى الصدوق) قدس سرة عن رسول الله صتلى الله غليه و آله :يا أش أكثر من 
الطهون زد الله فى عم ركك ».و إن استطعك أن تكو بالليل والتهار على طهاره قافعل + فإتكك إذا مث على طهاره عت شهيذا1 43 


فحينئذ لا يبعد إمكان الاستدال بما عن «النوادر» للراوندى عن أمير المؤمنين عليه السلام : «كان أممحات وول الله ضنلن اله 
عليه و آله إذا باتوا توضوا أو تيمّمواء مخافه أن تدركهم الساعه _ أى ساعه الموت _ فيفوتهم ثواب الشهاده من جهه فقد 
الطهاره) » حيث يفهم منه مطلوبيه أصل الطهاره » كما لا يخفى . 


والإنصاف أن يقال : إنّه إِنْ فرضن بأنْ الوضوء بذاته رافع للحدث ومحصل للطهاره , ولا يحتاج رفع الحدث الحاصل منه إلى 
القصد كما هو الحقٌّ الموافق للتحقيق » فحينئذ لا يمكن التفكيكك بين الغسلتين والمسحتين فى الخارج مع قصد القربه » ووجود 
الطهاره برقع الحدث » فيكون ذلكك من الأسباب التوليديه 


." من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 
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وحيث كان الأسمر كذلك فلا يبعد أن يقال إن المطلوب الأولى للشارع هو حصول الطهاره للعبد ؛ كما ترى حسن الاستدلال 
لذلك فى كلام الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام » إل نه لما كان ذلكك أثر اللزوم وغير المنفكك عن الغسلتين 
والمسحتين مع قصد القربه لذا قد يعبر فى الأخبار بما يدل على حسن التوضئ وذلكك لقوله عليه السلام : «الوضوء نور على نور 
وهو شطر الإيمان أو نصف الإيمان» . فلهذا لا يببيعد دعوى محبوبيه العمل من جهه محبوبيه حصول الطهاره » من باب محبوييّه 
المقدّمه بواسطه ذيها » فلا يمكن فرض حصول العمل مع قصد القربه » ولا يحصل معه الطهاره » حتى يقال إِنْه مضافا إلى عدم 
كونه مستحا كان حراما تشريعيا كما فى كلام الشيخ الأنصارى قدس سره . 


وجوب الغسل نفسى أم غيرى؟ 


فثبت من ذلكك أنْ العمل مستحبٌ أى محبوب بواسطه محبوبته الأثر المترتب عليه وغير المنفك عنه » وهو الطهاره » فحينئلٍ ينتج 
صبّحه ما قاله الحكيم قدس سره أنه لو أتى بالوضوء غافلا عن قصد الكون على الطهاره بداعى محبوبيه العمل كان ومستحباء 
ولعله هو مراد صاحب «مصباح الفقيه» فالاستحباب للوضوء بذلك المعنى أمرٌ مقبول ووجيه . 


نعم » يشكل ذلكك لمن زعم : أن رفع الحدث لا يتحمّق إلا بالتيه , لأنّه حينئذ إن لم يقصد من العمل الكون على الطهاره » لم 
يتحمّق رفع الحدث » فاستحباب نفس العمل حينئذٍ لا وجه له . لأنّ المفروض عدم ترتب أثر على العمل خارجاء واستفاد 
محبوبيه نفس الغسلتين والمسحتين مع قصد القربه » ولو مع عدم ترثّبٍ أثر عليه من تلكك الأخبار » مشكل جدًا . 
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والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثه » أو لدخول المساجد أو لقراءه العزائم إِنْ وجبا .)١(‏ 


)١(‏ لا يخفى أن الظاهر من كلام المصنف _ كما عليه عددٌ من الفقهاء كما عن الحلى والمحقّق والكركى », والشهيدين بل أكثر 
المتأخرين » كما فى «جامع المقاصد» بل هو المشهور مطلقا كما فى «الحدائق» _ كون وجوب العْسل من الجنابه والحيض 
والنفاس وغيرها غيريا لا نفسيا ء خلافا لعدد آخر من الفقهاء . حيث ذهبوا إلى الوجوب النفسى », كما نسب ذلكك لابن شهر 
آشوب ء وابن حمزه فى «الوسيله) والعلامه فى «المنتهى» و«التحرير» و«المختلف» والراوندى والأردبيلى » وصاحب «المداركك» 


و«الذخيره» و«الكفايه) وغيرهم : 


نعم قد نسب التوقف فى ذلكك أيضا إلى المحمّق المذكور فى مبحث الغسل . كما فى «مفتاح الكرامه» و«القواعد» و«التذكره) 
و«النهايه» للعلامه . بل هو ظاهر الأردبيلى فى «آيات الأحكام؛ » ومولانا المجلسى على ما نقل عنه » فصارت الأقوال حينئدٍ ثلاثه 
» فلا بأس بالاشاره إلى وجوه التى استدلٌ بها كل قوم ولو بما يمكن الاستشهاد لهم وإن لم يتمسكوا به ولم يشيروا إليه » وم 
نسوق البحث إلى كل غسل مستقلا » حتّى ينظهر فى أدلته فى الجمله » وإن كان يمكن أن نوكل بعض مباحثها إلى المحل 
اشاب لكل عمل وقول بوبائله لاسا * 


أعاغتل الجتاه ققد تيفك واتشدل أو سكن أن يبدل لوجوية الشسن امو 


الأول : بالآيه وهى قوله تعالى : «إذا قَمْتّم إلى الصّلاه فَاغْسِلُوا وُجوهَكم ... 


ص:/7 


وإن كنتم جُتّبا فاطهروا»(1) بكون الواو للاستثناف » فصارت جمله مستقلّه » أو عاطفه عطفا على جمله شرطيه «إذا فَمْتُم إلى 
الكناكيوع فضفة عدل عل وحرب تعصيل الطياره عدن سصول الضابه سوا فت عليه غا هن الغابات الراجة آر لا 


شاع ولك سكدوض أرلة : أن التصدير بقوله تعالى : «إذا قَمْتّم إلى الصّلاه؛ يفهم منه العرف أن تحصيل الطهاره كان لأجل 
الصلاه ؛ كما أن ذيلها أيضا الذى كان مربوطا بالتيمم متعلق بكلا الأمرين من الضوء والغسل . ولا إشكال فى كون الوضوء 

للصلاه وكذلكك يكون الغسل والتيمم لويش لياق «الرضوع عدم لاله فى صل الجيلة المعرضه الت اليل بي ويك 
الآديه بين الضوء والتيممم المفروض كونهما متعلّقين للصلاه فتكون قوله : «وإنْ كنتم»عطفا على اقَاغْتلوا؛ لا-على قوله «إذا 
قمتم»حتى لا تدل على المطلوب , خلافا لصاحب «مستند الشيعه؛ حيث ذكر الاحتمالين ولم يعيين أحدهما » فراجع . 


فحينئذ لو لم نقل بدلاله الآ-يه على الوجوب الغيرى الشرطى للغسل » كما هو الظاهر » غايته دلالتها على أصل الشرطيه ء بأنّ 
الصلاه شرطها هو الطهاره من الجنابه أيضا » فيكون ساكتا عن حكم نفس الغسل من الوجوب والاستحباب . بل يكون فى ذلكك 
تابعا لحكم الصلاه » كما قلنا ذلكك فى الوضوء أيضا . 


لكنّه مخدوش بأنّه لو لم نقل بوحده السياق , وما سيأتى من المؤتّردات على الوجوب الغيرى » لما كان لذكر دلالته على بيان 
الشرطيه وجه ء لأنّها جمله مستقله » وظهور الأمر فى الوجوب النفسى واضح 


بلقن يويد ها ذكرنا ]ابه اخرى وارعهفن الجتانة نوهو قرله تال يا اننا 
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ص :79 


الْذِينَ آمَنُوا لا تَفْربُوا الصّلاه وأنشّم شكارى حتّى تَعلّموا ما تَقُولُون ولا جنا إلا عابرى سبيل عَتّى تَفْتّسلواه(1) حيث تكون دلالتها 
على كون الجنابه مانعه من الدخول فى الصلاه وشرطها الغسل » أى باعتبار كون المشى إلى مواضع الصلاه هى المساجد » أى لا 
تتوججهوا مع الجنابه إلى المساجد للصلاه , إلا أنْ تكونوا عابرين أو مجتازين » هذا هو أحد المعنيين . 


والأتهر » أن كوك البراة بان اللبعول فى العلا من شرطيا العنل عن لجنا إلا أن كون ساف لأ كدو عن 615 مورت 
أنه يتيمّم حينئذٍ فيكون المراد من قوله : «عابرى سبيل» أى يكون مسافرا . 


وفى «مجمع البيان» أن الأول أقوى , لأن معنى الثانى يوجب التكرار فى ذيل الآيه من بيان حكم التيمّم . 


ولكن الظاهر اقوائيه الثانى » لأنّه لم يتعرض بصدرها حكم وجوب التيمم » بل كان متعرّضا لجهه عدم وجوب الغسل فقط » وأمًا 
كون وظيفته التيهم أُوَلا ؟ فهو مستفاد من ذيلها فلا يكون تكرار . 

وكبك كان فدلالتها على كرن وجورب الغسل للصلاه واضحه _ كما أنْ الدلاله فى الآ-يه الاولى كانت أوضح __فاستفاد 
الوجوب النفسى من الآيتين _ كما احتمله بعض ويظهر من كلماتهم _ مشكل جدا . 

بل قد يود بما ورد فى ذيل الآيه الوارده فى سوره المائده وهى قوله تعالى : «ما يُرِيدٌ اللّه- لِيجِعَلَ عليكم مِنْ حرج ولكن يُريد 


بحصول الموت فى كل ساعه » وهذا بخلاف ما لو كان مستحبا فى 
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ص::*5 
نفسه وبذاته ويجب لغايه واجبه فهو أسهل بمراتب من الوجوب النفسى . 
الثاتى : هما استدل به للوجوب النفسى بطوائف من الأخبار : 


طائفه منها : تدل على ذلك . لما يشمل اطلاف لفظ الواجب أو الوجوب أو الفريضه على غسل الجنابه » كما ترى ذلكك فى مثل 
ما روى عن أبى الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام فى حديث قال : «غسل الجنابه فريضه)(1) . 


الحديث . 


ومثله حديث مرسل يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : «الغسل فى سبعه عشر موطناء منها الفرض ثلاثه) . 
فقلت : ججعلتٌ فداكك ما الفرض منها ؟ قال : «غسل الجنابه » وغسل من مس ميتا » والغسل للاحرام)() حيث دل ظاهر الخبرين 
على وجوب الغسل نفسيا لا غيريا » كما هو واضح . 


وطائفه أخرى من الأخبار : ما تمش كوا بكون الغسل يترتب على الثقاء الختانين » أو على الإنزال + أو على الدخول أو الجنابهغ 
وذلك مثل خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأه ؟) فقال : «إذا 
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم() . وحديث ابن بزيع عن الرضا عليه السلام فى حديث : «متى يجب الغسل ؟ فقال : 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» الحديث(2) . 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
." من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - 
. ١ ع- وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الجنابه» الحديث‎ 
. 7 ه- وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


؟١:ص‎ 

وخبر عبيد الله الحلبى قال : «سألت أبا عبداللّه عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل»(1) . 

وأمثال ذلكك كثيره فى الأخبار . 

رجه التدلاله + الاق علق ورت العا علن بقنلة اللمرو جيذ نقاره إلى يد اخرى ركو الفا عدرظا لبا «شظين أن وجو 
نفسى . 


وطائفه اخرى : هى الأخبار الدالّه على تغسيل الميّت جُنباء بل وجوب نيه غسل الجنابه له أيضاء لخروج المنى عنه بالموت » 
فيفهم من ذلكك وجوب العُسل ولو لم يترتب عليه شىء من الغايات » كما هو كذلكك فى المت » كما فى خبر عبدالرحمن بن 
حمّاد » قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام : ١عن‏ المت لم يُغْسّل عُسل الجنابه فذكر حديثا فيه : فاذا مات سالت منه النطفه بعينها 
» يعنى التى خلق منهاء فمِنْ ثم صار المت يُغشّل عسل الجنابه0100 . 


ونظير ذلكك كثير فى ذلك الباب » فلا نذلكره خوفا من الاطاله . 


وجه الاستدلال : أنّه له لم يكن واجبا نفسياء يحكم بتغسيل المتِت » ولم يكن حكمه إلأ من جهه ان الجنابه موجبه لوجوب 
الغسل » ولو لم يكن الغير عليه واجبا كما هو كذلك فى الميّت . 


بل وخبر عيص » قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابه ثم يُْسّل بعد عسل 
المنت)0) . 


وغيره من الأخبار الوارده فى هذا الباب من الحكم باتيان غسل الجنابه » غايه 


. ١ وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -" 
.7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص: 57 


الأمر كفايه غسل واحد عن الغسلين من غسل الجنابه وغسل المبّت » بل يكفى أكثر من ذلكك من الحيض والنفاس أيضاء كما 
لاست لبن راع العا 
بل قد يستدل بصحيح عبد الرحمن بن أبى عبدالله » قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام : الرجل يواقع أهله أينام على ذلكك ؟ 


قال : الله يتوفى الأنفس فى منامها ولا يدرى ما يطرقه من البليِه » إذا فرغ فليغتسل)(١)‏ الحديث . 


وجه الاستدلال : أنّه لو لم يكن واجبا نفسيا لما يحكم بذلك » فحيثٌ أمر بالغسل خوفا من درك الموت وهو جنبٌ » يفهم منه 
الوجوب النفسى . 


الثالث : حكم الفقهاء بوجوب إتيان الغسل قبل وقت الواجب الموقت كالصوم » من أن الواجب الذى هو ذو المقدّمه مالم يدخل 
الوقت لم يجب » فكيف يكون وجوب مقدمته وهو الغسل قبله ؟ فليس هذا إلآ من جهه كونه واجبا نفسيا . بل قد استدل الحكيم 
قدس سره بخبر معاذ أيضا حيث سأل الصادق عليه السلام : «بالدين الذى لا يقبل الله غيره من العباد ؟ فأجاب عليه السلام وعد 
امورا منها : والغُسل من الجتابه)(؟) . 


هذه جمله ما استدل بها فى الوجوب النفسى للغسل من الجنايه . 


ولكن الانصاف عدم تماميه شىء منها لاثبات الوجوب النفسى قطعاء فلابد من الترعض لكل واحد منها بالخصوص ومناقشتها . 
فنقول وبالله الاستعانه : 


أما الجواب عن الطائفه الأولى من الأخبار فيمكن أن يقال : 


أولاً- : إطلاسق الفريضه على غسل الجنابه » كان باعتبار ان وجوبه قد ذكر فى القرآن » إذ قد يطلق الفريضه على ذلكك وما قابله 
هو وجوب الشّنه» أى كان 


. 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١18 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


. 738 من أبواب مقدّمه العبادات» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"١ 


ص :57 


«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون فى السفر » فيموت منهم ميث ومعهم جنبٌ » ومعهم ماءٌ قليل قدر ما 
يكفى أحدهماء أيهما يبدء به ؟ قال : يغسل الجنب ويتركك المبِث . لأنّ هذا فريضه وهذا سنه)(1) . 


الطوسى فى ذيل حديث سعد بن أبى خلف(7) فيحمل الفريضه فى المورد على ذلكك لا بمعنى الوجوب النفسى . 

لا يقال : كيف يمكن أن يحمل عليه » مع ملا-حظه انضمام غسل الحيض والاستحاضه مع غسل الجنابه فى الأخبار. مع عدم 
لأناقول: أماغباالحض ققد ا كدض القرآن وله حال :شال تكه عن التصضن فريهو أذ فاغتر لوا الساء قن 
المحيض فلا تَقْربُوهن حَتّى يَظْهرن فإذا تَطهّرن فَأَتُوهُنَّ مِن حيتٌ أمَرَكم الله الآيه(2) . 

وجه الاستدلال: هو النهى عن المقاربه حتى يطهرنٌ , بناء على معنى الغسل لا النقاء فقط » فينضم ذلكك مع وجوب المجامعه فى 
كل أربعه أشهر , فينتج وجوب الغسل عليها عند حصول المقاربه » وهو المطلوب . 


وأكا عمل الابشحاضة التق نكررق فى وي كتخا لذ رحد أن خكرن فى 


.٠١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.١١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١ ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 
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ص :58 


مرتبه ضعيفه للحيض » كما يشعر بذلكك مادّه اشتقاقها » حيث تكون مأخوذه من مادّه الحيض .ء فعليه يدخل فى الآيه بعمومها 
بنحو الإجمال » فعليه يمكن أن يكون المراد من الوجوب فى بعض الأخبار هو هذا المعنى » بقرينه تلكك الأخبار» مضافا إلى 
عدم وجود إطلاق الفريضه عليهما حتى نحتاج إلى تأويل . 


وثانيا : إِنّهِ لا يمكن إراده الوجوب النفسى فى غسل الجنابه » لاقترانه بمثل غسل الحيض والاستحاضه » حيث قد ادعى فى 
«الجواهر» الإجماع _ بكلا قسميه من المحصل والمقول _ على عدم الوجوب النفسى فى المحيض . ففى الاستحاضه يكون 
بطريق أولى » فكيف يمكن الافتراق بين جزئين من جمله واحده » من الحكم بالوجوب النفسى فى واحد دون الآدخرء وهو 
واضح . 

هذا بخلاف ما لو حمل على الوجوب الغيرى » حيث يصح فى تمام الأقسام من الجنابه والحيض والاستحاضه » كما لا يخفى . 
وسنزيد توضيحا لهذا الإشكال انضمام غسل مس الميّت والاحرام فى مرسله يونس إلى غسل الجنابه . مع القطع بعدم وجوب 
غسل الاحرام حتى فى الحج الواجب » كما هو واضح ء فلابد له من تأويل آخر . 

وثالشا : يمكن أن يكون إطلادق الوجوب عليه محمولاً على العهد الذهنى فى الخارج » من كونه شرطا لمثل الصلاه » كما قلنا 


بمثل ذلكك فى الوضوء » فيساعد ذلكك على الوجوب الغيرى لا النفسى . أو كان الوجوب والواجب بمعناه اللغوى » وهو الثبوت 
واللزوم » لا الوجوب الاصطلاحى الفقهى كما أشرنا إليه فى باب الوضوء . 


وهذا الجواب يمكن اسراءه إلى الطائفه الثانيه من الأخبار » حيث أنْ الغسل قد تعلق على الادخال أو الانزال أو غيرهما ء فالحكم 
بالوجوب كان بمعنى الثبوت أو اللزوم » أى ثبت ذلك بينة» لأساف كشااضية لدذلكك بالنسبه إلى المهر والرجم الموجودان 
فى خبر محمّد بن مسلم » أى قد ثبت المهر والرجم ان كان 


ص :50 


الدخول مع الاجنبيه . فضللا عن أنّ هذه الأخبار هى فى صدد بيان أصل إثبات حكم الغسل بهذه الأمورء أما كون وجوبه نفسيا 
أو غيريا فخارج عن لسان الدليل » أى أن الدليل ليس فى صدد بيانه كما هو واضح لمن أنصف وتأمل فيها . 


أما الجواب عن الطائفه الثالثه من الأخبار : هو أن الخطاب فى ذلكك متوجه إلى الغاسل والولى لا إلى المبّت الجنّب » حتى 


يستفاد مه الوجوب النفسى لعروض الجنابه على من عرض له ذلك . فلا منافاه بين أن يكون التغسيل للميّت الجنب واجبا على 
العاسا دوقن كان كسا سا ,كما هو مفرودن البمكة 


مضافا إلى أنه كيف ينتقل التكليف بوجوب غسل الجنابه بوجوب نفسى من الميّت إلى الغير» بل هو وجوب مستقل على حده 


مضافا إلى أنه لم يفتِ أحد من الفقهاء فى ذلكك بوجوب عسل المت غسللا آخر بعنوان الجنابه » بل يكفى غسله الذى كان 


وأما كون عله وجوب تغسيله بهذه الجهه , كما أشير إليها فى بعض الأخبار » وهو أمر آخرء لإمكان أن يكون بواسطه أنه عرج 
إلى لقاء اللّه فأراد الله تعالى طهارته عن كل دنس وقذاره » وهو غير مرتبط بالجنب الحى » الذى لا يقصد ذلكك , لعدم كون فى 
وقت واجب شرطه الطهاره . ولا فى حال يريد لقاءه تعالى » فلا يبعد القول حينئذٍ بحسن ذلك ومحبوبيته بنحو الاستحباب , لا 


الوجوب النفسى . 


كما أنه يمكن الجواب عن صحيح عبد الرحمن : بأنه لم يسمع عن أحد من الفقهاء الحكم بوجوب غسل الجنابه بعد الفراغ » فلا 
يكون معمولاً به عند الأصحاب , ولكن ذلك لا ينافى حمله على الاستحباب ومطلوبيه الغسل بنفسه , كما قد يشعر ذلكك بيان 
التعليل الوارد بقوله : ٠لا‏ يدرى ما يطرقه من البليّه» » حيث يستظهر منه كون ذلكك ترغيبا وتحريكا على استعجال ذلك , فهو مما 
لا ينكر كما لا يخفى . 


ص :52 
كما يشهد خلافه فى صحيحتى سعيد الأعرج . وسماعه(1) حيث أجاز تأخيير الغسل إلى بعد النوم وعند اليقظه » فراجعهما . 


وأمَا الجواب عن الدليل الثالث فلأنا نقول : وجوب الغسل فيما قبل وقت الواجب فى مثل غسل المستحاضه الصائمه لصوم غدها 
؛ حيث يجب قبل دخول وقت الصوم وهو طلوع الفجر. يمكن أن يكون بأحد من الأمور الأربعه : 


ما على نحو ما قاله صاحب «الفصول» فى الواجب المعلق من كون الوجوب حاليا والواجب استقباليا » فيترشح من ذلكك 


أو يقال : بكون وجوبه بواسطه حكم العقل بذلك .ء لأنّه يحكم فيما يعلم تقويت الواجب لو لم تحصل مقدمته قبل دخوله 
بوجوب إتيان المقدّمه قبل الوقت . 

أو يقال : بما احتمله صاحب «الكفايه) قدس سره بأنه إذا علمنا من دليل الخارج وجوب إتيان هذه المقدّمه قبل الوقت » فيكشف 
بطريق إِلانّ بأن وجوب فى هذا المورد بخصوصه يكون واجبا غيريا شرعيا » بوجوب حالى » لاستحاله وجوب المقدّمه قبل 


وجوب ذيها . 


أو يقال : بما احتمله صاحب «الكفايه» _ على ما أظنّ _ وهو منسوب إلى صاحب «المداركك» قدس سره بكون الوجوب فى 


ذلك وجوبا نفسيا» كأنه هو واجب برزخى بين وجوب الواجب النفسى الذى يقول به القائل » وبين الوجوب الغيرى . 


فمع وجود إحدى هذه الاحتمالات » لا وجه للحمل على كون وجوب الغسل قبل الوقت واجبا نفسيا» كما لا يخفى . هذا تمام 
الكلام فى أدلّه الوجوب النفسى . 


والآن نشرع فى بيان أدلّه من ذهب إلى كون وجوبه غيريا وهذا كما هو المشهور بل عن «السرائر؛ دعوى اجماع المحققين من 
الأصحاب عليه » وعن 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب الجنابه. الحديث ه_‎ -١ 


ص :/517 
«الذكرى» نسبته إلى ظاهر الأصحاب » وعن امدق أنْ عليه فتوى الأصحابه : 


قن الأدله + الآخان اللناة قن غرفت الألهما ع الرعوت القيرع: لأ نيما الآيه الم كوه فى سورة الباء # حيث لذ ررد عليها 
ما أورده الآملى قدس سره على الآيه الأولى من عدم دلالتها على الوجوب الغيرى » ولا تنفى الوجوب النفسى ء لما قد عرفت 
دلاله الثانيه على كون وجوبه للصلاه واضحه » فبضميمه عدم دليل يدل على الوجوب النفسى ينتج انحصار الوجوب فى الوجوب 
الغيرى » كما يساعده الاعتبار أيضا . 


ومنها : خبر زراره عن الصادق عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهوو والع اخ لياف اله وذبو 11 


حي يظور يقد يناءا على مول إطافق للنظ الطيزى تلهس قبل قف ركرة كله بالأرلزو ع لأنه إذاوسن تعصيل 
الظهاره غن الحندت الأصعر فى الوقت للضالاه فعن الحدت الأكبر كوت بطريق أولى ‏ أن وحترت الغسل والوضوع يكون 
بواسطه وجوب الصلاه ونظائرها » كما يدل عليه ذيله . 


فبانضمام ما ذكرنا آنفا من عدم الدليل على الوجوب النفسى » يتم الاستدلال كما لا يخفى . بل لولا ذيله لأمكن القول بأنه يدل 
على وجوب الطهور بعد دخول الوقت دون قبله » بدون التعرض لغيريته » فيمكن عدّه نفسياً » لكنه مدفوع بوجهين : 


الأول : على هذا التقدير يلزم التفصيل فى الوجوب النفسى بكونه كذلكك فى الوقت دون غيره » وهو مخالف للاجماع المركب » 
لأن الفقهاء بين قائل بالوجوب النفسى مطلقا وعدمه مطلقا فلا قائل بالتفصيل . 


الثانى : بناء عليه يشمل الطهور للوضوء قطعاء مع أنّه لا قائل بالوجوب 


. 7 من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :5/8 
النفسى فيه فى الوقت وخارجه . 
فالقول بالجوب النفسى يكون غير معمول به عند الأصحاب . بخلاف حمله على الوجوب الغيرى » إذ هو خال عن الإشكال . 


ومنها : خبر عبد الله بن يحيى الكاهلى قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه يجامعها الرجل فتحيض وهى فى المغتسل 
فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاه فلا تغتسل)(1) . 


فان النهى عن الاغتسال معللا بأنه جاءها ما يفسد الصلاه » يدل على ارتباط الغسل بالصلاه » وذلكك لوضوح أنه لولا الارتباط 
لما حسن التعليل بذلكك بل قد علل بأمر آخره . فما أورده الآملى قدس سره من إمكان أن يكون المنع عن اغتسال الحائض » 
لعدم تمكنها منه لحدث الحائض لا لكون وجوب الغسل عليها غيريا » غير وارد . لأنّهِ على أى تقدير يدل على عدم الوجوب 


ونحن نضيف إليه عدم الوجوب النفسى لغير حال الحيض أيضا ء لعدم القول بالفصل فى الوجوب النفسى بين حال الحيض 
وغيره » فيتم المطلوب . 


فتوهم أن النهى يدل على عدم الجواز مدفوحٌ , بأنَ النهى المتعقب للأمر يفيد الجواز » كما يكون كذلك للأمر المتعقب للنهى ‏ 
فيفهم أَنّه يجوز عليها الإتيان بغسل الجنابه فى حال الحيض أيضا كما يجوز لها تركه » كما يدل على ذلكك خبر عمار الساباطى » 
عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : سألته عن المرأه يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : «إن شاءت أن تغتسل فعلت 
» وإن لم تفعل فليس 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :54 
غليها شىء وافاذ|اظيرف لقاع غياة واعنا السيف المج 1 


مع أنه على ما ذكره الآملى يلزم كون النهى إرشاديا ء فكأنّه أراد من النهى بأنّه لا تقدر على الإتيان » فينافى ما قد عرفت صراحه 
خبر عمّار على الإمكان والجواز . 


ومنها : الأخبار الكثيره التى وردت لبيان وجوب غسل الجنابه للصوم قبل الوقت بحيث لو ترك الغسل متعمدا من غير عذر وجب 
عليه قضاء الصوم » كما ترى فى أخبار الباب ١0‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم فى «وسائل الشيعه) . 


بل قد يستفاد الوجوب الغيرى من صراحه بعض الأخبار» من الحكم بالغسل ثم الصلاه والصوم » كما فى خبر ابن رئاب » قال : 
سئل أبو عبداللّه وأنا حاضر ء عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : «لا بأس يغتسل 
ويصلى ويصوم100) . 


ومثله خبر إسماعيل بن عيسى فى حديث عن الرضا عليه السلام : عن رجل أصابته جنابه فى شهر رمضان . . . إلى أن قال : 
(إيغتسل إذا جاءه ثم يصلى00) . 


حيث حكم بعد المجىء إلى الماء بالغسل ثم أمر بالصلاه . 


والحاهنا + إن الأعبار النداله على اوحرف مر ترم وال لكف ترى القول باليصرب القبرف ع عمق قال بالوسوب النفسي قن 
غسل الجنابه » كما ادعاه الآملى قدس سره وصاحب «الجواهر» . بل قد عرفت أنه موافق للأصل إذا فرض وجوب للغير المشروط 
بالغسل » وترددنا أن وجوبه غيرى فقط . أو هو مع الوجوب النفسى » فالأصل يقتضى الغيرى » لأنّه القدر المتيقن » كما أن أصل 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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6٠ ص:‎ 


البراءه يقتضى نفى أصل الوجوب لو لم يكن الغير المشروط به واجباء كما إذا كان فى خارج الوقت . هذا كله بعد فرض عدم 
وجود إطلاق يقتضى أصل الوجوب » كما هو المفروض فى المقام » فهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان . 


فثبت من جميع ما ذكرنا ان الوجوب فى غسل الجنابه غيرى » وليس له وجوب نفسى . ولا يخفى عليكك أن القائل بالوجوب 
النفسى ملتزم به مع الوجوب الغيرى » أى لا ينفى شرطيه غسل الجنابه للصلاه والصوم » كما تدل على ذلك مراجعه كلماتهم فى 
هذا الباب » ولكن قد عرفت عدم تماميه أدلّه الوجوب النفسى ء فلايبقى حينئذ إلا الوجوب الغيرى وهذا هو المدعى المطلوب 
فى غسل الجنابه . 


بقيّه الأغسال الواجبه 


وأما غسل الحيض والنفاس والاستحاضه : فلا إشكال فى وجوب الأغسال الثلاثه للصلاه والصوم » فتكون واجبا غيريا » وإن لم 
يتعرض القدماء من الفقهاء لشرطيه غسل الحيض والنفاس للصوم , ولكنه هو المستفاد من الأخبار قطعا وسيأتى توضيح ذلكك 
بعد إن شاء الله تعالى . والظاهر الموافق للمهشور _ بل كاد أن يكون اجماعا » لعدم مشاهده الخلاف فى ذلكك ء إلا عن العلامه 
فى «المنتهى» واحتمال القوه فى ذلكك عن صاحب «المداركك» _ كون غسل الحيض واجبا غيريا فقط » لا غيريا ونفسيا كما ادّعاه 
العلا.مه , فاحتمال وجود الخلااف فيه كما عن «الذكرى» بعيد وضعيف . بل قد ادّعى فى «المصابيح)» نفى الخلاف فيه » بل 
الإجماع قائم كما عن المحمّق الثانى والشهيدين والعلاسمه فى «نهايه الاحكام» على الوجوب الغيرى فقط » ومثله غسل النفاس 
لوجود الإجماع على الا-شتراكك بينهما فى كثير من الاحكام » فإذا ثبت الإجماع على عدم وجوبه فى الحيض فالنفاس يكون 
كذلكك بطريق أولى . 


6١ ص:‎ 


فدعوى الإجماع على عدم الوجوب النفسى فيهما يكون بلا إشكال » فالأولى صرف الكلام عن ذلكك وعدم الاطاله فيه » وإحاله 
تفصيل الكلام فى كون الغُسل فى الحيض شرطا فى تمام الخمسه المذكوره فى كلام المصنف ء أو يكفى النقاء عن الدم فى 
مثل الدخول فى المساجد وقراءه العزائم _ كما ذكر احتماله فى «المدارك» عن بعض وقواه » غايته جعل قول المشهور هو 
ارات لول وميه عون كلام لمعتف اسل الوشووى لز لو رك قافا د 


وأذا هنول مان العف سيعت عتامن علدل عله امون 


الأأمر الأموّل : فى وجوبه : لا إشكال فى كونه واجبا » كما عليه المشهور ء بل كاد أن يكون اجماعيا » كما ادعى ذلكك الشيخ 
قدس سره فى «الخلاف» » ولم يخالف فى وجوبه إلا الستد المرتضى قدس سره. نعم نسب الوقف إلى «الوسيله) و«المراسم» » 
ولكن الشيخ الانصارى قدس سره قد نقل عباره «الوسيله» بحيث تدل على الوجوب . وكيف كان » فإن حكم الوجوب مسلم بين 
الفقهاء قديما وحديثا » فلا يحتاج إلى مزيد بيان . 


الأمر الثانى : أن الوجوب فيه هل هو نفسى أو غيرى ؟ 


والظاهر هو الثانى » كما عليه المشهور ء بل لم يعرف فيه خلاف إلآ عن صاحب «المدارك» قدس سره حيث قد توقف فيه » 
واحتمل أن يكون وجوبه نفسيا كغسل الجمعه والاحرام عند من أوجبهما . ثم قال : نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه 
وجوبه للامور الثلاثه » إلا أنه غير واضح » انتهى . 


وفى «الجواهر؛ قال : قد تبعه فى ذلكك بعض متأخرى المتأخرين . ثم قال: مؤيدا له وهو صحيح الحلبى » عن أبى عبداللّه عليه 
السلام : «أنّهِ سُئل رجل أمّ قوما فصلى به ركعه ثم مات . قال : يقدّمون رجالا آخر ويعتدون بالركعه » ويطرحون 


ص : 67 
الميث خلفهم ويغتسل من مسّه)(١)‏ . 


وإن أشكل فى دلاللته » من عدم صراحته » وإمكان أن يكون الاغتسال مندوباء لكون الميث حينئل لم يبرد جسمه . إلأ- أن 
الانصاف عدم دلالته رأسا على فرض المسأله » إذ ليس المراد من طرحهم للميّت خلفهم . هو مهم له حتى يتم ما قاله صاحب 
«الجواهر» » بل المراد هو أن يتركوا الميّت » ويستمرٌوا فى صلاتهم » غايه الأمر لمَا كان مقتضى المقام السؤال عن حكم مسّه ؟ 
قال : يغتسل » فلا ينافى أن يكون بمعنى الوجوب إذا كان باردا » كما لا ينافى أن يكون مسه ناقضا للوضوء إِنْ قلنا به » فحمل 
الاغتسال _ فيه _ مع كونه الجمله فعليه وظاهره فى الوجوب _ على الاستحباب كما فعله فى غايه الضعف » كما هو واضح لمن 
تأمل . 

كما يود ما ذكرنا ما فى الخبر الذى رواه الطبرسى فى «الاحتجاج» وهو مطابق لمضمون الخبر السابق و هو: فى حديث عن 
صاحب الأأمر _ عجل الله فرجه _ خرج إلى محتّرد بن عبد الله بن جعفر الحميرى » حيث كتب إليه : «روى لنا العالم عليه 
السلام أنه سل عن إمام قوم بُصلَى بهم بعض صلاتهم , وحدثت عليه حادثه » كيف يعمل مَنْ خلفه ؟ فقال : يؤخر» ويتقدم 


بعضهم » ويتم صلاتهم » ويغتسل مَنْ مسّه. 
التوقبع: ليس على من مسّه إلا عسل اليد , وإذا لم تحدث حادثه تقطع الصلاه تتم صلاته عن القوم)(1) . 


حيث أنّ الإمام عليه السلام بين كلام العالم (أى موسى بن جعفر عليه السلام ) من أن المراد من يغتسل مَنْ مسه هو غسل اليد لا 
الغسل المتعارف » وذلكك لعله لما احتمله صاحب «الجواهر» هو كون بدنه حارا » كما هو المتعارق فى المت حين موته 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الجماعه؛ الحديث‎ -١ 
. 5 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المسء الحديث‎ -1 


ص :07 


حيث لا يكون باردا » فلا يجب على الماس العُسل . وأما عسل اليد يمكن أن لا يكون واجبا ء فيكون المعنى هكذا : إِنْ أراد 
الماس أن يفعل شيئا ليس على الماس إلأ-غسل اليد لنفره الطبع عن ملامسه الحيّ يده مع المت » فلا يكون مرتبطا بما نحن 
بصدده » كما لا يخفى . 


وأما الاستدلال على كونه واجبا غيريا » مضافا إلى دعوى الإجماع فبأمور : 


الأوّل : أصاله البراءه عن الوجوب فى الوقت قبل فعل ما يشترط فيه الطهاره أو بعده » أو كان قبل الوقت » كما عرفت مثله فى 


وثانيا : أصاله الاشتغال والاحتياط » لاحتمال عدم رفع التكليف افعو إلن النشروط ةالو أت يميفير هذا الفيل + التكل 


اليقينى يقتضى فراغه يقيناء وهو يكون باتيان الغُسل بعنوان الوجوب الغيرى , أو أن الوجوب الغيرى هو المتيّن » فلابد من 
الفراغ منه باتيانه كذلكك . 


وثالثا : بالمحكى عن «فقّه الرضا؛ عن الرضا عليه السلام : «وإنْ نسيتٌ الغُسل وذكرته بعد ما صليت » فاغتسل وأعد صلاتكك)(1) 


حيث يفهم منه كون الغْسل المتحقق من المس واجبا للصلاه . 


وليس عندنا دليل صريح على كونه شرطا إلا هذا الحديث . لأنّ الأخبار مع كثرتها فى هذا الباب جاءت لأصل وجوب الغسل » 
ولا صراحه فيها على كونها للصلاه . فبانضمام هذا الحديث » مع الخبرين فى بيان العله لعُسل مس المت . مثل روايتى الفضل 
بن شاذان ومحتّد بن سنان عن الرضا عليه السلام : «إنّما أمر من يغسّل المت بالعُسل لعله الطهاره مما أصابه من نضح المت » 
لأن الت إذا 


. ١ مستدركك وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب غسل المسء الحديث‎ -١ 


ص :65 
خرجت منه الروح بقى أكثر آفته)(1) . 
وزياده فى الثانيه وهى : «فلذلك يتطهر منه ويطهر) . 


ويفهم منهما أنّ المس موجبٌ لحصول قذاره معنويه فى بدن الماس » لا ترتفع إلا بالغسل خاصه . أو هو مع الوضوء لو اشترطناه 
معه » كما أنه كذلكك يفهم من الأمر بالغسل للثوب والبدن الملاقى للنجاسه , أن اسل يصير واجبا للصلاه المشروط بالطهاره » 
هكذا يكون فى المقام أى يفهم من قبيل هذا السياق كون الوجوب غيريا . 

ورابعا : ممما فى خبر زراره عن الصادق عليه السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاه ولا صلاه إلا بطهور)(؟) . 

حيث أنه بالمفهوم يدل على عدم وجوب إحداث الطهور قبل الوقت للمكلف » بل يعدّ الملاكك وجوب إحداث الطهور بأىٌّ 
قسم منه حين دخول الوقت » وليس ذلكك إلا للصلاه » كما يشير إليه ذيله بقوله : «لا صلاه إلا بطهور» . 

خامسا : بخبر شهاب بن عبد ربه » قال : سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يغْسّل المتت » أو من عَسَل ميتا له أن يأتى أهله 
ثم يغتسل ؟ فقال : سواء » لا بأس بذلكك .ء إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ » وغسل المت وهو جنب .ء وإِنْ غسل متا توضأ ثم 
أت هلي بسو يغبا .وعد لهما)0 . 


حيث يدل على أن الوضوء لمن مس المبّت موجب لتخفيف الحدث » كما أن الوضوء بعد الجنابه قبل غسل المت موجب 
ققرت سنك مهاه تنا 


اوسائل الشيعة + الباب١ ١‏ فن أبوات غسل الس الحايث 31 ؟1. 
؟- وسائل الشيعه : الباب ١5‏ من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 
*- وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الجنابه» الحديث ” . 


ص :6060 


منه أنّ مس المت مستلزمٌ للحدث ء وإلا لم يكن للحكم بالوضوء _ ولو استحبابا _ قبل الجنابه وجه ء فدلالته على حدثيه المس 
واضحه ء غايه الأمر يستفاد من الحكم بالغسل للمس ء أن حدثيته تكون أشد . لأننّه لو كان بالأقل لارتفع بالوضوء المزيل 
للحدث الأصغر . وحيث قد حكم بالغسل بعد الوضوء والجنابه بغسل واحد لهماء يفهم أن الحدث المتولد من المس يكون 
بالأشدّ » كما لا يخفى . 


سادسا : بالسيره المستمره المستقرّه فى تمام الأمصار وجميع الأعصار من أهل الشرع . على عدم فعل شىء ممما يشترط فيه 
الطهاره _ كالصلاه والطواف _ إلا بعد غسل المس » حيث يفهم أَنّهم يعاملون معه معامله المحدث فى عدم الإتيان بالصلاه » 
إلا بعد رفعه بالغسل » وهو واضح . 


لكنها مخدوشه بأنّه متوّده من فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وليس ذلك بنفسه دليلاً » كما كان كذلكك فى 
مثل باب المعاملاءت . حيث كانت الأمر ثابته عند العقلاء الذين كانوا فى عصر الشارع والمعصوم » ولم يثبت صدور الردع » 
فحينئذٍ يكون تقرير الشارع موجبا لحجتتها » وهو واضح . 


فما فى «الجواهر» من التمسّكك بها لا يخلو من إشكال . 


سابعا : ربما يتمسكك لاثبات كونه واجبا غيريا _ كما فى «المصابيح» وغيره _ بمرسله ابن أبى عمير » عن رجل » عن أبى عبدالله 
عليه السلام : قال : «كل غسل قبله وضوء ء إلا غسل الجنابه)(1) . وخبر حمّراد بن عثمان أو غيره عن الصادق عليه السلام قال : 
«فى كلّ غسل وضوء إلا الجنابه)(5) . 


وجه الدلاله : أنه قد حكم بالوضوء فى كل غسل » فيظهر منه تحقيق الحدث 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
. 7 ؟- وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الجنابه» الحديث‎ 


ص :68 


حيث يرتفع بالضوء مع الغسل » ومنه مس الميّت » فإذا تح الحدث فيكون المس ناقضا للوضوء » فيجب رفعه عند إراده 
الصلاه » وليس ذلكك إلا بالغسل بالوضوء _ لو لم نقل بكفايه الغسل عن الوضوء _ وهذا هو المطلوب . 


وهكذا يمكن تقويه استدلال من تمسكك بالخبرين » بخبرين آخرين وهما: 


أحدهما : فى «فقه الرضا» عن الرضا عليه السلام : «الوضوء فى كل غسل ما خلا غسل الجنابه , لأن غسل الجنابه فريضه تجزيه 
عن الفرض الثانى » ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء . لأنَّ الغسل سُنّه والوضوء فريضه , ولا تجزى سُرنّه عن فرض » وغسل 
الجنابه والوضوء فريضٌ تان » فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما , وإذا اغتسلت بغير جنانبه فابدأ بالوضوء ثم اغتسل » ولا 
يجزيكك الغسل عن الوضوء » فإن اغتسلت ونسيت الوضوء » فتوضأ وأعد الصلاه(1) . 


ومثله خبر الصدوق فى «الهدايه؛» إلا أن فيه زياده وهى : «وغسل الحيض فريضه:(1) . وليس فيه حكم إعاده الصلاه فى صوره 


لبان اضرو 


ومثله خبر آخر مروىٌ فى «فقه الرضا» : «إذا اغتسلت غسل الميّت » فتوض أ ثم اغتسل كغسلكك من الجنابه » وإن نسيت الغسل 
فذكرته بعدما صليت » فاغتسل وأعد صلاتكك)0) . 


والثانى : «غوالى اللثالى؛ عن النبى صلى الله عليه و آله : كل غسل لابدّ فيه من الوضوء إلا مع الجنابه(؟) . 
كفايه غسل مس الميّت عن الوضوء و عدمها 
بل صرّح فى «الجواهر» بأنه يدل على شرطيه غسل المس للصلاه » حتى ولو 


. ١ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١0 مستدركك وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. من أبواب الجنابه» الحديث ؟‎ ١0 مستدركك وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ مستدركك وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب غسل الأموات» الحديث‎ - 
." مستدركك وسائل الشيعه : الباب 18 من أبواب الجنابه» الحديث‎ - 


ص : /اة 


كان وجوبه لها أيضا غيرياً » كما فى ذيل حديث «فقه الرضا» » أى خبره الثانى المذكور هنا بقوله : «وإن نسيت الغسل فذكرته . . 


. إلى آخرا » حيث أنه يحكم بوجوب إعاده الصلاه حينئلٍ . 


هذه جمله من الأخبار المتمشكك بها للدلاله على كون الغسل واجبا غيريا . 


الأمر الثالث : فى أن المس ناقض للوضوء أم لا ؟ وهل يجب مع الغسل للمس وضوء للصلاه أم لا ؟ ويتصور الافتراق فيما بينهما 
بأن يكون ناقضا للطهاره والوضوء ولكن يكفيه غسله » كما يمكن القول بلزوم الوضوء مع الغسل وعدم كفايته عنه .وأمًا إِنْ قلنا 
بعدم ناقضيته فمعناه كون وجوب غسل المس تعبديا ‏ فلا معنى حينئذٍ للحكم بوجوب الوضوء مع الغسل للصلاه أصللا . 


والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين » بل المعاصرين ومن قاربهم » هو الحكم بعدم كفايه غسل المس عن الوضوء غايه الأمر 
أن بعضهم يفتى بذلكك جزما كالمتقدمين » مثل السييد قدس سره فى «العروه» والعلامه البروجردى والاصطههباناتى . والآملى » 
والميرزا عبد الهادى الشيرازى » حيث يظهر منهم كون المس ناقضا . بل فى «مصباح الهدى» : كل ما يجوب الحدث الأكبر فهو 
موجب للأصغر أيضا » كما يشعر بذلك كلام الحكيم قدس سره فى «المستمسكك» . وبعضهم يحكم بالاحتياط _ كأكثر من 
عاصرناه _ وجوبا أو استحبايا » حيث يفهم منهم وجود الشهبه عندهم فى الناقضيه للوضوء » ومن أراد الاستزاده فليراجع . 


واتلى يكن أن اسشال عل لكف اولك هن الكبى الندن د كوو هر انق ركنا كلاد دوه عفيفا الى تدر قد يمد 
كفايه الغسل عن الوضوء » كما كان هذا الكلام منقولاً عن الصدوق قدس سره فى «الهدايه؛ » الموجب لحصول الاطمئنان فى 
الجمله » كما ذكره «مصباح الفقيه» فى باب عدم كفايه غسل الحيض عن الوضوء بأن أفتى على طبق مذهب مثل الصدوق 
رضوان الله عليهم نقلا عن 


ص :/6 


صاحب «الحدائق» . ودلالته عن الناقضيه من جهه الحكم بلزوم الإعاده للصلاه عند نسيان الوضوء واضحه ء وتوهم ضعف سند 


حديث (فقه الرضا» مخدوش أمور + 


أؤلآ + رألة ممتي عنين كتير من الأضحات نل قبل اعفبروه عق الأخباز القويه :وهدا هو المتراق من الأسحاة الأكبر البوبهاق قدس 
سره » وصاحب «الحدائق» والنراقى والفاضل الهندى والمجلسيين . وبعضهم يتمشكك بأخباره عند عدم وجود خبر معارض له 
أقوى منه » وكان منجبرا بالشهره وعمل الأصحاب وفى المقام ترى أن الخبر لا معارض له ء كما قاله الشيخ الأنصارى قدس سره 
» وصاحب «المستدركك» وصاحب «الجواهر) » بل وكثير من الفقهاء المعاصرين . فالقول برد الخبر بدعوى مجهوليه مؤلفه » أو 
دعوى كونه هو كتاب «الشريعه) لعلى بن بابويه الذيكتبه لا-بنه الصدوق » واشتبه عنوان على بن موسى الذى هو اسم لوالد 
الصدوق بالامام على بن موسى الرضا عليه السلام » لانصراف الاسم المطلق إلى أبرز مصاديقه فى غايه الضعف » وقد ذكر 
المخدث التروى شرطواق عاتم اسهد كدق اعد 


وأمَا كون نص الخبر منقول عن على بن موسى الرضا عليه السلام أو منه ومن بعض أصحابه » كما حقّقه صاحب «المستدركك) 
ففيه كلام . وكيف كان فإنّ اعتباره فى الجمله مسلمٌ عند الفقهاء . 


وثانيا : أن الخبرين هاهنا سالمان من وجود معارض فى خصوص هذا الحكم » وهو الوضوء للصلاه فى خصوص غسل المس 
ولزوم الإعاده عند النسيان . وإن كان فى جهه كون الوضوء قبل الغسل موردا للمعارضه , لدلاله عدّه أخبار على عدم لزوم كون 
الوضوء قبل الغسل بل ولا بعده » وصريح بكفايته عن الوضوء » سواء كان قبله أو بعده » كما فى خبر عمّار الساباطى حيث قال : 
«شئل 


صص :694 


أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابه أو يوم جمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده ؟ فقال : لا 
ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل . والمرأه مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء ولا قبل ولا 
بعد , قد أجزاها الغسل)(1١)‏ . 


حيث يتوم التعارض مع أصل الوضوء , لأنّه يحكم بكفايه الغسل عنه » فعمومه شامل لمثل غسل المس . 


لكنّه مدفوع . بأنْه لا عموم فيه على نحو يشمل ذلك . لأنّه قد صرح بالأغسال التى تكفى عن الوضوء ء لو قلنا بالكفايه فى مثل 
الجنابه والجمعه والعيد » كما صرّح للمرأه أيضا فيالحيض ولفظ ذلكك يمكن أن يكون متعلقا للحيض وسائر الأغسال المتعلقه 
بالمرأه » مثل النفاس والاستحاضه . فلا يشمل غسل مس المبّت » فلا تعارض بينهما . 


اللّهم إلا أن يقال : إِنّ ثبوت «الكفايه» عن الوضوء فيما نحن فيه _ لو قلنا بالكفايه فى مثل غسل الجمعه والعيد الذى كان مستحبا 
بكرن يطريق أولى + لأنه كوى وانفا غيريا وقيو ارك ذلك 


ونقول : هذا صحيح ء لو لم يكن لنا نص بالخصوص على عدم الكفايه » كما ترى فى مثل الخبر المنقول فى «فقه الرضاا » فعليه 
لا مورد للتميّد كك بالأولويّه » كما لا يخفى . ولكن لا يمكن العمل بخصوصيه لزوم كون الوضوء قبل الغسل بل يكفى بعده. 
ويُحمل على كونه أفضل فرديه » من وجوه : 


الأوّل : من عدم وجود قيد قبل الغسل فى الخبر الآدخر من «فقه الرضا» وإن كان ظاهر الترتيب فى الكلام بل وجود لفظ (ثم) 
يقتضى كون الوضوء قبل 


.” وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ص:١9‏ 
الغسل » لكنّه ليس فيه إلا الظهور بخلاف خبره الأوّل حيث صرّح بذلكك بقوله : «فابدأ بالوضوء» . 


الثانى : إِنْه قد حكم فى صوره نسيان الوضوء والإتيان بالصلاه » بتحصيل الوضوء للصلاه وإعادتها » حيث يظهر من ذلكك أن 
قبليه الوضوء من الغسل لا يكون شرط لا فى الغسل وفى الوضوء » وإلآ لكان اللازم إعاده أصل الغسل ثم الوضوء بعده» فيفهم 
من ذلكك أن المقصود هو تحصيل الطهاره بالوضوء » غايه الأمر أن تحصيله قبل الغسل أحسن . 


الهم إلا أن يقال : وجوب قبلته ذكرى لا واقعى » بل قد يشير الخبر الثانى المروى فى «الفقيه) بعدم اعتبار القبليه » حيث يحكم 
فى صوره إتيان الصلاه مع نسيان غسل مس المت باتيان الغسل وإعاده الصلاه » بلا إشاره إلى لزوم الوضوء حينئذد قبله ‏ إذ لا 
يخلو الأمر حينئذٍ أمَا أنه قد أتى بالوضوء من قبل وصلَى بدون الغسل » فلازمه وقوع الغسل حينئذٍ بعد الوضوء » إلا أنه قد فض لى 
بالصلاه بينهما » ولذا حكم بالبطلان » فيفهم عدم شرطيه كونه الغسل بعده بلا فصل شىء فى صيحه الوضوء الواقع قبله » وإلاّ 
لكان اللازم إعاده الوضوء أيضا . 


أو لم يأت بالوضوء قبله » كما إذا نسى الغسل » وإن كان هذا بعيدا . فدلالته على عدم اعتبار القبليه يعكون أوضح ء بل يدل 


حينئذ على عدم اعتبار أصل الوضوء » ولكن عرفت بُعد احتماله . 


الثالث : يوجب أن يكون غير معمول به عند الأصحاب . لأننّهم بين قائل بعدم أصل الوضوء ء وقائل باعتباره مطلقا » وأمًا لزوم 
اعتباره قبل الغسل فلم نجد من صرح بذلكك من الأصحاب . كما هو واضح لمن راجع كلامهم . 


وثانيا : هو ما عرفت من حسنه شهاب بن عبد ربه عن ابن هاشم(1) حيث دل 


." وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 


ما١:ص‎ 


الحكم بالوضوء بعد المسّ للإتيان بالأهل أنه تخفيف للحدث كوضوء الجنب للنوم . مضافا إلى دلالته على كون المس موجبا 
للحداث الأكبر لا الأصغر» لوجهين : 


أحدهما : أنّه لو كان للأصغر » لكان الوضوء وحده كافياء ولا حاجه للحكم بالغسل مع أنه حكم به . 

الثانى : من الحكم باجزاء غسل واحد منهما » حيث يفهم منه أن حدثيته تكون كحدثيه الجنابه » من جهه لزوم الغسل » وهو 
يغتسل للجنابه والمس لاتيان ما يعدٌ مشروطا بالطهاره » وهو واضح . 

والثالث : يمكن الأستفاده لذلكك من الحتبريق المذكوريخ سابقا ‏ وهما مرسله ابخ أبى عمير :.وحقاد بن عقمان(10): حيث ورد 
فى الأول منهما شرطيه كلّ غسل قبله الوضوء إلا الجنابه » وفى الثانى : «فى كلّ غسل وضوء إلا الجنابه؛ » حيث يفهم منهما كون 
مرحي العنبل رهد اللعداك الأتقر عند لسدوك]لأسسم واقلذ وول الأسعر نعد ست ذأ الرعوو ل ضر هما الكاده 


فما يتوم _ كما فى «مستند الشيعه» _ بِأنّ ذلك مستلزم لتخصيص الأكثر » لعدم كون الأغسال المسنونه كذلك , أى بنفسها لا 
تقضبى الوضوء فلو كان الشخص نتطهرا بالرضوع قله لأ يوجب حضول أسبابة اليل المسعح اتبان الوضو كانيا قبل الفسل 
أو بعده » فتخصيصه بغير الأغسال المسنونه ليس بأولى من الحكم بعد لزوم الوضوء أصللا » حتى فى مس المت فلا يكون ناقضا 


ومدفوع , بأن العرف يفهم من سياق هذه العباره _ خصوصا مع ذيله المشتمل على الاستثناء للجنابه _ أن المقصود من الغُسل 


.7 ١ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الجنابه. الحديث‎ -١ 


ص : 8 

فبذلكك يصح أن يقال : كأنه يريد أن يقول بأنّ كلّ حدث كبير يجب الوضوء معه للصلاه إلا الجنابه » فيشمل ذلك بعمومه مس 
الفية أنقنا [ذا شت بادله غديلكف ال سلية كر كمااهر الظاهر. 

ما يجب له غسل مس الميّت 

مع أنّه يمكن أن يقال : بأن الأممر دائر بين ورود أحد القيدين ء أمّرا من جهه حفظ عموم الاستغراق لكل غسل من الواجب 


والمندوب » وإضافه قيد أنّه لو كان غير متوضئ يرفع اليد عن لزوم الوضوء » كما ذهب إليه صاحب المستند قدس سره . 


أو القول بتقييد الغسل بالواجب , بلا تصرّف فى إطلاق حال الشخص , أى يجب الوضوء مع كل غسل واجبء ولو كان متوضيا 
قبله» فيكون الإطلاق حينئذٍ محفوظا. 


وليس القول بالتقييد على النحو الأوّل » بأولى من التقييد على النحو الثانى . 


والإشكال من جهه ذكر قبليه الوضوء للغسل المذكور فى مرسله أبى عمير قد عرفت جوابه فيما قبل . مضافا إلى معارضته 
بإطلاق خبر حماد بن عثمان » وإن أمكن التقيّد به لولا ما ذكرنا سابقا من الشواهد على عدم وجوب قبليه الوضوء . 


مع أنه يمكن أن يقال بالتصرف فى الهيئه » مع فرض وجود الشواهد والقرائن على إطلاق وجود الوضوء » فيحمل الحكم بقبليه 
الوضوء على الأفضليه » كما يقال فى قولنا : (أعتق رقبه) مع ملاحظه دليل (اعتق رقبه مؤمنه) » وإن كان أعمال التقييد فى المادّه 
لولا الشواهد أولى . فثبت من جميع ما ذكرنا أن المس ناقض للطهاره » وموجب لتحمّق الحدث الأكبر » ولابدّ فى رفعه من 
الغُسل والوضوء » وإن كان إتيان الوضوء قبل الغسل أفضل وأوفق بدلاله الأخبار جميعها , واللّه العالم بعقائق الأمور * 


وممّا ذكرنا يظهر حكم مسأله أخرى , وهى : أنه لا يكون غسل المس والوضوء ضرورين للصلاه فحسب _ كما يظهر ذلكك من 
النراقى فى «المستند» _ بل لازم وضرورى لكل ما يكون الطهاره عن الحدث الأصغر فيه شرطا ء مثل 


ص : 1 


الطواف ومس القرآن وأمّْا دخول المسجدين . والمكث فى المساجد . وقراءه سور العزائم لا يكون مشروطا بالطهاره » فيجوز 
لماس الميّت إتيان هذه الأمور قبل غسل المس والوضوء . 


لا يقال : بِأَنْ المستفاد من البحوث السابقه والتحقيقات الآنفه » كون المس مشتملاً على الحدثين الأصغر والأكبر » فمع تحقّق 
الحدث الأكبرء كيف يجوز الاتيان بالغايات المذكوره بلا غسل » كما لا يجوز تلكك الغايات للجنب والحائض قبل الغسل ؟! 


لأنا نقول : لم تثبت الملازمه شرعا بين وجود الحدث الأكبر والمنع عن الإتيان بهذه الأمور » إذ من الممكن التفكيكك بينهما كما 
ترى ذلكك فى مثل المستحاضه الكثيره التى وجب عليها الغسل والوضوء معاء فمع كونها محدثه بالحدثين قطعا _ لو لم نقل 
بأنها شك حدانا عشها فيمنا تحن فنه لما ترق من وجوت الرضوء لكل صدلاة:فقك .اهن جماعة من الفقهاء كاحت «المدا رك 
و«الذخيره» و«شرح المفاتيح» و«كشف الغطاء» و«الجواهر» _ قدس الله أسرارهم _ إلى جواز الإتيان بتلكك الغايات للمستحاضه . 
قبل الإتيان بوظيفتها من الغسل والوضوء وتغيبر القطنه » وإن كان المشهور على خلالفهم . فيفهم من ذلك إمكان دعوى 
التفكيكك وعدم الملازمه . 


ونحن نقول بذلكك فى المقام » بأنّه إذا ثبت عدم الملازمه » فلابدٌ فى إثبات المنع مع إقامه دليل من طرف الشرع » خصوصا 
لمثل هذه الأمور التى كانت موردا للابتلاء كثيرا » ومحلل للاهتام » مع ذلكك ليس فى الأخبار والآثار المروّه فى ذلكك عين ولا 
أثر » فيفهم جواز الإتيان إلا ما نص على خلافه » أو يفهم منه ذلكك أو عند حصول الشكك فى حرمه إيجاد هذه الأمور بلا غسل , 
فحينئذ يمكن الرجوع إلى أصاله البراءه أيضا ء لأنّه حينئذ يعد من موارد الشكك فى التكليف 


ص : 56 
وقد يجب إذا بقى لطلوع الفجر من يوم يجبٌ صومه بقدر ما يغتسل الجنب(1١)‏ 


وأنّهِ هل يجب الغسل لمثل هذه الآمور أم لا ؟ فالأصل يقتضى عدمه » ولذلك ذهب المشهور من الفقهاء قديما وحديثا إلى 
ذلك . بل فى «السرائر» دعوى الإجماع عليه » خلافا لظاهر إطلاق «الشرائع» و«القواعد» بل قد ادّعى عليه الإجماع » لكنه غير 


ثابت . 
والحق هو ما ذكرناه » وفاقا للمتأخَرين والمعاصرين » وإن كان الأولى تحصيل الطهاره لذلكك أيضا ء وهو واضح لا ستره . 


)١(‏ بلا فرق بين كون وجوب الصوم لذلك اليوم مضيِقا أو موسعا ء فيصحٌ ننه الوجوب للغسل . إِنّْ أثبتنا عدم تحمّق الصوم مع 
الجنابه » غايته وجوبه من تلكك الجهه كوجوب الصوم . ثم لا .خصوصيه فى غسل الجنابه لمماثلته مع الحيض والنفاس » فلعله 
كان من باب التشابه كما سيأتى بحثه إن شاء الله تعالى . والقول بوجوب الغسل لذلك » وعدم جواز تأخيره عنه » هو المشهور 
من المتقدمين والمتأخرين » بل قد ادّعى الإجماع عليه » بل فى «الجواهر؛ أن عليه الإجماع محصّ للا » بل فى «الرياض» دعوى 
تواتر الأخبار الدالّه عليه . وممّن ذهب إليه السيّد فى «الانتصار» وهو منقول عن «الخلا-ف» و«السرائر» و«الوسيله) و«الغنيه» » 
و«كشف الرموز» و«حواشى التحرير» و«الرياض» و«المقاصد العليه» و«دكشف اللثام» وفى «المعتبر» و«المنتهى» و«التذكره» نسبته إلى 
علمائنا » وفى «كنز العرفان» إلى أصحابنا وفى «المهذب البارع» أن القول بخلاف ذلكك منقرض » إلى غير ذلكك من الأقوال . 
خلافا للصدوقين فى «المقنع» للشانى منهما . والسسيد مير الداماد فى «شرح النجاه؛ أو «الرساله الرضاعيه) والأردبيلى فى «آيات 
الاحكام) واشرح الإرشاد» والكاشانى فى «المعتصم) » 


ص :50 

حيث ذهبوا إلى عدم وجوب ذلك قبل الطلوع . 

وجوب غسل الجنابه قبل الفجر من يوم يجب صومه 

والذى تمسكك به القوم للأوّل » أو يمكن أن يتمشّك عده أمور : 

الأمر الأول : الإجماع المذكور لو لم يكن محصّ للا كما فى «الجواهر» » ولا أقلّ من الشهره العظيمه من المتقدمين والمتأخرين , 
بل لم نجد خلافا من متأخَرى المتأخَرين من المعاصرين وغيرهم » وكأنّه صار عندهم من ثوابت الفقه » وهو واضح . 


الأأمر الثانى : عده أخبار تدل على ذلك » بحيث تبلغ فى الكثره حدّ الاستفاضه لو لم نقل بكونها متواتره » كما ادّعاه صاحب 
«الرياض» »؛ فبعضها صريحه وبعضها ظاهره فى الحكم » كما أن بعضها صحيح وبعضها مونّق . ففى موق أبى بصير ء عن أبى 
عبداللّه عليه السلام : «فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل » ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال : يعتق رقبه أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا» الحديث(1) . 


واحتمال كون الكفّاره لثبوت المعصيه » لا لإثبات القضاء الملازم للبطلان » مندفمٌ بما قد عرفت دعواه من الملازمه » هذا كما 
فى «المصباح» . 


ولكنّنا نقول : لو لم نقل بالملا-زمه » ولم يثبت القضاء بذلك أصللا » وحكمنا بصحه صومه ء لكن دلالته على المعصيه كافيه 
لإثبات المدعى من وجوب تحصيل الغسل » لأن ثبوت المعصيه ليس إلآ لذلكك » وهو بقاءه على الجنابه بلا غسل إلى أن أصبح 
» فثبت المطلوب . 


لكنه مكدوش .أنه نتفي كوة العب وانها قا هوعر لات النظارت +[ة الأثر العررى ل شرفي عله المضنات لأ بو ابينطاله 
تركك الغير » المفروض انتفاءه على الفرض . فالحقٌ هو ما ذهب إليه الآملى قدس سره من لزوم ثبوت الملازمه بين 


. 7 من أبواب ما يمسكك عن الصائم» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :88 
الكفاره والقضاء الملازم للبطلان .ولا بعد استفاده ثبوث الملاؤمه بيتهما من الأخباز الوارده فى تضاعيف مفطرات الصوم » كما 
ار فى فكل حتين سماعةا 


قال : «سألته عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمدا ؟ قال : عتق رقبه أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين » وقضاء 
ذلك اليوم » ومِنْ أين له مثل ذلكك اليوم)(1) . 


ومثله خبر المشرقى » عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث فكتب : «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبه مؤمنه 


ويصوم صوما بدل يوم)0) . 


وممما يدل على قول المشهور ء وثبوت الملازمه المذكوره » خبر سليمان ابن جعفر (حفص) المروزى عن الفقيه عليه السلام قال : 
فضل يومه)0) . 


وهذا أيضا يمكن أن يخدش فيه ء بأنه لا صراحه بل لا ظهور فى وجوب القضاء , لامكان أن يكون المراد من قوله : «مع صوم 
ذلك اليوم» هو وجوب حفظ الصوم والامساك ولا يبطل بذلك » غايته فل حراما ولا يدرك فضله . 


الهم إلا أن يكون بطلا-ن الصوم بذلك معلوما من الخارج وهو أوَّل الكلا-م فى المقام » كما هو واضح . ثم يثبت الحكم 


الأممر الثالث : ولدلاله بعض الأخبار التى تدلٌ على المطلوب نحو الأولويّه » يعنى إذا كان البقاء على الجنابه نوما موجبا للبطلان 


وبثوت الكفاره » ففى صوره 


. 17 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ -١ 
. ١١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ -7 
.” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -“ 


ص :اا 


العمد واليقظه يكون بطريق أولى » وهو مثل خبر عبد الحميد عن بعض مواليه فى حديث : «فمن أجنب فى شهر رمضان ء فنام 
حتى يصبح » فعليه عتق رقبه أو اطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلكك اليوم . ويتمٌ صيامه ولن يدركه أبدا»(1) . 


فدلالته على كلا الأمرين واضحه , ولكن لا يدل على بطلان الصوم . لأنْه حكم بإتمام صيامه . 


اللّهم إلآ- أن يقال : إن ليس بصوم حقيقه » بل لعلّه يكون عقوبه من حيث الحكم بالإمساكك وإلا فلا وجه للحكم بوجوب الاداء 
والقضاء كليهما اجماعا ء إلا على نحو ما ذكرناه » كما يكون مثل ذلكك فى الحج أيضا . 


وصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام » أنه قال : «فى رجل احتلم أوَّل الليل » أو أصاب أهله ‏ ثم نام متعمّدا فى شهر 
رمضان حتى أصبح ؟ قال : يتم صومه ذللك » ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان » ويستغفر ربه)(1) . 

حيث يدل بالصراحه على القضاء فى صوره التعمّد بالتركك للغسل فى الليل حتى أصبح . واحتمال دخاله النوم فى ذلكك الحكم 
لا التعمّرد فى التركك فى غايه الضعف . والكلام فى تماميه صوم ذلك اليوم كما فى سابقه . نعم ظاهر الحديث انحصار الحكم 
بخصوص شهر رمضان لا غيره . 

ومثله صحيح أبى نصر البزنطى » عن أبى الحسن عليه السلام قال : «سألته عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان » أو أصابته 
جنابه ثم ينام حتى يصبح متعمّدا ؟ قال : يتم ذلكك اليوم وعليه قضاءه»10 . 


الأمر الرابع : أنّه يمكن استظهار ذلكك . من الحكم بالبطلان » فى صوره البقاء 


8/٠: ص‎ 


على الجنابه إلى الفجر فى قضاء شهر رمضان » بسبب الأخبار الوارده فى ذلكك الباب » مثل الصحيح المروى عن ابن سنان » وهو 
عبداللّه : «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان » فيجنب من أوَّل الليل ولا يغتسل » حتى يجىء آخر 
اللبل » وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلكك اليوم ويصوم غيره1(0) . 


وغيرها من الروايات الدالّه بظاهرها من جهه النهى عن صوم ذلك اليوم على بطلانه » حيث يفهم منها أنّه ليس إلا من جهه البقاء 
على الجنابه متعمّدا إلى الفجر , فيستفاد من ذلكك أن بقاء تلكك الحاله مناف مع طبيعه الصوم الواجب مطلقاء أو لا أقل فى مثل 
شير رمقان وكضائد» كما هو المذ كور هبراخه كن الأخبان . 


فإن قلت : لعل هناكك فرق بين أداء الصوم وقضائه من شهر رمضان من حيث الوقت ء لأنّه مضيق بوقته » ولا يجوز التأخير عنه » 
بخلا.ف القضاء فهو أولى بالحكم بالصيحه من القضاء الذى يكون موسّعا غالباء فبذلكك يظهر إمكان القول بالتفريق بينهما فى 


قلت أولاً : ظاهر إطلاق بعض الأخبار وشمولها » حتى صوره ما لو صار القضاء مضيقا » لو لم نقل بذلكك للاطلاق فى الجميع » 
لدعوى إمكان ظهور لفظه (صم غدا) مثلا على التوسع » وهو كما فى خبر سماعه ابن مهران فى حديث ء قال : «قلت : إذا كان 
ذلكك من الرجل وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلكك » وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شىء من الشهور)(1) . 


حيث أَنّه لا يدل إلا على وجود التنافى بين البقاء على الجنابه » مع صبحه 


. ١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :84 


الصوم حتى إذا صار مضيقا . واحتمال ظهور لفظه (وليقض) على بقاء الوقت وسعته ء مندقمٌ بامكان أن يكون المراد من القضاء 
هو الأعم ولو بعد هذه السنه » لا أن يكون المراد خصوص القضاء قبل رمضان عام آخر حتى ينافى ما ذكرناه . 


وثانيا : يستفاد ذلكك من التعليل الوارد فى ذيل خبر سماعه » من عدم تشابه رمضان مع بقيه الشهور ‏ وأنّ الحكم بالبطلان يكون 
فى صوره الاداء أولى من القضاء بظهور هذا التعبير من عظم هذا الشهر المنتسب إلى الله سيحاته وتعاك فإذا سلينا لكف أن 
منافاته مع قضائه _ فأدائه يكون بطريق أولى . مضافا إلى إمكان استفاده ذلكك من الحكم بالقضاء على مَنْ نسى غسل الجنابه من 
الأخبار» كخبر إبراهيم بن ميمون وغيره(1) . وهذا المقدار كاف فى إثبات ذلكك المطلب . 


مضافا إلى عدم صراحه الخلاف فى أصل المسأله مممّن أشرنا إليه من الفقهاء » وعدم قوّه استدلالهم من الأدلّه التى تمسشكوا بهاء 
كما سنذكره إن شاء الله » فالمسأله واضحه بحمد اللّه . فحينئذٍ نشرع فى ذكر أدلّه من يقول بصحه الصوم فى الفرض المذكور» 
أى البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر من شهر رمضان . 


ندا اببجدل ب لانن الرايديا دكي لصوم بورهيها في تدارا عدار وو لبها وغها فول تعالى :أجل لَكم لي ايام لوت 
إلى نسائكم) وقوله تعالى «فالآنَ باشِرُوهنٌّ وابتَعُوا ما كتب الله الكير كوا تدز تر ع لكو اكيظ الأيقن من اللخط 
الأسوة من الفجرةالآة, جناة علق شمول الغاية بقولة ارح حيو اللساقده ا كراج و لاك عاق متضوم | «والشرت: 
فعليه تفيد الآيتان _ صدرا وذيلاً _ بإطلاقهما جواز مباشره النساء فى 
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١؟-‏ سوره البقره : آيه .1١88‏ 


ص:١٠7‏ 
تمام الأجزاء من الليل حتى الجزء الأخير منه المتصل بالفجرء بحيثٌ لا يبقى منه وقت للغسل أيضا . 


هذا لكّه مخدوش أولاً : بأنّ الجواز كذلكك بملاحظه الحكم أولى » وهذا لا ينافى الحكم بلزوم وقوع العّسل قبل الفجر لأنَّ 
النظر فى الحكم بالجواز إِنْما كان بملاحظه أصل الموضوع ء مع الغض عن أنّ بعض موارده من جهه بعض المقدّمات الخارجيه 
تحتاج إلى فتره زمنيه كما هو الحال فى الأكل والشرب أيضاء فإن الحكم بجواز الأكل فى الليل كله لا ينافى كون المكلف 
على حال لا يقدر من الأكل إلا بقدر من الوقت » بحيث لو أتى فى آخر جزء من الليل مع تلك الحاله لوقع أكله أو بعض آثره 
المبطله ما بعد طلوع الفجر , فَإنّه يجب عليه تركك أكله قبل ذلكك بواسطه الأدلّه الدالّه على مبطليه الأكل بعد الفجر , حتى بمفاد 
حكم الغايه المستفاد من سياق الكلام أيضا . 


ثانيا : أن الآيتان ليستا بصدد بيان الحكم إلا من جهه أصل الجواز » كما هو كذلكك فى مثل نظائرها » خصوصا فى الآيه الأولى » 
وخاصه إذا لاحظنا أن شأن نزولها كان لأجل المنع عن المباشره فى الليل أوّلاً ثم أجيز وأحلٌ بعد ذلكك » حيث يؤيّد ما ذكرناه» 
فلا يجوز ملاحظه إطلاق الآيه فى تلكك الجهه قطعا . 


مضافا إلى الإشكال فى الآبه الثانيه من جهه احتمال كون الغايه راجعه إلى الجمله الأخيره , لا إلى المجموع , كما ادعاه الآملى 
قدس سره فى «المصباح» . 

وثالنا :لو شلمنا إظلاق الآبتية للجواز حتى للجزء الأخير من اللبل > فتفيده تذلكك بؤاسطه الأخبار الخاصه الكفيره ."الى فك بلغت 
فى الكثره إلى حد الاستفاضه _ لو لم نقل بالتواتر _ والإجماعات المدّعاه من الفقهاء على بطلان الصوم لو بقى على الجنابه 


ممتخاء كين لا يشتوج فا امفيك غير فالخل ةفاك 


ومتنا استدل به أيضًا على اله + الأخيان الوارده فى ذلكق » مضافا إلى 


ص: الا 


الأصل » وهو البراءه عن الوجوب والشرطيه للغسل لصيحه الصوم » ومنها صحيح حبيب الخثعمى » عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلَى صلاه الليل فى شهر رمضان ء ثم يجنب ء ثم يؤخر الغُسل متعمّدا حتى يطلع 
الفجر»)102) . 


الخبر المنقول فى «المقنع» عن حمّاد بن عثمان : «أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أوَل الليل 
وأجَّر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ فقال: كان رسول صلى الله عليه و آله يجامع نسائه من أوّل الليل ثم يوجر الغسل حتى يطلع 
الفجر .ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما مكائه)(149. 


فيمكن أن تكون قوله عليه السلام : «كان رسول .. .» إلى قوله «هؤلا-ء الأقشاب» مقوله قول هؤلاء العامه » فترجع جمله «يقضى 
يوما مكان» إلى موضوع السؤال وكان هذا صحيحا . 


أو يمكن أن يكون المراد من «هؤلا-ء الأقشاب» هم الخاصه تقيهٌ فأراد عليه السلام الطعن فى الخاصه فتكون جمله «يقضى يوما) 
مقوله قول الخاصه المطعونه ظاهرا » فصارت الجمله وارده مورد التقيه » واحتمال الأوّل أولى » واللّه العالم . 


وصحيح عيص بن القاسم » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أوَل الليل » فأخر الغُسل 
حتى طلع الفجر ؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه)0) . 


وخبر سليمان بن أبى زينبه . قال : «كتبثٌ إلى أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب فى شهر رمضان 
من أوّل الليل » فأخَر الغسل 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث 0 . 


ص: "لا 
حتى طلع الفجر ؟ فكتب إلىّ بخطه أعرفه مع مصارف : يغتسل من جنابته ويت صومه ولا شىء عليه)(1) . 


وخبر إسماعيل بن عيسى . قال : «سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابه فى شهر رمضان .ء فنام عمدا حتى يصبح أى 
شىء عليه ؟ قال : لا يضر هذاء ولا يفطر ولا يبالى » فإنْ أبى عليه السلام قال : قالت عائشه إِنْ رسول صلى الله عليه و آله أصبح 
نعم قد تمسكك الآملى قدس سره فى سياق هذه الأخبار بخبر أبى سعيد القماط : «أنّه سئل أبو عبدالله عليه السلام عتّمن أجنب 
فى شهر رمضان فى أوَّل الليل » فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شىء عليه » وذلكك أن جنابته كانت فى وقت حلال200 . ولم يذكره 


أحد غيره » ولعله لإمكان الفرق بكونه واردا فى مورد النوم متعمّدا مع الجنابه » فلم يوجب البطلاسن » بخلاف من كان فى حال 
اليقظه وأصبح عامدا جنبا . 


اللهم إلا أن يكون مقصوده التمتدركك بذيله المذكور على صور التعليل » بأنه حيث وقعت الجنابه فى وقتِ حلالٍ فلا يضرء 
فعموميته تشمل المقام أيضا . 


هذه جمله من النصوص الدالّه بظاهرها _ لولا التأويل _ على مختاراتهم . ولا يخفى على المتأمل ضعف تمام هذه الأدلّه » مع 
ملاحظه تلكك الأخبار ولابدٌ فيها من اعمال ضرب من التأويل . 


فأمَا الجواب عن الأصل : فلوضوح أنه لا مورد له مع وجود الأخبار الصريحه 
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ص :"ا 
فى وجوب الغسل قبل الفجر . وعدم جواز التأخير حتى يصبح » وهو واضح . 


وأمًا الأخبار : فحملها على التقتّه هو الأقرب » وفى بعضها قرينه على ذلكك من نقل الإمام عليه السلام عن أبيه عن عائشه » والحال 
أنه بعيد جدا عن شأن الإمام عليه السلام مثل ذلكك » وذكر لفظ (كان) الظاهر استمراريه عمل رسول الله صلى الله عليه و آله إذ 
يعد مبعدا آخر لا يعقل منه صلى الله عليه و آله فى شهر اللّه الأكبر أن يبقى بحال الجنابه إلى الفجر » حتى بعد طلوعه » وتأخيره 
صلاه الصبح عن أوَّل وقته . 


وأمَا الإشكال بوجوب صلاه الليل عليه صلى الله عليه و آله وأنّه لا يتناسب مع بقائه جنباء لاستلزامه لتركك ما هو الواجب عليه . 


فمندفع » بما ذكر فى خبر الخثعمى من احتمال كون الجنابه واقعه بعد صلاه الليل » كما صرح فى هذا الخبر بذلكك » فلا يوجب 


حينئذٍ تركك الواجب . 


وقرينه أخرى فى بعضها , وهى الإشاره إلى قول العامّه » بقوله عليه السلام : ١لا‏ أقول كما يقول هؤلا-ء الأقشاب يقضى يوما 
مكانه) . هذا فضلا عن أن مسلك العامّه أيضا كذلكك من الحكم بالصتحه فى الفرض وهو أولى من سائر التأويلات التى لا تخلو 
عن غرابه فى الجمله . من احتمال كون الحكم المذكور فى هذه الأخبار منسوخا أو من خصائص النبى صلى الله عليه و آله كما 
احتملها صاحب «وسائل الشيعه) قدس سره » أو الحمل على صوره العذر » أو على غير صوره العمد , أو على الاستفهام الانكارى 
والتعجب » فكأنه يقال : هل يمكن أن يكون كذلكك أو التأخير إلى قريب الفجر قبل طلوعه » أو الفجر الكاذب الأوّل لا الثانى 
الصادق . مع عدم مساعدته مع بعضهاء حيث قد صرح فيه بلفظ الصبح كما فى خبر إسماعيل : «قالت عائشه : إِنَّ رسول الله 
أصبح جنبا؛ فحمله على الصبح الكاذب حمل على ما هو غير متعارف فى الاستعمال » كما لا يخفى . 


فثبت أن أحسن الوجوه هو الحمل على التقيه » ولا يكون مع ذهاب العامّه إلى 


ص : ؟/ا 


ذلك حملا بعيدا . هذا مضافا إلى عدم القطع بصيحه استناد الحكم بالصحه حزما إلى الصدوقين وغيرهما » كما ذكره صاحب 
«الجواهر» والحكيم فى «المستمسكك» . وهكذا ثبت _ بعد ما ذكرناه _ وضوح الحكم فى المقام » أنه يجب الغسل قبل دخول 
الوقت قطعا ء ولا يجوز تأخيره إلى طلوع الفجرء واللّه العالم . 

هاهنا عده فروع وهى : 

الفرع الأوّل : هل يلحق الحيض والنفاس بالجنابه أم لا ؟ المشهور على الأوّل » كما عن كتاب «الطهاره» للشيخ الانصارى قدس 
سره ء بل حكى عن «المقاصد العليه» نفى الخلاف فيه » ولكن كتب القدماء خاليه من ذكر هذا الشرط » ونقله صاحب «الجواهرا 
عن «المصابيح) سوى ابن عقيل » ولذلك ذهب صاحب «المداركك)» والأردبيلى ومحكى «النهايه» إلى عدم الالتحاق 5 
إلى «جمل» السيّد و«مبسوط) الشيخ قدس سره أيضا كما فى «المصباح» » بل استظهره «كاشف اللثام» عن العلامه فى «القواعد» 
من جهه التقييد بالجنب فقط . فعلى هذا ء لا يبعد أن يكون هذا هو المراد من التقييد فى كلام «الشرائع» أيضا ء لو لم يحمل على 


التمثيل. بل نقل فى «كشف اللثام» التردد عن العلالمه والعجدق فى «المنتهى» و«المعتبر) » خلافا للعلّمه فى «المختلف» 
و«التذكره» و«التحرير؛ . وكيف كان ء الأقوى عندنا الالحاق » كما عليه المتأخرون والمعاصرون لوجوه وهى : 


الأول : دلاله مويّق أبى بصير » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «إنْ طهرثٌ بليل من حيضها ء ثم توانت أن تغتسل فى رمضان 
» حتّى أصبحت . عليها قضاء ذلك اليوم1(0) . 


فهى تدل على وجوب القضاء » فيدل على البطلان وهذا الخبر هو العمده فى المقام . 


واحتمال ضعف سنده بواسطه على بن حسن بن فضال » وعلى بن أسباط » 
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ص ١/0:‏ 
حيث ورد فى حقهما غمرٌ » وأنْ روايتهما غير صحيحه . 


مندفع » بوقوع التوثيق من المشهور ء إذ شهدوا عليهما بالتوثيق كما فى «كشف اللثام» فى هذا المقام » وتم كوا به » مضافا إلى 
الأمر الوارد من الأخذ بروايات ابن فضال بقوله عليه السلام : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» » كما فى «المستمسك؛ , هذا فضا 


عن أله متجة تعفل الأضحا ترق الاعتماد تصريتنا أو تلويضا . 


الثانى : مما فى «الجواهرا من الغلبه بمشاركه الحيض مع الجنابه فى كثير من الأحكام » بل قد يُدّعى الأولويه بواسطه بعض 
الأخبار بأنّ الحيض يكون أعظم الوارد فيمن حاض بعد الجنابه » فإذا كان البقاء على الجنابه متعمّدا موجبا للبطلان » فالحيض 
يكون بطريق أولى » بل وهكذا أن الحيض إذا وقع ولو بغير اختيار موجبٌ لبطلان الصوم . بخلاف الجنابه » كما أنه لو احتلم فى 
يوم رمضان مثا حيث لا يوجب البطلان , فكيون الحيض أشدّ حالاً من الجنابه » كما فى «مصباح الهدى' . أو بما فى اكشف 
اللثام» من وجود التنافى بين طبيعه الحيض مع الصوم كالجنابه معه فيوجب الإلحاق . 


ولكن قد استشكل عليه فى «كشف اللثام)» قائلاً : بأنّه ممنوع . وفى «المصباح) بأنه لآ فى من القزابة بأن الأشديه إنما كانت 
بالنسبه إلى نفس الحيض ء لا ما هو يبقى أثره بعد زوال نفسها . والكلام إنما هو فى الثانى لا الأوّل . 
ولكن الإنصاف شمول الحديث الدال على أنه أعظم لأثره الباقى بعد انقطاع الدم ء لان المفروض كونها محدثه بعده أيضاء 


ولذا يجب الغسا عنه للصلاه والصيام لمن أراد الإتيان بهما . مضافا إلى أنّه لو لم نقل أنّه أعظم » فلا أقل من التساوى . فما 
ذكره «كاشف اللثام» من المنع لا يخلو عن منع » فالتمسّكك بهذا الوجه من الدليل لا يخلو عن وجه . 


٠/2: ص‎ 


الثالث : تمسكا بالأصل فى وجه . سيما أنْ جعل الكف عنه داخلاً فى ماهيه الصوم . كما فى «الجواهر» ولعلٌ المراد أن جعل 
الصوم عنوانا محصلا عن التركك والكف والإعراض » مع انضمام التيِه » فصار كالطهاره على قول » فحينئذ إذا شكك فى شرطيه 
شىء أو جزئيته » يرجع شكه إلى الشك فى المحصّل والمحصّل » فالأصل فيه هو الاشتغال لا البراءه » وهذا بخلاف ما لو جعل 
الصوم هو نفس التروك لا أمرا محصلاً عنه » فحينئذٍ يرجع الشكك إلى الشكك فى التكليف » فالمرجع هو البراءه لا الاشتغال» 
ولولا ذلك لما بقى للأصل المذكور المقتضى للاشتغال وجها ء فتأمل . 


الفرع الثانى : هل يلحق النفاس بالحيض أم لا ؟ الأقوى هو الأوّل . للقاعده المجمع عليها من مشاركته مع الحيض فى الأحكام . 
بل قد يدعى فى المقام _ أى الصوم _ الإجماع » أى من قال بوجوب غسل الحيض للصوم » قال به بالنسبه إلى غسل النفاس 
أيضا . مضافا إلى إمكان دعوى الاتّحاد موضوعا لا حكما ‏ لأنّ دم النفاس هو دم الحيض ء إلآ أنه احتبس لتكون الولد . فالحكم 
واضح ء لا كلام فيه » ولم نشهد مخالفا فيه . 


الفرع الثالث : هل يلحق به عسل مس المت أم لا ؟ الأقوى عدم الالتحاق » بل هو المسلم بين الأصحاب » ولم ينقل خلاف إل 
دلاله كلام والد الصدوق قدس سره فى الالحاق » من جهه الحكم بالبطلان فى صوره النسيان للغسل للصلاه والصيام . ولكن فى 
«الجواهر» : لعله وهمٌ من الناقل . لكونه كذلك فى النسخ . مضافا إلى أن الصدوق يفتى عاده على طبق نص «فقه الرضاء 
والأغان »الخال آله لبش فيهما من ذلكك أثرا 


مضافا إلى ما عرفت من وجود السيره المستمرّه إلى زمام المعصوم عليه السلام من وقوع المسّ فى أيام شهر رمضان » ولم يتنهوا 
الناس من ضروره لزوم الغسل عنه 


ص :الا 
لو وقع فى الليل » حذرا من إبطال الصوم ء مع أنّه لو قيل وكان لاشتهر وبان . 
فثبت القطع بعدم اشتراط صبحه الصوم به » مضافا إلى وجود الأصل أيضا هو البراءه من شرطيه ذلكك ‏ وهو واضح . 


النوع الرابع : الظاهر إلحاق قضاء صوم رمضان فى ذلك الحكم بالتداءة أى البقاء على الجتابهه بل الحيض والفاس تورجب 
لبطلان صوم ذلكك اليوم » كما هو المشهور المنصور » كما ادّعى » ويدل عليه أمور : 


الأمر الأوّل : الروايات الخاصه الوارده فى قضاء صوم شهر رمضان ؛ وهذه الأخبار التى سنتعرض لها . وإن كانت وارده فى 
الجنابه » إلأ أنه قد عرفت بأنّ الحيض والنفاس لو لم يكن أعظم » فلا أقل من التساوى فلا نعيد » فإذا أثبتنا الحكم فى الجنابه 


فيثبت فى غيرها أيضا . 
وما يدل على ذلكك صحيح عبد الله بن سنان : 


«أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان » فيجنب من أُوّل الليل ولا يغد | حتى يجىء آخر الليل » وهو 
يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلكك اليوم ويصوم غيره1(0) . 


وخبر ابن سنان » يعنى عبدالله » قال : «كتب أبى إلى أبى عبدالله عليه السلام وكان يقضى شهر رمضان .ء وقال : إِنّى أصبحتٌ 
بالغسل » وأصابتنى جنابه » فلم أغتسل حتى طلع الفجر ؟ فأجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا:(1) . 


فهو يدل على المطلوب إمّا بالمنطوق إِنْ كان منتبها إلى الصبح » أو بالأولويه إن كان قد نام وأصبح . 


. ١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ ١9 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص ://ا 


وذيل مويق سماعه بن مهران فى حديث : «فقلت : إذا كان ذلكك من الرجل » وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلكك 
وليقض . فانه لا يشبه رمضان شىء من الشهور)(1) . حيث ان صدره وارد فيمن أصابته جنابه فى جوف الليل فى رمضان فنام » 
وقد علم بها » ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر . 


فى الجواب عمايرد على وجوب الغسل قبل الفجر 


ويفهم الحكم المزبور بنحو الأولويه فيمن ترك الغسل متعمّدا إلى أن يطلع الفجرء بلا نوم أصلا ‏ لامكان أن يكون النوم لمن 
أراد الاغتسال بعد الانتباه ولكن لم يستيقظ . مضافا إلى ظاهر التعليل » حيث أنّه يمكن ارجاعه إلى وجوب الاتمام لصوم ذلكك 
اليوم فى الأداء دون القضاء » كما احتمله الآملى فى «مصباح الهدى؛ . أو يكون المراد بيان حكم البطلان لذلكك الصوم » حتى 
يكون فى صدد بيان امتياز شهر رمضان وقضائه عن سائر الشهور . فعليه لا تخلو الروايه عن دلاله عدم منافاه الجنابه مثا لصيام 
غير رمضان أداءً وقضاءً . 


الأمر الثانى : أن الظاهر أن القضاء ليس إلا نفس الواجب ء إلا أنّه قد أتى به فى خارج الوقت » ولذلكك لابدٌّ له من الشرائط ورفع 
الموانع بكل ما يكون فى أدائه وإلآ لولاه لما كان لنا فى القضاء بالخصوص لكل من الشرائط ودفع الموانع دليل » لا سيما إِنْ 
جعلنا الأمر فى الأداء على نحو تعدّد المطلوب ء فعليه لا يكون القضاء إلا نفس ذلك الواجب المأمور به فى الوقت » إلا أنه وقع 
فى خارجه ء فالادله الوارده فى الأداء إذا فرضنا قصور أيدينا عن دليل فى باب القضاء _ كافيه فى إثبات المطلب » كما لا يخفى 
على المتأمل . مضافا إلى إمكان دعوى قيام الشهره العظيمه من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين » بل لم نجد من صرّح بنقل 
خلاف من أحد . نعم قد نقل التردد عن «المنتهى» والميل إلى العدم عن 
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ص :هلا 


«المعتبر» » كما عن «المستمسكك؛ . فصارت المسأله قريبه من الاتفاق فى ذلك . فليجعل ذلكك ثالث الأدلّه . بل قد يدعى إمكان 
الاستظهار عن مجموع الأخبار الوارده فى هذه المسأله وأشباهها ء أن الجنابه ونظائرها من الأحداث منافيه كلها مع ماهيه الصوم , 
سواء كان واجبا أو مندوباء وسواء كان معينا أو غير معين » وسواء كان شهر رمضان أو غيره » أداءٌ أو قضاءً » إلا ما ثبت بالدليل 
الخروج من ذلك . كما ادّعى فى المندوب بواسطه وجود بعض الأخبار الخاصّه منه . 


وليست هذه الدعوى ببعيده » ولا أقلّ من حسن الاحتياط . فإِنّه حسن على كل حال » لا سيما فى الواجب منه _ أى الصوم _ فلا 
يتركك » وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله إن شاء الله . 


الفرع الخامس : إذا عرفت وجوب غسل الجنابه والحيض والنفاس لأجل الصوم الواجب . وكان شرطا فى صحته » ولم نجوّز 
وقوعه فيما بعد طلوع الفجر _ كما عليه المقدس الأردبيلى قدس سره وغيره _ بل لابدّ من إتيانه قبل الطلوع » فحينئفٍ يقع 
الإشكال فى أنّ الصوم حيث لا يكون واجبا إلا من أوّل وقت الطلوع . ولا يجب قبله » فكيف يمكن تحمّق وجوب القُسل الذى 
هو مقدّمه للصوم قبل وجود وجوب الصوم , إل يعد هذا من باب لزوم تقدم المعلول على العلّه الذى ثبت محاليه ؟ فكيف 
التخلص عن ذلكك ؟ 


قلذا+ الأقوزال قن كدره وتشيظ نه فق | ماضن ممم مكل اك تزد ووو اللعلى وق قعة محف الركدرت امعان تش ويا فيا 
فلا ينافى كونه واجبا قبل الصوم . 


ويرد عليه : أنّهِ يازم أن يكون وجوبه غير منوط بآخر الوقت . كما يظهر ذلكك من كلام المحمّق فى «الشرائع» بقوله : «يجب قبل 
طلوع الفجر ليوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب » بل لو أراد الإتيان فى اليوم الذى كان قبله كان واجبا 


/٠١:ص‎ 


أيضا؛ وهو واضحٌ مع عدم وجود دليل على ذلك » كما عرفت تفصيله سابقا فلا نعيد » هذا أحد الأقوال . 


وقول بكونه واجبا غيريًا شرعيّا بوجوب المتعلق على الصوم , إلا أن وجوبه مطلق حالى والواجب استقبالى » والزمان يكون ظرفا 
للواجب لا الوجوب . فيصير هذا هو الواجب المعلق » كما ذكره صاحب «الفصول» ء لا الواجب المشروط الذى كان وجوبه أيضا 
مشروطاء فيترشّح من ذلكك الوجوب المطلق وجوبٌ لتلكك المقدّمه قبل وقت الواجب » وهذا هو الظاهر من كلام صاحب 
«الجواهر؛ و«مصباح الفقيه) مع فرق بينهما من جهه أن صاحب «الجواهر» يجعل الغُسل قريبا بوقت الصوم شرطا لصححته » فهو 
واجب بذلكك الوجوب لا مطلق الغسل الواقع قبله بوقت وسيع » خلافا للفقيه والهمدانى فإنّه يحكم بما يقتضى لازم كلامهما من 
كون العُسل فى وقت وسيع أيضا واجبا غيريا » ولذا استشهد بعدم جواز النوم فى أوّل الليل لمن يعلم عدم الانتباه فيصبح جنبا . 
فى الجواب عمٌّايرد على وجوب الغسل قبل الفجر 


57 بكونه واجبا نفسيا تهيئيا وهو ما اختاره صاحب «المدارك» قدس سره فى وجوب التعلم للأحكام الشرعيه قبل البلوغ » أو 
قبل وقت الواجب . حتى يكون متهيّئا بايقاع الواجب صحيحا فى الوقت . وهكذا الأمر فى المقام . 


فعليد لا نكون العم ونيا الأافن "الجن الوقكة الدع نيه ل علية الي عرفا كمال حفي.: 


وقول بكونه واجبا شرعيا غيرياء بحيث يستفاد من الأمدلّه وجوبه كذلكك » أى قبل دخول الوقت الواجب . فعليه يكونو أيضا 
مستفادا من الدليل مستقلا لا من نفس دليل وجوب ذى المقدّمه » فعليه يكون أيضا واجبا مضببقا لا موسعا . وهذا هو الظاهر من 
كلام صاحب «الكفايه» فى الأصول . 


وقول بأن يكون وجوبه وجوبا عقليا عقلائياء إذ العقل والعقلاء إذا فهموا 


/م١١:ص‎ 

ولصوم المستحاضه إذا غمس دمها القطنه(1١)‏ 

البالتؤمه بيع ع ركد لكف ورين ترك الوانجي وتفويتها» كينا أوسبوا عضيل لنضنلحه الواتعن اانه قبل الوقت » وإن كان 
الفرض قصور دليل وجوب الصوم عن شموله للإشكال المقدم » وهو تقدم المعلوم على علته » فلا يبعد القول بأحد الوجهين 


الأخيرين » لو لم نسلم بما ذكره صاحب «الجواهر) وغيره . 


وقول جوف أضعفها _ بأن يكون العلم باتيان الواجب فى محلّه » وعدم إمكان استدراكه إلا باتيانه قبله موجبا لصيرورته واجباء 
وهذا لا محصل له ء إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه » وهو غير مرتبط بالعلم بذلكك » كما لا يخفى . 


. ظاهر كلام المصنف هو الإطلاق من جهه السيلان وعدمه » فيشمل كلامه المستحاضه الكثيره والمتوسطه‎ )١( 
قيل : الذى لا-غسل فيه قطعاء هى القليله » وهو مسلّم بين الفقهاء . كما لا إشكال فى وجوبه فى الكثيره » بل قد ادّعى عليه‎ 
الإجماع ء وإِنّما الخلاف فى المتوسطه . حيث أن الظاهر من كلام المحمّق وغيره هو الوجوب , بل قد ادّعى صاحب «حواشى‎ 


التحرير) و«منهج السداد» و«الروض» عليه الإجماع » مع التصريح بالتعميم » بل عليه الفقهاء المتأخرين والمعاصرين . وتفصيل 
الكلام وتحقيقه موكول إلى محله . 


وما استدل فى «الجواهر» من صحيح على بن مهزيار _ حيث ورد فيه السؤال عمن تركك ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل 
صلا-تين ؟ فأجاب الإمام عليه السلام بقضاء الصلاه دون الصوم , وعلمل بأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمه 
والمؤمنات من نساءه بذلكك(1١)‏ __إِنّما يكون مورد السؤال صوره الكثره » وساكت عن صوره 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» الحديث‎ -١ 


ص:7/ 
والواجب من التيمّم » ما كان لصلاهٍ واجبه عند تضييق وقتها » وللججنب فى أحد المسجدين ليخرج به.(1) 
التيمم الواجب للغير 


غيرها ‏ فلا ينافيه . بناءَ على هذا لنا دليل على إثبات الحكم للمتوسطه , فالمرجع هو الأصل » لو لم يكن عندنا نص . اللّهم إلا أن 
يكون الإجماع المنقول , أو الشهره العظيمه . موجبا لحصول الظنٌ أو الاطمئنان بوجوب الغسل » فلا يعتمد على الأصل . ولا يسع 


المقام أن يبحث أزيد من هذا . 


ث لا إشكال فى توقف صححه الصوم على عُسل الفجر » وإن كان الغُسل بعد الفجر قبل الصلاه وكان سببه متقدّما قبل الطلوع , 
وهذا اتفاقى وكأنْه لا خلاف فيه . 


وأمرا توقفه على الأغسال الفجريه والتهاريه معا فمحل خلاف » ذهب المشهور _ كما نسب إلى «المداركك؛ _ كما عليه العلامه 
والشهيد وجماعه » ولكن العلامه فى «النهايه» احتمل توقفه على الفجر فقط . 


وأمَا توقفه على مطلق الأغسال من النهاريه والليليه المستقبله » وإن اقتضت إطلاقات كلامهم إلا أنّه صرح بعضهم على خلافه , 
فإثباته موكول إلى محله . 


)١(‏ ظاهر إطلاق الماتن قدس سره يشمل تام افراد التِيمّم للصلاه الواجبه » سواء كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل » وسواء كان 
الغسل عن الجنابه » أو الحيض أو النفاس » أو المس . والحكم الثابتٌ ومجممٌ عليه » اجماعا محصللا ومنقولاً من الكتاب والسنه . 
نعم قد خرج عن ظاهر كلاءمه الطواف . ومس كتابه القرآن » وقراءه العزائم انْ وجبا ء والصوم للغسل خاصه » كما صرح 
بالخروج العلامه فى «المنتهى» كما نقله والده الفخر » بل قد صرح بذلكك صاحب «المداركك» للأخير أيضأ , لأنّه لابدّ له من نوع 
خاص من الطهاره » فبدليه التيمّم عنه تحتاج إلى دليل خاص . وحيث لم يكن فالمرجع الأصل » بخلاف ما كان شرطه الطهاره 
المطلقة 


ص :7/ 


من الحدث الأ-كبر والأصغر ء فيصح بدليته عنه . كما أن الظاهر من كلام العلا.مه دعوى الرجوع إلى الأصل » فيما لا دليل 
بالتميوضي اللغوارة الند كوومه ولا تكن الأدله واودة إلا فى حخصوين الضلوه 


هذا ولكن الأقوى _ كما عليه الشيخ فى «المبسوط» و«الدروس» » وجماعه كثيره من القدماء » بل المتأخرين والمعاصرين _ 
كون التيممم بدلاً عن الطهاره المائيه مطلقا بجميع أقسامها . ويدلٌ على ذلكك _ مضافا إلى ذهاب أكثر القدماء والمتأخرين _- 
مشروعيه التيمّم لكل ما يجب له الطهاره المائيه ويبيحه عند تعذرها » كما عن الشيخ فى «المبسوط» و«الجمل والعقودا 
و«المصباح» و«المعتبر» و«الشرائع» و«الجامع» و«المنتهى» و«التذكره» و«القواعد» و«البيان» و«الروضه؛ والكركى » بل فى «المعتبر) 
عليه اجماع فقهاء الإسلام » وفيه نقل الإجماع عن الفاضل أيضا » بل فى موضع من «الحدائق» دعوى الشهره . وفى آخر منه أن 
عليه الأصحاب » وفى «التذكره» نفى الخلاف عن استباحته للمسّ والتلاوه . 


مضافا إلى روايه «فقه الرضاه بقوله : «والتيمم غسل المضطر ووضوءه » المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب , حيث أن من يجب عليه 
شرط الطهاره المائيه مضطر . فيدخل تحت العموم فى الخبر . 


فى كون التيمم بدلا عن الطهاره المائيّه 


ومضافا إلى استفاده ذلكك من الآيتين الواردتين فى ذلك ء الأولى قوله تعالى : (وَلآ جنا إلا غايرى سَبيل عَتّى تَْتَسِلُوا وإنْ كنم 
مَؤْضى أو عَلى سَمِهَرٍ أو جَاءَ أحدٌ منكم مِنَّ العّائط أو لا مَسْتمُ النَساء فلَمْ تجدوا ماءً قَتيمَموا صَعِيدا طيبا » الآيه1) . بناء على أحد 
١‏ لمعنيي" » وعليه الخبر بككون المراد من 


. 57 سوره النساء : آيه‎ -١ 


ص : 5/ 
«عابرى سبيل» هو الاجتياز عن المسجد , فلا يجوز إقامه الصلاه فيه إلا أن يكون متيمّما فيجوز . 


ال آرت هيا من عو الالاته مج سيت سعار التسيل بالطواره بوه لابه الثالى رلك عالق : اوإنّ كنتم جب فاطهروا وإنْ كت 
مؤضى أو عَلى سَكَرِ أو ججاء أحدّ ينكم ِنَ الغائط أو لام ثم م الاق لكدرانية تبرض احا اامركرا كروك 
وَأبدِيكم منه ما يريد الله لعل حليكم مِنْ حرج ولكن يُرِيدٌ ليظه ركم»الآيه(1) . حيث تفيد أن الطهاره فى حال الاضطرار ليس 
له اتوم :قاد رورم رذ دوعو المزلذه ف كله الكذى سكضهنا #العره مم الندل للا يخصوض المودرة. 


كما تفيد الأخبار المستفيضه الوارده فى إثبات البدليه للتيمّم عن الطهاره المائيه » وكون التراب بمنزله الماء » وإِنْ شئت تفصيل 
ذلك فانظر إلى خبر حمّاد بن عثمان » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاه ؟ فقال : لا 
هو بمنزله الماء)70) . 


وخبر زراره عن الصادق عليه السلام : «فى رجل يتيئممم ؟ قال : يجزيه ذلكك إلى أن يجد الماء)(90) . 
وخبر السكونى عن الصادق عليه السلام عن جدّه رسول الله صلى الله عليه و آله قال : «يا أبا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين2(0) . 


.8 سوره المائده : آيه‎ -١ 

." من أبواب التيتمم» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.7 من أبواب التيمم» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -“ 
.7 من أبواب التيمم» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


ص:6/ 
وخبر زراره فى حديثُ عن الباقر عليه السلام قال : «فإِنْ اتيم أحد الطهورين)(1) . 
وخبر محمّد بن مسلم » فى حديث : «ولا ينقضها؛ » لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم10) . 


وخبر محمد بن مسلم أيضا عن الصادق عليه السلام » قال : «سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم » فأخر التيمم إلى آخر 
الوقت » فإن فاتكك الماء لم تفتكك الأرض)0). 


وحديث محمّرد بن حمران عن جميل بن دراج » جميعا عن الصادق عليه السلام : «إن الله جعل التراب طهوراء كما جعل الماء 
طهورا»(2) . 


وخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : (إِنْ رب الماء هو رب الصعيد » فقد فعل أحد الطهورين)(2) . 


حيث ترى دلالله الكل على ما ادعيناه » فيوجب حصول القطع » ولا أقل من حصول الاطمئنان على صيحه ما ادعيناه » من كفايه 
التيمم بدلا عن الماء » فى كل ما يجب فيه الطهاره المائيه . 


مقباقا إلى إمكاة عرض الأواويه_ كياق سعد الشيعه» _ فإنّه إذا كفى للصلاه التى هى من أعظم العبادات » ففى غيرها 
يكون بطريق أولى . 


ومضافا إلى ملاحظه الأخبار الوارده فى التيمم لذوى الأعذار » وكلّ ذلكك يزيل التردّد عن الفقيه إن شاء الله » فالمسأله واضحه 


ومن ذلكك يظهر فرعان آخران وهما : 


. ١ من أبواب التيتمم» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.* من أبواب التيمم» الحديث‎ 7١ ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب التيتمم» الحديث‎ -“ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب التيمم» الحديث‎ -* 
.8 ه- وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب التيمم» الحديث‎ 


ص :72 


الفرع الأوّل : ما فى المتن من إيجاب التيممم للجنب فى أحد المسجدين , ليخرج به » لما قد عرفت من الأدله السابقه منضما إلى 
حصول الإجماع القطعى » بل وعدم الخلاف _ إلا عن ابن حمزه » حيث حكم بالاستحباب على وجوبه للمحتلم فى المسجدين » 
بل مطلق الجنب فيهما . كما عليه ظاهر المحمّق فى المتن و«الجامع)» و«القواعد» , بل قد يُدعَى الإطلاق حتى لمن دخل جنبا 
عمدا أو سهوا فيهماء مع كون حصول الجنابه فى غيرهما » كما يظهر ذلكك من «الارشاد» و«الدروس» و«البيان» وغيرها . وفى 
المورد نص خاص » فقد ورد الحكم المذكور فى صحيح ومرفوع أبى حمزه » عن أبى جعفر عليه السلام : «إذا كان الرجل نائما 
فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم » فأصابته جنابه » فليتيمم ولا يمر فى المسجد إلأ متيمما؛ 
الحديث1(0) . إذ يدلان على وجوبه ولذلك ذكره المحمّق بالخصوص . فلعله شاهد دليلاً آخرا على أنه يجب التيمم فى غير 
الصلاه والجنب فى المسجد . ولكن قد عرفت ضعفه » فإشكال الشهيد فى «المسالك» عليه فى ذيل قوله : «المندوب ما عداه) 
يكون واردا خلافا ل_ «كشف اللثام؛ حيث يحمله على ما يكون واجبا بذاته وبالأصاله . 


الفرع الثانى : ما فى المتن أيضا حيث قال بعد ذلكك بقوله : «والمندوب ما عداه» إذ قد عرفت من التحقيق الذى ذكرناه عموم 
البدليه لكل ما يستحب له الطهاره المائيه » وإِنّهِ يمكن أن يجعل التيمم موضوعه عند تعذرهاء إذ التراب بدل الماء وبمنزلته » 
حتى فى الوضوء التجديدى » وما لا يكون رافعا للحدث كوضوء الحائض والجنب وغيرهما » كما سيأتى تفصيله فى موضعه إن 
شاء الله . 


. 8 _“ من أبواب الجنابه» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :/ا/ 
وقد تجب الطهاره بنذر وشبهه(١)‏ 


دق الديه والبميق و ولانة عن #تحضيل اشر ظ الى فى > .ولحل مفييا كل الرجحاة فى مساق التذان و مال ذلكه قسن لا 
بأس بالإشاره إلى بعض )١(‏ الفروع المتفرعه على هذه المسأله » تبعا لصاحب «الجواهر) قدس سره و«كاشف اللثام» وغيرهما» 


فلنقول : 


الفرع الأوّل : لو نذر طهاره غير مشروعه » فلا يصح كالطهاره المتكرره لغسل الجنابه » أو قصد الوضوء معه لا بقصد التجديدى » 
إِنْ قلنا بجواز الوضوء مع حصول الطهاره بغسل الجنابه . لكنّه مشكل فلا يجوز مطلقا أو التيمم مع عدم تعذّر الطهاره المائيه 
وأمثال ذلكك . 


فروع تتعلق بوجوب الطهاره بالنذر و شبهه 


ووجه البطلا.ن واضح ء إذ يعد فاقدا لشرط النذر وهو رجحان المتعلق , لأنّ الطهاره فيما ذكرنا من الأسمثله محرّمه بالحرمه 
التشريعيه . وزاد فى «الجواهر» إلا أن يقصد فى نذره إتيان صوره ذلك لينعقد » وتظهر ثمرته فى ثبوت الكفاره لدى المخالفه » 
لأنْه لا يخلو عن إشكال . لأنّ المعتبر فى النذر إحراز رجحان المتعلق , لا عدم إحراز المرجوحيه حتى يجتمع مع الشكك فى 
الرجحان أيضا , ففى الفرض لو لم نقل بعدم رجحانه قطعا ء فلا أقل من الشكك , فدعوى القطع براجحيه إتيان الصوره بلا قصدٍ 
لأحد الأمور الواقعيه تكون عهدتها على مدعيها . 


الفرع الثانى : لو أطلق النذر للطهاره » ولم يعين فردا منها » فالظاهر صمحه إتيان أحدهما ء أى الأمور الثلاثه لو لم يكن للاطلاق 
حينئذٍ منصرفا إلى أحدها بخصوصه , كما لا صححه لدعواه للوضوء , بلا فرق فى ذلكك بين ثبوت الحقيقه الشرعيه وغيره . نعم » 
غايته عند ثبوتها لا يبعد أن يحمل عليها » لولا انصرافها إلى غيرها . 


واستشكل فى «الجواهر» فيصوره عدم الانصراف » وعدم قصد عموم 


ص :// 
الاشتراكك » والقول أذ تنظ (المدئاره) متف لفقا تمل كر امال الصيحه والتخيير فى انتخاب أحد الأفراد . 


لكنا لم نعرف للاشكال وجهاء فأىٌّ فرق بين أخذ لفظ (الطهاره) مشتركا لفظيا ء وبين أخذ لفظ كان له ثلاثه أفراد حقيقهٌ عند 
الشرع » كما لو نذر الإتيان بكفاره افطار صوم شهر رمضان . وقلنا بعدم القرينه بين أفرادها » وكونه مخيرا بينها » فلا إشكال فى 
تخيرة و اثراة حفيقه هده ضح ر قدا علا ين آفراكها #فالافورق المكه والفكور نين الأدر ا 


مضافا إلى إمكان التمسّكك بعموم وجوب الوفاء بالنذر فى رفع شرطيه التعيين » ولو فى الجمله » كما لا يخفى . 


الفرع الثالث : أنّه لا يذهب عليك أن النذر من جهه سعه وقت الوفاء وضيقه منوط بكيفيه نذر الناذر » فإِنْ ضيقه بوقت خاص 
يُضيّق » وإلآ فمطلق ويكون ممتثلاً فى أى وقت أتى به . نعم لابدّ أن يجعل وقتا يكون قادرا للامتثال فيه » فلو لم يكن كذلك , 
بأن جعله فى وقت يمتنع الامتثال فيه شرعا ء مع العلم بذلكك , فلا ينعقد أصلا » كما لو نذر إتيان الطهاره الشرعيه الرافعه للحدث 
مثل غسل الحيض فى حال عدم انقطاع دم الحيض _ لما عرفت من عدم صكحته للتشريع المحرم » فإن لم يعلم » ثم ظهر عدم 
تمكنه ؛ كشف عن فساده » لانتكشاف عدم القدره » المعتبره قطعا . وأما لو كان قادرا لتحصليها فى ذلك الوقت مثالا مع الواسطه 
» كما لو نذر الطهاره الرافعه للحدث فى ساعه كذا » وكان متطهّرا » فهل يجب عليه نقضها وتحصيل الطهاره المنذوره أم لا ؟ 


ففى العروه فى مسأله الأولى من أقسام الوضوء المنذور» حكم بوجوب النقض أوَلاً » ثم أشكل وتأمّل فى صيحه إطلاقه » ولعله 
كان من جهه أنه تارة يقصد بذلكك تحصيل الطهاره » مثل الوضوء الرافع لكل صلاه إِنْ كان محدثاء 


ص:4/ 


وإن أخذ على نحو الواجب المطلق » بحيث يشمل ما لو كان متطهّرا » فالحكم بالصحه حينئذٍ مشكل » لعدم الرجحان فى نقضها 
» وإن كان أصل الطهاره بعد النقض راجحا إلا أنّه حيث كان المنذور ملازما حينئذ لإيجاد أمر غير راجح » فصححته مشكل » كما 
عليه الآملى فى «المصباح) » والحكيم قدس سره فى «المستمسكك» » والبروجردى قدس سره وغيرهم » كما هو الحال بالنسبه إلى 
من نذر التيمم كذلك. لا يكون موجبا لوجوب إراقه الماء حتى يتعدّر فيصحٌ التيمّم » أو نذر الغُسل للجنابه » فإنّهِ لا يجب عليه 
اجناب نفسه حتى يغتسل » وأمثال ذلكك . 


الفرع الرابع : لو نذر وضوءا تجديديا لكل صلاه فريضه وجب ., ويلزم الكفاره فقط عند المخالفه , لا بطلاسن الصلاه . لأَنَّ 
المفروض وجود الطهاره المبيحه بالطهاره الأولى . 

نعم » قد يشكل وجوب الوضوء ثانيا » فيما لو صلى هذه الصلاه ثانيهٌ بالجماعه » لأنّ المفروض تحهّق ما هو الفريضه فى الوقت 
مع الوضوء التجديدى النذرى » فلا تتكرّر ء بلا فرق بين أن تكون الصلاه المعاده مستحبه والأولى فريضه , أو تكون أحدهما لا 


ولكن احتمل صاحب «كشف اللثام» و تبعه صاحب «الجواهر) وجوب الوضوء للجماعه أيضا . على الفرض الثانى )> لأنها صارت 
ريق ووو سن نهد كونها وسلة لتخصيل ما و الوا التردد ف التريضة 


نعم » لو استظهرنا من حديث : (إِنَّ اللّه يختار أحبهما إليه) كون الثانيه فريضه احتسابا لا الأولى » فلا إشكال حينئذٍ فى وجوب 
وضوء آخر لها أيضا لكونها فريضه . 


نعم فى «الجواهر) أنه يشمل صوره النذر للطهاره » حتى مثل الوضوء 


ص::1 


الصورى » كوضوء الججنب والحائض »ء ثم احتمل العدم وقوّاه» أمّرا من جهه كون الوضوء حقيقه فى غيره » أو للانصراف إلى 


غيره » وإن كان حقيقه فيه . 


ولكن الحقّ عدم الأجزاء بالصورى فى مطلق الطهارات , لو لم يقصد الناذر عموميته لمثله » وذلكك للانصراف المذكور . كما أن 
الظاهر لام الامجتزاء عند الإطلاق بالطهاره المنذوره بالتجديدى من الوضوء 0( بواسطه انصراف الإطلاق إلى المحصل رفع 
الحدت “لا السد يدق و إن اخترنا سانقا دق الطيازة: ,السب إلى كل .من التجديدئ والضور ‏ أبقياء 


وفى المقام فروع أخرى متناسبه مع إعاده الصلاه وتكرارها قد ذكرها صاحب «الجواهر» قدس سره تبعا ل_ ١كاشف‏ اللثام» ولكن 
تركناها ووكلنا بحثها إلى محلها إن شاء الله تعالى . 


ص:١1‏ 
تعريف الماء المطلق و المضاف 
البحث فى المياه 


أقول: مجموع أبحاث هذا الكتاب يعتمد على أربعه أركان ء والأربعه المذكوره عباره عن : العبادات , والأحكام » والعقود . 
والأبقاعات , 


ووحة التحصر هو أن الأمون ‏ اها امكو هن الشبرورية الدضة» اسن الدقوية. 
فالأول : هو العبادات . 

والثانى : قد لا يحتاج فى تحقيقه إلى الصيغه واللفظ . أو يحتاج إليها . 

فالأول : هو الأحكام من الحدود والديات والقصاص والميراث . 

والثانى : قد يحتاج إلى الصيغه من الطرفين » فهو العقود كالبيع وغيره . 

ومنه ما يكفى من طرف واحد فهو الايقاعات » كالطلاق والعتاق . 


وجميع أبحاث الفقه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعه . ولذلك بنى المصنّف كتابه عليها . وإذا عرفت ذلك فتقول : قال المصنّف 


قلس سره : 


ص :957 
الركن الأوّل: فى المياه » وفيه أطراف : 


الأول : فى الماء المطلق . وهو : كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافه )١1(.‏ تعريف الماء المطلق و المضاف 


)١(‏ اعلم أنّه لما كان الماء منشأ حياه كل شىء حيث يعد الماء أصل كل شىء كما أشير إليه فى قوله تعالى : «وَجَعَلْنا مِنّ الماء 
كل ودع أفاة وسوة يلق وينا اله متها لمق الحاء ف العاده إذا كاننث مصيوخةيضيفه ؤنائية + أى مسقييه إلى #فينك 
القربه إلى الله ومنه يحصل التطهر عن جميع الرذائل الظاهريه والباطنيه » قدّم المصئّف بحثه على سائر المباحث » وجعل بحثه 


فيه من جهات لد وأطراف عديده » ولذلكك قال المصنّف : «وفيه أطراف» : 


الول قن الماء المطلق ع وقق عدكة يما :عرفت وأووره عليه يمول السعريت مابوعتك الدوو» لآث المعرفت (بالكسر) عمل 
على لفظ الإطلاءق الموجود فى المعوّف (بالفتح) » المقصود تعريفه » ومعلوم أنّ معرفه الشىء إذا كان متوقفا على معرفه الآخر 
فإنّه يوجب الدور. 

وأجيب عنه بأنّ مقصود المصئّف مجرّد كشف معنى الاسم » وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم فلا دور » ولعله أراد بيان أنه 
ليس بتعريف حقيقى حتى يرد عليه ذلكك بل هو شرح للاسم . لأنْه من أوضح المفاهيم العرفيه » ولا يحتاج إلى البيان . 

مضافا إلى إمكان أن يقال : بأنّ الإطلاى ليس مأخوذا فى حقيقه تعريفه . بل أخذ ذلكك لذكر الامتياز عمًا يشابه ذلكك فى 
الاستعمالات » وأراد من ذلكك تعيين ما هو المقصود منه » فلا محيص عن الاستفاده من قبيل هذه الألفاظ . 


اك سور الات اد مر 


ص :17 


ثم لا يخفى عليكك أن الإضافه الملحقه بلفظ الماء متفاوته » لأنّ المضاف قد يكون معتصرا من الأجسام . كماء الرمّان والعنب 
وأمثال ذلكك », أى فى الحقيقه ليس بماء » بل يصح سلبه عنه عند العرف » ولذلكك لا يستعمل إلا مع الإضافه » بحيث لو ذكر 
لفظ الماء بلا ذكر جهه الإضافه » كما لو قيل : ١جئنى‏ بماء وأريد منه ذلكك حقيقه , لخطاءه أهل العرف واللغه لأنّه خارج عنه 


حقيقه معثاة . 


نعم يصح إطلاق لفظ الماء عليه بنوع من العنايه , كأن يريد من الماء ما يكون مائعا سائلاً رقيقا ء وبه يستعمل عليه بما لا يصح 
استعماله على الدهن كذ لكك . 


وقد يكون ممتزجا كالماء الذى صار مالحا بالملح وموحلًا بالتراب » وأمثال ذلكك » حيث أنّه فى الحقيقه ماء . إلا أنّه يمكن أن 
يبلغ فى زياده إضافته إلى مرتبه لا يصدق عليه ذلك العنوان » ومن هنا يظهر ويتحمّق الفرد المشكوك من المصاديق . 


وقد تكون الإضافه غير داخله فى حقيقه الماء » بل تكون من الأمور الخارجيه والمميزه عن أنواع الماء وأقسامه , باعتبار ما يؤخذ 
منه ويضاف إليه » كاضافته إلى البحر والبئر وأمثال ذلكك » فلا إشكال فى إطلاق اللفظ على هذا القسم من الإضافه حيث أنه ماء 
مطلق حيقيه » بخلااف الإضافه الموجوده فى السابقين . وأما جعل المتصاعد من الا-بخره من أفراد الماء المضاف » قبل تبدل 
الحاو الن المنطان وحصيك هديرن ماءا إن كأن كارا أو عدو إن كان مي غيرهى كالول و اتفال كجااغف الآملى لام شه 
فلا يخلو من إشكال . إذا العرف لا يساعده » كما اعترف به أيضا فى آخر كلامه . فالماء حقيقه عباره عمّا لا يحتاج إلى انضمام 
قيد إليه » بل كان استعماله بلا زياده شىء . مفهوما عند العرف ومتبادرا منه افراده » وهو واضح . 


فدعوى صاحب «دليل العروه» كون إطلاق الماء على قسميه من المطلق والمضاف بنحو الحقيقه على نحو القدر المشتركك 
المعنوى بإطلاق » لا يخلو عن 


ص :15 

وكله طاغة فزي للحدك والكيت 0 

ضعف » لما قد عرفت من التفصيل فى المضاف . نعم » ما يكون من قبيل القسم الثالث منه » أو بعض أفراد القسم الثانى » فهو 
ميخي + إذ لين إلا تفسن الهاء:. 

ثم ما ذكرناه إِنّما يكون فيما لو علم صدق عنوان الماء ومفهومه عليه وعلم أيضا أنّه مصداقه . وأما لو شكك , ففى الأوّل لو كان 
منشأ الشكك عروض عارض خارجى عليه » مع صدق العنوان عليه قطعا قبل العروض ء فإن أجرينا الاستصحاب فى مثل تلكك 


الالفاظ العرفيه » فلا إشكال فى جريانه والحكم بترتّب الآثار عليه . وهكذا فى الشكك فى المصداق , أى فى الشبهه الموضوعيه 
لا المفهوميه » بلا فرق فى كون الحاله السابقه أمرا وجوديا _ كما عرفت _ أو عدميا أى عدم المائيه . 


الماء طاهر و مطهر 


وأما ان لم يكن مقطوعا سابقا أو كان ولم نقل بجريان الاستصحاب فيه » فحينئذ فما لم يشترط فى جواز استعماله إحراز عنوان 
الناقه فيجوق مثل استتعناله للقرس معلا وأمثال ذلكف» لاضاله البرائه +.وهى جازيه فى كله سمي الشكة فيه , 


وإِنْ أخذ إحراز العنوان شرطاء كان مقتضى الأصل هو أصاله الاشتغال كما لا يخفى » ويتوافق هذا الأصل مع استصحاب بقاء 
الحدث والخبث الذى كان شرط زواله هو التطهير بالماء المعلوم أنه ماء . 


)١(‏ وأمّرا كون الماء طاهرا ومطهّرا » فيدلٌ عليه الأدلّه الأربعه من الكتاب والسنه والإجماع والعقل » بل هو من الضروريات فى 
الدّين من تلك الجهه ؛ ومن مطهريته للغير كما فى «الجواهر؛ ردًا على مذهب سعيد بن المسيب حيث لم يجوّز الوضوء بماء 
البحر » لكونه إنكارا للضروره . كما أن الإجماع بكلا قسميه 


ص :10 
من المحصّل والمنقول موجودٌ فى المقام » بل لم نعرف مخالفا فيه إلا ععمن لا يعبأ به . فبقى حينئذ دلاله الكتاب والسنه : 


أمّا الأوّل : فالآيتان » الآأولى منهما قوله تعالى : «إِذْ ب التعايك أَمَنهَ وَينْرّل عليكم مِنّ السّماء ماءً ليطه ركم به وَرٌذْهبٍ عَنكم 
رجز الشّيطان» الآيه(1) . على ما عرفت فى تفسيرها من الاحتمالين فى أوائل بحث الطهاره » وعلمت أن المراد من التطهير ء إما 
خصوص الطهاره من الخبث » والمراد من الرجز هو الحدث . أو كان المراد من التطهير هو ما يشمل الخبث والحدث كلاهماء 
وكان المراد من الرجز هو الوسوسه الشيطانيه . 


وعلى كل تقديرء إذا ثبت مطهريه الماء للآخر _ خبنا أو هو مع الحدث فإنّه يثبت طهارته بالملازمه العرفيه » من جهه أن فاقد 
الشىء كيف يكون معطيا ؟! أو بالملازمه الشرعيه المستفاده من الآيه . 


واحتمال خصوصيه المورد من جهه نزول الآيه أثناء غزوه بدر » أو فى كونه فى خصوص المطر . ساقطه بالاجماع » كما لا يخفى 
مضافا إلى ما فى «الجواهر» من إمكان دعوى كون المراد من السماء بلحاظ أنه كان جميع الماء من السماء » كما ترى ذلكك فى 
قوله تغالى او اتزلنا وق القتناء ماء قدو فاسكناءفى الأرضن الآأسالة؛ 


الثانى : قوله تعالى : «وأنزلنا مِنَ السّماء ماء طهورا»(2 . ودلالتها على المقصود موقوفه على معرفه صيغه «طهور» على وزن فعول » 
فنقول : إِنّ هذه 


ص :18 
الصيغه من جهه التصور والاحتمال على أربعه صور . وذهب إلى كل منها ذاهب فى الجمله : 
دلاله الكتاب على أن الماء طاهر و مطهّر 


الأولى : أن يكون المراد منه هو «اسم الفاعل» , بأن يكون (الطهور) بمعنى الطاهر ء إذ الطاهر غير متعد . والطهور كذلك وعليه 
عدّه من اللغويين كما فى «الجواهرا فراجع . 


المصدر لا يكون إل بالثانى » كما أن اسم الآله يكون بالأول » فيكون حينئذ حمل الطهور على الماء نظير حمل (عدل) على 
(زيد) من جهه كثره المبالغه فى طهارته » فيكون حملا ادعائيا أو مجازيا . 


لكنه مردود بعدم وجود حمل هاهنا » بل جىء به على نحو الوصفيه بقوله : «ماء طهورا» . 


الثالثه : أن يكون بمعنى المبالغه «كالغفور والودود» فحينئذ قد يدعى بأن الطهاره أيضا من المفاهيم المشككه . وتكون فيه الشده 
والضعف كما ادعاه بعض . ومثّل له بالوضوء بالماء المشمس والآجن . حيث يكون مكروها » بخلاف الماء المطلق البارد الغير 
الموصوف بذلك . وإن كان مثاله لا يخلو عن إشكال » فيكون معنى المبالغه حينئذٍ متصوره فيه من جهه شدّه الطهاره وزيادتها . 


وآخر يدعى أنّها تكون مثل الملكيه والزوجيه من الأحكام الوضعيه حيث لا تتصور فيها الزياده والنقيصه . بل أمرها دائر بين 
الوجود والعدم كما هو الأقوى عندنا » فحينئذ لا معنى للمبالغه إلا من جهه التكرار فى مطهريته للأشياء . 


وصيبحه الاستعمال كذلكك فى معنى المبالغه لا يخلو عن مسامحه . 


نعم قد استعمل لفظ المبالغه فى الآبه(1١)‏ . بصوره أطهر » حيث أنه ظاهر فى 


اتشورةالاأعزابة اند م 


ص :/41 
وجود المراتب فيه » لكلنّه وارد بالنسبه إلى حال القلب والروح لا الطهاره بلحاظ الحدث والخبث » فراجع الآيات . 


الرابعه : أن يكون بمعنى اسم الا-له كفطور وسحورء أى آله ما يفطر ويسحر به » فهاهنا آله الطهاره » كما ورد ذلكك فى الله 
أيضا » وانْ أردت تفصيلها فراجع «الجواهر) . 

دلاله السنه على أنَ الماء طاهر و مطمّر 

والذى يختلج بالبال واللّه عالم بحقيقه الحال » هو أن يقال : إن هذا اللفظ استعمل فى الآيه الثانيه فى أحد أمرين : 

اما أن يكون بالمعنى الأوّل» أى أنزلنا من السماء ماء طاهراء بلا نظر إلى كونه مطهراء وتكون الآيه حينئذ فى مقام الامتنان . 
وهذا لآ بنافى ما ذ كرناء لأنْ فى :طهاره الماء أيقا انتاناء كما يشهد يذلكك الدهاء الوواة فن حدق من شاهد ماك لتسحصيل الوضوء 
يستحب أن يقرأ : «الحمد لله الذى جَعَل الماء طَهُورا ولم يجعله نُجساء » حيث يحتمل أن يكون العطف تفسيريا وتوضيحيا لما 
سبق » أى جعل الماء طاهرا غير نجس . 


واحتمال المطهريه فى هذا اللفظ على هذا المعنى لا يخلو عن تعسف » كما لا يخفى . 


وأما كون الماء مطهرا أيضا فيستفاد من الآيه الأولى فى قوله تعالى : «وأَنَرَّلْنا مِنَ الس ماء ءَ ُيطه ركم به) . فعلى هذا الاحتمال» 
يكون المتحقق بانضمام الآيتين معا. هو إثبات كون الماء طاهرا فى نفسه ومطهرا لغيره » مضافا إلى ما عرفت من ثبوت الملازمه 
العرفيه أو الشرعيه فى إثبات الأمرين فى نفس الآآيه الأولى . 


بل نقول بأنّ الأخبار الكثيره وردت فى استعمال الطهور فى الشرع بمعنى المطهريه للغير أيضا ء وبأنه مجاز منقول شرعى » ونذ كر 
لذلكك بعض ما يدل عليه من الأخبار : 


قيندها: الحديت الشرع على اله عليةة و الدع يعيلة ل الأرض مسيهدا وطيورا واننا 


ص :/1 
رجل مِنْ أمتى أراد الصلاه فلم يجد ماءً ووجد الأرض لقد جعِلتُ له مسجدا وطهورا"(1) . 
وقوله عليه السلام : «أطل فائه طهورٌ)() . 


وقول الصادق عليه السلام : «كان بنو إسرائيل إذا أصابتهم قطره من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض » وقد وسّع الله عليهم بماء 
من السماء والأرض ». وجعل لكم الماء طهورا»(2) . 


وبناء على ذلكك يمكن أن يكون المراد من (الطهور) فى قوله تعالى : «وَسِتَاهُم رَبَهم شَّرابا طهورا )(5) هو الطاهر ء لا بمعنى 
المنظف ء بالتأويل الذى ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره بأنّ أهل الجنه يشربون الماء والشراب » فيخرج بذلكك عرقا من مسام 
أبدانهم دفعا لما أكلوا ء فإنّ هذا أبعد ما قد يخطر إليه ذهن الإنسان . 


أو يراد من (الطهور) المعنى الواقع » أى آل الطهاره ؛ أى ما يتطهّر به » كما قوّاه الحكيم فى «المستمسكك» . والحلى فى «دليل 
العروه» » بل قد يظهر تسليمه فى «الجواهر» لأحد الاحتمالين الذى اختارهما . 


والإشكال فيه أنه قد ورد وصفا للماء والشراب فى الآبتين » والحال أن اسم الآله يكون جامدا . 


اللّهم إلا أن يقال : إِنّ الجمود على اللفظ فيما لم يكن نفس اللفظ مسوقا لحال الوصفيه بخلاف ما نحن فيه » يقتضى ذلكك أى 
تكون بحاله الوصفيه آله » أى جعلنا الماء ما يتطهّر به . 


الفرق بين الحدث و الخيث 


- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 8 . 


ع- سوره الإنسان : آيه .73١‏ 


ص :14 


ولكن الإنصاف قرّه الاحتمال الأوّل . 


هذا كله فى عادول غلى طاهريه الماء ومطهرئته من الكناب . 


أها اليم افا الى مااعرفف بن الأخبار فلن عبن يت استراق| 'وظيره نيمك الالسددلال على اهرت العام عاك اسه ديك 
حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال : «الماء كله طاهر » حتّى يعلم أنّه قذر)(1) . 


ومثله مرسله الصدوق » عن الصادق عليه السلام : «كل ماء طاهر إلا ما علمت أَنّهِ قذر)(1) . 


طهورا»() . 


حيث يحتمل أن يكون المراد هو الطاهريه أو هو مع المطهريه . 


وحديث الذى رواه المحقّق فى «المعتبر» قال » قال عليه السلام : «حَلّق الله الماء طهورا ولا ينجسه شىء)60) . 


مضافا إلى الأخبار الكثيره التى وردت آمره لتطهير الأوانى والثياب بقوله : «اغسل بالماء» » حيث يفهم طهاره الماء ومطهريته . 


كما يدل على مطهريته أيضا حديث الصادق عليه السلام مرسلا بقوله : «الماء يطهر ولا يطهر)(2) . 


ومثله فى التعبير حديث السكونى » عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله : 


اك وساكل الشيعة 
ال وننائل التتبيعه 
اوناك الشريحة 
#عويائل القيده 
دوسائل الشتيعة 


: الباب 
: الباب 
: الباب 
: الباب 
: الباب 


. 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ 
. 7 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ 
. ١ من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ 
.9 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ 
." من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ 


٠٠١:ص‎ 

«الماء يطهر ولا يطهر)(١)‏ . 

فالمسأله واضحه والحمد الله ولا تحتاج إلى مزيد بيان . 

ثم إنّه قيل فى معنى الحدث والخبث . بأن الحدث ما لايدركك والخبث ما يدركك . 
وقيل بأنْ ما يحتاج فى رفعه إلى النيه هو الأوّل » وما لا يحتاج إليها هو الثانى . 


وإن أشكل عليهما فى «المسالكك» وقال : بأنهما غير تام » لأنّه يمكن أن يجاب على الأول بإمكان دركك اله الحدث أيضا فى 


الجنابه والحيض . حيث تشمئز النفس بعد عروض الحاله وتحس بنقاهه خاصه . فهو ربما أولى بالدركك من الثانى . 


ويمكن النقض للثانى أيضاء بمثل بعض الطهارات التى لا تكون مع التيْه رافعه أيضا كالتيمّم مثلا » حيث لا يرفع الحدث مع 
اعتبار التيه فيه لكنه مبيح للصلاه » وهكذا فى وضوء الجنب والحائض . 


تطهير الماء للمايعات المضافه و عدمه 
اللهم إلا أن يجاب : بأنّه رافع أيضا بالنسبه إلى منعه عن الدخول فيالصلاه مثلاً ؛ أو حصول المترتّبه الكامله للنوم مع الجنابه 
والحيض بالوضوء , فيرفع تلك الحضاضه . ولكنّه لا يخلو عن تكلف . 


والأولى أن يال فى جهه الفرق نتهما » أن الحدث عمال تفسابه تحصل _ كغيرها من الأمور الباطتيه ‏ بواسظه وجوه أحدذ 
أسبابه الظاهريه من البول والمنى والدم » فهو من باب تسميه المسبب باسم السبب الذى يناسب معناه اللغوى أيضا » من جهه 
كونه متحققا بعد ما لم يكن قد حدث أى حدث وتحمّق تلك الحاله أو البول بعد ما لم تكونا . هذا بخلاف الخبث » فانه من 
الأأمور الظاهريه التى يتنفر الطبع عنه كنفس البول والمنى وغيرهما من النجاسات » حيث تكون طهارتها تارء بزوالها ظاهراء 
وأخرى بأزيد من ذلك , كتكرّر الَسل 


. 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


٠١١:ص‎ 

اللازم فى البول أو التعفير» أو التكرار اللازم فى الولوغ حيث يزيلها واقعاء وهذا هو الفرق بينهما ء واللّه العالم بحقائق الأمور . 
بقى هنا شىء » وهو أنه إذا ثبت طاهريه الماء المطلق ومطهريته » فهل تكون مطهريته مخصوصا بالأحداث والأخباث خاصه ء أو 
يكون له العموميه والشمول حيث لمثل المايعات المضافه المتنجسه كماء الورد المتنجس » وماء العنب والرمان إذا تنجساء 
بحيث تحصل طهارتها للاتصال بالماء المطلق » بحث لو شككنا فى مصداق يرجع إلى عموم من الحكم بالتطهير ؟ 


ظاهر العلا.مه هو الحكم بالثانى » أى الحكم بالطهاره فيالفرض المذكور لمجرّد الاتصال بالماء الكثير » ولو لم يخرج عن حال 
الإضافه . 


وظاهر الشيخ الأنصارى قدس سره فى كتاب «الطهاره؛ وصاحب «مصباح الهدى» والحكيم والسئد فى «العروه» وغيرهم قدس الله 
أسرارهم هوالأوّل» إذ لا دليل على العموم إل حديث السكونى » كما أشار إليه الشيخ قدس سره عن الصادق عليه السلام عن 
وسول الله ضلى اللشاعليه و آله قال :«الماء يطير ولا بظهر)1 3 . 


ومثله فى اللفظ حديث مسعده بن اليسع(1) كما تمسكك به الآملى . 


وكذا مثله حديث الصدوق فى «الفقيه)10 , وزاد عليه الآ-ملى فى «المصباح» حديك الكاهل عن برل عن أبن عتدالله عليه 
السلام فى حديث : «كل شىء يراه ماء المطهر فقد طهر)(؟) . حيث يدل على عموميه المطهريه لكل شىء . 


ونحن نزيد على ذلك إمكان الاستفاده من حديث بنى إسرائيل » وهو خبر بن 
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٠١7:ص‎ 


داود بن فرقد » عن الصادق عليه السلام بقوله : «وقد وسّع الله عليكم ما وسّع ما بين السماء والأعرض » وجعل لكم الماء 
طهورا»(١)‏ بناء على كون الطهور هنا بمعنى المطهر » كما أشرنا إليه آنفا . 


تقسيم الماء باعتبار وقوع النجاسه فيه 
ولكن قد أشكل ويمكن أن يقال فى جميع ما ذكر بأنّه لا يخلو عن مناقشه : 


فأما حديث السكونى وأمثاله فى التعبير » وخبر داود بن فرقد , فقد وردت فى مقام بيان أصل الطهاره والمطهريه » فى قبال 
السلب الكلى المطلق » بقرينه ذيله الوارد فيه : «ولا يطهر» » بل وهكذا اللفظ فى خبر بنى إسرائيل بمناسبه المورد من ذكر حالهم 
» والتوسّع فى هذه الأ-مه من تلكك الجهه . وهذا لا ينافى أنْ يكون التطهير بالماء مخصوصا لبعض الأشياء دون بعض كما لا 
يكون متعرّضا لكيفيه التطهير . نعم قد يمكن استفاده هذه الجهه من الفهم العرفى إِنْ سّلْمِ دلالته على عموميه مطهريته » لكنه قد 
عرفت خلافه . فلم يبق هاهنا إلا خبر الكاهلى » الذيكان أنّمها دلاله » خصوصا مع وجود لفظ (كل) » لصراحته فى استغراق . 


ولكن يرد عليه أولاً : كونه مرسلا » من جهه عدم معلوميه الرجل الذى نقل عنه الكاهلى . 


وثانيا : اعراض المشهور عنه بل الأصحاب ؛ كما فى «المصباح) بأن ظاهر الأصحاب عدم طهره بالاتصال » فحينثذ يكون 
استصحاب حاله النجاسه التى كانت فيه قبل الاتصال محكم . 


فما اختاره العلامه » بل استوجهه فى «الجواهر» بعد الاستبعاد » لا يخلو عن إشكال . 
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١٠١7 ص:‎ 

وباعتبار وقوع النجاسه فيه » ينقسم إلى : جار ومحقونٍ وماء بثر1١)‏ 
أقسام المياه وأحكامه 

آنا التدارى قال مين الآ تساف التسانه على أسهد أرضاقه() 


)١(‏ واعلم أن هذا التقسيم الثلا-ثى انما يكون بالنظر إلى ملاقاه الماء المطلق للنجس » اذ قد يكون كالجارى » فلا يتنجس إل 
بالتغير بأحد الأوصاف للنجاسه , أو كالمحقوق من تنجسه بهإذا كان أقل من من الكرء أو كماء البثر الذى وقع فيه التردد من 
لزوم الكفية أم لاء وإلا فإنٌ أقسام الماء أكثر من ذلكك » إذ ينضم إليها الماء الذى له مادّه كالنابع من الأرض بعد حفرها ء والماء 
الجارى الذائب من الثلوج », والنابع عن الماده بحاله ارشح الذى يُسمّى النزيز » والثمد المجتمع منه تحت الرمل » وماء الحمام ع 
ولعله يكون من هذا القبيل الماء المتعارف الذى يضخ فى الأنابيب . وسيظهر حكم كل واحد من تلكك الأقسام الثلاثه المذكوره 
إذشاء الله 

(؟) والكلام فيه يقع من جهتين : 

فى تعريف الماء الجارى 

تاره : فى موضوعه . 

وأخرى : فى حكمه . وسيلحق به فيضمن البحث عن هاتين الجهتين ما كان كالجارى » فنقول وباللّه الاستعانه : 


أما موضوعه : فتارةٌ يلاحظ فيه قول اللغويين . وأخرى قول الفقهاء والمجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


أمَا أهل اللغه : فقد عرّفوه كما فى «مصباح المنير) و«مجمع البحرين» وغيرهما أنه : (المتدافع فى انحدار واستواء » وما كان سائل 
على الأعرض) » كما اشير إليه فى الكتب نقلاً عن أهل اللغه » كما فى «الجواهر؛ و«طهاره» الشيخ الانصارى وغيرهما . كما أنَّ 
العرف العام يرى ويعدٌ الجارى فوق الأرض كالنهر , أو تحتها كالقنوات أنه جاريا » وهو واضح ولا كلام فيه . 


ص:5 ٠١‏ 
وأما الفقهاء : فقد وقع الخلاف فى تعريفه بينهم إلى أربعه أقوال : 


القول الأوّل : يعتبر فيه : الجريان فقط » سواءً كان له نبع ومادّه أم لا . كما استظهره «الجواهر» عن بعض العبائر » حيث اكتفوا فى 
تحديده بالجريان فقط . 


الجارى مع ظهوره فى الجريان ء أنه كان إِمَا من باب التغليب » أو من الحقيقه العرفيه خاصه . 


والقول الثالث : باعتبار السيلان والنبع » كما عليه المشهور من المتقدمين والمتأخرين . 


والقول الرابع : باعتبار الجريان مع أحد الأمرين . أننا المادّه ولو لم يكن نابعا فى بعض مصاديقه » كالجارى من الثلوج الذائبه فى 
موسم معن ومدّه متعارفه , أم مع النبع كما هو كذلكك غالباء بل هو الحقيقه فيه أوَلا . 


والأسقوى هو الأخير» كما عليه صاحب «مستند الشيعه» ونسب فى «المصباح» الرضوى إلى بعض الساده من أساتيذه » ومال هو 
اليه مشسرج سرو قن ضورة لصنق المررق عو التاءة الات التفارط كما فسن تقول يه ذلك والتضسو قن يمن أفراض كنا 
لو فرض قله الماء الخارج من ذوبان الثلوج المذابه بحيث لا يساعد عليه العرف فى إطلاق الجارى عليه » هذا بخلاف ما يكون 
فى بعض الأنهار الجاريه التى تستمد ماءها من ذوبان الثلوج المتراكمه على الجبال الرواسى لا من تحت الأرض » فإخراج مثل 
هذه الأنهار عن عنوان الجارى عرفا ولغه مشكل جدا . 


فعلى هذاء يظهر فساد توهم النقض بالماء المجتمع فى الأموانى إذا صب ماؤها فى الأرض وجرى . كما عن الشيخ وغيره » 
لوضوح أنه لا يطلق على مثل هذا الجارى عنوان ذى المادّه الجارى , ولا النابع الجارى عرفا كما لا يخفى . فكل ما 


ص ١٠١6:‏ 
لا يكون كذلك. إما ملحقٌ بالمحقون حكما أوالبئر كذلك ». وإن لم يكن منهما موضوعا . 


فإذا ثبت هذاء ظهر أن الماء الراكد _ الغدران والحياض والثمد واليعون التى لها مادّه » ولم تجر على الأرض ء والماء الجارى 
من الرشيح الذى يقال له النزيز كما فى «الجواهرا _ ان لم يطلق عليه الجارى » يكون من حيث الحكم ملحقا بالماء المحقون, 
فينجس بالملاقاه إذا كان أقل من الكر ولم يكن له دفع » أو بماء البئر من جهه التردد فى تنجسه وعدم كما سيظهر ان شاء الله 
تعالى » إن لم نقل فى القسمين الأ-خيرين كونهما ملحقين بالجارى حكماء وإن لم يكونا منه موضوعا . كما يمكن الاستظهار 
لذلكك من الخبر الوارد فى ماء الحمام » وهو حديث عبد الرحمن بن أبى نجران ‏ عن داود بن سرحان قال : «قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام ما تقول فى ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزله الماء الجارى120) . 


وأظهر منه من حيث الدلاله » فى كون وجود المادّه مستلزما لذلكك الحكم هو خبر بكر بن حبيب » عن أبى جعفر عليه السلام » 
قال : «ماء الحمام لا بأس إذا كانت له مادّه)(1) . 

بل قد يستفاد من كلام صاحب «الجواهر» أنّهما ملحقان بالجارى . وهو الأقوى إن صدق الاتصال بالمادّه عرفا ء أى إذا لم يكن 
الرشيح بقدر يضرٌ عن العرف فى صدق الاتصال . 

ومن هنا ثبت حكم ماء النافوره إذا فرض له الاتصال بالماده ولو كان رشيحاء كما هو الحال فى بعض حياض الحمامات » 


فحينئذ يكون محكوما بحكم الماء الجارى , ولا ينجس . ما لم يتغر بأحد أوصاف النجاسه . 
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وهاهنا فرعان : 


الفرع الأوّل : لو شكك فى ماء أنّه هل يعد جاريا موضوعا أو حكما » سواء كان لشبهه مفهوميه أو مصداقيه » فهل يقتضى العموم 
أو الأصل الطهاره والمطهريه أم لا يقتضى شيئا منهما ء بل ينجس بالملاقاه إذا كان أقلّ من الكرٌ بلا دفع » أو يُفصَّل بين الطهاره 
والمطهريه بالإثبات فيالأول والنفيفيالثانى ؟وجوه : 


فإن كان له حاله سابقه متيقنه من وصف الجريان » أو الطهاره والمطهريه » الذى كان من حالات ذلكك الوصف » فيستصحب فى 
ناحيه الموضوع إلى أن يعلم الخلاف . 


بل وهكذا لو علم أنه كان مطهّرا قطعا بالملاقاه » ولم يعلم جهته الخاصه أنه كان بواسطه كونه جاريا أو بحكمه كالعيون » أو 
كرقه كرانوالآة يدك قن يقاه + لشي و يكو بمطيريفة: كما يدك بالتاننه:]) كاللك بعالت السايقة محلوية والقله وطانم 
الجريان » وإن لم تكن له حاله سابقه متيقنه كذلك . 


ففى «الجواهر) ما يظهر منه الرضا بما قيل فى ذلك من الحكم بالطهاره والمطهريه » بدلاله عموم كون المياه كذلكك إذا لم يتغير 
؛ واعتبار الكريه انما كان فيغير المياه الجاريه وماله مادّه » مضافا إلى وجود قاعده الطهاره » مع فرض الشكك فى حكمه » للشكل 


فى اندراجه فى الموضوع الذى ينجس بالملاقاه . 
هذا خلاصه ما قيل فى المقام . 
عاصميّه الماء الجارى و ما هو بمنز لته 


أقول : العجب منه أنه كيف صرّح بذلكك هنا ء مع ما عرفت منه سابقا وآنفا أنه ليس لنا دليل عام يدل على كون مطلق الماء 
مطهراء حتى يُرجع إليه عند الشكك » فكيف ارتضى بذلكك » فاثبات المطهريه فى الافراد المشكوكه لابدٌ له من دليل خاص يدل 
على ذلكك » إلأ- أن يحرز دخوله تحت عنوان خاص من العناوين المطهره . نعم » قد نقول بطهاره الماء بعد الملاقاه » وهل هو 
طاهر أو يتنجس بالملاقاه ؟ فيمكن الحكم بالطهاره بدلاله استصحاب الطهاره » كما أن استصحاب 


1١١17: ص‎ 


النجاسه فى المتنجس يقتضى بقاء النجاسه أيضا بعد التطهير بذلكك الماء » نظير تحصيل الطهاره عن الخبث بواسطه الماء 
المشكوك الطهاره . حيث قد مثّْل الشيخ الأنصارى فى «الرسائل» وحكم بطهاره الموضع المقتضى لطهاره الماء » وحكم ببقاء 
الحدث المقتضى لنجاسته بالاستصحابين ولا مانع منه لأنّه يكون بالملازمه كما فى الحكم الظاهرى كما لا يخفى . فهكذا يكون 
فى المقام . 


اللّهم إلا أن يدعى أنّ العرف لا يساعد على التشكيكك فيما نحن فيه » بين الحكم ببقاء الطهاره للماء » وبين مطهريته فيقال بعدم 
التطهير » بل إذا ثبتت طهارته فيثبت مطهريته فى الفرض ء لأسن عاصميته لا تكون إلا بواسطه كونه جاريا أو بمنزلته » فاذا ثبت 
ذلك بواسطه الأصل والقاعده فقد ثبت مطهريته أيضا . 


لكنه لا يخلو عن إشكال لأنّه لابدّ فى إثبات مطهريته من إحراز أحد العناوين الذى يثبت بذلك هذه الجهه . هو غير محرز هنا 
بالأصل والقاعده كما لا يخفى » وإن كان الأحوط الاجتناب عن مثل ذلك الماء الملاقى للنجس » إذا كان أقل من الكر . 


الفرع الشانى : لو جرى البثر بعد ما تنجس بالملاقاه مثلاً وقلنا به أو كان محقونا أقل من الكر وتنجس ثم جرى . ففى كلا 
القسمين هل يستلزم نفس تحمّق الجريان على الأرض لطهارتهماء أم لابدّ من زوال تمام ذلك الماء » وحدوث ماء آخر لكى 
تحصل الطهاره ؟ 


أو قلنا فى البثر بالتفصيل إن جرى وذهب الماء بقدر ما يتطهر بالنزح فالباقى منه طاهر » وإلآ فلا . 


والأقوى عندنا هو الأوّل فى كليهما » كما فى «الجواهر» لما عرفت عند الاستظهار من الأخبار بأنّ الجريان والاتصال بالماده 
يكفى من الحكم بطهارته ومطهريته » إذا لم يكن متصفا بأحد الأوصاف للنجاسه . 


وأما الكلام فى المقام الثانى : وهو حكم الماء الجارى وما بمنزلته وحكمه » 


ص ١١/8:‏ 
فتقول. .ومن الله الاسفعانه : 


قد وقع الخلاف فى عاصميه الماء الجارى » إذا لاقى نجسا أو متنجسا من اعتبار كونه بمقدار الكرّ بحيث لو كان أقل منه يتنجس 
» إن لم يكن متغيرا بالنجاسه _ هذا كما عليه العلآ-مه ومن تبعه _ أم لا يعتبر ذلكك » بل ما لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثه , لا 
يحكم بالنجاسه كما عليه المشهور . والأخير هو الأقوى عندناء بل قد ادعى عليه الإجماع , وإن نوقش فيه فى نجاسه الماء فى 
جميع الموارد بالتغير » لمخالفته فى ماء الاستنجاء فانه طاهر . وهو كما ترى . لعموم قول النبى صلى الله عليه و آله والصادق عليه 
السلام _ كما فى «الجواهر» _ فى الخبر الذى رواه صاحب «وسائل الشيعه) نقلاً عن المحمّق فى «المعتبر) وعن ابن إدريس فى 
«السرائر» مرسلا » بقوله : «خلق الله الماء طهوراء لا ينتجسه شىء ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)(1) . والخبر مروى عن النبى 
صلى الله عليه و آله فى مصادر العامه . فقد روى ابن ماجه فى «السنن» كتاب الطهار ء باب الحياض ». من حديث أبى امامه 
الاش دعق النى ملك ال غليداى الدقال 4ق لباك لاتضيه الأانها غلب عل ومع وملعمة ولوقةق 


ورواه الطبرانى فى «الأوسط» و«الكبير) أيضا » كما فى ١مجمع‏ الزوائد» » وأخرجه البيهقى فى «الطبقات الكبرى)(؟) . 


ووؤاه التذا قط :فى والسعومد درت ونان معن الى افك ةعيدو آله الدقال :اتنا ءظهوو إلاانا غلب حل ريده أو 
على طعمه) كما فى «الجامع الكبير) . 


فالخبر مروى فى مصادر الفريقين » بل فى «السرائر» : أنه من المتفق على روايته » عن ابن أبى عقيل أنه متواتر عن الصادق عليه 
السلام بل عن «الذخيره) أنّه قد 
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عملت الألثه بمسدلوء وقبلوه » حنيث يشمل الماء الجتارى وما بحكمه فخرج منه خصوص الماء القليل + لما سيأتى من اتفعاله 
بالملاقاه مع النجس . 


وهكذا يمكن التمشّكك بحديث «دعائم الاسلام) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : 


«فى الماء الجارى » يمر بالجيف والعذره والدم » يتوضأ ويشرب . وليس ينتجسه شىء ء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه 


.)١()هحيرو‎ 


بل وهكذا بخبر «فقه الرضا؛ عن الرضا عليه السلام : «كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينتجسه ما يقع فيه من النجاسات , إلآ 
أن يكون فيه الجيف ء فتغير لونه وطعمه ورائحته » فإن غتيرته لم تشرب منه » ولم تطهر)(1) . 


وعن «دعائم الإسلام) عن الصادق عليه السلام : أنه سُئل عن غدير فيه جيفه ؟ 
فقال : «إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضاً)(7) . 


وحديثه الآخر عنه عليه السلام قال : «إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفه أو الميته » فإن كان قد تغيير لذلكك طعمه أو ريحه أو لونه 
فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يطهر منه)(2) . 


وحديثه الآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : «ليس ينجس الماء شىء)(2) . 
فانه يدل على الماء ومطهريته » وعدم انفعاله بالملاقاه » للملا-زمه بين عدم انفعاله ومطهريته خارجاء لأن النجاسه مسريه مع 
الرطوبه » إلا إذا لاقى ما يطهره وهو المطلوب . 


وما ترى من التفكيكك بين عدم الانفعال بالملاقاه وعدم مطهريته فى مشكوكك 


. ١ مستدركك وسائل الشيعه الباب "من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. 7 مستدركك وسائل الشيعه الباب ”من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -؟١‎ 
. 7 مستدركك وسائل الشيعه الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -“ 
." ع- مستدركك وسائل الشيعه الباب "من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 
. 0 ه- مستدركك وسائل الشيعه الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 


١٠١:ص‎ 


الجريان _ كما ذكرناه سابقا _ فهو إِنّما يكون فى مرتبه الحكم الظاهرى . بواسطه الأصل المقتضى لذلك ظاهرا ء بخلاف 
الواقع فانه محكومٌ بأحد الحكمين على اليقين » كما لا يخفى . 


ويدل على ذلكك أيضا خبر حريز بن عبداللّه » عن الصادق عليه السلام قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفه فتوضاً من الماء 


واشرب » فإذا تغتير الماء وتغتر الطعم » فلا تتوضأ منه ولا تشرب)(1) . 
فعمومه يشمل جميع أقسام المياه منها الجارى , إلا القليل لدلاله دليله على انفعاله . 


وخبر أبى بصير عن الصادق عليه السلام : «أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : (إِنْ تغتر الماء فلا تتوضأ منه » ون 
لم تغتيره أبوالها فتوضأ منه » وكذلك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه)(1) . 


بناء على عموم الدواب » حتى يشمل غير مأكول اللحم » كما يدل عليه ذيله من تشبيه الدم به » وإلا لكان منعه من جهه اضافته . 
وخبر العلاء بن الفضيل » قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ 

قال : لأ بأس إذا غلب لوق الماك لون البرل) 177 

بناء على شمول البول لغير المأكول » وكان قد اتفق البول فيها . 


وخبر محترد بن إسماعيل » عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البثر واسعٌ لا يفسده شىء »ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فيُنزح حتّى 
يذهب الريح ويطيب طعمه ء لأنّ له مادّه)(5) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. "8 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -' 
. ١7 ع- وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 


١114 فن‎ 


حيث يكون التعليل ما راجعا لخصوص الصدر وهو عدم افساده » ويكون واسعاء أو إلى الذيل فقط , وهو النزح إلى أن يذهب 
التغير + أو إلى كليهما . 


فالأوّل أولى , ثم الأدخير » خلافا لمن ذهب إلى الثانى فقط » وأسقطه عن الاستدلال , مع أنه خلاف ظاهر كلامه , لأنَّ الظاهر 
رجوعه إلى مجموع جمله المستثنى منه والمستثنى » فيدل بعمومه للمقام أيضا . 


ومثله _ بلا ذكر التعليل _ خبرٌ آخر لمحمد بن إسماعيل بن بزيع » عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البثر واسمٌ لا يفسده شىء ء 
إلا أن يتغير)(1) . 


وبالمفهوم من أحد الطرفين » امّا من جهه الإنفعال » كما فى خبر سماعه عن الصادق عليه السلام قال : «سألته عن الرجل يمر 
بالماء » وفيه دابه ميته قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب)(1) . يكون بمفهومه عدم الانفعال» 
إن لم يكن النتن غالبا . 


أو من جهه الانفعال بما فى خبر الصدوق » قال : «سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيفه ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا 


المحمّق الخوانسارى فى «جامع المدارك» . 


وكذلكك خبر داوود بن سرحان » قال : «قلت لأ-بى عبداللّه عليه السلام : ما تقول فى ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزله الماء 
الجارى5(0) . حيث يستظهر منه أن الجريان فى الماء له خصوصيه من جهه عدمانفعاله » حيث يُنّزْل ماء الحمام عليه . 


.٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. 8 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -" 
. 7" وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 
. ١ وسائل الشيعه : الباب / من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -' 


ف 


واحتمال اهماله من جهه التنزيل من حيث عدم الانفعال وغيره » واضح الدفع » لما يفهم ذلكك من سياق هذه الألفاظ . نعم » 
يشكل من جهه عدم دلاللته ؛ بأنّ ما هو المعتبر فى الماء الجارى المترّل عليه هل هو الكر أولاً ؟ كما عن الآملى قدس سره فى 
«المصباح» ولكنه لا يخلو عن اشعار بعدم الانفعال » لأنّ الغالب ظهوره فى وجود الماء الجارى الغير المنفعل فى الخارج بحيث 
يتصرف النهدع وكوته هوالمقادر إلى الاذهان »غير بعيد» قاذ يقد الاسعدلال على المطلوت + كما وعمه الخوانسارى رمه الله: 


ومثله حديث «فقه الرضا» بقوله : «ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى , إذا كانت له ماذه1(0١)‏ . ويرجع القيد إلى صدره . 


بل قد يستدل لذلكك من جهتين : من الحكم بالانفعال بالتغير وعدمه بعدمه » بصحيح شهاب بن عبد ربه . قال : «أتيتٌ أبا عبدالله 
عليه السلام أسأله » فابتدأنى » فقال : إِنْ شئت فاسثل ياشهاب » وإِنْ شئت أخبرناك بما جئت له . قلت : أخبرنى . قال : جئت 
تسألنى عن الغدير » تكون فى جانبه الجيفه أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم . قال : توضأ من الجانب الآخر ء إلآ أن يغلب الماء الريح 
يعن وجيف مسأل عى الحاء ناكد مو الكت هنا لم ركو فيه ير أذ رجح غاليد قلت قم لكي # قال +الشقره ترما مناه 
وكلما غلب كثره الماء فهو طاهر»(؟) . حيث يدل بمنطوقه » وعموم ذيله » على طهاره الماء مع فرض ملاقاته النجاسه ‏ المستفاده 
من مفاد الحديث. 


وحديث الجعفريات » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن على عليه السلام » قال : «الماء الجارى لا ينجسه شىء200) . 


. 7 مستدركك وسائل الشيعه الباب /, من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
.١١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ -١ 
. ١ مستدركك وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 


ص:١١١‏ 
وحديث «فقه الرضا؛ عن الرضا عليه السلام قال : «اعلموا أن كل ماء جار لا ينجسه شىء)(1) . 


وحديث ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال : «قلت : أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودى 
والنصرانى والمجوسى ؟ فقال : إِنْ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا)(1) . 


فدلالته على المقصود _ وهو مطهريه الماء الجارى » ولو لم يكن كرا _ قويه » وإِنْ أبيت فلا أقل من التأييد . 
وقد أورد عليه بايراداتِ غير واضحه : 


أولاً: بأنْ الظاهر منه هو إثبات طهارته » وعدم انفعال الماء بورود النجاسه فيه كاليهودى وغيره » أى لا ينفعل بها » لا المطهريه 


وهو دفع القذاره . 


وفيه : قد عرفت ما سابقا بأنه إذا لم ينفعل الماء بالنجاسه , فيلازم المطهريه » لعدم الانفكال واقعا بين كونه طاهرا بالملاقاه مع 
النجس وكونه رافعا لهاء فإذا فرض أنّ ماء الحمام إذا لم ينفعل بالملاقاه لأنّه يعصم بعضه بعضا كماء النهر » فيطهر النجاسه 
الوارده عليه قهرا » فيما يمكن التطهير فيه » ويزول النجاسه به » بخلادف ما لو كانت النجاسه عينيه ذاتيه كاليهودى والنصرانى » 
فانه خارج عن البحث » لعدم امكن تحصيل الطهاره فيها إلا بكلمه الإخلاص » مضافا إلى إمكان عدم ورودهم فيه بل كان بمثل 
الدفع من كون الماء المأخوذ منه متصللا بماده؛ كما فى زماننا هذا كما يشير إليه فى الحديث الوراد فى «فقه الرضاء الذى مرّ 
ذكره بقوله + رإذا كافق لاهاكم. 


١-استدركة‏ وسائل الشيعه : البات 8 من أبوات الماء المظلق» الحديث 2 . 
"- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث 7 . 


١١7:ص‎ 


وثانيا : بأن الظاهر من لفظ النهر هو الماء الواسع الملا-زم للكثره المتساويه للكر أو أزيد » فلا يشمل ما دونه حتى يدل على 
المطلوت:: 


هذا كما عن الشيخ الأعظم قدس سره فى كتاب «الطهاره» بقوله : «بناء على شموله للصغير) واستجوده الحكيم فى «المستمسكك) 
وبذلكك يُسقطه عن الاستدال» بل وهكذا المحقّق الهمدانى فى «المصباح» يدعى الانصراف عن الصغار » بل شموله للنهر الصغير 
خلاف للظاهر » كما ادعاه الآملى فى «مصباح الهدى) . 


هذاء وفيه أن هذا الإاشكال وإن كان لا يخلو عن قوه بملاحظه ظهور لفظ (النهر) فى اللغه » كما فى «المنجد) وغيره فى ذلكك » 
خلافا ل_ «مجمع البحرين» من اطلاقه » بقوله : «هو الماء الجارى المتّسع مقابل الساقيه المساوق للنهر الكبير الذى يكون خارجا 
عن حد الكر», إلآ أنه مع لحاظ مناسبه الحكم للموضوع ء للممثّل والممثل عليه _ كما عن «مصباح الفقيه؛ _ هو افهام أنّ ماء 
الحماء له اعتصام . فلا ينجس بالملاقاه من جهه وجود المادّه » كما لا ينجس النهر ويطهر بواسطه اعتصامه » وهذه الدعوى لا 


تكون بعيده . 


فاحتمال إثبات المقصود من طريق الاولويه القطعيه _ أى إذا فرض كون الماء مطهرا ورافعا للنجاسه , فعدم انفعاله بالدفع يكون 
بطريق أولى لأسن الدفم أيسر وأهون من الرفع _ مدفوحٌ » بأنه ليس المقصود إلا دعوى ظهور الحديث لإفاده اعتصام الماثين » 
سواء كان بالرفع أو الدفع » لا اثباته بالأولويه حتّى يقال لا معنى لاجراء ذلك فى الأمور التعبديه . 


مضافا إلى إمكان ان يقال : إِنْ المطهر بعضه بعضا يشمل للرفع بالنسبه إلى الماء المتغير » والدفع بالنسبه إلى سائر المياه » فهكذا 
يكون بالنظر إلى اليد المتنجسه مثلا » أى رفع بالنسبه إليها ودفع بالنسبه إلى الماء » كما لا يخفى . 


وحديث محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه 


ص:0١١‏ 
البول ؟ قال : اغسله فى المركن مرتين » فان غسلته فى ماء جار فمره واحده)0١)‏ . 


حيث دلالته على عاصميه الماء الجارى بالملاقاه » وعدم انفعاله » بل ومطهريته للنجاسه واضحه . لاسيما إذا شرطنا فى مطهريته 
الماء القليل وروده على النجاسه دون العكس » فدلالته على عدم الانفعال عكس ما لو كان الماء القليل بورود النجاسه عليه 
تكون أقوى . وهكذا لو اعتبرنا التعدد فى غير المعتصم . 


ودعوى ابتناء الاستدلال عليهما كما فى «المستمسكث» غير واضح , كما عليه المحقّق الهمدانى . 


أو دعوى انصراف الماء الجارى إلى ما هو أكثر من الكر لا أقل غير واضحه , مع ملا-حظه كثره الصغار » لو لم نقل أكثر» 
خصوصا إذا فرضنا فى اعتبار عاصميه الكر تساوى سطح الماء لا مطلقا فحينئذ تكون الدعوى المذكوره غريبه جدا . 


مضافا إلى إمكان الاستدلال بخبر سماعه بقوله : «سألته عن الماء الجارى يبال فيه ؟ قال : لا بأس به)(1) . بناء على فرض كون 
السؤال عن حال الماء لا عن حكم البول فيه فيكون أيضا دليلاً على عدم الانفعال بالملاقاه . 


هذه جمله الأخبار التى يمكن أن يستدل , أو يؤتى بها ء تأييدا على عدم انفعال الماء الجارى . 


مضافا إلى إمكان الاستفاده _ ولو استيناسا _ من أبواب مختلفه فى إثبات المطلوب » ومن هنا فإنه يكفى خبر ابن بزيع بتعليله » 


وحديث التنزيل » والنهر والتغسيل فى الماء الجارى , مع أخبار وارده فى «دعائم الاسلام) و«فقه الرضا» ومن الرواندى وغيرهم . 


"- وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث 8 . 


١١8:ص‎ 


والذى يمكن أن يستدل به العلامه لاثبات الكريه فى الماء الجارى . عموم الأدلّه الدالّه على انفعال الماء بالملاقاه مع النجاسه » 
إذا لم يكن كراء فيكون الدليل بالمنطوق دالا-عليه » بل وهكذا بالمفهوم من خبر محتّرد بن مسلم وأمثاله فى قوله : «إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجسه شىء1(0) . حيث يفيد المفهوم فى القضيه الشرطيه المعتبر عند القوم دون غيره الانفعال فى الماء الذى لم 
يكن قدر كر مطلقاء حتى إذا كان جاريا . 


هذا ء لكنه مدفوع ء أمَا عن الأوّل : 


أولاً : بأن تلك الأدلّه وارده فى الموارد الخاصه مثل الحياض والغدران » ولا عموم لها حتى تشمل لمثل الجارى » وتحقيق ذلكك 
موكول إلى محله . 


وثانيا : لو سلّمنا شمول عمومه لمثل الجارى » فإن غايه دلالته الظهور وهو حجه فيما لم يعارض بما هو أظهر , والأخبار التى تفيد 
عدم انفعال الماء الجارى مع كثرتها » تكون دلالتها أظهر من ذلكك العموم » لما قد عرفت من شمول بعضها لذكر التعليل للحكم 


ولو أبيتم عن جميع ذلك ء فنهايه الأمر حدوث التعارض بينهما والتساقط فيكون المرجع حينئذ عموم ما يدل على الطهاره » ولو 
كان من جهه الحكم بعد الانفعال للماء الجارى » فتثبت المطهريه حينئذ له للملازمه العرفيه الشرعيه بين طاهريته ومطهريته » وإلا 
فالمرجع إلى مقتضى الآصول العمليه من قاعده الطهاره أو استصحابها » إِنْ كانت له حاله سابقه متيقنه للطهاره » فحينئذ لا يمكن 
إثبات مطهريته بالملازمه » لعدم حجيه مثبتات الاصول . 


اللهم إلا أن يُدَعى أنّه لا يثبت ذلك بالأصل حتى يكون مثبتاء إذ الأصل لا 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


١١17: ص‎ 


ينبت إلا الطهاره فقط » فثبتت الملازمه ببتهما وبين المظهريه من لسان الأدلّه المختلفه فى الموارد المتشته . 


وأما الثانى : فنجيب عند أولا : بالمنع عن كون الشرط هو العلّه المنحصره فى القضايا الشرطيه » حتى يستفاد منه ان الذى يوجب 
الطهاره بكلا معنييها ليس إلا الكرء بل يمكن أن يكون شيئا شىء آخر . 


وثانيا : لو لم نقل بكون القضيه الشرطيه هنا على نحو القضيه الشرطيه المتحققه للوجود , نظير قولنا : «إِنْ رزقت ولدا فاختنه؛ » 
حيث لا مفهوم لها حينئذ » وسيأتى الكلام عند محله إن شاء الله . 


وثالثا : لو سّللمنا كون القضيه الشرطيه لها مفهوم » وأنَّ الشرط هو العله المنحصره المقتضيه للمفوم حينئذ فمع تسليم تمام ذلكك 
والتسليم بعموم المفهوم الشامل للماء الجارى » برغم كل ذلكك فلا تكون دلالته أقوى من دلاله عموم المنطوق الوارد فى الأدلّه 
السابقه » فإذا فرضنا التخصيص فى المنطوق , فإجراءه فى عموم المفهوم يكون بطريق أولى لاظهريه أدله الطهاره لمساق التعليل 
الموتخوة قرها: 


ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ذلكك ء فإِنّ غايته وقوع التعارض بين عموم المفهوم ودلالله تلكك الأدلّه » فى عدم انفعال الماء 
الجارى ولو كان قليلا وتكون النسبه حينئذ عموم من وجه , فالتعارض يكون فى صوره ما لو كان الماء الجارى أقل من الكرء 
فالمرجع حيئذ يكون إلى عموم اجتهادى آخر لو كان » وإلآ فالأصل العملى كما عرفت ء لا الحكم باشتراط الْكريه جزما 
والانفعال إذا كان أقل منه » كما عليه العلامه وغيره . 


مضافا إلى إمكان أن يقال : إِنّهِ لا يكون مثل تلكك الأَدلّه المثبته للطهاره وعدم الانفعال للماء الجارى . وذلكك لخصوصيه 


الجريان » والدليل الوارد فى اشتراط 


١ا18:ص‎ 


الكرّيه فى الاعتصام إلا مثل تعدد الشرط واتحاد الجزاء » نظير قوله : «إذا خفى الأذان فقصّر» و«إذا خفيت الجدران فقصرا حيث 
يكون المراد هو كفايه وجود أحد الشرطين لترتّب الجزاء . لا لزوم الجمع أو التعارض بينهماء وسيأتى تحقيق الكلام فى محله 
إن شاء اللّه . 


فيتتج فى المقام أنه يعتبر فى الاعتصام والتطهير أحد الأسمرين أو الا-مورء وهو الكريه أو الجريان أو غيرهما » كما سيأتى بعد 
ذلك . 


إذا عرفت ماحققناه » تعرف فساد دعوى أن الأأدلّه الوارده فى الماء الدالّه على الانفعال بالملاقاه » تكون اقتضائيا » بخلاف ما 
ورد ف “ى الماء الجارى حيث لا يكون مقتضيا ء إلا عدم انفعاله بالملاقاه » وأما كونه مطهرا فلا اقتضاء له ومعلوم أنّه لا تعارض 
بين الاقتضاء واللا اقتضاء . فيقدم الحكم بعد وقوع التطهير بالماء الجارى . وذلكك لوضوح أنّ مقتضى لسان تلكك الأدلّه » هو 
المطهريه ؛ فضللٌ عن الطهاره » فالتعارض إِنْ تحمّق كان بين الاقتضائيين » وقد عرفت تحقيقه فلا نعيد . 


وهل مراد العلا.مه ومن تعبعه . من اعتبار الكريه فى الماء الجارى » اعتبارها فى الماء الخارج عن المادّه » أو فى المجموع منه 
ومن المادّه » أو فى خصوص المادّه وحدها ؟ الذى يظهر ممن يحكى عنه فى «المنتهى» هو الإطلاق فى اعتبار الكريه فى الجارى 
» بلا تصريح لأحد الأمور الثلاثه » ولكن الذى استظهره العلماء هو الأوّل ء أو الثانى كما احتمله الحكيم قدس سرهء والمحمّق 
الهمدانى » بخلاف الحلى فى «دليل العروه) . 


أما الاحتمال الثالث إن لم نقل بلحوق الثانى به _ كما فى «دليل العروه؛ فلا قائل به بين الفقهاء » بل استظهر الحلّى فى ذيل 
كلامه عدم اعتباره من القوم . 


نعم » يمكن استفادته من كلام الشيخ الأعظم قدس سره من جهه استنباطه وذلكك بصوره الاحتمال؛ عن حديث التتزيل لماء 


١١9:ص‎ 


الكريه فى مادّه الجارى » كما يعتبر ذلك فى مادّه الحمام وذلكك من جهه الممائله » ولذلك أشكل عليه المحققّ الهمدانى 
قدس سره بأنّه قل ما يتّفق وجود الكريه فى المادّه بحيث تكون اجزاءه متّصله بعضها مع البعض بنحو المتعارف . فكيف يمكن 
القول باعتبارها مضافا إلى عدم تحقّق إحراز ذلك ولو كان فى الواقع كرا . 


ولكن قد تأمل صاحب «دليل العروه» فى عدم اعتبار الكريه فى المجموع أو المادّه وحدهاء وقد استغرب القول بالتطهير بالماء 
الجارى الذى لو اتفق بانقطاعه عن المادّه أقل من الكر ولم يكن مجموع ما فى المادّه الذى خرج مع ما فى الخارج بقدر الكر 
ذا لأ وه لد الا أن ندعئ الكميوييه فى 4505 


ثم نقض بوجود ذلكك فى ماء المطرء حيث يكون املاء بعد انقطاع القطرات قليللاا بخلاف الحال اتصاله » فلو اتفق قطعه قبل أن 
يبلغ المجموع كراء فأجب بأنّه يكون على خلا-ف القاعده » فنرتكبه لوقوعه فى النص بخلاف المقام » ورد ما أجابه الحكيم 
قدس سره من أنه لو اعتبر الكريه فى المادّه » لسقطت فائده الحكم بالطهاره بوجود المادّه ؛ لأنّ الغالب عدم إحراز الكثره فى 
المادّه » وأنْ سقوط الفائده إنما يكون إذا لم تكن الغلبه فى المادّه كثرتها . وإحلال أنه كذلك. 


ونحن نقول : كم فرق بين دعوى المحمّق الهمدانى من كون الغالب عدم كريه المادّه بنحو المتعارف » وبين دعواه من كون 
الغالب فى المادّه كريتها ؟! 


ولكن الانصاف أن يقال : بأنَ الحكم فى المقام هو الحكم بالطهاره والمطهريه فى الماء النابع عن المادّه » إذا كان يصدق عليه 
الجارى أو ما بحكمه , حتى إذا اتفق قطعه بعد التطهير بما إذا لم يكن الماء الخارج وما لحق به عن المادّه كرا » وذلكك من جهه 
شمول الأدلّه السابقه لمثل ذلك » وعدم ورود أمر من الإمام عليه السلام فى مورد بلزوم ملاحظه أنه هل يقطع الماء عن المادّه أم 
لا ؟ وهل يكون المجموع بمقدار كر أم لا ؟ بل المتعارف فى الخارج عدم إحراز كونه كراء كما هو 


ص: ١٠١‏ 
المقتضى لعموم التعليل وشبهه . بقوله : «لأنَّ له ماده» أو «إذاكانت له مادّه) وأمثال ذلكك . 


تجار حرق تقول :فى البناء الساوة 1 الشروفن كنا قله المدك فق حاف الحظن كما أنه ركوق وزاسيطةدلاله لين علي 
هكذا يكون فى المقام فإن الحكم يستفاد من النص الوارد فيه » كما لا يخفى . 


وإن أببت ما قلناه » فلابد فى الفرض المزبور إذا لا-قى نجسا وكان سطح الماء مع المادّه مساويا وأقل من الكر ‏ هوالحكم 
بالطهاره للماء من جهه استصحاب الطهاره وقاعدتها » مضافا إلى جريان استصحاب الموضوع » وهو الجريان قبل القطع بخلاف 
ما بعده» والنجاسه للمتنجس بواسطه استصحابها » ولم نقل بالملازمه المذكوره حينئذ _ كما هو الأحوط _لأن الملازمه لم 
يشر إليها أحد من الفقهاء » ولم يظهر من كلماتهم , كما لا يخفى . 


وكيف كان » فقد ظهر من جميع ما ذكرنا طهاره الماء الجارى ومطهريته » ولو كان أقل من الكرء إلآ أن يتغير أوصافه بالنجس » 
ونا أ نظقما ارالونائه تعد ينعبى كما أشان اليه لفحي قددى سدرة ف هنا راسو لسرلا فى الأ بابقاك لاعن 


أن |8 ناد عل هل افلانك مق الع شه مق كه او 


الأمر الأنوّل : هل يعتبر حدوث الاوصاف الثلاثه المذكوره فقط ء أو يكون مطلقا ولوكان بالحراره والبروده والثخانه وغيرها ؟ 
الأقوى هو الأوّل , فانه مضافا إلى دعوى الإجماع عليه _ كما عن «مصباح الفقيه» نقلاا عن بعض _ يدل عليه الأخبار الكثيره التى 
كاذث أن تكوة عواتره )ا وكاة نهدنها كك (وتشفهها تضدية الداذلة هما أو منتصناة بعطيها عن :تعفن + فذلكة يفتك اشير 
المطلق فى التغير _ إن وجد فى بعض الأخبار مطلقا _ مع إمكان دعوى الانصراف فيها » بناء على كونها أظهر الافراد . 


١؟١:ص‎ 


وحمل الأخبار المشتمله على الثلا.ثه على المثال» يعد خلافا للظاهر ء لأن فى المثال بحسب النوع يكتفى بفرد أو بفردين لا 
بالثلاثه كا هو كذلكك فى أخبار كثيره » نشير إليها إن شاء الله تعالى » لاسيما مع ملاحظه الحصر المستفاد من النفى والاستثناء 
بكونه هو الملا-كك فى الحكم بالنجاسه لا-غيره » وذلكك واضح لا- غبار فيه . كما لا يعتنى إلى ما قيل باعتبار غير اللون من 
الأوصاف » لوقوعه فى الخبر الصحيح بخلافه » لما ستعرف من وجود اللون فيه » مثل صحيح شهاب . 


الأ.مر الثانى : هل يعتبر أن يكون التغير بوصف عين النجس من الثلا-ثه _ كما عليه صاحب «الجواهر» والحكيم ؟ أو يكون 
الاستناد إلى النجس ولو لم يتصف الماء بأحد أوصاف النجس ؟ بل حتى لو اتصف بصفه ثالثه غير وصفى الماء والنجس يصير 
نجساء كما عليه الشبخ الأعظم قدس سره والمحمّق الآملى ء أؤلاً يعتبر شىء منهما + بل إذا حصل التغير بالملاقاة _ ولو لم يستيد 


وبعباره اخرى : يكفى فى حصول النجاسه كونها عله ناقصه فى ذلكك . 


والذى يظهر من أخبار الباب هو الثانى » كما ترى فى الحديث الوارد بقوله : «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه 
أو طعمه أو ريحه(1) . لوضوح أن المراد من الشىء والموصول ء هو عين النجس » لا الأعم منه والمتنجس ء لأ-ن الظاهر _ 
بقرينه السياق _ كون المراد ما هو نجسٌ بالذات لا بالعرض كالمتنجس .» فبذلكك يفهم أن فاعل التغير كان هو النجس فقط لا 
شىء آخرء ولا هو مع الآخرء كما لا يخفى . 


.9 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١١١ ص:‎ 


على ريح الجيفه » فتوضأ من الماء واشرب » فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب)(1) . حيث اسند التغيّر إلى 
الصرى ووش ره النقابنه من ظلي العام غنى وود | عه لهم كرة الريد النقاريت مستا إلى لقني ال 


كما أنه يشتمل على الوصفين من الثلاثه وهما الريح والطعم . 

كما لا يحتمل شمول لفظ التغيير باللون » بدعوى إمكان حصول ذلكك من الانفساخ فيه » لكنه ضعيف . 

كما ان احتمال كون التغر المطلق الوارد فى قوله : «إذا تغير الماء» مطلق الأوصاف » حتى غير الثلاثه أضعف » لامكان أن يكون 
العطف بعده تفسيريا » فيكون المراد من التغير هو التغير فى الطعم فقط , أو المراد تغيره فى الريح أيضا بقرينه ذكره فى الصدر ء 
واللّه العالم . 

وهكذا مثله خبر أبى بصير فى حديتٌ قال : قال الصادق عليه السلام : إِنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه » وإن لم يغيره أبوالها فتوضاً 
منه » وكذلكك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه)(1) . لظهور لفظ (الأبوال) الواقع فى السؤال والجواب كون التغير من جهه الطعم 


واللون لا مطلقا » كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره خصوصا أن ذكر الدم فى ذيله تكون قرينه أخرى للتقييد » بل لا يبعد عدم 
الإطلاق من أوّل الأمر للانصراف إليه بدوا» كما لا يخفى . 


ولا- فرق فيما ذكرنا كون المراد من الدواب خصوص الأنعام التى كانت أبوالها طاهره » حتّى يكون المنع عن الوضوء بالماء 
المخلوط بهاء لصيرورته مضافا لا نجساء أو الأعم حتى يشمل غير المأكول فيكون نجساء لما عرفت من وجود 


. ١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
.” وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -" 


”سنن 
لفظ (الدم) الظاهر فى النجس .» وهو يكفى للاستدال . 


ويدل عليه أيضا خبر علاء بن الفضيل » فى حديث قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»(1) . فإنه صريحٌ فى خصوص 
اللون . 


وضعف سنده بمحمد بن سنان من عدم توثيقه فى الرجال مدفوع » كما عن الشيخ الأعظم قدس سره وذلكك لرواته الأجلاء مممن 
لأيرووة إلا عن الطالق صقان بن سن لد #عضافا الى اتمارو بالاجياعات السستنه والقيره اليعتتقه وعم الأصعنات 


وكذلكك يدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام بقوله : «ماء البئر واسع لا يفسده شىء» إلا أن يتغير ريحه أو طعمه » 
فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ء لأن له مادّه)(؟) . فبذكره لمصاديق التغير من حيث الطعم والريح يقيد خبره الآخر(؟) 
الذى ورد فيه عنوان التغر مطلقا . 


والخبر الآخر الذى يدل على ذلك هو صحيح شهاب بن عبد ربه فى حديث قال : «توضأ من الجانب الآخرء إلآ أن يغلب الماء 
الريح فينتن » وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبه ؟ فقلت : فما التغير ؟ قال : الصفره , فتوضاً 
منه » وكلما غلب كثره الماء فهو طاهر)(؟) . حيث أنه يشمل على الريح واللون » بل يكون هذا مفسرا ومبينا بأن التغير إذا أطلق 
بلا قيد » كان المراد هو التغير فى اللون » فهذا يكون شارحا للتغير الوارد فى خبر ابن بزيع وخبر حريز اللذين مرّ ذكرهما . 


.7 وسائل الشيعه : الباب  من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. ١7 ؟- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 
.٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 
.١١ ع- وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 


ضراع 
كما يدل على المطلوب خبر سماعه » فى حديث : «إذا كان النتن الغالب على الماء » فلا تتوضأ ولا تشرب)(١)‏ . 


مضافا إلى ما عرفت من الخبر الوارد فى «دعائم الإسلام» المشتمل على الأوصاف الثلاثه فى واحد منهما . وعلى الريح فى الآخر 


فمع كثره الأندله وتواترهاء بل وشمولها للُون أيضاء لا يبقى شكك للفقيه فى أن حدوث التغير فى الماء بأحد تلكك الاوصاف 
يكون منجسا لا-غيرها من سائر الاوصاف ء وإلاً لكان على الإمام عليه السلام الاشاره إليها فى مورد من الموارد مع كثرتها , مع 


كما أن الظاهر المستفاد من الأخبار كون التغير مستندا إلى النجاسه » أى كانت النجاسه هى العله التامه فى التأثير والتغير » ولو لم 
يكن بوصف النجس أيضا ء كما لو أوجب خلط الدم فى الماء تغير الماء وتكونه بلون الأصفر . 


فى مثل الجيفه من الريح . 


كما أنّه يشهد للدلاله على كون التغير ملحوظا بالنسبه إلى الماء صرحه الأخبار الوارده من النبوى وابن بزيع و«دعائم الاسلام) 
حول الاوصاف الثلاثه » واضافتها إلى الماء لا النجاسه » وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان . 


ثم إِنّه هل يعتبر فى الحكم بالنجاسه بالتغير » أن يكون حسيا مطلقا » كما يظهر من «الجواهر» ومصنفات غيره من الفقهاء » كما 
فى «العروه» وكلمات جماعه من المحشين . 


أو يكون ولو تقديريا مطلقاء كما عن العلامه وولده الفخر وجمع من الفقهاء . 


أو التفضيل بين ما يكون مستندا إليه ولو بعد الملاقاه » _ أى ولو لم يكن حين 


. 8 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


١1١6: ص‎ 


الملاقاه حسيا فعليا _ فيحكم بالنجاسه » وبين ما لا يكون كذلك فلاء كما عن الحكيم قدس سره فى «المستمسكك) . 


أو التفصيل فيما بين افراد التقدير أيضا ء بأن يكون فى بعضه محكوما بالنجاسه _ كما لو وجد الوصف فى شخص الماء بحيث 
صار مانعا عن تحمّق التغير بذلك المقدار من النجس مع أنه لو لا ذلكك لتأثر كما لو احمّر الماء بطاهر , ثم اختلط مع الدم ولم 
يظهر فيه أثر بواسطه إيجاد المانع فيه وهو الا-حمرار » بحيث لو لم يكن ذلكك فيه لكان متغيرا بوصف الدم _ وهوم محكوم 


لذ كاذ مما لو كان لون الما تعدده. هه الأمذاته من توعد أ امتقية دكن وميه لذ ركوة:القا عقن فاه إلا افر 
الحم + كما فى ماءالتفط +ؤماء بعضن المعادن » حك يعد متلوتا بلوة تلكك :الماكه تحت خلقتة الأضليه الضحفية : 


وكيف كان . إِنْ الملاكك فى التغير هو الاوصاف الثابته فى الماء بحسب الخلقه الأصليه لنوعه أو صنفهء لا لشخصه العارضه » 
أن الظاهر من الأخبار اعتبار التغير الحاصل فى لون الماء المستند إلى ذاتا لا بالعرض » هذا كما عليه المحقّق الخوانسارى قدس 
سره فى «المشارق» كما نقل عنه الشيخ الأعظم قدس سره» بل يظهر من الشيخ أسد الله التسترى قدس سره » كما هوالمستفاد من 
ظاهر بعض كلماته وان استشعر الخلاف عن بعضها الآخر ء فليتأمل . 


وقد وافقنا فى المصاديق مع البروجردى والشاهرودى كما هو مذكور فى حاشيه «العروه» فى ذيل المسأله . 


نعم . لا يعتبر ذلكك فى النجاسه أى لو حدث بعض ما يؤثّر فى شده ريح الميته مثلاً أو ضعفها بحيث لا يضر فى صدق الاستناد 
إليه عرفا » ولو كان بسبب جعله فى موضع ستب المنع عن التأثير » كالثلاجه المتعارفه فى عصرنا حيث يوضع فيها اللحم وغيره 
فانه لولاها لتغير لون اللحم وغيره وهكذا فى الماء فإنه لو 


١١2:ص‎ 


أضيف إليه ما يمنع عن تغر لونه » ولكن لم يضر عرفا صدق الاستناد إلى تاما كان منجسا للماء » وإن كانت الأوصاف فى بعض 
هذه الأمور عرضيه » كما لا يخفى , لعدم أخذ الوصف بحسب الذات الاصليه للنجاسه » أى لم يضف إليه إلا فى بعض الأخبار» 
وقد عرفت كونه لأجل الغلبه » فيشمل إطلاق بعض الأخبار لمثل الفروض المذكوره ء كما لا يخفى . 


فبناءاً على ما ذكرنا » يظهر تفاوت الحكم بين المائين كانا فى حوضين وكانا أزيد من الكر . وكان أحدهما من ماء البثئر حيث 
يكون أقل استعدادا لقبول الانفعال بملاقاه النجاسه لونا أو طعما أو ريحا بمقدار من النجس . عن الماء الآخر الذى كان من 
الجارى » أو لآ يتغير بذلك المقدار لشنده استعداده . فيحكم بالنجاسه فى الأوّل منهما دون الثانى » لكون التفاوت فى الانفعال 
وعدت تكوخن مستند! لآم و ذاق للباء موحوة فى كليهماة 


هذا بخلاف ما لو فرض ماء فى حوضين . ولكن كان قد أضيف لأحدهما مقدارا من العطر فصار معطرا » ولذلكك لم يتأثر بما 
وقع فيه من الجيفه . بخلا-ف الماء الآسخر حيث انفعل بذلك المقدارء فإنه يحكم بالنجاسه فيهما . لأن المانع فى الماء المعطر 
كان مانعا عارضيا لا ذاتيا نظير الاحمرار بالذات إذا اختلط مع الدم , كما مثّله السيد قدس سره فى «العروه» حيث حكم بالطهاره . 
كما هو الحق . خلافا للعلامه البروجردى والشاهرودى حيث حكما بالنجاسه منها . 


ولكن لا ينقضى تعجبى منهماء أنّه كيف حكما بالنجاسه مطلقا فى المثال الأوّل والثالث » ولم يحكما بها فيما لو وقعت الميته 
فى الماء المتعفن أصللا . بحيث لو لم يكن نتنا لغتيرته » أو الدم المختلط بالماء الأحمر بالذات بحيث لم تغيره بواسطه وجود اللون 


فه . 


نعم » يصح الإشكال إذا كانا ذلكك بعلاج كما عرفت » فلا نعيد . 


١717: ص‎ 


فقد ظهر مما ذكرنا عدم تماميه كلام صاحب «الجواهر» قدس سره من كون الحسى هو القدر المتيقن » ومن أنْ الطعم للنجس 
غير معلوم مثلاً » وذلكك لامكان الاستظهار من بعض أفراد التقدير لمساعده فهم العرف بذلك ». كما عرفت .ء ولأنّ الطعم المتغير 
لم يستند إلى النجس » حتى يقال بما قاله بل كان مستندا إلى الماء وعلمنا طهارته » ولذا ورد فى خبر ابن بزيع اشتراط أن يكون 
ذهاب الريح وطيب الطعم مستندا إلى الماء » فهو أمر صحيح كما لا يخفى . 


فى تغيّر الماء الجارى و ما هو بمنز لته بمجاوره النحس 


بحث حول حصول النجاسه بالتغير بالمجاوره وعدمه 


حل عرض لحك بالتعاسه اباد اتير الجارى أو الكير _ يرن العلاقاه ترط وسرو عي الجانة آر يكف فى ذلك 
حصول التغير للماء بسبب تلكك النجاسه ولو بالمجاوره دون الملاقاه . 
والذى يمك أن يتوهم لكفايه الثانى هو أن يقال : 


إِنّ المستفاد من الأخبار كفايه كون التغيّر مستندا إلى النجاسه كيف اتفق . سواء لاقى معها أم لاء فحينئذ لو جاورت الميته الماء 
يبان السام عانقا قليين 3 لكه إلا بوافنظه ته التحاسه وولومه جيه المتحاووه ويك اقلت يخي التد ركاف لكف سينا 
لحصول التغير . 


هذاء ولكنه مخدوش لوضوح أن ظاهر لسان الأخبار من النبوى وخبر ابن بزيع وخبر «دعائم الاسلام» من قوله : «لا ينجسه شىء) 
» هو كون ذلكك مع الملاقاه للشىء النجس عرفاء إذ لا يتبادر عند العرف إلا هذا المعنى » فبذلكك يفهم كون المراد أن يكون 
التغئر مستندا إليه بالملاقاه لا بالمجاوره . 


ولوسلننا رق الفاظ الأغيان مطلقه بول ولاه فعا بالخضوظي قال قرول إن 


١18: ص‎ 


صراحه بعض الأخبار الوارده فى الباب , مثل خبر علاء بن الفضيل » وخبر أبى بصير » وخبر سماعه , بقوله : «كذلك الدم إذا 
سال فى الماء» » وقوله : «فى الحياض يبال فيها؛ » وقوله فى الثالث : «يمر بالماء وفيه دابه ميته) وأمثال ذلك فإنها تقيد إطلاق 


الأخبار السابقه . مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه فى المجاوره ؛ بل فى «الجواهر» ادعى الإجماع على عدم التنجس بالتغئر 
بالمجاوره . ونحن أيضا لم نجد من ذهب إلى النجاسه من القدماء والمتأخرين والمعاصرين . فهو مقطوع به عند الأصحاب . 


وإذا عرفت ما ذكرناء فإن المقام يقتضى بعض الفروع المتفرعه عليه : 
الفرع الأوّل : ما لو كان التغتر مستندا إلى الملاقاه والمجاوره معا . 


فتاره : يكون على نحو العلّه التامه فى كل منهماء أى لولا الآخر لكان ذلكك كافيا فى التغئرء كما لو فرض وقوع جزء من الميته 
فى الماء » وبقى جزءها الآخر خارجا عنه » وكان التغتر مستندا إلى الجزء الداخل فى الماء والخارج عنه بنحو العله التامه » فلا 
إشكال حينئذٍ فى نجاسته , لاستكمال جميع الشروط اللازمه فى التنجيس . من الاستناد » والملاقاه » وحصول التغير» كما هو 
واضح لا كلام فيه . 


وأخرى : يكون الداخل بنحو العلّه التامه دون الخارج , فهو واضح للحكم بالنجاسه لجميع ما عرفت »ء فلا نعيد . 
وثالثه : أن يكون عكس ذلك , فقد ذكر الآملى قدس سره فى «المصباح» وجهين : 
تاره : الحكم بالنجاسه من جهه صدق الاستناد والتغيّر ا لمستند » والملاقاه » وهو كاف فى ذلكك . 


واخرى : عدمه » لأنَّ الملاءكك _ مضافا إلى جميع ذلكك _ لزوم كون الاستناد إلى الداخل بنحو العله التامه » وهو مفقود فى 
المقام . 


لكنه رحمه الله اختار الأول » والأقوى عندنا هو الثانى » أى الحكم بالطهاره وعدم 


١١9: ص‎ 


النجاسه » وإِنْ كان الاحتياط لا يخلو عن وجه , كما عليه الكليايكانى والاصطهباناتى وغيرهما » وكما أن مقتضى استصحاب 
الطهاره وقاعدتها . هو الحكم بالطهاره فى كل مورد شكك فيها » كما لا يخفى » فما حكم فى «العروه) فى المسأله الخامسه عشره 
بالتتنجس بنحو الإطلاق » لا يخلو عن إشكال . 


ومن ذلكك يظهر الحكم » فيما لو كان بعض الأجزاء الصغيره للميته فى الماء » وكان التغيّر مستندا إلى الأجزاء الخارجه بنحو العله 
التامه _ حيث ادعى الحكيم قدس سره انصراف الاطلاقاتعن ذلكك المورد _لأنّه أيضا أحد مصاديق ما عرفت فى السابق حكمه 


الفرع الثانى : هل يعتبر فى الحكم بنجاسه المتغير » أن يكون بملاقاه عين النجاسه ووصفها , فلا يكفى التغير بالمتنجس مطلقا ء 
ولو تغيرت بوصف النجاسه لكن كانت أجزاء النجاسه موجوده مستهلكه فى المتنجس ودون عينها حتى يكون تغييره للماء 
الملاقى له منجسا له فلا يتنجس ؟ 


الأخير هو الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» قدس سره , لأنّه استظهر من الأخبار لزوم وجود عين النجاسه فى التغتر المنجس » 
وفى مقابله القول بالنجاسه للماء » بسبب حصول التغير » ولو بوصف المتنجس .ء وإن لم تكن عين النجاسه موجوده فيه » وهذا 
هو القول الثانى الذى نسب للشيخ فى «المبسوط» و«الخلاف» والمحمّق فى «المعتبر) والعلامه فى «التحرير) . 


وقد وقع الكلام فى صححه كلامهم . وصبحه الانتساب اليهم . 


أو يقال بالنجاسه , إذا كان الملاقى المتغير بسبب تلاقيه مع المتنجس المتغتر حامللا لأوصاف النجس . ولو لم تكن أجزاؤها فيه » 
دخللاق ها لو بار عافيقر الععى : ,راصش وفك الهس ندا واقيوه + ذاه لذ تكس 


هذا هوالذى ذهب إليه الشيخ الانصارى » والسيّد فى «العروه» والحلى فى 


ص: ١١١‏ 
«دليل العروه؛ ؛ والمحقّق الآملى فى «المصباح» قدس اللّه أسرارهم . 


أو يقال : بأنْ الملاكك هو الصدق العرفى » بأن يكون التغير مستندا إلى عين النجس .» ولو كانت فى المتنجس .» وذللكك لا يصدق 
الكاقيا دكات أجزاء النجس موجوده ى المتنجس الملاقى » ولو كانت مستهلكه على نحو لا يضر بالصدق العرفى » سواء 
كان التغير حينئذ فى الماء الملاقى له على نحو وصف النجس أو غيره » فانّه حينئذ محكوم بالنجاسه . هذا بخلاف مالو لم يكن 
كذلك . 


ولو فرض وجود وصف النجس فى الماء الملاقى له » كما لو صار الماء متنجسا بواسطه الجيفه » وصار جائفا » فصب ذلك الماء 
الكذائى بدون وجود عين النجس فى المتنجس على الماء الملا.قى له » فصار الماء الثانى أيضا منتنا ومتعفنا بعفونه الجيفه » فلا 
يكون هذا الماء الأخير نجساء كما عليه ظاهر كلام العلامه البروجردى والككليايكانى . وهذا هو الحق عندنا » وان كان الاحوط 
الاجتناب عنه أيضاء لأنكك قد عرفت ظهور الأخبار وصراحتها فى كون ملاكك التنتجس هو التغر » المستند عرفا إلى عين النجس 
وهذه الأخبار مثل خبر علاء وأبى بصير والقماط والمذكور فى «فقه الرضا» وغيرها » مما لا شبهه فيها من الصراحه بأن المناط هو 
التغير بعين النجس وكونه مستندا إليه » فبذلكك نقيد إطلاقات الخبر النبوى وابن بزيع و«دعائم الاسلام» _ لو سلم العموم 
والإطلاق فيها _ بواسطه كلمه ما الموصول او لفظ (الشىء) للنجس والمتنجس . بأن يقال كأنه أراد بيان أن ما هو قابل للتنجيس 
فى غير الماء ينجس فيه بالتغير » فهو كما يشمل النجس المتنجس أيضا . 


وكيف كان . فاستفاده إطلاق الحكم من الأخبار بنجاسه الماء الثانى الملاقى مع المتنجس الأوّل الحامل لوصف النجس كالريح 
بدون وجود أجزاء النجاسه فيه فى غايه الإشكال . 


ص:١١7١‏ 
نعم » قد يستدل لاثبات النجاسه لذلكك الماء » بأن المتغير المتنجس إذا اختلط مع الماء الطاهر مع حفظ تغتره » فحينئذ قد يقال 
بصيروره الماء الثانى أيضا متنجسا . وهو المطلوب ء وإلا يلزم حصول أحد الأمرين المقطوع بفساده اجماعاء وهما : 


إِمَا القول بصيروره المتنجس المتغيّر مع تغيره طاهرا وهو مقطوع العدم والفساد اجماعا . 


فى ما لوانقطع الماء الجارى بعضه عن بعض بسبب التغيّر بالنحس 


أو القول ببقاء كل ماء بحكمه من الطهاره والنجاسه » فهو أيضا خلاف الإجماع ‏ لقيامه على عدم إمكان اشتمال ماء واحدء 
صار بالاتصال واحدا شخصيا ء على حكمين متضادين من الطهاره والنجاسه . لأن المفروض عدم تميز كل منهما بحدودهء اذ 
التغير كان بالريح لا اللون حتى يمكن التميز بينهما فى الخارج . فلا محيص الآ القول بالنجاسه . 

هذاء ولكن الحلى قدس سره فى «دليل العروه» قد أجاب عنه » بأن مقتضى استصحاب طهاره الماء هو الطهاره » واستصحاب 
نجاسه الماء هو النجاسه . فمع ملاحظه ذلك الإجماع فى الماء الواحد » يوجب التعارض بينهما » فيسقط ويكون المرجع قاعده 
الطهاره . 


هذا ء ولكنه مخدوش بأنه لا شكك فى نجاسته لماء المتغير مع بقاء تغثره » وحينئذ لا حاجه للاستصحاب حتى يوجب التعارض . 


نعم » الشكك موجود فى الماء الطاهر » باعتبار ملاقاته مع هذا المتغير المتنجس . لو للاستظهار الطهاره من الأدلّه السابقه » كما لا 
يخفى » وان يمكن هذا الاستدلال فى الجمله , إلا أنّه يوجب الحكم بالاجتناب فى هذه الصوره من باب الاحتياط أيضاء واللّه 


العالم 1 


الفرع الثالث : إذا فرض انقطاع الماء الجارى بعضه عن بعض », بواسطه 


1١7١7 ص:‎ 

ويطهر بكثره الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره(1) 

كيفيّه تطهير الماء الجارى و ما هو بمنز لته بعد زوال التغيّر 

حصول التغّر فى حجم الماء عرضا وعمقا » فما حكم المائين الواقعين فى حافتى المتغير ؟ 


فنقول : يجب أن نبحث تاره عن الماء الواقع فى طريق المادّه » والظاهر طهارته » وإن كان أقل من الكر ء منفردا أو مع المادّه , 
وسواء كان واقعا فى سطح واحد متساو ‏ أو كان هو فى طرف العلوء وكلّ ذلك لما عرفت من كون المادّه بنفسها عاصمه للماء 


وأخرى : فى الماء المقابل » فانه طاهر أيضا لو كان بمقدار كرء بخلاف مالو كان أقل منه » فانه ينجس بذلكك ء ولو كان فى 
سطح غير متساو مع المتغير » لأنّ المفروض وقوع المتغير فى طرف العلو ‏ كما هو المتعارف . 


فما احتمله صاحب «الجواهر» فى صدق عنوان الجارى على هذا الماء المتصل مع المتغير » بالماء المقابل فى طرف المادّه » وأَنّه 
يمكن الفصل بينهما فى الحكم , وأنّه عند الشكك يمكن الرجوع إلى قاعده الطهاره فى غايه العف » لوضوح أنّه فى العرف 
كان بمنزله الحائل بينهما » ولزوم اتصاله بالماء الطاهر لا المتنجس . وهو واضح لا كلام فيه . 


(1) لا إشكال فى عدم عود الطهاره للماء الذى زال تغره بنفسه ومن دون ان يتصل بماء عاصم من الكر أو المادّه أو المطرء 
لوضوح أنَّ الزوال العارض للمتغير لا يعد من المطهرات شرعا ء كما لا يخفى . إلا أن الإاشكال فيما لو كان متصللًا بالماده كما 
فى الجارى وما بحكمه , فحينئذ هل يكفى مجرّد الاتصال مقارنه مع الزوال مطلقا » أم لابدّ من الامتزاج ببنهما » بحيث لا يكون 
زوال تغتيره مع الاتصال بها غير كاف فى طهارته مطلقاء أو يُفصّل فيما بين ذى المادّه من كفايه الزوال مع 


ص 1١77:‏ 
الاتصال . بخلاف غيره كالكر مثلا » إذ لابدّ فيه مضافا إليه من الامتزاج أيضا ء وجوةٌ وأقوال : 


وقد نسب الاحتمال الأوّل إلى المتقدّمين , بل قد قيل أنه لم يسمع ذلكك عن المتقدمين عن المحمّق الأوّل فى «المعتبر؛ كما عليه 
شارح «الروضه) أيضا . 


بل قد نسب إلى المشهور تارءً » وإلى الأشهر أخرى ‏ وقد نسب الثانى أيضا إلى المشهور . كما عن الشيخ الأنصارى فى «كتاب 
الطهاره») 5 


وقول بالتفصيل فيما بين الجارى وما حكمه من المطر وغيره » من عدم الاعتبار » وفى غيرهما من الكر من اعتبار الامتزاج . 


وقد يحتمل قول رابع : وهو التفصيل بين الجارى وماء الحمام » من اشتراط الامتزاج فيهما » وبين غيرهما من عدم الاعتبار _ 


عكس الثالث _. 
ونسب هذا القول إلى ظاهر «المنتهى» و«النهايه» و«التحرير» و«الموجز) وشرحه . 


أمَا وجه عدم اعبار الامتزاج _ : مضافا إلى التمسشكك بالأصول العمليه » من أصاله عدم الاعتبار المستند الأصاله العدم الأزلى _ 
لو قلكا باطسانه - وأصالة البراءء مق الافتراظ وظيها وكلفا وين هيه وجوت الاجنات #وأضاله الطياره هن الأدله الوارؤه 
فى ذلك ». وهو صحيحه ابن بزيع » قال عليه السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شىء ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه » فينزح حتى 
يذهب الريح ويطيب الطعم لأنّ له مادّه10) . بأن تكون العله متعلّقه بلفظ (فينزح) أى وجوب النزح فى صوره التغر نما كان 
بلحاظ وجود المادّه . أو يكون متعلقا بالجمله الثانيه والاولى » وهى واسعيه ماء البثر معاء فيفيد أيضا ما ذكرنا من عدم لزوم 


بل يمك أن يقال :أن الحكمه المقكيه لناك العله بد الجملفق حفن إمكان 


. ١؟ وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


1١١: ص‎ 


رجوع ذلك إلى كل من الدفع والرفع المستفاد من الصدر والذيل » بحيث يفهم منه عاصميه ماءه بواسطه المادّه فى كليهما » 
فمع ضميمه عموميه التعليل حتى لغير مورد البئر يثبت المطلوب » وهو كفايه الاتصال بالماده مع زوال التغيّر . 


واحتمال رجوع العله إلى جهه ذهاب التغتير بالنزح » كأنّه قيل كيف يزول تغيّره بالنزح » فأجاب عليه السلام : الأنَّ له مادّه) . 
كيفيّه تطهير الماء الجارى و ما هو بمنزلته بعد زوال التغّر 


مدفوعٌ بأنّْه أمر عرفى وخارج عن وظيفه الإمام عليه السلام » بخلااف الحال فئ الاحتمال الأول + حيث أنه كان فى مورد بان 
الاحكام الذى يعد وظيفته » كما لا يخفى . نعم » قد يحتمل أيضا أن يكون الملاك فى الحكم بالنزح » هو حصول الامتزاج به 
لحدوث تجدد الماء فيه واختلاطه مع التغير » فيوجب الطهاره . 


إلا أنه مع ملاحظه اهميه ذلكك ء وأنّه كان الامتزاج حقيقه شرطا فى تطهير المتغير » لكان على الأثمّه عليهم السلام بيانه فى موارد 
عديده وبعبارات صريحه » فبذلكك يوجب الظنٌ القوىٌ بعدم اعتباره . 


وقد تمسّد كك أيضا بمعتبره ابن أبى يعفور فى حديث » قال عليه السلام : (إِنّ ماء الحمام كماء النهر يُطهّر بعضه بعضا/(1) . بناءً 
على كونه فى مورد الرفع » أى كما أن ماء النهر يطهر بعض ماءه المتغير بزوال تغره _ مع العلم بأنْ نفس الزوال بلا-اتصال 
بالمادّه أو الكثره لا يكون مطهّرا _ فكذلكك فى المقام » فيتت المطلوب . 


قلنا : وإِنْ كان ظاهر العباره هو الرفع , لأنَّ التطهير لا يستعمل الآ فى الرفع » إلا أنه بملاحظه وروده فى مورد الدفع , الواقع فى 
صدر الحديث » من دخول اليهودى والنصرانى وغيرهم من الافراد المحكوم بنجاستهم فى الحمام » يسثل عن حال تنجس الماء 
بهم ؟ فأجاب عليه السلام عنه وشبه ماء الحمام بماء النهر » أى كما 


.7 وسائل الشيعه : الباب / من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


1١١06: ص‎ 


أنّه لا ينفعل بالنجاسه الحاصله لبعضه بل قد يطهر » هكذا يكون ماء الحمام أيضا » فاحتمال اختصاصه بالرفع كاحتمال اختصاصه 


بالدفعم ضعيف جدا . 
نعم » قد يرد عليه : أنّه ليس فى مقام بيان التطهير » حتى يفهم من اطلاقه عدم اعتبار الامتزاج . 


كما يؤْرّد هذا أنه لو ورد دليل آخر يدل على اشتراط الامتزاج » لما كان منافيا ومعارضا مع هذا الدليل » حتى يوجب تقيده أو 
لزوم إهماله . فبذلكك يسقط عن الاستدلال . ومثل هذا الإشكال يرد أيضا على مثل العمومات الموجوده فى النبوى المشهور 
وهى : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء» . وهكذا عموم قوله صلى الله عليه و آله : «الماء يطهر ولا يطهر» . وأمثال ذلكك » 
فليس لنا دليل على عدم الاعتبار أوفى وأمتن من حديث ابن بزيع » كما هو واضح . 


فمن جميع ما ذكرنا ء يظهر وجهان آخران للقولين الآخرين لأنّ من ذهب إلى اعتبار الامتزاج قد تمسكك بحكومه استصحاب 
نجاسه المتغير مالم يقم دليل اجتهادى على خلافه , وليس هو إلا خبر ابن بزيع » فزعم أنه لا يدل الآ على الاعتبار » لإرجاع العلّه 
إلى جهه زوال التغيّرء كما عرفت » أو يكون راجعا إلى صدر الحديث فقط » فهو الدفع ليس الآ فلا يشمل لصوره الرفع » كما 
أن تلك الاصول السابقه غير قابله للمعارضه مع الاستصحاب لتقدمه على تلكث الاصول . 


نقنافا إلى ركان جروا قاسله الالنهد ال ها قعاء الكو كا فى الححظ ا والمعك) الث اندض رس فت نعلي كاك 
الطهاره وهى مشكوكه مع ذلك الماء . هذا » كما فى «مصباح الهدى» للآملى قدس سره . 


فنحن نقول : هذا صحيح إذا فرضنا حصول الطهاره من الخبث أو الحدث فيه » بخلاف مالو شكك فى حصول الطهاره فى نفسه 
بزوال تغيره بلا جهه الامتزاج » فلا أصل هاهنا إلا الاستصحاب » كما لا يخفى . 


فى عاصميّه ماء الحمّام اذا كان له ماذه 


ص 1١7١2:‏ 
ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادّه(١)‏ 


كما أن من ذهب إلى التفصيل فيما بين ذى المادّه _ بعدم الاعتبار _ وبين غيره بالاعتبار » بأنَ ذلك كان على خلاف القاعده » 
فيكتفى على موضع اليقين » وهو الذى كان فى مورد النص فلا يسرى إلى غيره » فانه على هذا التقدير يلزم الحكم باعتبار 
الامتزاج فى مثل ماء الكرء بخلاف الجارى والبثر وما بحكمهما . 


فالاقوى عندنا هو عدم الاعتبار » وان كان الاحوط اعتباره » بلا فرق فى ذلكك بين ذى المادّه وغيره » لوضوح أنّه لا خصوصيه 
قن اليانه إلا من ترولا هاش كها أكون مرتعو دافن الكر اا نقيا أ وارق #اقهورة الأعحاظ قل الك افو لما فو اهرش مد 
احتمال جريان قاعده القدر المتيقن فيه دون الجارى وما بحكمه » كما لا يخفى . 


)١(‏ الظاهر من كلا-م المصنّف هو إلحاقه بالجارى مطلقا _ أى سواء كان ما فى الحياص كراء أو هو مع ما فى المادّه» أو لم 
يكن كذلك أصلا _ فكأنٌ الحمام له خصوصيه فى الاعتصام إذا كان له مادّه . وذهب إلى ذلكك صريحا صاحب «الجواهر) 
قدس سره تبعا للمحقّق وصاحب «المستند» وبعض آخر من المتأخَرين . بل هو مقتضى إطلادق فتاوى المتقدمين » كما فى 
«كشف اللثام؛ . ولم يتعرض أحد منهم الامن شذ وندر فى طرفى الاثبات أو النفى » خلافا لأ-كثر المتأجرين » وبل وجل 
المعاصرين من المحشّين على «العروه؛ من اعتبار الكريه ‏ إمّا فى المادّه وحدها كما عن بعض », أو المجموع مع ما فى الحياض 
كرا ء كما عن السبد فى «العروه» وكلّ من علق عليها على ما حمٌّقناه » وهذا هو الأقوى عندنا . 


فلنا هاهنا دعويان : 


الدعوى الأولى : كون ماء الحمام بمنزله الجارى » إذا كانت له مادّه » وقد قام 


1١77/: ص‎ 


عليه الإجماع تحصيلاً ونقلاً» بل لم نعرف خلا.ف ذلكك من أحد ء لما دلّت عليه الأخبار الكثيره بحيث صارت مستفيضه » 
وبعضها صحيحا ومعتبرا وبعضها الآخر منجبرا بعمل الأصحاب ومصححا بنقل أصحاب الإجماع عنه مطلقاء كصفوان بن يحيى 
وداود بن سرحان حيث قالا : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ماتقول فى ماء الحمام ؟ قال : بمنزله الماء الجارى1(0) . 


وخبر قرب الاسناد » عن اسماعيل بن جابر » عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال : «ابتدانى فقال : ماء الحمام لا ينجسه 


شىء)(1) . 
وخبر ابن أبى يعفور فى حديث : (إِنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا»(9) . 


وخبر الهاشمى »ء قال : «سُئل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمام » لا أعرف اليهودى من النصرانى » ولا الجَنب من غير 
الججنب ؟ فقال : تغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فانه طهور)20) . 


هذه جمله أخبار مطلقه غير مقدّده بقيد المادّه . خلافا لعده أخبار داله على التقييد » كما فى خبر بكر بن حبيب عن أبى جعفر 
عليه السلام قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّه)(2) . 


وخبر «فقه الرضا؛ عليه السلام : ١إِنّ‏ ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى إذا كان له مادّه)(2) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب / من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -1 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -' 
. 8 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ - 
. 5 ه- وسائل الشيعه : الباب / من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 
. 7 ع- مستدركك وسائل الشيعه : الباب لا من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 


١7: ص‎ 


فقد يقال بتقييد تلكك الإطلاقات بهاتين الروايتين » فلازمه أن ماء الحمام _ أى الماء الموجود فى الحياض الصغار _ إذا كان 
أقل من الكر _ كما هو كذلك بحسب المعهود المتعارف _ واتصل بالماده يكون عاصما دون غيره . فبناء على ذلكك يفهم ان 
المراد من ماء الحمام ليس الماء المنوجود فى الحرائة والاحواض الكتيزه جل المراة منهماء الحياض السغار تعمل الأخبار 
المطلقه عليه أيضا . 


نعم » قد يشكل بعدم إمكان التقييد لضعف هذين الخبرين سندا » لجهاله بكر بن حبيب » وعدم توثيقه فى كتب الرجال » كما 


اذعاه صاحب «المداركك» » ويشهد له عدم ورود توثيق له فى كتاب «جامع الرواه» » وعدم ثبوت الاعتبار لكتاب «(فقه الرضا» 


لكنه مدفوع ء أُوَلاً : بما عن الأول بإمكان أن يكون المراد من بكر بن حبيب هو بكر بن محمّد بن حبيب كما عن «طهاره الشبخ 
الانصارى » وهو من أجلّه علماء الإماميه » وقد وثّقه الكشى والعلامه فى «الخلاصه» وغيرهما . 


لكنه مخدوش » كما ذكر فى «جامع الرواه) وتبعه (المسعسكةه )ا بان كر بن محة داهو أبوبعتمان المازتن المتوفى سن ماتية 
وثمانيه وأربعين » فلا يقارب زمانه بحيث يمكنه ان يروى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أو يروى عنه منصور بن حازم , إلا أنه 
وقع فى سلسله سنده صفوان بن يحيى الذى يعد من أصحاب الإجماع » فيكون معتبرا . 

وقائناة | نه لورسلما تسن لكنة مع بعد الأستكاني "نل كناف بولا الع اتسيف النياق أ الأمتحات للفو ] زوا ف 


بالقبول» وبذلكك نجيب عن الخبر الثانى أيضا . مضافا إلى ما عرفت منّا سابقا من اعتبار كتاب «فقه الرضا» خصوصا إذا وافق مع 
فقاؤئ الأصحاب + كبالا حكن ::فالتفين للإاطلاقاك نينا بعد من المسلناك :ولا إشكال فيه 


1١7١9: ص‎ 


الدعوى الثانيه : بأنّه هل يعتبر كون المادّه بنفسها كرًا _ كما ادّعاه المشهور أو الأكثر » كما فى «مصباح الهدى» _ أو يكفى 
كريّه مجموع المادّه وما فى الحياض والمجرى » كما عن السيّد قدس سره فى «العروه' » بل وأكثر المتأخَرين والمحشّين «للعروه) 
» أو لا يعتبر شيئا منهما » بل يكفى نفس الاتصال بالماده » ولو لم يكن المجموع بمقدار الكرٌّء فضلا عن خصوص المادّه ؛ بلا 
فرق بين كون سطح المادّه مساويا لسطح ما فى الحياض » أم لا » وسواء كان فى الدفع أو الرفع ؟ 


هذا هو الظاهر من إطلالقٌق كلام الفدية: فى «الشرائع) » بل صريبح «المعتبر» و«الحدائق» » وهو الظاهر من «السرائر» » كما عن 
صاحب «الجواهر» . بل قد اختاره صاحب «الجواهر» وقوّاه » وإِنْ احتاط فى آخر كلامه » وذهب إلى اعتبار الكريه . وقد فصل 


بعض بين الرفع والدفع » فى اعتبار الكريه فى المادّه وحدها فى الأوّل وفى المجموع فى الثانى . 


هذه هى الادقوال فى المسأله . والأ.قوى عندنا هو القول الثانى فى غير الرفع , وفيه يعتبر كريه غير المتغير منه ومن الموجود فى 
المادّه وغيره من المجرى » بلا فرق بين استواء سطحهما وعدمه . نعم » قد يشكل فيما لو كان سطح المائين مختلفين » وكان 
المجموع من الماء العالى والسافل كراء فحينئذ هل يتقوى السافل بالعالى بلحاظ الاتصال به فى دفع النجاسه أم لا . كما كان 
كذلك فى المتساويين أم لا يتقوى » لعدم كفايه هذا الاتصال؛ مع فرض كون السافل أقلّ من الكر ؟ الظاهر _ كما هو المتبادر 
_ كون الملاكك صدق الوحده العرفيه بذلكك الاتصال » حتى يحكم بالعاصميه , والآ فإنّه يصعب الحكم . فلابد من الرجوع إلى 
أضل' العف ارهق إثتات ما ادغياه منت الاقرال"«تقول ونيد الله الاسساتد + 


إن الذى يتمسّء كك به لإثبات العاصميه لماء الحمام » إذا كان له مادّه مطلقاء ولو كان أقل من الكر ء هو إطلاقات الأدلّه من 
الحكم بالطهاره بلا تقييد إلى جهه لزوم 


ص:١ ١7‏ 
الكريه للماده » نظير الإطلاق الموجود فى الماء الجارى كما عرفت تحقيقه . 
هذاء ولكنه مخدوش بوجوه : 


ولا : إمكان منع دعوى الإطلاق للفظ (المادّه) هناء كما فى إطلاق لفظ ماء الحمام على نحو القضيه الحقيقيه » لوضوح ان هذه 
الالفاظ فى مثل تلكك الأمور» ناظره إلى ما هو المعهود والمتعارف فى الخارج فى عصر الأثمّه عليهم السلام » ومن المعلوم ان 
المتعارف كان وجود أكرار من الماء فى الخزانه » وفرض كونها أقل من الكر فى غايه الندره ‏ لان صاحب الحمام بحسب 
المتعارف كان يمنع عن نقصان الماء فى المخزن » خصوصا مع ملاحظه سعه سطح الخزانه ونشر الماء فى ذلكك السطح فانه إذا 
كأن بمقدار كر فإنه بقل .و يضتعك نزوله فى الأنابيب » ولذلك كانوا يجرون الماء الحادث والجديد فيهاء فمع ملاحظه ذلك لا 
يبقى لذلكك اللفظ وهو (المادّه) إطلاق بحيث يشمل ما هو الأقلّ من الكرء لوجود الانصراف عنه » فبذلكك يظهر الفرق فيما بين 
لفظ (المادّه) هنا من عدم الإطلاق » وبين لفظها فى الجارى من وجود الإطلاق » لعدم انصرافه فى ذلكك إلى ما هو المتعارف 
على نحو القضيه الخارجته » بل كانت على نحو القضيه الحقيقيه » بخلاف المقام كما عرفت . 


انا سكا اسكنافة الككراء نرق نمه الكساف: كنا غنين لكف لكين النيض اوواءاادة أن شقريء قولف الما الجماء كماد 
0 من بعص ال حبار يشهد : بن ابى: يععور.» تمقو مم 
النهر يطهر بعضه بعضا) . 


حيث يفهم أن الإمام عليه السلام أراد رفع الشبهه والوسوسه عمّن كان يظن أنّهِ ينجس بملاقاته بالنجاسه » ببيان أنّه ليس كذلكك 
» لأسن ماء الحمام كثير كماء النهر ء الذى قد عرفت فى السابق اطلاقه للماء الكثير من الجارى لا مطلقا » فكما ان كثره ماء النهر 
تمنع عن الانفعال » هكذا يكون ماء الحمام . 


لا يقال : بأنّ ماء الحمام _ على ما استظهر بواسطه قرينه المادّه _ لا يطلق الا على الماء الموجود فى الحياض الصغار » وهو ليس 
بكثير » فكيف يقاس بماء النهر الكثير ؟ 


ص:١؟١‏ 
ولو مازجه طاهر فغيره » أو تغتر مِنْ قبل نفسه » لم يخرج عن كونه مطهرا ء ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه(1) 


لأنا نقول : وإن كان المراد من ماء الحمام » هو ما فى الحياض ء الا أنّ كثرته كانت بواسطه اتّصاله بالماده الكثيره » فكأنّه عليه 
السلام أراد التنبيه لذلكك ء بأنّه بسبب هذا الاتصال كان كثيرا فلا ينفعل » وهو واضح . 


ثالثا : مع ملا-حظه هذه الأخبار فإنّه لاا بخطر ببال الفقيه بأن يكون الحمام له خصوصيه تعبديه فى قبال سائر المياه من الكر 
والجباوى والمطوالتكنة جل الس المتظون ف السزياكت الوازدهافن الأسبا من كوته بمنزله الجارى » الأ افهام أنه لبيسن له 
خصوصيه معيئه » بل كان وجه عاصميته هو كثرته المساوقه مع كريته » كما لا يخفى . 


فبناء على هذا » نتمشى فى كل ما يتعلق به إلى ما تقتضيه القاعده , وهو ليس الآ الحكم بكفايه كونه كراء ولو فى المجموع , إذا 
كان فى مورد الدفع » وكان سطح المائين متساوياء أو كون المادّه بنفسها » أو هى مع المجرى أو معهما وبعض ما فى الحياض 
بمقدار كر » ولو فى حين السيلان » فلا يكفى كريه المجموع مع الماء المتغير» كما لا يخفى » بلا فرق فى ذلكك _ أى العاصميه 
بين تساوى سطحهما وغيره ؛ إلا من جهه الإشكال فى المتبقى منه فى الحياض إذا اختلف سطحهما» كما عرفت فى ابتداء 
البحث . واللّه أعلم بحقيقه الحال . 


وأما مسأله اشتراط الا-متزاج فى تطهير المتغير هناء فانّه بمنزله المتغير فى الكر من قوه الا-شتراط لا المتغير فى الجارى » لما قد 


عرفت من عدم الإطلاق فى المادّه هنا دون المادّه فى الجارى . 


)١(‏ لا فرق فى هذا الحكم بين الجارى وغيره ء إِنّما ذكره هنا لمناسبه بيان 


١7 ص:‎ 


حال التغّر قبله » كما لا خلاف ظاهرا منا فى ذلكك » وإن أوهم الخلاف فيما نسبه «الذكرى» إلى المشهور » بل وعباره «المقنعه) 
و«المبسوط» . لكن الظاهر إراده غير المقام » ولذلكك ادعى الإجماع فى «الغنيه» و«المنتهى» وغيرهما . 

نعم »قد حكى الإشكال والاحتياط فى التطهير بالمياه المتغيره عن صاحب «المشارق» ولعله أراد دلاله إطلاق بعض الأخبار على 
ذلكك » وهو كما فى خبر أبى بصير » عن الصادق عليه السلام : «أنّه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغتر الماء 
فلا تتوضأ منه » وانْ لم تغيره أبوالها فتوضأ منه » وكذلك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه)(1) . 

فى تغيّر الماء بغير النجس 


وخبر افقه الرضا؛ : عن الرضا عليه السلام : «كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به » ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء 
القرع ومياه الرياحين والعصير والخل » ومثل ماء الباقلى » وماء الزعفران » وماء الخلوق وغيره ممما يشبههما . وكلّ ذلكك لا يجوز 
استعمالها إلا الماء القراح وإلآ التراب»(5) . 


والمرى السقرل عق رول اللدامل اللاعلسى اله ع رصاق الناد طوور] لأ يميه تىء الا ماعو لون أو طعه أو رايم كن 


مرا فى الخبر الأوّل . فلما قد عرفت منا سابقا من كون المراد من الدّواب : بقرينه ذيله وهو الدم _ هو نجس العين » فتكون 
أبوالها نجسا أيضا . أو يراد مطلق الدواب » فيشمل بول مأكول اللحم . أو يراد خصوص المأكول . فحينئذ يمكن أن 


.” وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. ١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
.٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 


ص 1١17:‏ 
وأما المحقون » فما كان منه دون الكدٌ . فإنه ينجس بملاقاته النجاسه 


يكون وجه عدم الجواز هو صيروره الماء بذلكك مضافاء نظير ما يدخل الشياه الكثيره فى الماء » وتقع فضلتها فى الماء » فلا 
يمكن رفع اليد عن تلكك الأدلّه بواسطه ذلك كما لا يخفى . 


كما ان حديث «فقه الرضااء لو سلمنا دلالته على المنع من استفاده الماء المتغير للتطهير . لا يمكن الفتوى على طبقه , لأن العمل 
على ذلكك موقوفٌ على عدم اعراض الأصحاب عنه » مع أنّك قد عرفت اعراضهم لضعف سنده فلا يجوز الاعتماد عليه . 

كما أن المراد.مى الشوع فى الحديت القالث أيضنا كرينة السباق من لفظ ولأ بتحسة هو القى النحين ء لا يطلق الأشياء ع قغليه 
يكون المراد من الموصول أيضا هو الشىء النجس . 

ولو سلمنا كون الظاهر هو مطلق الأشياء » لكنه يحمل على ما ذكرنا حذرا من الوقوع فى مخالفه الأصحاب والإجماع » كما هو 
واضح . 

)١(‏ هل الماء المحقون _ أى المحبوس _ إذا كان أقل من الكر ولو جاريا وسائلاً بدون وجود المادّه » ينفعل بمجرد ملاقاته مع 
النجاسه والمتنجس أم لا أو تفصيل بين النجس فينفعل بملاقاته بخلاف المتنجس ؟ 

فى انفعال الماء القليل بملاقاه النجس و المتنّكس 

والذى ذهب إليه جميع الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين هو الأوّل» بل الإجماع بكلا قسميه من المحصل والمنقول قائم 
عليه » بل لم نعرف خلافا فى ذلكك ء إلأ من ابن أبى عقيل الملقب بالعمانى » ومعلومٌ أنّ خلافه لا يوجب الوهن فى الإجماع , 


لأنه على ما نقله العلامه البروجردى قدس سره (كان فى بلده يسكن فى عتّان ولم يكن عنده الكتب الأربعه ‏ ولم يكن على علم 
بجميع الأخبار الصادره ٠‏ 


1١5: ص‎ 


عن الأأثمّه عليهم السلام ). والمحدّث الكاشانى والفتّونى حيث ذهبا إلى أن الماء القليل » لا ينفعل إلا بالتغير كالكر والجارى » 
كما أنّه ثقل عن المحقّق الخراسانى قدس سره على ما حكاه الحكيم قدس سره فى «المستمسكك» التفصيل بين النجس وأنّه 
قعل بالناء القلل مخلات التعسين قاف له قدا بده الأ ]ذا صر باحد الأر نات الدالاقه, 


والفحقيق الموافق للأقوال + وعمل الأصحات :هو القؤل الأول + كما قذل عليه أخبار كثيره + بحيث يلغت :فى كثرتها حد التواتن: 
بل قيل تبلغ إلى مأتى حديث » على ما نقله صاحب «الرياض» ء أو إلى ثلاثمائه على ما نقله العلامه الطباطبائى أثناء درسه » بل 
قل ما تتفق فى مسأله فقهيه تكون لها روايات كثيره مثلما ورد فى الماء القليل كما لا يخفى » فحينئذ الأولى تقديم الأخبار 
الصحاح من بينها الموجوده هاهنا ء الدالّه على الانفعال » سواء كان بالمنطوق أو المفهوم , فنقول ومن الله الاستعانه : 


منها : صحيحه محترد بن مسلم » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «سُرئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه 
الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شىء1()2) . حيث أنْ دلالته متوقفه على ثبوت المفهوم للقضيه الشرطيه » فحينئذ لا 
فرق بين كون المفهوم على نحو الإيجاب الكلى فيصير معناه أن الماء القليل ينجسه كل شىء » كما عليه صاحب «هدايه 
المسترشدين» فى مفهوم السلب الكلى . خلافا للشيخ الأنصارى قدس سره ء وبين كونه بنحو الإيجاب الجزئى . أى ينجسشه شىء 
؛ كما عليه الشيخ الأعظم قدس سره. لأسن المقصود هو إثبات نجاسه الماء القليل فى الجمله ؛ وإن وجدت التفاوت بين 
المفهومين » من جهه إمكان عدم شمول المتنجس فى الثانى دون النجس » إذ هو القدر المتيقن فى ذلك » كما 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص ١506:‏ 
ساق منعه ان كاد الله فى اتفمال الماء القلرل ميلقا العسن و الع 


نعم » يمكن أن يقال بعدم وجود المفهوم هاهنا ء لامكان أن يكون الشرط هنا على نحو القضيه الشرطيه المحققه للموضوع , 
نظير ما لو قيل : (إن ركب الأمير فخذ ركابه) و(إِنْ رزقت ولدا فاختنه) , بأن يكون المراد هنا هو الاشاره إلى ما هو الموجود فى 
الخارج » فكأنه قيل : (هذا الماء الموجود قدر كر لم ينجسه شىء) » الموضوع لا وجوده بغير كر . 


نعم » لو كان اللفظ الوارد هكذا : (الماء إذا بلغ قدر كر حكمه كذا) فله مفهوم , لأنّ البلوغ يُفهم وجود الموضوع . وحصول 
تدرج مراتب الماء حتى يبلغ قدر الكر ء ومثل هذا التعبير غير موجود فى الأخبار» وانما ورد فى كلمات العلماء » كما ترى فى 
كلام صاحب «دليل العروه») وغيره . 


هذا ء ولكن الإنصاف _ مع ملاحظه مورد السؤال فى الحديث حيث سُئل عن الماء الذى تبول فيه الدواب . . . إلى آخره __افاده 
المفهوم مع الشرطيه فى ذيله » حيث فهم السائل مطلبه وأخذ جوابه وعرف بأنّ الملاك فى الحكم بالطهاره والنحاسه هو الكريه 
وعدمها . لعدم تناسب الابهام فى جواب ذلك السائل للامام عليه السلام » فعلى هذا كان القول بالمفهوم للقضيه هو أقوى عندنا 


والظاهر كون المفهوم على نحو الإيجاب الجزئى , أى غير الكرّ ينجسه شىء ‏ لا الإيجاب الكلى حتى يفيد أنّه ينجسه كل شىء 
» وهذا هو منشأ الاختلاف الشديد فيما بين العَلّمين » الشيخ محمد تقى صاحب «الهدايه» القائل بالاول » والشيخ الانصارى القائل 
بالثانى . 


ومثله دون الصدر الذى فيه السؤال» صحيح معاويه بن عمارل!) . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص ١58:‏ 
والكلام فيه كما فى سابقه . 


ومنها : صحيحه على بن جعفر » فى حديث عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : «وسألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع 
به ؟ قال : يغسل سبع مرات0(١)‏ . فان دلالته على نجاسه ماء الإناء بملاقاته مع الخنزير واضحه . 

ومنها : صحيحه محمّد بن مسلم » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء(؟) 
. فلا يكون وجه الحكم بالغسل إلا من جهه انفعال الماء القليل بذلكك » كما لا يخفى . 


العذره ثم تدخل فى الماء » يتوضأ منه للصلاه ؟ قال : لاء إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء500) . 


واحتمال كون الحكم مختصا للوضوء فقط دون غيره من سائر الاستعمالات بعيد جداء بل ودلالته على المطلوب أوضح من 
المفهوم الواقع فى الخبرين الاولين » كما لا يخفى . 

ومنها : صحيحه إسماعيل بن جابر » قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الذى لا ينجسه شىء ؟ فقال : الكر» الخبر60) . 
تهرك يل ل الى القطال القرى دواو سلى فنذر انها انرا .+ 


ومنها : صحيح لأبى بصير : قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض التى ما بين مكه إلى المدينه تردها السباع » وتلغ 
فها الكلات »رقرب كها الععيرة 


. ١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
."” من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -؟١‎ 
. 5 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ - 


ص ١117/:‏ 
ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبه . فقال : توضأ منه)(1) . 
فى الروايه قرينتان تدلان على كون ماء الحياض أكثر من قدر الكر » فلذلكك جوز التوضوء منه » وهما : 


أحدهما : كون الحياض الكذائيه الواقعه فى طريق المسافرين فى المراكز المعده لهم » على نحو المذكور ء كما فى الحديث » 
يفهم منه أنه كثير » اذ ليس من ثأن القليل وقوعه كذللكك . 


وثانيهما : من سؤال الإمام عليه السلام عن قدره ؛ وجواب السائل بحديه من نصف الساق إلى الركبه » وكون ذلكك فى الحوض 
» يوجب الاطمئنان بكونه كثيرا فلا ينفعل لأجل ذلكك , وهو واضح . 


ومنها : صحيحه البزنطى قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يُدخل يده فى الإناء وهى قذره ؟ قال : يكفى ء الإناء)(7) 


قال فى القاموس : «كفاءه كمنعه : كه وقَلّبه كأكفاه) . 
فى «وسائل الشيعه) : المراد اراقه مائه » وهو كنايه عن التنجيس . 


فإِنّ المراد من القذاره هو مطلق النجاسه , لا خصوص ما ينفره الطبع » ولو لم يكن نجساء فإِنَ الأمر بالاكفاء ليس إلا من جهه 
انفعال الماء الموجود فى الإناء » المساوق لقلته » كما هو واضح . 


ومنها : صحيحه شهاب بن عبد ربه عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها ؟ 
أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب بده 


. ١7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -" 


١18: ص‎ 


شىء1(0)» فإِنّ المراد بالشىء » بقرينه السياق هو النجاسه » فعلى هذا يدل على المطلوب بالمفهوم . بأنّه إذا كانت فى يده شىء 
ففيه بدن + وهذا لآ ركورن الامن بحهد الاتقعال . 


ومنها : صحيحه أبى بصير » عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «سألته عن الجنب يحمل الركوه أو التور (والتور إناء صغير من 
زخرف) فيدخل اصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذره فاهرقه » وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه » هذا ممما قال الله تعالى : ١ما‏ 
عل عَلّيكم فى الدّين مِنْ حرّج) )50 . 


التوهّم بأنْ استدلال الإمام بآيه نفى الحرج . قد يفهم أنّه كان فى مقام بيان حكم الضروره والاضطرار » فكأنه أراد بيان ان 
الحكم باهراق الماء القليل عند إصابته اليد كان لمقام الضروره . 


مدقوء يأ التالضوة من الاسعدلال اليه هو عتوان محموة العمل + أى كي «الافراق والافات المي مقف لذن اللقدام: 
قو و3 هق عيوال مجمو هر من 
على العباد برفع الحرج عنهم » فمقتضاه تجويز التيمم فى مثل ذلك » كما لا يخفى . 


ومنها : صحيحه على بن جعفر , عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » قال : «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار 
بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه » هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس » وان 
كان شيئا ببنا فلا تتوضاً منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطره فى اناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا/0) . 


." وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. ١١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ -؟١‎ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 


١59 ص:‎ 


فهو بصدره وذيله يدل على المطلوب » غايه الأمر دلاله ذيله أوضح ء لما قد احتمل بعض _ كما سيأتى ان شاء الله _ من الفرق 
قن الأقمال :فى القل] بين جا بكوة عدون قد ين كاد و لا قاذ تمصن رو اسكلة هذا لخر والماكي بور داقن مسادة. 


ثم توهّم أن لفظ الصلاح وعدمه ظاهر فى الاستحباب والكراهه . ضعيف فى الغايه » لكثره استعماله فى الوجوب والحرمه » بل 


هو المتعارف عند عرف الناس . 


ومنها : مصحححه إسماعيل بن جابر » عن صفوان بن يحيى _ على روايه الشيخ دون الصدوق حيث أرسله ء قال : «قلت لأبى 


عرفت فى نظائره فلا نعيد » فراجع حتى يستبين لكك الأمر . 


ومنها : صحيحه الفضل أبى العباس البقباق » قال : «سألت أيا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرّه والشاه والبقره والإبل والحمار 
والخيل والبغال والوحش والسباع » فلم أتركك شيئا إل سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به » حتّى انتهيت إلى الكلب . فقال : رجسٌ 
نجس ء لا تتوضأ بفضله » واصبب ذلك الماء » واغسله بالتراب أُوّل مرّه ثم بالماء'(1) . وقد ورد ذيل الحديث فى باب آخر0) . 


فان الحكم باهراق الماء الذى لاقاه الكلب بواسطه شربه » والحكم بعدم التوضىء عن سؤره وفضله ء لا يكون إلآ فى الماء القليل 
لانفعاله » لأنّه يصدق ذلك العنوان عليه » لا ما هو قدر كر . مضافا إلى ظهور الأمر بتغسيله بالتراب فيه 


. ١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 7 من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ - 


ص: ١6٠١‏ 
أيضا . فكله يكون من جهه حصول الانفعال بشربه » وهذا هو المطلوب . 


ومنها : صحيحه شهاب بن عبد ربه قال : «أتيتٌ أبا عبداللّه عليه السلام أسأله فابتدانى » فقال : إِنْ شئت فاسأل يا شهاب, وإِنْ 
شقنت أخبر ناكك بما جلت به ؟ قال :قلت له أخيورتى جغلت فداكق . قال :جنك سألئ عن الجشس: سهو قيغسن يده فى الماع 
قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم . قال : إذا لم يكن أصاب يده شىء فلا بأس)(1١)‏ الحديث . فان المراد ب(الشىء) كما عرفت » هو 
النجاسه » فبالمفهوم يدل على المطلوب . 


ومنها : صحيحه على بن جعفر » عن أبى الحسن الأول عليه السلام » قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع , 
أيغتسل منه للجنابه » أو يتوضأ منه للصلاه ‏ إذا كان لا يجد غيره » والماء لا يبلغ صاعا للجنابه » ولا مدا للوضوء » وهو متفرق » 
فكيف يصنع » وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفه , فليأخذ كفا من الماء بيد واحده 
فلينضحه خلفه) . الحديث(7) . 


فدلالته تكون بالمفهوم » لوضوح أن المراد من النظافه فى قبال القذاره » والساقيه والمستنقع يكون الماء فيها قليلاً عاد فينفعل 
بالملاقاه . 


ومنها : صحيحه زراره » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ فقلنا : بلى » 
فدعا بقعب فيه شىء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : هكذا إذا كانت الكف 
طاهره» الحديث0) . وجه الدلاله يكون بالمفهوم . 


رشان الشيعه : الباب 0 من أبواب الوضوى. الحديث 5. 


١0١:ص‎ 


هذه كلها من الصحاح أو شبهها ء وقد بلغ عددها سته عشر روايه » جميعها تدلٌ بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل 
دالاقاء التجاسة:. 


وأمًا الأخبار الوارده فى ذلكك من غير الصحاح وشبهها » فكثيره جدًا » وذكرها تفصيلا يوجب الملال» فلا بأس بذكر بعض ما 
تكون دلالته أظهر وأبين » فنقول: 


منها : حسنه زراره عن إبراهيم بن هاشم ومضمرته » قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفه شىء 
غبسيافى الما الحديثة 3 فالسرنة كما عرفت هر النجاسة لبناسيه المووة؛ كيالا يعن , كبا أن الظامن كون الماد أفل 
من الكر صحةً للسؤال , لأنَ الكر لا-وجه له فى السؤال عن ذلكك . لكن الظاهر كون السؤال عن كيفيه الغسل » كما يدل عليه 
الجواب » غايه الأمر ذكر الإمام هذا الشرط تفضللا . 


ومنها : موثقه سماعه » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل يده فى الإناء » فلا بأس إذا لم يكن 
أصاب يده شىء من المنى0() . فتدل بالمفهوم على البأس » إذا كانت يده ملوثه بالمنى » كما هو واضح . 


ومنها : خبر عمار الساباطى » أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام : ١عن‏ رجل يجد فى أناءه فأره » وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا» أو 
اغتسل منه » أو غسل ثيابه » وقد كانت الفأره متسلخه ؟ فقال : ان كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه » ثم 
يفعل ذلك بعد ما رآها فى الإناء » فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ويعيد الوضوء والصلاه» الحديث0) . 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث 7 . 

"- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث 9. 

- وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث ١‏ . 


ص: ١671١‏ 
فدلالته على نجاسه الماء القليل بذلكك واضحه . ولذلكك حكم بلزوم غسل الثياب وغسل كل ما أصابه . 


ومنها : خبر عمار بن موسى . عن الصادق عليه السلام قال : «شئل عما تشرب منه الحمامه ؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضاً من 
سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شىء من الطير يتوضأً مما يشرب منه ء إلا أن ترى فى 
منقاره دما » فان رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب)!(1١)‏ . 


فان عدم تجويز الوضوء مما يشرب » إذا كان فى منقاره دماء ليس إلا من جهه الانفعال» وهو لا يكون إلا فى غير الكر وأشباهه 
لوضوح عدم انفعاله . ومثله فى الدلاله خبرين آخرين(1) واردين فى الاسئار » فلا نطيل بذكرهما فراجع «وسائل الشيعه . 


بل ومثلهما فى الدلاله مرسل الصدوق أيضا() . فلاحظه حتى ترى صدق المقال والانتساب . 


ومنها : خبرا سماعه وعمّار الساباطى(5) من الحكم باهراق المائين فى الإنائين المردّدين فى وقوع النجاسه فى أحدهما ولزوم 
الإتيان بالتيمّم » فانظر متن أحد الحديثين » وهو هكذا : عن الساباطى , عن الصادق عليه السلام فى حديث » قال : «سئل عن 
رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر ء لا يدرى أيّهما هو » وحضرت الصلاه » وليس يقدر على الماء غيرهما ؟ قال : 
يهريقهما جميعا ويتيمّم) . فلولا انفعال الماء القليل لما كان للحكم المذكور وجه , فدلالته على المطلوب فى غايه المتانه . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاسئار» الحديث‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث 8 7 . 
*- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث © 7 . 
'- وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاسئار» الحديث ”5 . 


١هعءاص‎ 


ومنها : حسنه زراره على ما فى «الجواهرا » ومضمرته » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من روايه » لم 


بنجسه شىء » تفشخ فيه أو لم يتفسخ ء إلا أن يجى ء له ريح تغلب على ربح الماء(1) . 


هذا بناء على كون الروايه بمقدار الكرٌ ء فحينئذ يدل على كون الانفعال وعدمه على كون الماء قدر الكر وعدمه » فبالمفهوم يدل 
على المطلوب . 


ومنها : موثق أبى بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه وبشرب . ولا يشرب سؤر 
الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه(1) . 


فان الحكم بالبأس للكلب ء لا يكون إلآ من جهه نجاسه الماء بمباشرته » ويكون الاستثناء بلحاظ كون ذلكك المقدار حدٌ الكر 
وأزيد منه » ولذلك قد الإمام عليه السلام الحوض بالكبير . 

فى ما استدل به على عدم انفعال الماء القليل 

ومنها : خبر معاويه بن شريح ء قال : «سئل عذاقر أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده » من سؤر السنور والشاه والبقره والبعير والحمار 
والفرس والبغل والسباع » يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم » اشرب منه وتوضأ منه . قال : قلت له الكلب ؟ قال : لا . قلت : 
أليس هو سبع ؟ قال : لاء والله إِنّه نجس ء لا واللّه إن نجس)8*0 . 


فإنٌَ النهى عن سؤر الكلب إذا كان ماءاء بقرينه الشرب والوضوء ليس إلا من جهه الانفعال . 


والأخبان الداله على ذلكف كيزه ححذاء فى أبواب ميختلفه مع الفقه + وان أردنا ذكرها تقصبيلة فاته تورجب الأظاله رما لا ضرؤره 


فيه » ولقد استقصى عله منها 


. 9 وسائل الشيعه : الباب  من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
.7 من الاسئار» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
.8 من الاسئار» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"“ 


ص:0١‏ 
فالخب والخر اهن فى كتابه #شكر الله فياف التجميلة ؛ 


وإذا عرفت ولا-حظت تلكك الأخبار من الصحاح وغيرها » دلالتها جميعا بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل بالملاقاه» 
قهل يق للتفقه:_ فبلا غن الفقبه _ شك وريب فى لكف + والعيدة على فدعيه. 


نعم » يبقى هنا ملا-حظه عده أخبار تدل على خلا-ف ما ادعيناه » وملاحظه كيفيه الجمع والتوفيق مع تلكك الطائفه من الأخبار 
ولابدٌ من التعرض لذلكك حيئئذ » فقد استدل للقول الآخر _ وهو عدم الانفعال مطلقا _ بأمور : 


أو ل عه ان بقلل تك اهرنها طلى لفاك نا عرقت :و .وتفن قن الجمله كثيره . 
كها»عموناظ طيارة الجامو تقل البرق لمشيو # ضاق الله" لماج ظيور ا ول جيه شي الأ أن عفر 1 
حيث يدل بالاطلاق بأن الحكم فى المستثنى منه والمستثنى كان لكل ماء فيشمل القليل أيضا . 


ومنها : نبوى آخر منقول عن الصادق عليه السلام بواسطه السكونى : «الماء يطهر ولا يطهر»(1) . وجه دلالته كما فى سابقه . فيما 
استدل به على عدم انفعال الماء القليل 
والجوات عنهما : لو سلمنا ذلالتهما بالأطلاق على ذلكك : لآ سيما الحديث الأول + قعاينه افاده الاطلاق وهو يتقيد بتلكك الأخبارغ 


ولا يوجب التقييد والتخصيص بالاكثر الاستهجان لكثره ما بقى تحته . 


مضافا إلى الإشكال فى الثانى » بما قد عرفت سابقا منانه ليس فى صدد بيان الإطلاق من هذه الجهه من ان الماء بأى قسم منه 
كان كذاء كمالا إطلاق له من 


1- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 8 . 


ص :66 ١‏ 
جهه كيفيه التطهير » فالتمسكك به كان أفحش وهنا من الأوّل » كما لا يخفى . 
ونظيره التمشّكك باطلاقات طهاره الماء الوارده فى الآيات الكريمه . 


وما قد قيل فى الجواب عن خبر السكونى : بأنه لا يدل على عدم انفعال القليل . لامكان أن يكون حال الماء القليل المنفعل حال 
ماء المتغير » أى لا يتطهر إلآ بالاستهلاك . 


فغير تام » لأنّ القائل يدعى الإطلاءق فى أصل الشمول ء بأن يكون حكم ماء القليل حكم ماء الكر مثلا » فلا ينفعل أصال إلا 
بالتغير » فلا يحتاج أن تصل النوبه إلى مقام تطهيره » حتى يقال لا يحصل إلا بالاستهلاكك . 


ومنها : صحيح حريز بن عبدالله » عن الصادق عليه السلام » قال : «كلما غلب الماء ريح الجيفه , فتوضأ من الماء واشرب » فإذا 
تغيير الماء وتغر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب)(1) . 


ومنها : خبر أبى بصير » عن الصادق عليه السلام : «أنّهِ سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إِنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه 
» وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه » وكذلكك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه)(1) . وأمثال ذلكك من الأخبار الظاهره فى كون تمام 
الملاءك فى الطهاره وعدمها هو التغير وعدمه مطلقا. حتى فى الماء القليل . ومثلهما خبر أبى خالد القماط() » وغيرها » كما 
نقله صاحب «الجواهر) . 


تبول فيه الدواب) بصيغه الجمع _ أنه يكون صرف إطلاق يشمل المورد ‏ فلا بأس بالتقييد بواسطه تلكك الأخبار 


. ١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
.” وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -" 
. 5 وسائل الشيعه : الباب  من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -* 


ص ١02:‏ 
الداله على اتفعال ماء القليل » كما لا يخفى . 


ومنها : حنسه محمّد بن ميسرء قال : «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق » ويريد 
أن يغتسل منه » وليس معه اناء يغرف به » ويداه قذرتان ؟ قال : يضع بده ثم يتوضأً ثم يغتسل . هذا مما قال اللّه تعالى : «ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج» للك 


بناء على كون المراد من القليل أقل من كر ء والقذاره هى النجاسه لا الوساخه » والوضوء هو الاصطلاحى منه لا التطهير 
والفظيقع كها قن تعمل #اقمنة يدل عل سلكة سلار ومن تيعه + ولعلة الحنين دلبل يق الأدله المؤيده رقوله هذا 


وقد اجيب عنه بأجوبه لا تخلو من مناقشه » مثل حمل القليل على القليل العرفى » الصادق على الكر أو أزيد . أو كون المراد من 
(القذاره) هو الوساخه وأمثال ذلكك . بل الأولى أن يقال : إِنّه محمولٌ على التقيه » لأنّه قد قيل _ كما عن «المصباح» ‏ إِنّهِ قد 
حكم كثير من العامه على ذلكك عند الاضطرار» كما قد يود ذلكك انضمام الوضوء مع غُسل الجنابه » حيث يساعد ذلكك مع 
مذهبهم لا مذهبنا » وهو غير مستنكر ان كان المراد من الوضوء ما هو المصطلح شرعا . 

وَانْ كان المراد منه هو التنظيث فلا بشاهد فيه أصلا . 

كما قد يحتمل أن يكون المراد » بيان إمكان تحصيل الوضوء والغسل » بلا ارتباط بمورد الحديث » من حصول الجنابه حتى 
الحال فى بعض النسخ . فيما استدل به على عدم انفعال الماء القليل 


ولكن الانصاف عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه فى لفظ القليل » بل المراد منه هو 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص :/ا6 ١‏ 


القليل العرفى » فهو مطلق ويشمل ما لو كان أزيد من الكر ء لاسيما مع فرض كونها فى الفلاه والصحارى . فاحتمال اختصاصه 
بما هو أزيد من الكر فقط غير وجيه . فحينئذ قد يحتمل أن يكون الاستدلال بآيه نفى الحرج تأييدا على المراد من القليل هو ما 
نوق الك كله التانيت بذلك الاستدلال , وأنّه أريد بذلك حال الاضطرار والضروره » فيرجع إلى دلالته على عدم انفعال 
القليل عند الضروره والاضطرار » كما استوجه هذا الاحتمال صاحب «مصباح الوالهموالبستق المشداق قسن سر قل 


إما من القول بالحمل على التقيه _ كما احتمله صاحب «وسائل الشيعه) وغيره _ أو طرح الحديث رأساء لمخالفته مع تلكك 
الأخبار الكثيره » ومعارضته مع أخبار تدل بالخصوص على نجاسه الماء القليل حتى فى حال الضروره » نظير خبرى الاهراق للماء 
المردد ولزوم تحصيل التيممم » كما عرفت . 


أو شال بالاطحق لقلا قسسيل سوه الأقل مق الكرع إلا إثه بسنيو اننظ يسلكه الأخار يفصن مورزةة بساك 3 لكك بصواره 
الكر وأزتكء:وان كان يبعده الاستدلال بالآبه : 


إلا أن يقال _ على ما قاله المحمَّق الخوئى فى «التنقيح» : بأنه أراد أنّ عدم تجويز الغسل والوضوء عن مثل تلكك المياه فى الفلاه 
» موجب للحرج ء والحال أنه قال تعالى : «ما جعل عليكم فى الدين من حرج) وفيه ما لايخفى من الغرابه » واللّه العالم . 


ومنها : خبر أبى مريم الأنصارى » قال : «كنت مع أبى عبداللّه عليه السلام فى حائطٍ له . فحضرت الصلاه » فنزح دلوا للوضوء من 
راكى له . فخرج عليه قطعه عذره يابسه » فاكفأ رأسه وتوضاً بالباقى)(1) . 


. ١7 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


١6/8: ص‎ 


وحمله على كون الدلو على مقدار كر بعيدٌ غايته » لعدم إمكان حمله ورفعه من البثر كما لا يخفى . كما يبعد حمل لفظ «الباقى) 
على باقى ماء البئرء لأ-ن الظاهر من اكفاء رأسه . هو عدم قلب جميع الماء » فيكون الباقى بقرينه ذلكك باقى ماء الدلو لا البثر . 
مضافا إلى ظهوره كون التوضئئ بالباقى بلا واسطه , مع أنّه لو كان المراد منه هو باقى ماء البثر فالظاهر منه عدم امكانه إلا بالتزح 
المجدد المقدر » فهو خلاف الظاهر » كما هو واضح . 


كما يبعد حمل لفظ (العذره) على عذره مأكول اللحم » إلآ أنه ليس غرابته بمثل سابقه لما قد يستعمل العذره للمأكور أيضاء 
كما قد جمع فى مثل قوله : «لا بأس ببيع العذره» مع دليل (ثمن العذره سحتٌ) فى باب المكاسب » بنحو الحمل على القدر 
المتيقن فى كل منهماء وهو المأكول للأول وغيره للثانى » فحمله على ذلكك بحسب مقتضى الجمع , مع تلكك الأخبار يخرجه 
عن الغربه » وان كان لا يخلو عن مخالفه طاهره فى الجمله . 


مضافا إلى الإشكال فى سنده » من جهه التردد فى البشير الراوى » بين كونه موثوقا وغيره » فلا يقدر المقاومه مع تلكك الأخبار . 


مضافا إلى بُعد ذلكك من جهه شأن الإمام عليه السلام من شده الاهتمام للوضوء من ذلكك الماء الذى ينفر منه الطبع » كما ذكره 
الشيخ الأعظم قدس سره ونعم ما ذكره ء بل قد يعارضه مرسل على بن حديد » عن بعض أصحابنا » قال : «كنت مع أبى عبدالله 
عليه السلام فى طريق مكه , فصرنا إلى بثر فاستقى غلام أبى عبدالله عليه السلام دلواء فخرج فيه فأرتان . فقال أبو عبد الله عليه 
السلام : ارقه » فاسقى آخرء فخرج فيه فأره . فقال أبو عبداللّه عليه السلام : ارقه . قال : فاستقى الثالث » فلم يخرج فيه شىء . 
فقال : صبه فى الإناء » فصبه فى الإناء)10) . 


. ١8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 


١094:ص‎ 


فإذ الأمر «الأهراق لأ ركرة إل للتجاسه) لبعد سمال كوت القارء عر علقه ف كبالا يكف , 


ومنها : صحيحه زراره » عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير » يستقى به الماء من البثر» 
هل يتوضأ منه ذلكك الماء ؟ قال : لا بأس)(١)‏ . 


فدلالته على عدم الانفعال انما يكون من جهه تقاطر الماء عنه إلى ماء الدلو» فمع ذلكك ححكم بجواز التوضئ » كما لا يخفى . 


وقد اجيب عنه أولاً : من إمكان أن يكون وجه السؤال من جهه توهم حرمه استعمال ما يكون نجس العين مثل الكلب » ولو لغير 
ما يشترط فيه الطهاره » فأجاب إِنّه لا بأس به ولا يضرٌ بعمله العبادى وهو الوضوء » فلا يكون حينئذ مرتبطا بما نحن نبحث عن » 
وإن لم يدل على جواز أصل الاستعمال أيضاء كما استدل به بعض لإمكان أن يكون الجواب ناظرا إلى صيحه الوضوء . لعدم 
اتّحاده مع الحرام » حتى يستلزم البطلان . 


وثانيا : من إمكان أن يكون وجه عدم البأس . من جهه أنه لم يعلم تماس الشعر للماء » حتى يُفرض التقاطر » فكأنّه أراد بيان أنه 
متى لا يعلم الملاقاه فلا إشكال فى طهارته . ولا أقل من اطلاقه » فيقيد بما إذا لم يعلم , ما إذا علم بالملاقاه » فيحكم بالنجاسه 
فل و اط لك لأساو 


وثالثا : لعلّه كان من جهه كون الشعر مما لا تحله الحياه» فلا يدخل تحت حكم أجزاء نجس العين » كما قاله السيّد المرتضى 
قلسن هاسعو ل وله |المجميسه » السيفق للا ساف يياة كرا م كيرا ل يكف .. 


رابعا : من إمكان الحمل على التقبّه » لأنْ الحنفيه والمالكيه ذهبا إلى طهاره 


. 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١2٠: ص:‎ 


الكلب والخنزير بتمام أجزاءهما من الشعر والوبر والوصف ء غايه الأأمر حكم الحنفيه بذلكك إذا كان الكلب حا ء فحمل 
الحديث على التقيه بوجود شخص منهم فى المجلس أمر غير بعيد . فلا يمكن رفع اليد عن هذا الخبر بما ذكرنا من الأخبار 


والإجماعات » وهو واضح . 


ومنها : روايه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام قال : «قلت له : راويه من ماء سقطت فيه فأره أو جرد أو صعوبه ميته ؟ قال : إذا 
تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها » وان كانت غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ‏ واطرح الميته إذا أخرجتها طريه » 
وكذلكك الجره وحب الماء والقربه وأشباه ذلكك من أوعيه الماء)(١)‏ . 


لالهو الصا خضوض] لحكل ف يله من اللحاق ساف الأوهية ب الر ايش لكب محدوقن: اول «ضيفق سعنه د ايه على ين 
حديد . حيث ضغَفه الشيخ الطوسى فى رجاله » وإن قيل بعد تضعيفه فى بعض الموارد » بل قيل إِنّه يظهر من «الكافى» أيضا 
تضعيفه » والمعروف أنه كان فطحى المذهب . 


وثانيا : إنه مشتمل على تفصيل لا يلتزم به الخصم أيضا ء وهو الفرق بين التفسخ وعدمه فى الراويه وغيرها ‏ مع أن ابن أبى عقيل 
لم يذهب إليه . كما فى «التنقيح» وغيره . 


ولكن يمكن دفعه: بأنّ التفسخ والانتشار فى الأموانى الصغيره » موجبا لحصول التغثر » ولو من جهه رائحته نوعاء فكأنه أراد 
التفصيل فيما بين حصول التغر بالانفساخ وعدمه , فهو موافق لرأى ابن أبى عقيل . نعم » لو فرضت الراويه بمقدار الكر _ كما 
نقله فى حاشيه «التنقيح» » بل واحتمله صاحب 


./ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص:١8١‏ 
«وسائل الشيعه) _ فاحتمال حصول التغير بالانفساخ بمثل الفأره بعيد جدا . 


وثالنا : بأنّه مع ملاا-حظه ذيله » حيث جعل الملاكك فى عدم التنجيس زيادته عن الراويه بقوله : «إِنْ كان أكثر من راويه » فلا 
ينجسه شىء » تفخ أو لم يتفسخ)(1) . كما أن ملاحظه صدره يفيد أن الملاك فى عدم الانفعال مطلقا من جهه كونه أزيد من 
راويه » أو يحدها مع عدم الانفساخ » بخلاف ما لو كان أقل من راويه فينفعل » فهو لا يساعد مع مذهب ابن أبى عقيل » إذ لم 
يلتزم بهذا التفصيل أحدٌ خصوصا مع ملاحظه زياده كلمه (سائر الأوعيه) إلى الروايه » كما لا يخفى . 


مضافا لما قد عرفت من ضعف سنده » فلا يمكن رفع اليد عن تلكك الأخبار مع كثرتها وشهرتها بهذا الخبر . 


هذه جمله الأخبار العامه والخاصه . التى قد تمسكك بها المحدّث الكاشانى وغيره للدلاله على مذهبه فى القول بعدم انفعال الماء 


القليل » وان أمكن وجد ان أكثر من ذلكك فى الدلاله أو التأييد , إلا أنّهِ قابل للتوجيه والجمع مع الأدلّه السابقه » كما لا يخفى , 
نظير الأخبار المفصله بين الضروره فى عدم الانفعال وعدمها بالانفعال » التى كانت على خلاف مسلكك الخصم أيضا . 


مضافا إلى معارضتها فى خصوص موردهاء بما هو أقوى منها » مثل خبر اهراق الماء والتيمم » كما هو واضح . 


والأنق تصيل النوبه تدك سوه اخر الى اقبميتك دلاك أو تأينذا لذلكك المدهي» والحوات :نيا إن شاء الله فتقول ومن الله 
الاستعانه : 


فمنها : وهئ العمده» أن الماء القليل إن انفعل بالملاقاه: فلا يمكن تطهير التجسن فية أضباة: لأله يحض التلاقن يتجين الجزء 
الملاقى وغيره من الأجزاء 


.9 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


١87:ص‎ 


المستعليه » التى لا دخل لها فى تطهيره » مضافا إلى أنه يتنجس أيضا باتّصاله مع ذلك الجزء المتنجس بالملاقاه » وهكذا الجزء 
الثالث والرابع وهلم جرا ء فمن ذلك يظهر عدم إمكان الحكم بطهاره ماء الاستنجاء بواسطه ذلكك . 


ولو قيل : إِنّه ينجس بالانفصال » ويطهر الموضع . 
فهو بعيد غايته » وذلكك لانه كيف يمكن أن يكون الانفصال دخيللا فى تحقيق الطهاره للموضع والنجاسه للغساله . 
هذاء ولكن يمكن الجواب عنه : 


اولا: بامكان القول بالفرق بين ورد النجاسه على الماء , فإِنّه ينّجسه » وبين وروده عليها فلا ينجس » ولذلكك حكم بطهاره الماء 
للفحين ون كاوق شكس وعد سه كه بر كل ' إلى محل 


ثانيا : لو سلّمنا عدم الفرق بينهما أيضا ء فيمكن أن يلتزم أن اندفاع الماء من العلوٌ موجبٌ لإزاله النجاسه عن الشىء » كما ترى 
ذلك فى تصرّف العرف فى إزاله بعض العوالق عن اليد وغيره » من إزالتها بواسطه بعض المزيلات كالنفط . حيث يحمل المايع 
ذلك الوسخ بنفسه مع تحمّق التطهير والتنظيف فى اليد , فهكذا يفرض فى الشرع أيضا . 

مضافا إلى أنْ الماء لا يكون حاله أهون من الأحجار التى تستعمل للاستنجاء » حيث يطهر الموضع وتحمل نفسها النجس 


وينئجس . 


ثالثا : لو سلّمنا الإشكال من حصول النجاسه للماء هاهنا بحكم أولى , فلا مانع بأن يكون الشارع قد استثنى فى هذه الموارد » من 
باب رفع الحرج وتخصيص الحكم الأوّلى فى هذه الموارد » كما قلنا بالتخصيص فى ماء الاستنجاء أيضا ء إلا إذا كان حاملل 
لعين النجاسه » فلا بعد للالتزام بنجاسه الغساله مثلا بالانفصال » وحصول الطهاره للموضع بذلك . 


١67: ص‎ 


رابعا : ان الحكم بكون الجزء الملاقى نجساء إِنّما كان بملاقاته لعين النجاسه . واما سائر اجزاءه العاليه من الماء _ مضافا إلى ما 
عرفت من كون العلو والدفع مانعا عن السرايه والنجاسه _ فإِنّه نقول بأنّ الحكم بنجاستها منوط بإثبات كون التلاقى مع الشىء 
المتنجس _ وهو الجزء الأوّل من الماء _ منجسا أيضاء مع إمكان المنع فى ذلكك » فلا يكون الإشكال على إطلاقه بصحيح . 


ومن ذلكك يظهر الجواب عن وجه آخرء قد ذكر تأييدا لهذا القول لو انفعل الماء القليل بالملاقاه » وهى : فإنّه يلزم الحكم 
ننجاسة المياه الموحودة فل كل مح مكه والمديه فق عصتر الى صلق اللداعلية و آله "ال كاتك قليله قلعا + لآن مباشره الأفراد 
الكثيرين من المسافرين غير المجتنبين عن النجاسه _ لعدم اطلاعهم على المسائل الشرعيه _ يوجب الحكم بالنجاسه لجميع 
المياه » فليس هذا إلا موجبا للحكم بالوساوس » هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم الانفعال . 


ويه الظهوك قو اع انون ذلك وك شن كر النالدض : المتفسي دما أنه فو لوعت اتعاسة امات أن أغلت 
أنواع المباشره إِنّما تقع بالمتنتجسات لا الأعيان النجسه , كما لا يخفى . 


مضافا إلى أنه لولا امتنان الشارع فى الحكم باصاله الطهاره فى كل ما لم يعلم النجاسه والقذاره ‏ لوجب أن نقول بعدم الانفعال 
فى المياه القليله » فماذا يقول الخصم لمباشره النجاسه بواسطه الصبيان والمجانين » أو ممّن لا يبالى بالطهاره والنجاسه من 
المؤمنين تال النايقاك التقيافه والأطلفة مصك: لا إفتك التق :يها بالناقاة © مل حفن الأ عن كزنا من وروه العفهيل 
عن الشارع من الحكم بالطهاره ما لم يحصل العلم بالخلاف » وهذا هو المطلوب . 


ومنها : أن ما يدل على الانفعال كان بالمفهوم » وما يدل على خلافه كان بالمنطوق , وهو مقدَّم على الأوّل . 


ص ١65:‏ 
فجوابه واضح ء أُوَلاً : بما قد عرفت من وجود الدليل عليه منطوقا ومفهوما » ومن أراد التأكد فليراجع . 


وثانيا : لو سلمنا ذلك » فلا نُسلّم كون المنطوق _ ولو كان أضعف ظهورا عن المفهوم _ مقدَّما عليه » وإن كان أقوى , مضافا 
إلى قوّه المفهوم من جهه كثره الأخبار وشهرتها » كما لا يخفى على من لاحظ الآثار . 


ومنها : وجود الاختلاف فى بيان مقدار الكر من جهه الوزن والمساحه » من كونه سبعه وعشرين شبرا » أو سته وثلاثين » أو اثنين 
وارسق الأ كوم القديو فاق صسميكها سول كلم الطاب الك تار الهم علق الاتسدياف في الاتساذف الموسوو فين قدا" 
النزح لماء البثر . 


هذاء لكنه مخدوش بأنَه لاوجه لذلكك » بل يؤخذ بالقدر المتيقّن » ويحكم بالنسبه إلى غيره على الاستحباب ء لا أن يرفع اليد 
عن كلّ ما يدل على الانفعال . 


وغير ذلكك من الوجوه التى قد ذكر تفصيلها صاحب «الجواهرا قدس سره ء تبعا للسيد المهدى الذى صنّف رساله مستقله فى 
هذا البحث والمسأله فلا نطيل الكلام فى المورد والمقام أكثر من هذا فى بيان امتياز حكم المياه بالنسبه إلى الوضوء والغسل عن 
غيرها ووجود خصوصيه زائده فيها من جهه صرفها فى أمر عبادى » ولذلكك يحكم بالاجتناب لا من حيث النجاسه » أو من 
إمكان حمل هذه الأخبار على الكراهه أو الاستحباب . وغير ذلكك من الوجوه وعلى من أراد الاطلاع عليها , فليراجع المطولات 
من الفقه . 


أما القول الثالث : وهو التفصيل بين النجس والمتنجس . بأن قيل بانفعال الماء القليل بملاقاته مع الأوّل دون الثانى . 


فأوّل من أبدع هذا الاحتمال هو المحدّث الكاشانى قدس سره ء برغم أنه لم يكن مختاره من جهه وجود الإجماع على خلافه . 
ولكن اختاره _ على ما نقله 


١506: ص‎ 


الحكم كنس مدرواق بالنصي كف الحتاق الكزامساتق كنس مره سناحي (الكقانس و وقعة - على مناكقله الخو قن 
«التنقيح» _ المحقق الأصفهاق قدس سيره : 


ومجموع ما تمسكك به لهذا القول» هو عباره عن دعوى عدم شمول الإجماع الموجب للقطع للمتنجس .ء لكونه دليلاً لبياء 
فك فيه بالقدر الشقى وهو النجسن .. كما أن شمول الأدله الجاع » والأغبان النطلقة الهس مشكل لان ظاه القضيه 
الشرطيه فى قوله : «الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شىء» » هو سلب العموم » وتعليقه لا تعليق كل فرد من أفراده العام وهو الماء 
» حتى يستفاد منه نجاسه القليل بكلّ شىء ؛ فيكون مفهوم السلب الكلّى هو الإيجاب الكلّى » بل كان مفهومه هو الإيجاب 
الجزئى , فيكون معناه أن القليل ينجس بعين نجسه ولو بفرد منها , غايته بانضمام عدم القول بالفصل بين أفراد النجس . يوجب 
العموم لكل عين نجسه , فهو القدر المتيقن » فَأمَا شموله للمتنجس فلا . 


بل لو شكك فى الشمول وعدمه , فالمرجع حينئذٍ هو عموم قوله : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء» . هذا بالنسبه إلى الأخبار 
العامه . 


وأمًا الخاصّه . فيقال : إِنْ الإطلاق للشىء بحيث يشمل المتنجس ممنوع » بل القدر المتيقّن » لولا دعوى ظهور بعضها مثل خبر 
أبى بصير » عنهم عليهم السلام » قال : «إذا أدخلتٌ يدكك فى الإناء قبل أن تغسلهاء لا بأس إلا أن يكون أصابها قذر أو بول أو 
جنابه » فان أدخلت يدكك فى الماء » وفيها شىء من ذلكك فاهرق ذلكك الماء»(1) . 


دعوى كون الشىء هو البول والجنابه المعهودان بالذكر ء لا المطلق من النجس وغيره » بل هو عين النجس فقط . فلا داعى على 
حمله على المطلق .. فعلن هذا يكون التفصيل ييتهما أولى . فضلا عن وجود استضحاب الطهارة بد 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص ١58:‏ 
الملاقاه مع المتنجس وقاعدتها , كما لا يخفى . 


بل قد يؤتّد ذلكك بالخبر الدالٌ على لزوم الغسل للبول فى المركن بمرّتين » وفى الجارى بمرّه واحده » وهو معتبره محمّد بن 
مسلم » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله فى المركن مرّتين » فإن غسلته فى ماء جار فمرّه 


واحده)(0١)‏ . 
قال الجواهرى : المركن : الإجانه التى تغسل فيها الثياب . 


يثك اسعيد إلبها المحدث الكاشاتى قدس سره فى الاستدلال على التفضيل + على ماحكاة المحقق التعلى دمن سسره فى 
«المصباح» ولعله أراد أَنّهِ بعد غسله مرّه واحده فى المركن » الذى هو أقل من الكر . صار ملاقيا مع المتنجس »ء فلو صار متنيجسا 
بذلك كيف يجوز غسله به ثانيا» فيدل على عدم انفعاله به ؟ 


ونحن نزيد عليه من إمكان الاستدلال أو التأييد بخبر «قرب الاسناد» و«المسائل» عن على بن جعفر عليه السلام » قال : «وسألته عن 
جنب أصابت يده من جنابه » فمسحه بخرقه » ثم أدخل يده فى غسله قبل أن يغسلهاء هل يجزيه أن يغتسل من ذلكك الماء ؟ قال 


ع 


: إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل » وإن لم يجد غيره أجزأه)(1) . 

ووحية أن المى عن الافسبال يد همه وجداف الناءه لعله كاذ امن حدية أنه أراد عدم استعمال الماء الذى أصاب بالخبث لرفع 
الحدث من الأكبر والأصغر » لصيرورته بذلك متنيجسا ء مع عدم كونه ملاقيا إلا بالمتنجس ء بقرينه مسح يده بالخرقه . كما 
يشهد لذلكك تجويزه لصوره عدم الوجدان » لوضوح أنه لو كان 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
. ١ثيدحلا البحار الانوار : ج 18 باب نجاسه البول والمنى‎ -1 


١ /: ص‎ 

متنجسا بذلك فلم يكن الاضطرار والضروره مطهرا له » كما لا يخفى . 

هذا غايه ما يمكن الإقامه على الاستدلال أو التأييد لذلكك القول . 

ولك كلها كد وشهة وقد لحت عديا وتسن | رقن تشيلض للحواته هدي جاراكت الله تداك دو تاسنة فقول 
أَمَا الجواب عن الإجماع : فلا إشكال فى وجوده هاهنا بأقسامه الثلاثه من المحصّل والمنقول والمركب . 


فأمّا الأول : فواضح . لعدم مقاغده الخلاف فى القول «الاتفعال » إلا من :انق أبى عقيل المشهور نسبه والمعروف حاله . ومن 


بعض متأخَرى المتأخَرين الذين لا يضر خلافهم بالإجماع . 
كما أن وجود الثانى أيضا واضح لما ترى من كثره نقل الإجماع فى المقام عن الفقهاء الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


كنا أنّ العالك هد اذعاء المحدّت الكاشاتق نفسه جين منا/تقله الميحقق الآتملى فدمن سرامن القول «الفضنيل بين النجين 
والمتنجس » خلافا للطائفتين . لأنّ القائلين بالانفعال يقولون به مطلقا » كما أنّ القائلين بعدمه أيضا يقولون كذلكك . 


وثانيا : الأخذ بالقدر المتيقّن صحيحٌ , فيما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفرق بالتعميم بين النجس والمتنجس . مع أن الفحص 
فى كلماتهم ينتج القطع للفقيه على ما ادّعيناه . 


وأما الخرات عن الأدله العامة والأخار النطلقه فيو + 


أوَلاً : وقوع الخلاف فى أن مفهوم القضيه الشرطيه إذا وقعت بصوره النكره فى سياق النفى » هل يكون على نحو الإيجاب الكلى 
أو على نحو الإيجاب الجزئى ؟ 


المشهور وقوع الخلاف بين العلمين من الشيخ الأعظم قدس سره والشيخ محمّرد تقى صاحب «الحاشيه» » وإن كان قد ذهب 
الأكثر إلى الثانى » كما هو الأقوى عندنا 


١5/8: ص‎ 


أيضا بحسب المرتكز العرفى فى المحاورات » كما لو قيل : «إذا جائنى زيد فلم يدعو للضيافه أحدا؛ » فليس مفهومه إلا أنّه إذا لم 
يجئنى زيد فلا مانع من دعوه من يشاء ولو بفرد أو فردين » لا أن يكون مفهومه لزوم دعوه كل أحدٍ » ولو فرض فى مورد يمكن 
دعوتهم جميعا إذا كان الافراد محصورين من أوّل الأمر . 


إل اله قد كهي اله ضياضة فعا لعا العا والبران تنيت قولرة ,أن لمفهوم يتبع المنطوق فى السعه والضيق » وقد مال إليه 
صاحب «الجواهر) ء وإِنْ تأمّل أخيرا » بل قد صرّح الحلى فى «دليل العروه) بصححته » هذا أوَلا . 


وثانيا : لو سلمنا ذلك » فلا نسلّمه فى المقام » لوقوع القضيه الشرطيه فى مورد كان موضع السؤال فيه عن كل فرد فرد من أفراد 


فإِنّ جواب الإمام يكون على نحو القضيه الشرطيه السالبه الكليه بتبع سؤال السائل عن أفراد من المياه ولو على نحو الإطلاق » 
بحيث يشمل الحكم ما لو حدث فى كل ماء على حاله ما هو المذكور فى الخبر» كما يشمل ما لو كان فى ماء واحد شاملا 
لجهات ثلاءث . يوجب كون المقام فى المفهوم . إثبات الحكم الجزئى بفرد فرد من الأفراد » أى كل ماءٍ يقع فيه ما سَّمْلَ عنه» 
إذا لم يكن كرًا ينتجسه شىء , وهذا هو المطلوب . 


وأمّا الجواب عن الأخبار الخاصّه : بأنّ الأخذ بالقدر المتيقّن والحمل عليه إِنّما يكون إذا كان فى مقام التخاطب ء لا فى كل 
مورد من الإطلاقات » وإلآا لم يبق لنا إطلاق أصللا » لأنّ كلّ إطلاق لا أقلّ من انطباقه على بعض الافراد على نحو 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


١24: ص‎ 


اليقين » لكن الا-لتزام بذلكك كما ترى . كما أن دعوى الإطلاءق فى قوله عليه السلام : «إن كان أدخلت يدك فى الماء ففيها 
شىء من ذلكك» ء الواقع فى خبر أبى بصير السابق » وإن كان لا يخلو عن بُعد فى الجمله , إلا أنه مع ملاحظه العموم الموجود فى 
مرجع الإشاره » بكون البول فى اليد » قد يكون بعينه وآخر أثره » كما هو الأكثر وقوعاء يوجب رفع الاستبعاد المذكورء كما لا 


كج الي خوك خ رس دوو بينام لدان بن الككم بازرم القبيل ورا فى لتر أن د جام طلى عد كرض لمر 6ق 
بقدر الكو كما هو الظاهرء أُوَلاً : بأنّه كيف فرض الثوب الذى أصابه البول متنتجساً » حتّى يحتمل عدم انفعال الماء القليل به ء إذ 
من الممكن أن يكون نفس رطوبه البول موجوده غايته الإطلاق الشامل لكلا فرديه . 


فنقول : كيف يصِحٌ فيما إذا كانت عين البول موجوده , الغسل فى المركن مرّتين مع فرض وجود الماء القليل فيه » حيث يوجب 
فى أوّل ملاقاته سرايه نجاسته إلى الماء حتّى على مذاق الخصم , لتحمّق الملاقاه مع النجاسه العيتيه » كما لايخفى . 


وثانياً : من إمكان أن يكون المراد هو الغسل للثوب مع ظرفه معاً» أى يصيب الماء القليل حتّى يسرى فيصير كلاهما طاهراً. 
فحينئذٍ لا يكون الأمثل سائر التطهيرات بالماء القليل , مع اشتماله للدفع فيظهر ‏ ولو لاقى نجساً فضالًا عن المتنتجس . هذا كما 
احتمله فى «الجواهر) فراجع . 


وقالناً + الأقرى عتدثا هو أن يكرن سرف (ق اف قولةا(قق المركة) بم الباء + كما يكدر ذلكك فى استعبالات العرت + كنا 
نقله صاحب اامعجم النحو)2١)‏ 2 


. 7217 : معجم النحو‎ -١ 


1١17١ ص:‎ 

وذلكك إلى شهره مثل هذا الاستعمال واستشهد على ذلكك بشعر زيد الخيل : 
ويركب يوم الروع منّا فوارس يصيرون فى طعن الأباهر والكلى 

ديك امتعد ذف ) يفعت الباعء 


فعلى هذا يكون فى المقام بحذف المضاف ., وهو الماء » أى اغسله بماء المركن مرّتين » وإن غسلته فى ماء جار فمرّه واحده » 
ويكون المركن » حينئذٍ من باب المثال لاستعماله كثيراً فى غسل الثياب . 

كما أن الماء الجارى لا خصوصيه فيه » بل يكون من باب المثال أيضاً حيث يتّحد حكمه مع حكم الكرّ والمطر أيضاً : كما لا 
بل قد يستأنس لما ذكرناء ما ورد فى النصّ من قوله : «اغسله مرّتين» ولم يقل «إن غسلته فى المركن مرّتين) وهذا بخلاف 
الجارى . ولعلٌ على وجه الفرق هو فرض ورود النجاسه على الجارى وعكسه فى المركن », فحينئلٍ لا يكون الحديث مخالفاً 
فى تفصيل المحقق الخوئى (ره)فى انفعال الماء القليل 

كما أن خبر علي بن جعفر _ مضافاً على اشتماله لما يكون مخالفاً للخصم من التفصيل بين الوجدان وعدمه _ مجمل أيضاً له 
خصوص حال الوجدان فيلحق حال غير الوجدان به » بضميمه عدم القول بالفصل . فترفع اليد عن دلاله فقرته الثانيه بذلك » فمع 
وجود الإجمال والاحتمال يبطل الاستدلال » كما لا يخفى . فلم يبق من الأدلّه إلا الاستصحاب والقاعده ‏ وهما غير قادران على 
نقاومه الأخار الكش البطلقه الذاله على خصول المككس بالملاقاء نظلقا سواه كا بالعسين أو بالشكس . 

بقى تفصيل ثان فى المقام » فنقول : 


إذا سلّمنا الإطلاقات المذكوره , وعمّمنا المفهوم فى القضيّه الشرطته لكل فرد 


١/١: ص‎ 


من أفراد الماء » سواء لاقى نجساً أو متنجّساً » فلا يبقى وجه حينئذٍ للتفصيل الصادر عن المحقّق الخوئى فى تقريراته «التنقيح»» 
فى المتنتجس بلا واسطه من الانفعال » أى إذا لالقى الماء القليل للمتنجس الملااقى مع النجس فإنّه يوجب الانفعال» بخلاف 
المتنتجس مع الواسطه ء أى كان الماء ملاقياً للمتنتجس الذى يتنجس بملاقاه المتنجس لا النجس . حيث تختل عدم النجاسه , 
وأنّهِ لولا الإجماع لذهب إليه , ولا مانع عنه إلا فى موردين : 


أحدهما : الخبران الواردان فى الكلب وهما صحيح العبّاس البقباق حيث ورد فيه قوله : «رجس نجسٌ لا تتوضأ بفضله)(1) , 
الحديث . 


وصحيح معاويه بن شريح . حيث ورد فيه قوله : «قلت له الكلب ؟ قال : لا قلت : أليس هو بسبع ؟ قال : لا واللّه إن نجس » 
ذكره مرّتين)10) . 


فأجاب عن الأوّل بعدم اشتماله على التعليل » وعدم صدق الرجس على المتنبجس بالواسطه . والعجب أنّه مثّل لذلكك بأنّه لا يقال 
لرجل عالم هاشمى تنيجس بدنه أنه رجس ., ولم أقف على مدخليه كونه عالماً هاشمياً فى عدم صدق ذلكك , لأنّه من الواضح 
أنّه لو أطلق الرجس كان بلحاظ تنتجس بدنه لا لشخصه حنتّى يُستنكر . بل يضيف أنه لو أريد الإصرار عليه لوجب الالتزام 
باختصاصه لخصوص الكلب ء مع أنّ لازمه القول بلزوم التعفير فى كل ما لاقى المتنتجس بالكلب » وهو كما ترى . 


والثانى : وإن كان مشتملاً على التعليل » إلا أنّه مردود بضعف خبر معاويه بن شريح » وأمًا خبر زراره فى حكايه وضوء رسول 
الله صلى الله عليه و آله وفيه أنه قال : «هكذا إذا كانت الكفٌ طاهره)() حيث يفيد بالإطلاق فى طرف المفهوم من عدم كونه 


.# _ 8 من أبواب الاسئار »» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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1١1/7١ : ص‎ 


حاضيا و لو بجالر ابيط 


فأجاب عنه بأنّه مجمل أيضاً » لإمكان أن يكون الوجه فى الاشتراط هو أن لا يكون مستعملاً فى رفع الخبث , حتّى على القول 
بطهارته ء هذا ملخص كلامه . فى تفصيل المحقّق الطوسى (ره) فى انفعال الماء القليل 


ولكن قد عرفت من كفايه الإجماع والأدلّه السابقه فى ذلك » مضافاً إلى أن الحكم بكون الكلب رجساً فى الخبرين المذكورين 
ليس من جهه بيان أنه هل ينجس المتنتجس أيضاً أم لا ء حتّى يقال فى الماء القليل بما ذكره . كما أن إطلاق خبر زراره فى لزوم 
كون الكفّ طاهره » يكفى فى ردّ الاحتمال المذكورء لأنّ احتمال كون وجه المنع من جهه كونه مستعمللا للخبث » لا يوجب 
أن يطلق بلفظ الطهاره » كما لايخفى .فالأولى صرف الكلام عن ذلكك والاكتفاء بما ذكرناه » واللّه الهادى إلى سواء السبيل . 


وقد حان الوقت أن نذكر تفصيلا آخر فى المقام » وهو القول الخامس المنقول عن الشيخ الطوسى قدس سره فى «الاستبصار» _ 
بل فى «دليل العروه) نسبته إلى المحمّق فى «الشرائع؛ » بل قد نسب «غايه المراد؛ هذا القول إلى أكثر الناس » وفى صححه نسبته 
كلام _ وهو التفصيل بين انفعال الماء القليل إذا أصابه الدم بما يدركه الطرف . بخلاف ما لم يدركه ولم يستبين » فإِنّه طاهر . 


وقد استدلٌ لذلك بصحيح على بن جعفر » عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن رجل رعف 
نايحا تناز يمظن الك الدع فطلم ممقاراً تضاف إنائه »اهل يسنك له الر دمع #فقال رذ كن هنا سيوف الماناقاة 
بأس » وإن كان شيئاً ببناً فلاتتوضأ منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطره فى إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ 
قال : لا)10) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق .» الحديث‎ -١ 


ص :11/1 


وجه الدلاله واضح من حيث وجود التفصيل بين الاستبانه وعدمه » فى الحكم بالطهاره وعدمها » والذى قيل فيه من الاحتمالات 
والأقوال ثلاثه : 


الأول : قول بالتفصيل بين الصورتين المذكورتين » فهو المنقول عن الشيخ الطوسى قدس سره » ومن عرفت . 


الثانى : وقول باتكو احور الحديوك نوز االو كان التشاكه بي يه التركها بين إصاه اقيم للماء الواقع فى الإناء أو فى 
خارج الإناء » الخارج عن محلّ الابتلاء » فالحكم بالطهاره يكون مطابقاً للقاعده » لكون الشكك حينئذٍ فى التكليف » لعدم تنجيزه 


وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى قدس سره , كما نسبه إليه فى «التنقيح», بل قد يظهر صيّحه احتماله عن صاحب «الجواهر) 
؛ حيث جعل ذلكك الاحتمال بأن يكون المراد هو الشكك بالإصابه أصلا مقدّماً على احتمال الشيخ الطوسى قدس سره إِنْ أراد 
طرف الآخر من الشكك هو الخارج » وإلا يصير موافقاً للقول الثالث الذى يأتى بعد ذلكك . 


الشالث : القول بأن يكون المراد هو العلم بالإصابه للإناء قطعاً » ولكن شكك فى إصابته للماء » فحينئفٍ يكون الشكك فى الماء 
بدوياً » فالمرجع هو البراءه . وهذا هو الذى احتمله صاحب «وسائل الشيعه؛ وشيخ الشريعه الاصفهانى قدس سره ء على ما فى 


«النقيح») 7 


والأ.قوى عندنا هو هذا الاحتمال, لأنْ الإمام عليه السلام أراد بيان أنه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بطهاره الماء بسبب الشكك 
بالإصابه » إلى أن يعلم بذلكك بعد استبانه الدم فى الماء » وهنا يقع معنى الاستصحاب أى لا تنقض اليقين بالشكك بل انقضه 
ببق آخره قعل هذا التقدير لاساجه لارتكات التجوير قن إراده الما من الآثائه كما لزمة علق مدذهن الشيكن #عضافاً إلى 
ضعف احتمال الشيخ الأنصارى لو قلنا بأنّ السائل قد فرض مقطوعيه إصابه الإناء » فحينئذٍ لو قصد 


١176: ص‎ 


منه للزم القول بما ذهب إليه الشيخ الطوسى لا محاله لعدم إمكان فرض طهاره الماء المصيب له الدم إلا بما قاله » كما لا يخفى , 
بخلاءف ما لو ذهبنا إلى ما احتملناه فهو صحيح بلا إشكال . مضافاً إلى أن الشيخ الأنصارى فى «طهارته» جعل احتمال الشيخ 
الطوسى أظهر مما مختاره . 


بل قد يويد ما ذكرنا ما ورد فى ذيل الخبر » حيث يسأل السائل بعده عن حكم تقطر قطره فى حال الوضوء ء فيفهم أنه كان 
فرض السؤال عن صوره العلم بالإصابه . لا أن تكون خصوصيه القطره بكبرها موضوعاً للحكم بالنجاسه . 


كما أنّ الظاهر أنه لا خصوصيه للوضوء فى الحكم » بل إِنّما ذكر ذلك لمناسبه الحكم والموضوع » وهو تجويز استفاده الماء 
للوضوء وعدمه » كما لايخفى . 


ومن هنا يظهر ضعف الاحتمال الذى ذكره الحكيم قدس سره بأن لا يصدق عرفاً على القطع الدم الصغار التى لا يدركها الطرف 
أنه دم » نظير أجزاء الماء المنتشره فى البخار . حيث لا يطلق عليه الماء » فحينئذٍ يمكن أن يكون وجه حكم الإمام بالطهاره من 
تلكك الحيثنه . لأدنّه من الواضح أنه خلاءف ما فرض فى الحديث من كونه دما » ولهذا أطلق السائل عليه عنوان الدم » وقال : 
«فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً » وليس المقام مورداً للاستحاله والانقلاب حتّى يصحٌ ذلك , كما هو الحال فى الماء 
المستحيل إلى البخار » وأمثال ذلكك . 


وأمَا تعليل الشيخ الطوسى قدس سره فى «المبسوطح بأنْ الدم الذى لا يدركه الطرف . مما لا يمكن التحرّز منه » وأنّه معفو عنه . 
فقد أجيب أنّه غير صحيح » كما عن الشيخ قدس سره ء والمحمّق الهمدانى قدس سره . 


ولكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الدم الذى لا يدركه الطرف » إذا وقع على شىء » ولم يعلم ولم يظهر » فلابدٌ من القول 
بعفوه إذا كان فى الواقع موجوداً ولم يعلم به » لعدم إمكان التحوّز عن مثل هذه النجاسات فى بعض الأوقات ء لا 


١١/6: ص‎ 


أن يكون حينٍ مخالفاً للمشهور فى أصل الحكم , فكأنّه أراد بذلك بيان عدم إمكان حصول العلم بالملاقاه للماء » حتّى يُقال 
نه نجس » فيكون مرجع رأى الشيخ ما ذهب إليه المشهور » وهذا غير بعيد » كما لا يخفى . 


وهكا تققدل اعت عق العشدة رسكن راون !افو يني و هدوم ما عدا عرف المدادزيت ةوشر الاتثمال إذا كانس المحاسه 
وارده على الماء دون العكس . والذى يدّعيه هؤلا العَلّمين هو أنّه لولا-ه للزم أن لا يمكن التطهير بالماء القليل » لأنّه بالملاقاه 
ينفعل » فكيف يتم التطهير بالمتنتجس » كما هو صريح استدلال السيّد قدس سره . 


هذاء ولكن الإنصاف أنْ الدليل أخصّ من المدّعى » لإمكان القول بالتخصيص فى هذه الموارد . كما هو كذلك فى ماء 
الاستنجاء وماء المطر _ بشروط وهما محلّ وفاق _ وماء الحمّام والغساله _ وهو محل خلاف _فلا يوجب ذلك ء القولٌ بعدم 
الانفعال مطلقاً » كما قد اعتذر السيد لاحقاً عن فتواه بقوله : (والذى يقوى فى النفس . قبل أن يقع التأقل لذلك , هو صححه ما 
ذفن لل التتاففي مو :القن ونين الووودية )نكل كن لين دم :اسن شه لا ماس كنار نه لحري وخر طن قله القامه 
رحمه الله فى «التحرير؛ فى مسأله الماء المستعمل فى رفع الحدث الأصغر والأ-كبر ء أنه يجوز أن يجمع الإنسان وضوءه من 
الحدك »أو عسله عن اللجنايه :فى إناء نظي ورهراضا ويعسيل ينمه اخري .يعطق أن لأ بكرن على رلانة كين مح البجامه» فإن 
اشتراط النظافه للإناء ظاهرٌ فى أنّه لو لم يكن كذ لكك لتنتجس الماء . 


وأناقنة أن لأكوة يهان كد نم معن لحاس وى ]3 اخكه] : كرات اتسين الماء :]لذ اله مك أن يكر ده عقي أن الما 
المستعمل لرفع الخبث » لا يجوز استعماله لرفع الحدثين » كما هو المشهور , وعليه الإجماع . كما قل مثله 


١17/2: ص‎ 


عن الحلّى أيضاً » من أنّه اشترط نظافه الإناء أيضاً . بل عن «التذكره» و«الذكرى» : أن كلام السيّد والحلّى كان فى خصوص 
التطهير لا مطلقاً , والأخبار الوارده فى الماء القليل وإن كانت فى مقام باخ ضورة ووو العذاه على المادرة إلا أل العرت إذا 
لاحظها _ كما فى نظائرها من المايعات المضافه والجوامد _ يفهم أن الملاءك فى الانفعال وعدمه ء هو الملاقاه ولا يقبل 


التفصيل بين الورودين . 


نعم » قد تمشكك لذلكك القول بالخبر المروىٌ عن عمر بن يزيد ء قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : أغتسل فى مغتسل يُبال 
فيه » ويغتسل من الجنابه » فيقع فى الإناء ماء ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس1(0١)‏ . حيث أنّ الحكم بعدم البأس لماء النزو» مع 
وقوعه على الأرض النجسه » ليس إلا لعدم الانفعال . 


لكل ميقدوقى + زلا + كبعت مده رمعا زع مضه بو إن قل باعتا زميرقرعه قن انايد اكامل الريارانسم لكر قر لوه 


وثانياً : إِنّ كون النزو من مكان النجس غير معلوم » لاحتمال أن يكون من الموضع الطاهر » لعدم القطع بنجاسه جميع المكان . 
فقاقاً إلق أله لسن الدزاة من قوله + #معسل تال فية أن المكان كان تعذا لذلكفعيل الدراد أنه إذا بال فيه أيضا فهل بوعت 
النزو منه نجاسه الإناء ؟ فقد يمكن أن يكون الماء المستعمل للحدث قد طهّر المكان من البول قبل ذلك ». كما لايخفى . 


مضافاً إلى أنه لا يعلم إصابته للماء » بل تردّد الأمر فيه بين أن يكون مصيباً للإناء _ فهو خارج عن محل الابتلاء _ أو الماء _ 
فهو يرجع إلى الشكك فى التكليف وهو البراءه ‏ 


فى تفصيل السيّد المرتضى (ره) فى انفعال الماء القليل 
اقول: ولنا فى ردّ كلام السئد ومن تبعه وجوةٌ كثيرةٌ تدلّ جميعها على الانفعال 


.7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص ://ا١‏ 
ماناو خلذ بأمن بالإشاره إليها . 


منها : الإجماعات المستفيضه _التى ادّعاها الحلّى _ والأخبار على نجاسه غساله ماء الحمّام ؛ مع كون الماء وارداً فيها . وقد علل 
فى أخبارها بأنّ اليهودى والنصرانى والناصبى يغتسلون فيه . 


ومنها : انه يلزم طهاره الماء المنفعل » إذا وقع عليه الماء القليل الطاهر » مع أنّه لا خلاف فى عدم تطهيره بذلكك . 


ومنها : خبر الأحول ء أنّه قال لأبى عبدالله عليه السلام فى حديث : «الرجل يستنجى » فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به ؟ فقال 
الآراس:شسكف ‏ انقال + أوتدو لماذا يان لأ راس بد فال قلت ل واللةعفقال ؟ إن العام أكثر م القدرونة. 


حيث أنّ الإمام عليه السلام قد جعل العله كثره ورود الماء على القذر ء مع أنه لو كان الماء الوارد على النجاسه غير منفعل » للزم 
أن يجعله تعليلا للكلام » كما لايخفى . 


حديث » قال : «سألته عن الإبريق وغيره » يكون فيه خمراً أيصلح أن يكون فيه ماءً ؟ قال : إذا عسل فلا بأس . وقال : فى قدح أو 
إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرّات . وسثئل : أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه » حتّى يدلكه بيده ويغسله 
ثلاث مرّات)70) . 


فدلالته واضحه لا ستره فيها , إذ لو كان الماء الوارد مطهّراً بنفسه , فلم أجاز صب الماء فيه بعد الغسل . 
ومنها : خبر محمّد بن مسلم(7) وهو حديث المركن . حيث كان فيه : «اغسله 


. 7 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب ١ه من أبواب النجاسات» الحديث‎ -" 
. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث‎ -" 


١/8: ص‎ 


ف الم كن مسومو وكا عن كون ون تع الباء #ووكوة النقاق وهو الماء ميحدودا ككدل على المظلون م ححيث أنه أمر 
بلزوم القسل المرّتين فى البول » فإنه لولا انفعال الماء بالملاقاه فى المرحله الآولى » وعدم صيرورته منفعالا » كان اللازم حصول 
الطهاره له » لاستبعاد القول بالتفكيكك بين طهاره الماء وبين عدم حصول التطهير به . 


مضافاً إلى أنه جواب للخصم من عدم وجود دليل يدل على ورود الماء على النجاسه ‏ إذ هو على ما ذكرناء يكون كذلكك , 
كما لايخفى . 


وغير ذلكك من الأدلّه التى تدلّ على كون الماء القليل ينفعل بالملاقاه » سواء كان وارداً أو مورداً . 

فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنخس 

كبا تدل هذه الأدله على الالقعال جل فرق بين استقزار الماء القليل فى التجاسه وخدفه» كنا ترى هذا اللشمنيل على ما ثقلة 
الشيخ الأعظم قدس سره فى «طهارته) عن بعض الفحول . حيث ذهب إلى الانفعال بالاستقرار » فينجس الماء القليل الوارد فى 


الماء المنفعل القليل . ولا يطهّره للاستقرار » هذا بخلا-ف وقوع الماء القليل على الثوب النجس للتطهير » فإنّه لا ينفعل لعدم 


فأجاب عنه الشيخ : بأَنّ الاستقرار فى الجمله أيضا موجودٌ هاهنا » والامتناع عن حصول الانفعال بذلك المقدار من الاستقرار يعد 
دعوى بلا دليل . 
ولكن نحن نقول : بأنّ الأدله تكفى فى الجواب عنه , إذ بإطلاقها تشمل صوره عدم الاستقرار أيضاً . 


نعم » لو قصد بعض الفحول من عدم الاستقرار » الاستثناء فى صوره التطهير عن حكم الانفعال بواسطه أدله حصول التطهير 
بذلكك » ووجود الدفع لورود الماء على النجس . كما هو المتعارف فعلا فى إزاله الأشياء القذره بمسح الموضع أو عمس وبع 
المزيلات النفطيه أو الكيمياويه » فله وجه وجيه , لكلّه أمر 


ص ١1/9:‏ 
ولقلون بالقاء كفغلره قا ادويق وول لور مامه كا علق لفون 31 

على حده » لوضوح أنّه خارج حكماً لا موضوعاً » لشمول إطلاق الأدله لمثله أيضاً » كما لا يخفى . 
وربما كان يقصد السيد قدس سره هذا المعنى » فلا يكون مخالفاً لما ذهب إليه المشهور . 


وممًا يؤئد ذلك أنْ «كاشف اللثام» جعل كلام السيّد وابن إدريس فى المورد 20 إليه العلامه فى «القواعد» من قوله 
: «(ينبغى فى الغسل ورود الماء على النجس . فلو عكس نجس الماء» حيث قال فى شرحه _ كما فى «الناصريات» و«السرائر) _ : 
(ليقوى على إزاله النجاسه ويطهّرها . . . . وإِنّما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع) . انتهى . فهو كما ترى يعضد ما ادّعيناه من 
حمل كلام الستيد ومن تبعه , واللّه أعلم بحقيقه الأحوال . 


: والكلام فيه يقع من جهات‎ )١( 


الجهه الأولى : فى لزوم الإلقاء » الظاهر فى كون المطهر مستعلياً ؛ وعدم لزومه » بل يكفى ولو كان مساوياً » أو يكون سافلا على 
صوره تأتى الإشاره إليها ؟ فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنتجس 


الثانيه : فى لزوم كون الملقى _ باسم المفعول _ كرَاً » أو لابدّ من كونه أزيد من الكرٌ حتّى يطهر ؟ 


الثالثه : فى لزوم كون الإلقاء بالدفعه » أو يكفى بالتدريج والدفعات » بل يكفى ما لو اتُصل بالكرٌ » ثم انقطع بدون ورود جميع 
الكد فيه ؟ 


والذى يظهر من كلام المصئّف هو اعتبار الإلقاء وذلك بمقدار الكر دفعه . 


وتحقيق الكلام فيه » وإثبات ما هو الحقّ يتوقف على تعيين المبنى فى مسأله الامتزاج » وهكذا مسأله تقوّى السافل بالعالى » فمن 
ذهب إلى اعتبار الامتزاج فى التطهير » وتقوّى السافل المتنتجس بالعالى » فلا وجه لأن يشترط الإلقاء » لأنّه 


18٠١ ص:‎ 


مع فرض وجود الإلقاء إن لم يمتزج بذلك ء فلا يطهر , فالأولى عنده حصول شرطه , وهو الا-متزاج » بأى طريق اتّفق » ولو 
بعلاج متضنوعئ كاليك والتخقت مغلةء إلا أن يكون مراده من هذا التعبير بيان لزوم الامتزاج » فكأنّه أراد إفهام أنّه بالإلقاء يبحصل 
هذا الشرط . 


لكنه شتوو ا أكلكء ]نابر نك ول الا-متزاج على مجرّد الإلقاء » لإمكان كثره الماء المتنبجس » وكونه أزيك من الماء 
تطهير الماء المتنتّجس ولو فى بعض الماء » وحينئذٍ لا داعى لإتيان لفظ يوجب ذلك . 


وثانياً : لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد فى كلامه » وإن كان الظاهر من كلام المصئّف __ فى بحث الماء المتغير » التدافع وهنا 
الإلقاء والدفعه _ هو اعتبار الامتزاج » وبرغم ذلكك فإن لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد فى كلامه » من لا يعتبر الممازجه ولا 
يقول بإلقاء الكر دفعه » هو المحمّق الثانى فى «جامع المقاصد . 


كما أنّ من لم يشترط الامتزاج » ولم يقل بتقؤى السافل بالعالى » بل يذهب إلى لزوم تساوى سطح المائين » فنّ عليه أن يقول 
بلزوم الإلقاء حتّى يكون بواسطه حصول التساوى للمائين من جهه السطح وصدق الوحده بعد الإلقاء مطهراً . فما لم يصل إلى 
هذه المرتبه لم يحصل الطهاره . 


قلنا : بأنّ اشتراط الامتزاج _ خصوصاً إذا قلنا باعتباره لجميع الماء _ مغن عن هذا القيد » إذ لا امتراج مع الجميع إلا مع تساوى 
لبتقم ريون لكين اديز تسرام كين لا يعن ديرا نالو ل يقد فقث كماهو ندم روشق مشمك لتار الالقائيه الحصول 
التساوى بذلكك » إلا أنّه لا ينحصر به » بل لو حصل اتّصال بين المائين فى الحوضين وتساوى سطحهما كان بينهما حاجباً فرفع 
الحاحب: 
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وصارا ماء واتحدا >فإله رضدق غليه العنوان وتحصل الطهازه يذلكه' )مع دون حاجه للإلقاء أصلة كما لا شف . 


لو لم يتغير الا-متزاج _ كما قوّينا عدم اعتباره » واستفدناه من أخبار الباب من صحيحه ابن بزيع » وقلنا بتقوّى السافل المنفعل 
بالعالى العاصم _ فلا إشكال فى عدم اعتبار الإلقاء » بل يعدّ الاتصال كافياً للطهاره . 


الجهه الثانيه : فى أنه هل يعتبر فى الماء العاصم أن يكون أزيد من الكرٌ أو يكفى ذلكك ؟ لأنّهِ مقدار من الماء إذا أصاب 
المتنجس ينفعل مقدار سطح جدار الماء الطاهر بالملاقاه » فإذا كان الباقى بعد ذلكك كنا فيعصمة وإلآ فلا وان كان المجموع 
كرا 

فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنحس 


ولكنّه مخدوش أوَلا: من جهه أنه لا يعقل أن يتنتجس سطح جدار الماء الطاهر » بل الأمر عكس ذلكك » إذ المفروض كون 
المجموع كرّاً وعاصماً » كما أنَّ اليد المتنتجس إذا لاقته تطهر » فهكذا الماء المتنتجس » والالتزام بالتأثير من جانب المتنتجس دون 
المعتصم أمر عجيب . والحال أن المعتصم أولى بالرعايه والتقدّم . 


وثانياً : ولو سلم ذلكك فإنّه لابدّ من الا-لتزام بالزياده على الكرٌ فى جميع الموارد التى أريد تطهير النجس بالكر ء إذ بالملاقاه 
ينفعل مقدار من الماء المماس للنجس » فبذلكك ينقص عن الكر ء واللاسزم باطل قطعاً . لمنافاته مع أخبار الكر الدالّه بقوله : 
«الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شىء» فالملزوم مثله 5 


فالحقّ كفايه مقدار الكر لتطهير الماء المتنتجس , وإن كان المتنتجس سافلا ولم يتحقّق الإلقاء بل حصل الاتّصال بينهما . 


الجهه الثالثه : وهو اعتبار الدفعه الموجوده فى كلام المصنّف قدس سره والعلامه 
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والشهيد فى «التذكره» و«الدروس» . وإِنْ نقل صاحب «المدارك» عن العلأا.مه فى «المنتهى» و«التحرير» من حصول الطهاره 
بالتواصل بين الغديرين , إذا كان أحدهما كرا . حيث يفيد عدم اعتبار الدفعه . 


ولكن يمكن الدفاع عن كلام العلامه بأنّهِ يلتزم باعتبار الدفعه عند اختلاف سطح الماثين » وكون المطهر عالياً لا مطلقاً حنّى فى 


صوره التساوى . 


وكيف كان فقد نسب الشهيد فى «الروضه اعتبار الدفعه إلى المشهور بين المتأَرِين . فالأولى حينئذٍ صرف الكلام فى الوجوه 
التى ذكرت » لاعتبار الدفعه ولو إجمالاً . 


فالأوّل : أن يكون الوجه فى اعتبارها هو حصول الامتزاج » الذى هو شرط فيه كما صرّح بذلكك المحقّق الخوانسارى فى «حاشيه 


الروضه) . 
وفيه : أنّه قد عرفت من الإشكال فى بحث الإلقاء عدم صبحته من وجهين : 


الكوكل ولو تمع النافعه لو النقى بالمماوجه ولوافى الجملةة 


وثانياً : قد عرفت أن المحقّق الثانى مع عدم قوله تشرطيه المسائ جه “ذهت ال متروره الالقاء والدافحة : 


الثانى : أن يكون الاعتبار بلحاظ التحرّز عن صوره اختلاف سطح الماء الطاهر مع الماء المتنّجس » حيث أنه لابدّ من الدفعه فى 
ذلك . ولا يكفى مجرّد الاتّصال . 


وفيه أوَلاً : هذا لا يصب إلا على القول بعدم تقّى السافل المتنجس بالعالى المعتصم , مع أنّ الحقّ خلافه . 


وثانياً : إن بيصحح على فرض لزوم الممازجه , وإلأ فإنٌ من لا يعتبر ذلكك ويقول بالتقّى المذكورء فإنّه لا يحتاج إلى اعتبار 
الدفعه . مضافاً إلى أنه كيف يستثتى 
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صوره تساوى سطح المائين . فإنّه لا معنى له إلا بالاتصال لمن يقول بكفايته » دون من يقول بالامتزاج لمن يذهب إلى الممازجه 
» وذلكك واضح . 

الثالث : أن يكون الوجه فى اعتبارها . هو وجود نصّ فيه وتصريح فى الأصحاب كما ادّعاه المحمّق الثانى فى «جامع المقاصد؛ . 
وأورد عليه صاحب «المدارك بأنَا لم نقف على نص » ولم نطلع على أحد يدّعيه وينقله » أمَا تصريح الأصحاب إذا لم يكن 
مستنده نص فليس بحيجه » لكن أورد صاحب «الجواهر» قدس سره على «المداركك» بقوله : إِنَّ عدم الوجدان لا يدل على عدم 
الإحوف إد بعد المسلق تصولالأرسال »وضبره عمل الأضحات: 

هذا » ولكن الإنصاف كما عليه المحمّق الآملى قدس سره فى «المصباح» : أن الإرسال لا يثبت إلا بوجود نصّ بألفاظه مرسل, لا 
ما يدّعى وجوده دون نصٌّ ثابت . 


ولكن أقول : إِنْ دعواه لا يخلو عن مسامحه ء لأنّه إذا وجد عين النصّ ء ووجدنا عمل الأصحاب ؛ بحيث يوافق ذلكك فهو ينجبر » 
ولعله من جهه إمكان كشف ذلك عن الاستناد فى الجمله » إذا لم يكن فى ذلكك نص غيره . 


نعم » إشكاله بِأنَّ شهره القدماء هى الجابره لا المتأخَرين » فى غايه المتانه » وأمَا تحسينه لتوجيه المحمّق الهمدانى للنصّ » بكون 
المراد هو النصّ الوارد فى ماء الحتّرام » فمّما لا وجه له » لوضوح عدم استفاده اعتبار الدفعه فى ماء الحمّام » إذ لا يكون الماء 
الموصوة ف الماةه متدقعا عل عا الشيافن أصلا دبل كوة وروذدغادة ونه ٠‏ كبالا يعي ١‏ 


فالأظهر عدم وجود نصّ إلآ ما أستفيد من القواعد المتداوله بين الفقهاء . 


الاي أكون وش الخمفل “دو الاتجنا هلح دميو ل اللطيورها 6ن دمو الشكمنقن عضول الها زه تدون ادف يك 3ل 
6 8 ف - 
استصحاب النجاسه والاحتياط . 


وأورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنْ حصول الطهاره بدون الممازجه لم يكن 
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إجماعياً » بل الإجماع قائم عليها . 


وقد أورد المحمّق الآملى قدس سره على الشيخ الأعظم , بإمكان الجواب للخصم بأنّ حصول الدفعه بدون الامتراج أيضاً ليس 
بإجماعى فى الطهاره . 


وفيه : أن الشيخ لم يقصد حصول الدفعه بلا امتزاج » بل مقصوده أنْ مجرّد حصول الدفعه _ كما اشترطه المستدلٌ فى كلامه _ 
لا يثبت الإجماع على الطهارهء إلا أن ينضمٌ إليه الامتزاج أيضاً » فحينئنٍ يحصل الإجماع على الطهاره . لأنّهِ القدر المتيقّن من 
توافق كلمات القوم » كما لا يخفى . 


فثبت من جميع ما ذكرنا » عدم العثور على دليل يدل على حكم وجوب الإلقاء دفعه . ولذلكك ترى عدم التمشّكك بهذه التعابير 
فى استدلالاات المتأخرين وفتاويهم . 


اقوك#والقض يخاو البال يجو القوك يكنا به الاتصال #وصندىالوحده العررفه ندل قزق م سساو الناقي تطح أو عاذ نتيا 
وبلا فرق بين إلقاء الكر عليه دفعه أواتدوها وسفن امال العاضن السبدانابالك والتحرن بو اسه الأنانيي باهر انعا راف 
فى زماننا هذاء بحيث يصدق عرفاً اتّصاله بالكرء فإنّه يطهر لولا وجود المانع فى الماء القليل من التغير مثلا . 


وقد يمكن الاستدلال عليه بأخبار ماء الحمّرام حيث ينرّل بمنزله الجارى ؛ إذا كانت له مادّه » ومن الواضح أنه لا خصوصيه 
للحمّرام بحيث لو حصل الاتّصال فى غرفه تسمّى بالحمّرام لحكم بطهاره الماء فيها وإن لم يكن فى البيت الكذائى فلاء حتّى 
يكون الحكم فى الحمام أمراً تعتدياً » إذ هو بعيد جد . فحينئذٍ لا إشكال فى أنّ كيفته التطهير فى الحياض الصغار لا يكون إل 
بالاتصال بما فى المادّه بواسطه الأناسب أو بواسطه السواقى الصغيره » فهكذا يكون فى غير الحمّام من نظائره . والمحكم فى مثل 
هذه الموارد هو العرف حيث يرى الاتصال . فعلى هذا التقدير » صارت الأقسام كلها داخله فى حكم المسأله من ورود الكرّ على 
القليل» أو 
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ورود القليل على الكرء أو كان بين سطحيهما تساوياً » أو برفع الحاجب بينهما وحصول الاتصال . إلا أنّهِ يعتبر فى ورود القليل 
على الكر أن يكون على نحو تصدق فيه الوحده العرفيه مع الماء العاصم , لأنّه إذا لم يكن كذلك » وكان النجس عالياً واندفع 
إلى الأسفل فإنّ العالى لا يطهّر السافل حينئدٍ , لأنّ بالتدافع لا يمكن حصول السرايه والاعتصام . نعم » إذا صدق على الماثين 
وحده عرفيه فإنّهِ يحكم بالطهاره . فما أفتى به السيّد قدس سره فى المسأله الثالثه بعدم طهاره المتنجس باتّصاله مع الأسفل وإن 
كان كراً صحيح . ومن هنا وافقه أغلب المعلقين والمحشّين لكتابه . فظهر من ذلكك أنه لو كان الماء المتنتجس فى العلو والطاهر 
فى الأسفل وكان بينهما مانع ثم اندفع العالى على السافل فإنّه يطهر بالاتصال لصدق الوحده العرفيه بينهما » إذ لا يساعده العرف 
بأن يحكم فى ماء واحد بحكمين مختلفين من الطهاره والنجاسه . 


فى تتميم الماء المتنكخس كرًا 


فثبت بذلك أن إطلاقى كلام السيّد قدس سره ليس بجدّد ء بل لابدّ أن يقدّد بأنْ العالى لا يطهر بوروده على الأسفل إذا لم 
يصدق الوحده العرفيه بينهما » وإلا يطهّره . 


كما ظهر مثا ذكرنا حكم ما لو كان الماء الطاهر فى الأسفل ولكنّه اختلط مع النجس نتيجه لتدفقه عليه كالنافوره ‏ فإنّه يوجب 
تطهيره إذا صدق بذلكك الوحده العرفيه » وإلآ فيصعب الحكم بطهارته فى بدايه الأمر وابتداء انُصاله » خاصّه إذا كان الاندفاع 


والدقق عبر انبوب دقيق لا يتدقق منه الماء إلا نزراً يسيراً . 


كما ظهر أن اتتصال الماء النجس العالى مع الماء الطاهر الواقع فى الأسفل بصوره النبعان يطهره . إذا كان النبع من مادّه كمادّه 
الجارى » فلا وجه لتقدّ.دها بالكريه , لما قد عرفت منّا فى محلها من عدم كريتها فى الجارى . وهكذا يكون فى المقام خلافاً 
للعلامه هناك » حيث اعتبر الكريه , وأمًا إذا لم يكن النبع إلا عن مادّه محدوده لا طبيعيّه . فلا إشكال فى حصول التطهير بها مع 
وجود الكريه فيها ء وإلا فلا أثر لها . 


ص :1882 
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر .)١(‏ 
)١(‏ والأقوال فيها ثلاثه : 


الأموّل : النجاسه مطلقاً » كما عليه المشهور , لاسيّما المتأخَرين منهم » بل لم نجد خلافاً من المعاصرين » فلاحظ كلام السيد 
قلعن ترف والعرنو) وه علق علدها :: 


الثانى : عدم النجاسه مطلقاً » وهو صريح كلام الحلى وابن إدريس » وظاهر إطلاق جماعه . 


الثالث : التفصيل بين الطهاره , إذا كان المتممم بالكر ظاهراً . والنجاسه إذا كان نجساً . وهذا هو الظاهر من كلام السيد المرتضى 
» وابن حمزه فى «الوسيله» » بل قد نسب إلى الشيخ فى «المبسوط» . فى تتميم الماء المتنجس كرا 


ثم لا يخفى أنْ المتمم كراً مشتمل على أقسام : 


إذ قد يكون كلا المائين المتواصلين نجساً » أو أحدهما نجساً والآخر طاهراً » فهو أيضاً على قسمين بلحاظ المتمّم والمتمّم » كما 
أن فرض المتمم مثلاً- قد يكون ماءً طاهراً أو متنججساً » أو عيناً نجساً . كما قد يكون ماءً مطلقاً » وآخر ماءً مضافاً » بشرط أن 


يخرج عن إضافته بعد الدخول فى المتمم (بالفتح) . 


هذاه فؤوق الشذالة وه اتحميعها مد كد فر الاستعذلال والنتافقه الاماشة وتندو بول لكك تسوين ااسعولان :عن جنينها 
باستدلال واحد » وإن كان فى بعضها زياده كلام نذكره فى محله . 


فلنتعرّض أوَّلاً لأدله من يقول بعدم الانفعال » والجواب عن أدلّتهم » وبه يظهر الجواب عن القول بالتفصيل » فيثبت المطلوب وهو 
النجاسه 04 فنقول: 


قد استدل » أو يمكن أن يستدلٌ على عدم الانفعال مطلقاً » أو بالتفصيل بوجوه : 


الوععة الأول # الكت لبرش التبوى كنااتقله العلى يفن («السو ات لقوله هذا 
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مما نقله المخالف والمؤالف » وهو قوله صلى الله عليه و آله : «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً _ أو لم يحمل نجاسه » _ كما فى 
«المبسوط» . الظاهر أنْ بلوغ مقدار الكر موجب لعدم الانفعال» بلا فرق بين الدفع والرفع » وينجبر ضعف سنده بالشهره) . 


الوجه الثانى : العمومات والإطلاقات الموجوده مثل قوله صلى الله عليه و آله : «خلق اللّه الماء طهوراً لم ينجسه شىء . 
أو قوله : «الماء يطهّر ولا يطهر؛ . حيث أن إطلاقهما يشمل طهاره الجميع , إلا ما خرج مثل الماء القليل الذى لم يتمم بالكريه . 


الوجه الثالث : دعوى السيّد المرتضى » والشيخ فى «المبسوط» الإجماع على طهاره الماء الذى كانت فيه النجاسه ثم بلغ الكرء 
ولم يعلم أيَهما تقدّم على الآخرء فلولا الحكم بطهاره الماء المتمم بالطهاره كراً لما يحصل الإجماع على طاهريته . 


الوجه الرابع : دعوى الملا.زمه بين الدفع والرفع فى الكريه » أى كلما كان الكر دافعاً عن النجاسه فهكذا يكون رافعاً أيضاً 
للنجاسه الموجوده . والمفروض أن الدفع هنا ثابت ومسلم . فكذلكك يكون الرفع يضما : 


الوجه الخامس : بعد التترّل عن جميع ما ذكرناء نقول : إن مقتضى استصحاب نجاسه الماء المتمّم (بالكسر) مثلا هو نجاسه 
جميع الماء » ومقتضى استصحاب طهاره الماء المتمّم (بالفتح) هو طهاره الجميع » فيتعارضان » وهكذا عكسه خصوصاً مع 
ملا-حظه الإجماع القائم على عدم إمكان كون الماء الواحد مشتماللا لحكمين من الطهاره والنجاسه , فنرجع إِمَا إلى العمومات 
الفوقانيه الوارده كما أشرنا إليه » أو إلى العمومات التى استدلٌ بها المحقّق الخوئى فى «التنقيح» مستفيداً من الأخبار الفارقه بين 
ما إذا تغير الماء بالطعم والريح فينجس . وإلآ فلا والذى قد خرج منه بالخصوص الماء القليل غير المتتمم كرا » فيبقى الباقى 


تحته . 


أو إلى قاعده الطهاره من قوله : «كل شىءٍ لكك طاهر حتّى تعلم أنه قذر) . 
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بل وهكذا فيما إذا كان الماءان المتواصلان نجسين أيضاً » وصارا كراًء إذ يجرى استصحاب النجاسه فى كلا الطرفين » فيحكم 
التجا مدق يعد الاتصال وصديور هه 4 . 


إلا أن دليل الكريه يدفعهما » فيحكم بالطهاره من جهه ومن جهه قاعده الطهاره . 
هذا ويمكن المناقشه فى جميعها : 


أنا الورجه الأول : فلن النصن الذى ادّعاه لم يوجد فى جوامعنا الزواقيه بهذا التعير أضيلا ؛ الأ ما رقن سابقا من التعيير بان (الناء 
إذا كان قدر كر لم ينجسه شىء) أو (لا ينجسه شىء) » بل لم ينقل من العامّه العمل على طبقه » إلا عن ابن حى وهو زيدى 
منقطع المذهب » كما ادّعاه المحقّق قدس سره فى «المعتبر؛ » والعجب من الحلّى رحمه الله العمل بذلكك الخبر . مع أن مبناه 
عدم حتجيه الخبر الواحد . 


وثانا؟ لو لمنا وتروه الحديث » وجبره بالشهره » مع القطع بخلافه » وبرغم ذلكك فَإنّنا نقول بعدم دلالته على المطلوب أصلا . 
لأنّ ظاهر قوله لم يحمل هو تجدّد الفعل لا ما هو الحاصل فى السابق » أى يدل على الدفع فقط دون الرفع » أو هو مع الدفع , مع 
عدم إمكان الجمع بينهما بلحاظ واحد وكلام فارد » لأنّ الرفع يكون فيما فرض وجود النجاسه قبله ‏ بخلاف الدفع حيث يمنع 
عن الوجود , فكيف يمكن الجمع بين ما هو الموجود وما هو المعدوم , إلا أن يستعمل فى لفظ مشترك معنوى » أى يستعمل 


فى معنى جامع » والمفروض انتفاءه هنا . 


وتوهّم أنّ معنى (لم يبحمل خبثاً) هو أنّه لا ينتصف كما نقل عن المحقّق الخوئى فى «التنقيح) » مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر, 
أنه لا يرفع الإشكال والمحذور إذا لاحظنا ما ذكرناه سابقاً . فصار الحديث من حيث الدلاله » كصحيح زراره الوارد فيه : «إذا 
كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء)(1١)‏ مختضاً بصوره الدفع . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص:84١1‏ 
نعم يمككن أن يكون حكم الرفع مستفاداً من أدلّه خاصّه . وفى موارد مخصوصه . 


وأمًا الوجه الثانى : فلما قد عرفت منّا كراراً تبعاً للشيخ الأكبر قدس سره وغيره » عدم كون الإطلاقات فى صدد بيان هذه الجهه , 
ولا كيفييِه التطهير » كما نرد بذلكك عن ما ذكره الخوثى من العمومات بأنّ الظاهر من تلكك الأحاديث بيان أن التغيير موجب 


للنجاسه » وأمَا كونه عله منحصره فقط دون غيره » حتّى يفهم منه العموم » ويخرج منه ما دلّ الدليل بخصوصه على انفعاله فلا . 
وأمَا الوجه الثالث : ففيه أنه يمكن أن يكون دعوى الإجماع على طهاره الماء المشكوكك بالملاقاه للنجاسه والكريه تقدّماً وتأخّراً 
لوجهين آخرين : 

أحدهما : ما ذكره المحمّق الآملى قدس سره هو أنْ وجه الحكم بالطهاره كان من جهه استصحاب عدم الملاقاه للنجاسه إلى 
زمان الكريه . 


لا يقال : إن معارض مع استصحاب عدم بلوغه كراً إلى زمان الملاقاه . 


لأنّه يقال : بأنّ الأثر الذى راد ترتّبه عليه » هو انفعال الماء الذى لايترتّب على عدم بلوغ الماء كرّاً إلى زمان الملاقاه الذى هو 


أمر عدمى » بل إِنّما يتربّب على كون الملاقاه وقعت قبل بلوغ الكريه » وهو لا يمكن إحرازه بأصاله عدم بلوغ الماء كراً إلى 
زان الملاقاة» إل على القؤل: بالأضل المثبت » من باب عدم انفكاكك عدم الكريه حين الملاقاه عن وقوع الملاقاه حين القلّه» 
انتهى كلامه . 


فتكون الطهاره حينئذٍ من جهه ذلك الأصل . 


ثانيهما : ملاحظه تعارض استصحاب عدم كل مع وجود الآخر. كما هو كذلكك فى الأصل الجارى بين الحادثين الذى نجهل 
تاريخ تقدّمهما وتأخرهما ء فبالتعارض يسقط . فيكون المرجع قاعده الطهاره » فلا ارتباط بما ذكره المستدل من عدم انفعال 
المتمّم الطاهر للمتنججس » وهو واضح . 


وأمَا الوجه الرابع : فلأنًا نقول لا مثبت لهذه الدعوى أصللا » نعم يمكن استفاده 
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ذلكك من الأدلّه الوارده فى الموارد المختلفه » وأمّا دعوى إمكان دلاله مثل الحدثين وأمثالهما على الملازمه بينهما » فهو مما لا 
دليل عليه . 

مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكانه من دالٌ واحد بعنوانين . 

مضافاً إلى عدم وجود دليل يشمل صوره الدفع فى المقام أى المتتمم كراً» كما لايخفى . 


وأمًا الوجه الخامس : فإنّه أل تنه على اكد عرق الإجماع المذكور , مع أنّه فى غير صوره وحده المائين من جهه الامتزاج 
والاستهلاك باطل قطعاً . 


إفا فيه الاو لاله بالامتزاج يتداخل كل جزء مع آخرء فلا يصح دعوى اختلاف الماء من جهه الحكم من الطهاره والنجاسه 
» فدعوى عدم استنكاره عن «الجواهر) بعيده جدّاً » إذ لا يقبل الذوق السليم بأن يحصل الغسل لمن اغتسل فيه مع حصول 
النجاسه لبدنه . 


وأمّرا بطلانه فى غيرها » لما قد عرفت من ذهاب السييد قدس سره إلى عدم نجاسه الماء الوارد على النجاسه » بل ما عرفت من 
ذهاب العمّانى قدس سره إلى عدم انفعال الماء القليل » كاشف عن عدم وجود الإجماع هاهنا . 


هذاء مع أنّهِ يمكن أن يقال بوجود ذلك فى الماء المتغير الذى كان متّصللا بالكرء ولم يذهب التغتير بعد فى ناحيه أصالا , فإنَّ 
الماء كان واحداً مع وجود الاختلاف فى الحكم من الطهاره والنجاسه . 

وثانياً : عدم وجود التعارض هاهنا ‏ لأنّ استصحاب النجاسه فى الماء الصف بذلكك _ سواء كان متمّماً أو متمّماً _ يقتضى 
نجاسه جميع الماء حتّى الطاهر منه , لأنّ مقتضى بقاء النجاسه تنجس ما يلاقيه . إذا كان قليلاً » وهذا بخلاف استصحاب الطهاره 


فى الآخر. حيث لا يقتضى طهاره جميع الماء » ولا يكون ذلكك أثره . 
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نعم » هو أثر حصول الكريه » بانضمام الطاهر للنجس ء فإثيات الطهاره بواسطه الكريه به لا يكون إلآ أصالا مثبتاً » فحينشذٍ لا 
يكون الأصل الجارى هنا إلآ استصحاب النجاسه » بلا وجود معارض له » فهو يويد قول المشهور . 


هذا غمضافاً إلى أن الملاقاد هنا تكون عله لمعلولين #.وهز السجين والكريه . 


واعسيناك أن كرة ا سندهيا ب اما عل الكغر عش بكرن طاو قاع كنا انطيله يعقن ٠‏ سى بان تكررة البلاقاد عريما المي 
ابتداءاً» ثع تحصل الكريه » لا يخلو عن إشكال ‏ لأنّ الظاهر كما أن الاتتصال بين المائين موجب لحصول النجاسه . هكذا 
موجب لحصول الكريه » إلا أن يشترط فى الكريه من الامتزاج وصدق الوحده وأمثال ذلكك » فحينئفٍ قد يمكن حصول الترئّب 
والتعقب بين النجاسه والكريه . 


فعلى المختار من كونهما فى عرض واحد » فمع ذلك نقول : أنه يحكم فى المورد بالنجاسه ‏ لأنْ المحمول لابدّ أن يكون بعد 
فرض وجود الموضوع ء فى قوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء » فحينئنٍ يشترط فى عدم حصول الانفعال لزوم تقدّم 
الكريه على الملاقاه للنجاسه » وهو هنا مفقود » ولذلكك يكون قول المشهور هو الأقوى . 


مضافاً إلى وجود إطلاقات دليل انفعال الماء القليل بالملاقاه » الشامل لجميع هذه الأقسام . وقد خرج عنه خصوص ما أحرز كونه 
كراً فلاقى بعذه النجاسه » ويبقى الباقى تحته . 
فى حكم الماء المشكوى كرّيّته 


بل قد استدلٌ على القول المشهور , بالأخبار الوارده فى نجاسه غساله ماء الحمّام » مثل حديث ابن أبى يعفور , عن أبى عبدالله 
عليه السلام فى حديث » قال : «وإرّاكك أن تغتسل من غساله الحمّام » فإنّ فيها تجتمع غساله اليهودى والنصرانى والمجوسى ء 
والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم . فإنَّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق 
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عا كان من ١2‏ ففاعدا لا تجسن ء إل أذ تف الفداسة أحد أوصافه .)١(‏ 
ماء الكرّ وأحكامه 

خلا انحن من الكليه::والناضب لا اهل اليك لألسين «منه1 1 . 


ومن الواضح أَنّه لو كان الماء الذى بلغ الكر وصار طاهراً فلا وجه للمنع عن الاغتسال بتلكك الغساله , إلا لكونها نجسه , كما 
يشعر بذلكك التعليل بنجاسه الناصبى . 

اللّهم إلا أن يقال : لعل منعه كان من جهه منع الماء المستعمل للخبث فى استعمال الحدث ؟ 

لكنّه مع ملاحظه التعليل بعيد جدّاً ‏ ولذلكك لم يشر إليه أحد من المستدلين بهذا الحديث » كما يستبعد احتمال كون الماء 
المجتمع أقل من الكر . 

فبعد هذه الأدله » وتضعيف أدلّه القائلين بالطهاره بما قد عرفت » لا يبقى حينئذٍ وجه للقول بالتفصيل فيما بين كون المتتمم طاهراً 


)١(‏ وأمَا حكم عدم تنيجس الكر بالنجاسه » فهو أمر مسلّم ومتّفق عليه بين العلماء » وعليه الإجماع بكلا قسميه , بل قد يدل عليه 
صريح أخبار الباب فإنْ بعضها معتبره مثل خبر محمّد بن مسلم » فى حديث : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء1(0) . وغير 
ذلكك من الأخبار» فهذا لا كلام فيه . 


كما أنَّ ظاهر كلام المحمّق , هو كون النجاسه إذا كانت سبباً لحصول التغتير يوجب النجاسه دون المتنتجس ء إلا أن يريد الاستناد 
إلى النجس ولو مع الواسطه , لكنّه بعيد عن ظاهر الكلام . 
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والحكم بعدم انفعال الكر بالملاقاه » قد عرفت أَنّهِ إجماعى , ولا خلاف فيه إلا عن المفيد وسالارء حيث يوهم ظاهر كلامهما 
خلافه » إلا انّه غير معلوم » إذ لعلّهما أرادا ماء الحياض والأوانى » فطهاره الكر بعد الملاقاه ومطهريّته ثابتٌ ولا ترديد فيه . وإِنّما 
الكلام فى الماء الذى شكك فى كريته » فهل يحكم بالانفعال بالملاقاه _ كما عليه الشيخ الأنصارى قدس سره , وتبعه بعضهم - 
أم لا ينفعل به فيكون طاهراً » أو لا يكون مطهّراً للخبث الواقع فيه » بخلادف ما لو استعمل على نحو الماء القليل فيكون مطهّراً 
تكلقيف اللحلت ف لدسطون: 21+ الكرلت طاهرا كنا عله تحن «الجواهن قداو سره ه واقفة ليقن فى «العروه فى السباله 
السابعه وإن اختلط استحباباً بالاجتناب , وأكثر المحشّين موافق لما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره ؟ فلا بأس بالإشاره 
إلى أدلّه الانفعال المستفاده من كلام الشيخ وغيره » والجواب عنهما » حتّى يظهر الحقّ إن شاء اللّه تعالى . 


وقد استدلٌ على الانفعال بوجوه وهما: 
الوجه الأوّل : أن يثبت الانفعال من قاعده المقتضى والمانع . 


تقريب الاستدلال على ما ذكره الشيخ قدس سره : ظاهر النصٌّ والفتوى كون الكريه مانعه عن نجاسه الماء , أمَا النصّ فلأنَ 
المستفاد من الصحيح المشهور : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء هو أنّ الكريه علّه لعدم التنتجس . ولا نعنى بالمانع إلا ما 
يلزم من وجوه العدم . فمقتضى بعض الأندلّه مثل قوله : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شىء»» وأن يفيد أن العله شرطاً فى 
النجاسه للماء » على أن القليل قد خرج عن عمومه » فلابدٌ من إحرازها فى الحكم » فعند الشكك فيها لابدٌ من الرجوع إلى 
العتوبات «الذاله لشاكقانتك غبار لكر و اله علي ”كر نه هناها ورو نشدي لنناذقاماسيا نبل احلاء الأخار يا داله عن هذا الندين 
» حيث أنّ الخارج منها هى القله » وهى أمر عدمى باعتبار » فعليها يرجع الأمر فى النهايه إلى 
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مانعيّه الكثره التى هى مفاد الأخبار الكثيره » فكان اللا-زم تقيبد الماء فى هذه الأخبار بالكثره » وجعل الكثره جزءاً داخلاً فى 
موضوع الماء المحكوم بعدم الانفعال » فتلكك العمومات ليست من قبيل ما كان عنوان العام مقتضياً للحكم . وعنوان المخضّ ص 
فائعاً : 


هذا كله مضافاً إلى ما دل بعمومه على انفعال الماء » خرج منه الكر » مثل قوله : فى الماء الذى دخلته الدجاجه الواطتئه للعذره » 


أنه لا يجوز التوضئ منه . إلا أن يكون كثيراً قدر كر من الماء » الواقع فى خبر على بن جعفر عن أخيه(1) . 


وقوله : (فيما شرب منه الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه(؟) الواقع فى حديث أبى بصير . فإِنّ ظاهرهما كون الملاقاه 
للنجاسه سبباً لمنع الاستعمال » وأنّ الكريه عاصمه . ومن هنا يظهر أنه لابدّ من الرجوع إلى أصاله الانفعال عند الشكك فى الكريه 
شطراً أو شرطا )؛ انتهى كلام . 


وفى كلامه قدس سره إشكال من جهه الكبرى والصغرى » من عدم تماميه أصل القاعده » إذ لا نسلم كونها قاعده عقلائيه » كما 
ذهب إلى ما ادعيناه نفس الشيخ الأكبر قدس سره فى الأصول على ما حكى عنه . ثم على تقدير صمّحتها لا تكون منطبقه على ما 
ما الدعوى الأولى : فلأنٌ خلاصه الكلام فيها هو أن يُقال : إن وجه تأثير المقتضى فى الكر هو لوجود المقتضى (بالفتح) ليس 


إلآ من جهه تأثير العلّه فى وجود المعلول » ومن المعلوم أنه ليست العلّه هنا هى المقتضى فقط » إذ ليس البحث فى العلّه البسيطه 
» بل الكلام فى العلّه المركبه » لأنّ المفروض أنه متى كان 
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المقتضى له شرطاً فإنّه يفيد عدم وجود المانع » فإذا كانت العله أمراً مركباً من هذه الأمور» أى من وجود المقتضى ووجود 
الشرط وعدم المانع , فيرجع الكلا-م إلى أن إحراز وجود المعلول موقوف على إحراز تمام أجزاء العله ؛ من المقتضى ووجود 
الشرط وفقد المانع » ولو بالعلم » أو العلمى » أو بأصل معتبر عند العقلاء » فما دام لم يحرز عدم المانع . لا تؤثّر العلله فى وجود 
المعلول » كما لا يؤثّر فيه إذا شكك فى وجود الشرط » أو شكك فى وجود المقتضى . وهذا ليس معناه كون عدم المانع مؤثّراً فى 
تأثير العلّه حتّى يقال : بأنّه كيف يمكن تأثير العدم فى الأمر الوجودى وهو العله » بل المقصود أنّ العله لا يمكن أن تؤثّر إلا فى 
ظرف وجود الشرط وفقد المانع » هذا كله فى أصل القاعده . 


وأمًا الدعوى الثانيه : فلو سلّمنا تمامته القاعده . فهى لا تنطبق على المورد . لأنَّ مستند هذا الكلام مبنِنٌ على كون المستفاد من 
الأأدله هو أنّ الكريه أمر وجودى ويكون مانعاً عن النجاسه . والقلّه أمرٌ عدمئ فيحكم بانفعال الماء ما دام لم يحرز المانع » 
فيكون التقابل بين العله والكريه التقابل بين الوجود والعدم . وإن لم يصرّح أنه تقابل الإيجاب والسلب أو العدم والملكه , 
والظاهر هو الثانى » لو قلنا بما ذهب إليه الشيخ لإمكان صيروره القليل كراً شأناً ؛ لكنّه مخدوش من أصله , لأنّ الحقّ هو كون 
القلّه والكريه كليهما أمران وجوديان » كما ذهب إليه صاحب «الجواهر» تبعاً لصاحب «الحدائق» قدس سره » وقد اعترف الشيخ 
أيضاً بذلك ء فعلى هذا كما أن الحكم بعدم الانفعال متوقّف على إحراز عنوان الكريه » كما ادّعاه الشيخ . هكذا يكون فى 
طرف الانفعال » فيكون الحكم به منوطاً بإحراز القله ‏ فلا ترجيح لأحدهما على الآدخر» فيكون التقابل بينهما هو التضادّ . 
فالحكم بالانفعال ما لم يحرز الكريه خالٍ عن الدليل على ما حمّقناه » لأنّه لم يثبت القله أيضاً المتوققف عليه حكم الانفعال أيضاً 
» وهذا واضح لا غبار عليه . 
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الوجه الثانى : هو التمشكك بالعمومات », بأن يقال : إِنّ مقتضاها انفعال الماء كله إلا ما خرج عنه بإحراز الكريه أو غيرها من المياه 
العاصمه » فإذا شكك فى فرد أَنّه كر أم لاء فالمرجع إلى عموم أدله الانفعال بالملاقاه » المستفاد من الخبرين السابقين . 


هذا ء وفيه أن التمسّكك بتلك العمومات فى الشبهه الموضوعيه » يكون من باب التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لنفس العام 
» وهو ممنوع كما لايخفى . 


وأمّا إِنْ كان الشكك فى الشبهه الحكميه من جهه الشبهه فى مفهوم الكر أو شرائطه » من الامتزاج وتساوى السطوح وغيرهماء 
فحينئذٍ وإِنْ كان ذلكك من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيِه للمخصّص لا العام » والحقّ الموافق للتحقيق جريانه وجوازه 
؛ إلا أنه سيأتى عن قريب أَنّه ليس لنا عموم كذلكك يدل على نجاسه كلّ ماء إلا ما أحرز فيه الكريه , فانتظروا إِنَى معكم من 
المنتظرين + 

الوجه الثالث : هو التمسكك بالأصل » وهو أصاله عدم الكريه , لأنّه يشكك فى أنّه هل وجدت الكريه لهذا الماء أم لا ؟ فالأصل 
العدم » فيترتّب عليه الانفعال بالملاقاه » إذ هو أثر شرعى مترنّبٍ عليه » فلازمه ثبوت الانفعال , لأنْ الملاقاه حصلت مع الذى لم 
يكن كرا . هذاء 

وفبه ألا : إن إن أريد من أصاله العدم . هو العدم المحمولى » أى العدم الأزلى الذى هو مفاد ليس التامّه » فإنّه وإن كان له 
حاله سابقه عدميه » إلا أنه بالاستصحاب وإثبات عدم الكريه لهذا الماء _ الذى كان عدمه نعتياً » أى مفاد ليس الناقصه _ يكون 
أصال مثباً » إذ هذه الملازمه تنبت بحكم العقل , ولا يكون الاستصحاب بالنسبه إلى تلكك الآثار بحيجه . 


وإن أريد استصحاب نفس العدم النعتى » أى عدم الكريه لهذا الماء » فهو وإن كان يثبت هذا الحكم . إلا أنه غير جار لاختلال 
أحد أركانه » وهو عدم العلم بالحاله السابقه . لأنّهِ لم يكن هذا الماء موجوداً فى زمان يعلم بعدم كريته » حتّى 
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وثانا ]اله لاتيصك أذ تقال ,أن الكره لسك امن الأرضاف والحالات الرارة علق الماق وحن معيس»عانننها يا الكريد 


عباره عن وجود السعه لطبيعه الماء » فعلى هذا التقدير لا وجه لاستصحاب العدم النعتى » فيكون الاستصحاب حينئذٍ منحصرا فى 
استصحاب العدم الأزلى » فإجراءه وإثبات عدم وجود الكر فى الماء الموجود فى المكان مثبت » كما لايخفى . 


الوجه الرابع : وهو الذى ذكره المحقّق النائينى قدس سره وجماعه , وهو أنّه إذا علق حكم فى دليل على عنوان وجودى . لابدّ 
فى إثبات ذلك الحكم عند العرف بحسب الدلاله الالتزاميه العرفييه من إحراز ذلك العنوان . وذلكك ليس بمعنى أن الموضوع 
فى الحكم فى لسان الدليل لطن حر اراد جزءاً للموضوع أو تمامه » ولا بمعنى وجود الملازمه بين ثبوت الحكم الواقعى 
مع الثبوت فى الحكم الظاهرى أيضاً » بل أن العرف يفهم من تعليق الحكم على عنوان وجودى هذا الوجه » كما فى قوله : (لا 
يحل مال امرى ءِ مسلم إلا بطيب نفسه» » حيث يفهم أنّ الملاكك فى جواز التصرّف فى مال الغير هو إحراز رضا صاحبه » وهكذا 
فى حليه أكل اللحوم سين قد علقت حلينها على عتوان التذكيه فق كولم تماق + وخدعث ليك العقة وَالدم .اوقا أكل القية 
إل مَا ذَكيُم(1) . فلابد من إحرازها ء وإنْ كان الإحراز طريقاً إليه عند العرف » إلآ أنه لابدٌ من تحصيله » فهكذا يكون فى 
المقام » إذ الحكم بعدم الانفعال فى قوله : «لم يُنجسه شىء» قد علق على ما كان قدر كرء فلابدٌ من تحصيل ذلك بالإحراز» 


فما لم يحرز لم يحكم بالطهاره . 


.” سوره المائده : الآيه‎ -١ 
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يرد عليه بوجهين : 


الأموّل : إِنّه يازم على ذلكك أنه لو لاقى النجاسه الماء المشكوك كريته . يحكم بنجاسته » ولو كان فى الواقع كراً » مع أنّه ليس 
كذلك قطعاً » فيفهم أن الكريه وعدمه فى الانفعال وعدمه أمر واقعى لا إحرازى . 


ولا- ينتقض بمثل النذكيه والأصل فيها ‏ لأنَّ المشكوك فيها هو عدم التذكيه » فيلزم الحكم بعدمها عند الشكك فيهاء هذا 
قلاف ما قد ديدي أن لأس عمد القكم عنا عو الطياده ل المايه نكا لأ مقن .. 

كما لا يستبعد دعوى كون وجه صبحه الطلاق عند العدلين هو العداله المحرزه لا الواقعيه » كما لا يبعد دعوى أن تكون الحلته 
للتصرّف فى مال الغير هو واقع الرضاء لا ما علم أنه كذلكك , كما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره فى أوّل بحث الفضولى من 
بيع «المكاسب» . 


هل يعتبر تساوى السطح فى عاصميّه الكرّيه؟ 


والثانى : إِنّا لا نضايق عن كون ثبوت الطهاره فى هذا الدليل بقوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء ء معلقاً على ثبوت 
الكريه : ولكنّه لا بناقى إثبات الطهاره للماء المشكوكك أيضاً من دليل آخر ».وهو قاغذه الطهارة مثلا » أو استضحات الطهازة : 
وأمَا كون الوصف المعلق عليه فى ذلكك الدليل هو العله المنحصره فى الحكم بالطهاره » فممنوع جدّاً ». 


لا يقال : لا وجه لذكر الكرّيه للحكم بالطهاره حينئلٍ . 
لأنا نقول : بإمكان أن يكون لشدّه الاهتمام بافهام أن الكرّيه تكون من أحد الأفراد العاصمه عن الانفعال» كما لا يخفى . 


فثبت من جميع ما ذكرنا أن ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره وغيره من المتأخرين والمعاصرين حقٌ وصحيح » وهو 
طهاره الماء المشكوكك كريته بملاقاه النجاسه » وعدم كونه مطهّراً للخبث » لعدم إحراز ما يوجب التطهير تطهيره عن 
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الخبث , على نحو الماء القليل » أى بصوره الدفع . وهكذا رفع الحدث ء فإنّه يجوز لأنّ شرطه طهاره الماء » وهو موجود ومحرز 
بالأصل أو بالقاعده على المفروض . 


نعم » استصحاب بقاء الخبث يوجب الحكم ببقاء النجاسه للمغسول به » كما أن استصحاب طهاره الماء المغسول به يحكم 
بطهارته ) وهو غير مسشكت لاجراء كل أصل ظاهرئ على طبق مقتضاه + وتظائره موعخوده فن المؤارد الكتيزه المشابهه لما تحن 


فيه . 


وإن ثبت الدليل على ما ادّعيناه » فنقول : إن منطوق قوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) » هو ثبوت العاصميه للماء 
الكرّء فيكون مفهومه عدم ثبوت العاصميه لماء هو أقلّ من كر ء سواء أحرز عدم الكريه أو شكك فيها فإنّه لا يكون عاصماً عن 
الانفعال قطعاً , إل أنّ التمتركك بعموم هذا المفهوم لإثبات الانفعال المشكوك يكون من قبيل التمتّدكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه له » وهو غير جائز » فهذا يرجع إلى عموم قوله : «حَلَق الله الماء طهوراً لم يُنججسه شىء» . حيث يشمل بالإطلاق 
اللفظى صوره المشكوكك » فيحكم بالطهاره لذلكك الماء » فما لم يحرز القله يمكن التمشكك به على إثبات الطهاره . 


قضافاً إل ما قد غرفي هن" استضيحات: الطهاوة' أو قاق ميا كنا عرفت ترضيحيا قله تسن 
فحينئذ قد يُقال : لو اغتسل المُحدث الذى كان بدنه نجساً » بمثل ذلكك الماء كان غسله صحيحاً » ولكن يبقى بدنه على نجاسته 
؛ لأنّ الماء كان طاهراً فيوجب صححه غسله » ولم يكن مطهراً فتبقى نجاسته . 


لكنه له كن عن شكال والأن كد سول الششل هو المتهازه لحان ابرح قاذ فرهن جقاء جاب الحدق حال اليل 
فحينئذٍ لا يمكن تحصيل الغسل مع ذلك الوصف . نعم » صبّحه الغسل والوضوء مسلم . إذا كان البدن طاهراً. كما هو 
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واضح لا يحتاج إلى ذكره . 


ثم يأتى البحث عن أن الكرّيه هل هى عاصمه فى صوره تساوى سطح الماء المجتمع » أو عاصميته مطلقاً» أى سواء كان متساوياً 
أو مختلفاً ؛ وسواء كان الاختلاف على نحو الإنحدار أو التسنم أو التسريح ؟ فلا بأس بالإشاره إلى هذه الصور منفرده بعضها عن 
بعض » وبيان حكم كل واحد منهاء مستقلا . فنقول : 


الصوره الأمولى : هى ما لو كان سطح الماء مساوياً » فلا إشكال فى عاصميه الكرٌ حينئذٍ . ولا خلاف لأحدٍ من الفقهاء إل عن 
صاحب «المعالم) ( والشيخ المفيد فئ «المقنعه» وسلار فى «المراسم» 2( حيث حكموا بنجاسه الحياض والأوانى وإن كان كثيراً 
بمقدار كر ء والظاهر أنّهم حكموا بذلكك بملاحظه الأخبار الدالّه على أن الماء الموجود فى الحياض والأوانى ينفعل بالملاقاه . 


لكن الإنصاف أنّ ملا-حظه لسان تلكك الأدلّه ولفظ (الإناء) الوارده حيث لا يستعمل غالبا إلا فيما هو أقلّ من الكرّ » يفيد أنه لا 
ينبغى الإشكال فى كون المراد غير ما هو مقدار الكرٌ » كما لا يخفى على المتأمّل . 

وكيف كان ء فهذا هو القدر المتيقّن من الأدلّه الداله على عاصميه الكرّء فلايمكن الخروج عن مثل ذلكك فى أدلّه الكرّ . 
الصوره الثانيه : هى ما كان الاختلا.ف على نحو الانحدار » بحيث كان شبيهاً بالمتساوى » فإِنّ حكمها أيضاً كحكم الصوره 


الأولق فى عنهة :دق الوحدة الكرفيه :فى ذلكك + وشموال الأدله المنذ كوره أضا كما لآ يحقى. 


الصوره الثالثه : هى ما لو كان الاختلاف على نحو التسنّم أو التسريح » نظير الماء المنحدر عن الميزاب أو الجدول القائم » مع 
عدم كون كلّ واحد من العالى والسافل كرّاً على حده . ففى تقَوّى كل منهما بالآخر مطلقاً » أو عدمه مطلقاً » أو التفصيل بين 
السافل بتقوّيه بالعالى بخلاف العكس .ء أو التفصيل فيما بين صدق 
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الوحده العرفيه فيما بينهما فيتحمّق بكليهما , وما لا يصدق الوحده العرفيه فلا ء ولو كان سطح الماء مساوياً » وجوه وأقوال : 

فقد ذهب الشهيد الأول قدس :سسرة فى «الدرون] والشهيد الثاتى فى «الروض)» » وضاحب«المداركك» إلى الأول عل خسن 
ظاهر كلامهم . 

واستدلوا بإطلاق حديث الكر من قوله عليه السلام : «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينجسه شىء . لكلتا الحالتين من الاختلاف » بل 


وهكذا إطلاق كلمات الأصحاب ء وفتاويهم » حيث لم يقتدوا الكريه بلزوم استواء سطوح الماء ). 


هذا ء ولكن يشكل ما ذكروه من عدم الإطلاق لذلك الدليل » بحيث يشمل ما لو يصدق عليه الوحده العرفيه » نظير ما متّلوه بما 
إذا كان ماء فى إبريق على مناره وكان تحت الإدبريق ثقباً ضعيفاً انُصل بماء واقع فى الحوض تحته . فإنّ مجموع هذه المياه 
الموجوده فى الإسبريق » وما فى الثقب » وفى الطريق . والحوض لا يكون واحداً عرفاً » وإن كان متصالا بعضها مع بعض » فلا 
إشكال فى انصراف الدليل عن مثله . 


كما أنّ دعوى إطلاق كلمات الأصحاب لا يخلو عن إشكال . لأنّهم بين من لم يتعرّض لصوره المسأله أصلا » وبين من صوّح 
بعدم الكفايه » كما ستعرف » إِنْ شاء الله . 


وذهب غيرٌُ واحدٍ إلى الثانى » وهو المحكىّ عن بعض كلمات العلا-مه والشهيد وصريح المحمّق الثانى فى «جامع المقاصداء 
حيث قال ما خلاصته : إن اشتراط الكرّيه إِنّما كان مع عدم تساوى سطوح الماء » وإلا يصدق كون المجموع كرا » ويكفى 
بذلكك. 


واستدلٌ لهم تارةً : بقاعده أصاله الانفعال بملاقاه النجاسه » إلا ما خرج » للشكك فى صدق العنوان مضافاً إلى عدم شمول إطلاق 
حديت الك لذلكف نضا . 


وأخرى : بما ورد فى لزوم كون ماء الحمام عن مادّه » حيث أَنّهِ ينصرف - ولو 
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بحكم الغلبه _ إلى ما كانت كرّاًء ومفهومه عدم الاعتصام إذا لم يكن المجموع كرّاً ‏ فإذا ثبت عدم الاعتصام فيه » ففى غيره 
يكون بالإجماع والأولويّه . لأنّ الحمام أولى بالتسهيل من غيره . 

وثالثه : بأنّ قوله : «ماء الحمّام لا ينتجسه شىء إذا كانت له مادّه) » يفهم منه أن المادّه هى العلّه للاعتصام , لأنّها تكون على حدّ 
الكرّء فلا-زمه عدم الاعتصام إذا كانت أقل من كرّء فيكون الماء القليل الواقع فى الحياض مع المادّه منفعلاً » فيتعدّى منه إلى 
غيره » يعنى كل قليل له مادّه كر لا ينفعل » وما لا يكون كذلكك ينفعل » ولو كان المجموع دون المادّه كرَاً . 

وفيه ما لا يخفى ء أما عن الأوّل : فمن عدم أصل يقتضى الانفعال فى كل ماء حتّى يشمل لمثل ذلك . 

وأمًا عن الثانى : فبأنَ ماء الحمّام _ قد عرفت سابقاً _ إِنّما يكون بحسب كونها فى الخارج شاملا للكر أو أزيد منه » وأمّا اعتبار 
الكريه فى أصل المادّه فغير معلوم » فمن ذلكك يظهر الجواب عن الثالث أيضا . 

وذهب جممٌ من المحقّقين إلى التفصيل وهو الوجه الثالث » وهو تقوّى السافل بالعالى دون العكس » وهو المنسوب إلى 
«التذكره» دكت هن الما حريرة والمعاصرين من المحشّين على «العروه» » وكان ذلك من جهه صدق الاتحاد فى السافل مع 
العالى . 


هذاء وفى «الجواهر) أنه لمعت للفرق فى صدق الاتحاد وعدمه غرفاً بين الضورثين . 


فأجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنّ المراد هو الفرق بينهما من جهه الحكم لا الموضوع » حتّى يقال بعدم صبحه ذلكك . وادّعى 
صاحب «مصباح الفقيه أَنّه لا استبعاد فى دعوى صدق الوحده فى طرفٍ دون آخر موضوعاً لا حكماً , لأنّه 


ص 7١7:‏ 
و لشاف كه 


ولكن الإنصاف أن ما ذكره صاحب «المصباح» لا يخلو عن مجاه :لذن العرف إذا شاهد صدق الوحده مع هذا الاختلاف من 
جهه العالى والسافل » فلا يفرّق بين العالى والسافل فى ذلكك .ء وإِنْ لم يصدق الوحده بواسطه الاختلاف المذكور ء فالفرق بين 


والحقّ الموافق للتحقيق هو القول الرابع » من التفصيل بين صدق الوحده وعدمه » فى الانفعال وعدمه » وذلكك لوضوح أنْ الدليل 
الوارد بن «الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شىء» موب إلى العرف » فإذا صدق عرفاً بأنّ مختلفى السطح يعدّ ماءٌ واحداً من 
جهه أن الوحده الاتّصاليه مساوقه للوحده الشخصيه » كذلكك يكون بالنسبه إلى طرفيه بلا تفاوت أصللا عرفاً فإنّهِ يثبت الحكم 


ويترتّب عليه الأثر»ء كما لا يخفى . 


وعلى هذا » فربٌ ماء يكون متساوى السطح » وليس عند العرف موضوعاً لصدق الوحده » كما لو كان الماء واقعاً فى الحوضين 
فى سطح واحد » لكن كان الاتّصال بينهما بثقب صغير » يصعب صدق الوحده عليه » فحينئذٍ لا يكون عاصماً ومعتصماً . 


كما أنه ربٌ ماء يكون فى سطوح مختلفه » مع اتُصال بعضه ببعض على نحو تصدق الوحده » نظير ما لو كان الماء فى ظرف 
مستطيل بحيث يصدق لأعلاه مع أسفله أنه ماء واحد» وكان المجموع كرا فحينئٍ يعدّ الماء معتصماً . 

نعم » يختلف الحكم من جهه النجاسه بالملاقاه فيما بين العالى والسافل » حيث أنه إذا لا-قى عاليه يوجب نجاسه السافل دون 
العكس » وذلكك من جهه أن الحكم بالنجاسه كان من جهه السرايه , ولا يتحمّق إل من طرف العالى دون السافل » وهذا غير 
مرتبط بمسأله الاعتصام الذى كان محل الكلام , لأنّ الملاقاه فى النجاسه مستلزمٌ للسرايه » وهو لا يجتمع مع الدفع فى اختلاف 
سطح الماء » فلا يقاس ذلك بالاعتصام » كما لا يخفى . 


7١ ص:5‎ 


ويطهر بإلقاء كر عليه فكرٌ حتّى يزول التغيّر» ولا يطهر بزواله من نفسه » ولا بتصفيق الرياح » ولا بوقوع أجسام طاهره فيه تزيل 
عنه التغيّر .)١(‏ 

(3)فان الك الشف اذى عبار صا ةلك + إذا اوت [زاله التحاسه ععه لأرد أن مكو ن اله اح الأفراد المشعهه عه 
الانفعال . وهى إلقاء الكرّ الطاهر عليه » أو الانّصال بالجارى , أو المطر . ولعلّ ذكر (الكرٌ) دون غيره فى كلام المصئّف كان من 
باب المثال » لا لخصوصيه فيه . فعلى هذا التقدير » لو فرض تغيير جزء من ماء الحوض الذى هو بمقدار الكرٌ دون جزء آخر منه 
هو أقلّ من الككثر فحينثل لو تممه من الماء القليل » فإِنّه لا يوجب حصول الطهاره له ؛ لأنّ المفروض كوثه نجساً بواسطه الماء 
السك و الصيرووة: كا لا بوم ؤنطيارض عق .يظير الما التكر, 


نعم . إن كان كرّاً أو أزيد فيوجب طهاره المتغير بعد زوال تخره بذلكك , كما لايخفى . 
فى كيفيّه تطهير الكرٌ المتغيّر بالنحس 
فثبت ممما ذكرنا أن زوال التغر بنفسه أو بعلا-ج غير ما ذكر ء لا يوجب الطهاره » وهذا مما لا خلاءف فيه , إلا عن «الجامع» 


للقاضى يحيى بن سعيد حيث يقول بطهارته بزواله بنفسه . وعن «نهايه) العلامه التردّد فيه » مع أن المحكى عن «المنتهى» حكايه 
القول بطهارته بمجدّد زوال تغّره عن الشافعى وأحمد » من غير نسبه إلى أحد من أصحابنا . 


وفى «المداركك» و«المعتبر» : أنه يقول بذلكك كل من ذهب إلى طهاره المتتمم كرا » لكنّه لا يخلو عن تأمّل . 


نعم . إِنْ كان دليلهم هى المرسله المشهوره : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» » فحسنٌ » حيث يكون ذلكك دليلا لكلا الفرعين 
السابقين » ولكن لعلهم تمشكوا فى 


7٠١6: ص‎ 

قن ادل للطهاره بو جوه كلانه : 

أخدهاء كر عاق المحابنه سملن على عووات النسر حدونا ويقاء »كما أذ الس مد عله لتحدوث الفحابه يكرن عله لثانها 
أيضاً » فإذا زال طهر من عند نفسه » فدليل «إذا تغير فلا تتوضّأ ولا تشرب» الواقع فى خبرى حريز وأبى بصير(١)‏ يدلان على جواز 
الوضوء والشرب » إذا زال تعره . 

هذاء لكنّه مدفوع أن الظاهر كون هذه الأوضاف من العله المحدثه لعروض النجاسه لا المبقيّه » لوضوح أنّ النجاسه والطهاره 
كالملكيه والزوجته والرقيه » إذا وجدت تبقى إلى أن يزيلها الرافع » فيكون التغير علّه لحدوثها فقط , كما هو واضح . 

ثانيها : قد تمس كوا بإطلاق المرسل النبوى : «الماء إذا بلغ كرّاً لم يحمل خبثاً»(1) . حيث يشمل إطلاقه الأحوالى من حال التغير 
فيجيب عنه أُوَلاً :عدم شمول الحديث لمثل الرفع » بل شامل للدفع فقط نظير الخبر الآخر القريب منه . 

وثاناً : إن إطلاق مثل هذه الأدله _ كناساف ف ترضيحه قربا اسه إلى الأخوال مشكل جذا . 


الثها : قد تمس كوا بحديث ابن بزيع عن الرضا عليه السلام : «ماء البئر واسمٌ لا يفسده شىء » إلا أن يتخير ريحه أو طعمه , فيتزح 
حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم . لأنَّ 


."_ ١ وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


تعلق ماتقله ابن إذريس الحلى فى «السرائرة, 


7١2: ص‎ 


له مادّه(1) . بناءَ على أن لفظ «حتّى» للتعليل لا الانتهاء والغايه » فيكون المعنى : إِنْ النزح كان لأجل حصول ذهاب الريح 
المطلوب لحصول الطهاره » فحينئذٍ يحصل ذلكك ولو من قبل نفسه . 


والجواب عنه : إن الظاهر كون (حتّى) للانتهاء والغايه لا التعليل » كما احتمله الشيخ البهائى قدس سره » وسيأتى توضيحه . 
مضاقاً إلى أضاله الطهازه + ولعل المراد قاعده الطهازه لآ امعصحابها» كما لابشفى.. 


والجواب : أنّه محكوم باستصحاب النجاسه » الذى سيأتى توضيحه . 

هذا تمام ما يمكن الاستدلال للطهاره . 

وَأمًا القول المشهون .وهو التحاسه : فيمكه الابعدلآل له يواحوه : 

الفجه اذل + الشمكه سيدا المعاره أله يوك نز وال )التي كناك كن الجارته وكدنة نوالا عاد تاديف 


لا يقال : إن غير جار هناء لعدم انّحاد الموضوع فى المستصحب . لأنّ الموضوع فى السابق كان هو كان هو المتغيّر» والآن زال 
التغر عنه » فلا يجرى فيه الاستصحاب . 


لأنا نقول : يشترط فى الاستصحاب وحده الموضوع عرفاً لا على نحو الدقّه العقليه » فلا إشكال فى عدم الجريان لتعدّد الموضوع 
» كما أنّه إذا لوحظ الموضوع بحسب فهم العرف من لسان الدليل » فإنّه حينئذٍ يمكن جريان الاستصحاب إِنْ أخذ التغير تارءً فى 
لسان الدليل على نحو الشرط » بأن يقال : الماء إذا تغتير ينجس . حيث يمكن القول بكون الموضوع هو الماء » أمًا التغيّر فيعدٌ من 


أحواله . 
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7١17: ص‎ 


وأخرى على نحو الموضوع . كما لو قيل : المتغير نجس ء فإنّه حينئلٍ يمكن عدم جريانه . لأنّه إذا خرج عن التغتير فقد تخير 
الموضوع , فلا يجرى فيه الاستصحاب . هذاء بخلاءف ما لو كان المناط فى وحده الموضوع والمستصحب هو فهم العرف » 
وارتكازهم فحينئذٍ إذا أطلق العرف ورأى الموضوع واحداً برغم تبدّل بعض الصفات فإنّه لا إشكال فى جريان الاستصحاب » 
وهذا هو المختار فى باب الاستصحاب . وما نحن فيه يكون من هذا القبيل » كما لا يخفى . 


لا يقال : الاستصحاب هنا غير جار ء لأنَّ الشكك فى المقتضى » راجع فى الواقع إلى أنّه هل التغير يعد موجباً للنجاسه دائماً » حتّى 
مع زوال التغير» أو أنّه جعل مقيّداً » أى إذا كان التغتير موجوداً فهو موجب للنجاسه » بخلاف ما لو زال فلا اقتضاء له حينئلٍ ؟ 


لأنا نقول ؛ أُوَلا : إِنّه مبتن على عدم جريان الاستصحاب مع الشكك فى المقتضى » والتحقيق فى ذلكك موكول إلى محله فى 
الاصول 


وثانا : لورسلها ذلك فلذ وذ هذا الاشكال هيا لأ ست التجاسة والظهائع كالملكه والزوتهةاسو الامور الى بها يلقت 
فلا تزول إلا برافع » نظير ما لو لاقى النجس شيتاً وأدذى إلى تنجيس الملاقى فإنّهِ لا ترتفع نجاسته إلا برافع خارجى » وهكذا فى 
المقام » فلو سلّمنا عروض الشكك فى البقاء وعدمه » فلا إشكال فى جريان الاستصحاب هنا من جهه الشكك فى عروض الرافع » 
لا-فى المقتضى » يعنى يشكك فى أن زوال التغير مع بقاء وصف الكريه » هل هو موجب لحصول الطهاره أم لا ؟ فيستصحب 
النجاسه بلا إشكال . 


كما أن الإشكال فى جريان الاستصحاب بأنّه بجرى فى الأحكام الكلّيه فى حين أنه غير جار _ كما ذكره المحمّق الخوثى فى 
«التنقيح») _ مخدوش من أصله ء وال لبحث عن حقيقته م وكول إلى محلّه فى الأصول . 


7١/8: ص‎ 


فثبت من جميع ما ذكرنا صمّعه جريان الاستصحاب هناء لولا وجود دليل اجتهادى جار فى المقام » كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى 


الوجه القافي؟ إن النجاسه قد وردت بوارد وهو التغيّر » فلا يزول الأتوارى الغر يفو الماداا لمعتصم كالكريه وأمثالها . 


هذا ء ولكن هذا بالاستحسان أشبه , وبالتأييد أليق » كما قاله صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الهدى» , فلا يحتاج إلى إطاله 
كلام فى ذلك . 


الوجه الثالث : صحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع(1١)‏ عن الرضا عليه السلام حيث أن الظاهر كون كلمه (حتّى) فيها للانتهاء لا 
التعليل , لأنّ الثانى يستعمل فيما لايمكن استمرار ما قبلها لما بعدهاء كما فى قولنا : «أسلم حتّى تَسلم» حيث لايمكن استمرار 
الإسلام بدون استمرار السلامه » هذا بخلاف ما لو كانت للغايه , فإنّه يصيح الاستمرار لما قبلها بلا استمرار بعدها » كما فى المقام 
؛حيث يمكن استمرار النزح بلا تحقّق الذهاب » فجعلها للغايه أولى من جعلها للتعليل . 


فعلى هذا يكون التزح بواسطه حصول الذهاب ء لأنّ وجود المادّه يوجب نشر الماء فيه » فالنتيجه بُحصّل الذهاب .ء فيفهم أنّه كان 
بواسطه دخول ماء من الماده فيه » وهو عاصمٌ . فبدونه لا تحصل الطهاره » كما لايخفى . 


الوجه الرابع : الإطلا-ق الاحوالى فى خبرى حريز وأبى بصير(1) » وابن بزيع بقوله : «فإذا تغير فلا تتوضأ ولا تشرب»»ء أو قوله : 
إل أت كس رح ولعي غاثه يدل عن أله موجب للنجاسه , سواء زال أم لاء نظير إطلاقه فى أنّه أشرقت عليه الشمس أم لا ؟ 
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ص:95١؟‏ 
والكدٌ ألف ومائتا رطل بالعراقى على الأظهر .)١(‏ 


ولكن الإنصاف عدم تماميّه ذلك ء لأنَّ ظاهر الدليل هو إثبات النجاسه عند وجود هذا الوصف ء وأما دلالته على البقاء حتّى لما 
ذلك الوصف . مثل إشراق الشمس وعدمه . وبالنسبه إلى البروده والحراره وأمثال ذلكك . 


: إن البحث يقع من جهات متعدّده‎ )١( 

قارق+ من حبك المقدان هل هو ذلكف» أو أقل مه وشو مثماته وظل كنافق فى الأخار ؟ 
فى مقدار الكرّ بحسب الموازين 

وأعرى فى عاق العرا هن اأرطل وهل هو افراقى أو الغدض أو الفكر ع 

وقالقه الى بان نقتاان لشن الرظ | دن شيك الووة ؟ 


وأما الكلام فى الجهه الأولى : فبعد مراجعه الأخبار يظهر أن المذكور فيها _ سواء كانت بالصراحه أو غيرها _ يكون على أنواع 
» ففى بعضها صريح بكون الكرّ هو المذكور فى كلام المصنّف » وكما فيما رواه الشيخ صحيحاً عن ابن أبى عمير » ومرسالا عن 
عدَّهِ بقوله : عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «الكرٌ من الماء الذى لا ينجسه شىء ألف ومأتا رطل)(1١)‏ . 


ونعو يمك جدية الاستاة مره على التيون ومع عي آامراسيل ابن ا ضير ايده بعلدنا الخو لله قال قل شوهد 
نقله عن غير موثوق ولو للاشتباه والخطأ فى الاعتقاد » وهو لا يخلو عن مسامحه ومناقشه » والحقّ مع 


. ١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


57٠١٠١ ص:‎ 


المشهور ء إذ الاحتمال المذكور يجرى فى حقٌّ جميع من الرواه كما لايخفى . مضافاً إلى كون ذلكك مقتضى عنوان أصحاب 


الإجماع » والتصحيح بهم . 
وأمَا من جهه الدلاله » فواضح أَنّه يدل بالصراحه على مقدار الكرّء وهو ألف ومأتا رطل » دون الإشاره إلى نوعيّه الرطل . 


وفى بعض آخر : يدل على خلاف ذلك » وهو كما فى الصحيح المروى عن محمّد بن مسلم » عن أبى عبداللّه عليه السلام فى 
حديث : (إِنْ الكرّ ستمائه رطل» الحديث(1١)‏ . 


وصدره ء فى حديث عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب » 
ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كرٌ لم ينجسه شىء)(1) . فسنده ودلالته من حيث المقدار تامّان لا كلام فيها . فى مقدار 
الكرٌ بحسب الموازين 


ومثله فى الدلاله خبر آخر لابن أبى عمير » قال : «روى لى عن أبى عبدالله ابن المغيره يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام » أن 
الكرٌ ستّمائه رطل)0) . 


ثم إنّه لا إشكال فى إطلاق الرطل على الرطل العراقى فى بعض الأخبار » كما فى خبر الكلبى النشابه فى حديث قال : «فقلت : 
وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلكك . فقلت : بأىّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال 
العراق»)0) . 


كما أطلق الرطل على المدنى والمكى » على ما هو الشائع المعروف فى ألسنه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ؛ 
ولقولروة ال مقدا را اندض كوق يدن العراقن لكاو كىن كوف | ارد عه رقن قلق بذ لفون نكر الل 
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. 8 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 

*- وسائل الشيعه : الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 7 . 
*- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب الماء المضافء الحديث 7 . 


1١١:ص‎ 


ومأتا رطل عراقى » مساوياً لستّمائه مكى وتسعمائه مدنى » فالأولى ملاحظه الأخبار بعضها مع بعض مع غضٌ النظر عن كلمات 
إن كان ضعف العراقى . لأنه ورد فى خبر علي بن جعفر » عن أخيه عليه السلام قال : «سألته عن جرّه ماء فيه ألف رطل ٠»‏ وقع فيه 
أوقيه بول » هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح)(1) . 


فالخبر ينهى عن الوضوء والشرب عن ماء كان مقداره ألف رطل » وحمله على صوره التغثّر _ يعنى أنه متنتجس من جهه التغيير 
بعد بلوغه ذلكك المقدار _ بعيد » كما يستبعد أن يكون المراد من عدم الصلاح الكراهه . فيدلٌ على نجاسه الماء ألف رطل » إذا 
وقع فيه أوقيه من البول » فإنّ المراد وإن كان هو العراقى . والمراد من خبر ابن أبى عمير هو العراقى أيضاً فلا تعارض بينهما » بل 
ببنهما كمال الملائمه . كما لا يتعارض مع خبر محتّد بن مسلم إِنّْ كان المراد منه هو الرطل المكى » الذى قد عرفت اشتهار 
كونه ضعف العراقى » إذ تكون حينئذٍ سئّمائه رطل مكى مساويه مع ألف ومأتا رطل عراقى » فهذا الجمع عرفى » وموافق لدلاله 
الأخبار وفتاوى الفقهاء لأنّ المشهور منهم من المتقدَّمِين وجميع المأ خريى ذهيزا إلى ذلكه ب خلذنا للش المرتضن والسدوقين 
؛ حيث حملوا خبر ابن أبى عمير على الرطل المدنى بحيث يكون مقداره _ بناءَ على الرطل العراقى _ هو ألف وتسعمائه رطل » 
لما قد عرفت كونه أزيد من العراقى بثلث » كما يدل على هذه الزياده مكاتبه جعفر بن إبراهيم بن محتّد الهمدانى » قال : 
«كتبتٌ إلى أبى الحسن عليه السلام على يد أبى : جعلتٌ فداكك إِنّ أصحابنا اختلفوا فى 


. ١8 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


1١١:ص‎ 


الصاع » بعضهم يقول الفطره بصاع المدنى » وبعضهم يقول بصاع العراقى ؟ قال : فكتب إلى : الصاع بسنّه أرطال المدنى » 


والوزنه بالكسر تعنى الدرهم . فيكون الرطل العراقى يالذى هو تسع المجموع مائه وثلاثين درهماً . كما سيأتى بحثه إن شاء الله 
مال + 


ومثله فى ببان المقدار خبر على بن بلال » قال : «كتبتٌ إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطره » وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليه 
السلام : سنّه أرطال من تمر بالمدنى » وذلكك تسعه أرطال بالبغدادى)(1) . فى مقدار الكرّ بحسب الموازين 


فبناءَ على ما ذهبوا إليه يقع التعارض بين خبر على بن جعفر الدال على نجاسته بألف رطل » وبين خبر محمّد بن مسلم بالطهاره 
للأزيد من ستمائه » فيدور الأمر حينئدٍ بين طرح أحدهما رأساً » أو رفع اليد عن ذلك المحمل . والحمل على أحد معانى 
المشترك اللفظى » الذى يطابق معنى الآخر . فلا إشكال فى تقدَّمِ الثانى وأولويته » كما لا يخفى . 


نعم » لا يتعارض حينئذٍ مع خبر ابن أبى عمير » لأنّهما متوافقان فى الحكم بالنجاسه مع الألف » سواءً كان عراقياً أو مدنياً أو مكياً 
» كمنا يقع التعارض بين خبرى محمد بن مسلم » وعلىٌ بن جعفر بالآولويّه » ولو اريد بالرطل فيهما المكى » وذلكك واضح لا 
عفاو فده لأله ايد هع النداتى فلك | كا , 


هذا كله مضافاً إلى موافقه الجمع الأوّل لفتاوى الفقهاء , بلا مخالفه للإجماع القطعى . هذا بخلاف سائر المحامل , فإنّهِ لو حمل 
الأخبار من حيث العمل على 


. ١ وسائل الشيعه : الباب من أبواب زكاه الفطره» الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب من أبواب زكاه الفطره. الحديث‎ -"1 


517: 


طبق خبر محمّد بن مسلم » وهو ستّمائه رطل » وحمل الرطل على العراقى أو على المدنى » فيطرح خبر ابن أبى عمير لما هو ألف 
ومأتا رطل ء فيلزم كونه مخالفاً للإجماع فى الأموّل » ومخالفاً للمشهور فى الثانى » وإن كان يقرب لما ذكره السيّد المرتضى 


كنا الاصمل خبر اب أن :عفر ف ال بومانا رظل علي الدكىه أو علن المندى يوس نتخالقة اللماء أرقا #اءتمل هذا 
الأولى فى الاستدلال هو حمل خبر محمّد بن مسلم على المكى » وخبر ابن أبى عمير على العراقى » ويوافق العمل على طبق كل 
الأخبار » ليصح على ذلكك حكم النجاسه الواقع فى خبر علي بن جعفر » بواسطه ألف رطل » بأن يكون المراد هو العراقى منه لا 
العلانى السك 

وأمّرا توجيه كون الرطل عراقتاً فى خبر ابن أبى عمير » لكونه كان عراقياً » وفى محترد بن مسلم مكياً لكونه من طائفه بنى ثقيف 
وهم أهل الطائف » فكأنٌ الجواب كان على طبق عرف السائل » كما فى «الجواهر) لا يخلو عن استيناس » ولكنّه لا يعدّ دليلا 
يمكن الاستدلال به » لمشاهده خلادفه أيضاً فى بعض الأخبار ء مثلاً- كان زراره من أهل العراق وبرغم ذلكك أجابه الإمام عليه 
السلام » بقوله : «إِنّ الوضوء بمدّ والغسل بصاع . والمد رطل ونصف » والصاع سنّه أرطال)10) . 


ومن الواضح أن سيّه أرطال مساويه للصاع المدنى لا العراقى . لأنْه تسعه أرطال . فدخاله جنسيه السائل فى الجواب لا تعدّ قاعده 
كلّيه فى جميع الأسجوبه » مضافاً إلى إمكان الإشكال بأنّ الملاك فى الكلام هو عرف المتكلّم لا المخاطب» إل أن يعلم أنه لم 


يفهم فيفهمه بعرفه . 


.١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ 26٠ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 


7١5:ص‎ 


فمن جميع ما ذكرنا فى الجهه الأمولى » ظهر الكلام فى الجهه الثانيه » وأنّ المراد من الرطل هو العراقى فى خبر الألف لابن أبى 
عمير » والمكى فى خبر الستّمائه لما قد عرفت من موافقه المشهور » وعدم مخالفته للإجماع المقطوع به بين الأصحاب . فى 
مقدار الكرٌ بحسب الموازين 


هذا كله مفنانا إلى أنتما 5 كرناء هو النقاتيي اياضق دمة تحدين الك السائخه »مو اء قلنا تاذقد أشار ف كلها سن يكرك 
الجمع سبعه وعشرين شبراً » أو القول الآدخر وهو سنّه وثلا-ثين » أو أربعون شبراً» بل فى «التنقيح» : نحن وزناه مكرّراً » فبلغ 
مقدارهما على ما يوافق بالمساحه لثلاثه أشبار . 


هذا بخلاف ما لو قيل بكون المراد من الستّمائه هو العراقى » فإنّه يوجب كونه أقلّ من تلكك المقادير بكثير . نعم » قد يتوافق مع 
قول الراوندى بأنْ ملاحظه الكرٌ من حيث المساحه تفيد أنّها عشره أشبار ونصض . كما لا يساعد مع تلكك المقادير حمل خبر 
الألكبعلق المدى :أو المكى ءافهذا واضح بحمة الل 


وأا الكلادم فى الجهه الثالثه : وهى فى بيان مقدار كلّ من الرطل العراقى والمدنى والمكى » فنقول : قد عرفت من مطاوى ما 
ذكرنا » ومن مكاتبه جعفر بن إبراهيم تفصيلا أن الرطل المدنى أزيد من العراقى بثلث » وظهر أن الصاع المدنى يكون تسعه 
أرطال بالعراقى » وأنّهِ من جهه الدرهم تعادل ألف ومائه وسبعين درهماً » فإذا ق.مناه على التسع يصير كلّ رطل عراقى معادلاً 
لمائه وثلاثين درهماً . هذا هو الصحيح كما عليه «الجواهر؛ والشيخ الأنصارى , والمشهور . 


فنا ذ كه العامه فى ركان االغلكة:ف «الندوى بو «التعوريره أت الرط ل العراقن عبار ع انه وثمانيه وعشزية درهما وآزدة 
أسباع الدرهم » تبعاً لبعض أهل اللغه » مثل «مجمع البحرين» و«المصباح المنير) ؛ ليس بوجيه : 


وَل : لمخالفته مع كلامه قدس سره فك هذه المسأله كَْ «المنتهى» وفى زكاه الفطره 


ص:6١7‏ 
فى الثانى » والمختار هو ما ذهب إليه المشهور . 


وثانياً : لأمنّه لا يمكن رفع اليد عن دلاله صريح الخبر » وكلمات الأصحاب بواسطه بعض قول اللغويّين » مع احتمال أن يكون 
المقذان فى زمَائه كان كذلكف #لكته بعيد جدا. 


والدرهم عباره عن نصف المثقال فرعي وعم نكا عه دراهم تعادل سبعه مثاقيل شرعيه » والمثقال الشرعى يعادل ثلاثه 
أرباع المثقال الصيرفى » فكلّ مثقال صيرفى يعادل مثقالاً شرعياً وثلث . 


والحاصل ممما ذكرنا : أنّ كلّ رطل عراقى يعادل واحداً وتسعين مثقالاً شرعياً وثمانيه وستّون وربع المثقال الصيرفى ٠‏ فالكرٌ على 
رأى المشهور يعادل مئه وتسعه آلا.ف ومأتين مثقالاً شرعتاً » وبالمثاقيل الصيرفيه يبلغ إحدى وثمانين ألف وتسعمائه مثقالاً . 
وبالمنّ التبريزى المتعارف فى بلاد إيران فى زماننا هذا » حيث حيث كل مَنّ يعادل تسعمائه وأربعين مثقالاً صيرفياً » فيبلغ الكرّ 
بالمنّ مائه وثمان وعشرون إلا عشرين مثقالاً صيرفياً . وبالكيلو يكون الكرّ معادلاً لثلاثمائه وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائه وسئّه 


غرامات . 


هذا تمام الكلام فى مقدار الكرٌ » على حسب الموازين المتعارفه فى هذا الزمان . فنحن نوافق مسلكك المشهور الذى قد ادّعى 
الإجماع عليه فى الفقه . بل قيل أنه لا خلاف فيه وإِنْ خالف فيه السييد المرتضى والصدوقان حيث ذهبا إلى تحديد الكرّ بألف 
عاك وط اه مادق له الفراق + عوك ا فشوقه و اله أ هده تمس امساح ]ا كله كد لامر وهنا كسان كر اتوي 
«الجواهر) قدس سره والشيخ قدس سره فى «طهارته» فمّما لا ضروره لذكره » لما قد عرفت تفصيل المناقشه فيه فى مشكوكك 
الكريه فلا نعيد » ومن أراد الاطتلاع عليه ومعرفه الخلاف الواقع بين العَلمين المذكورين » فليرجع إلى محله . 


7١2:ص‎ 


أوها كان كل واعد مت وله وعرضه وعمقه ثلا-ثه أشبار ونصقاً «وسعرى فى ذلكد مياه الغدران والحياض والأوانى على 
الأظهر .)١(‏ 


فى مقدار الكرّ بحسب المساحه 


(1) فإذا تبيّن مقدار الكرٌ من جهه الكم المنفصل وهو الوزن » وعرفت موافقتنا لمذهب المصئّف والمشههور . فلنرجع إلى بيان 
مقداره بحسب الكم المتّصل » وهو المساحه , فنقول : الأقوال فى المسأله _ على ما تتتعناه من المتقدّمين والمتأخرين _ ثمانيه : 


الأول : وهو المشهور أو الأشهر _ على ما ذكره المحمّق الهمدانى » بل قد ادّعى عليه الإجماع فى «مصباح الفقيه» واختاره 
صاحب «الجواهر» والشيخ فى «طهارته» وصاحب «مصباح الفقيه» والسد فى «العروه» والعلامه البروجردى وكثير من المتأخَرين 
فس الله أبرارهم + كَمَاسنْظ هن لكف إذا كناء:الله كول أقزق عفدثا ‏ فلاك وأرمعوة غير إل تمن شين 


العاتن ؛ أكون الكو سنعه وعشرية ثرا ع وهو منتعار العلايه والقعييد و اليجنق التاق والمحتق الأرديلن فعا التكين :وفنا 
الصدوقان _ وقد نسب إلى البهائى . بل هو مختار الحكيم والمحمّق الخوئى قدس سرهء بجعل المقدار الناتج من حاصل ضرب 
ثلاثه أشبار فى ثلا-ثه أشبار فى مثله من العمق بلا زياده نصف .ء والملاحظ زياده التحديد على القول السابق فى تمام أبعاده 
الثلاثه . 


الثالك ؟ كوه سلة وثلاقق شير دوعو الذي اخهاره ضاحت «البدار كلم كومال إل النكلق في «المشرومع جع المياحة فاكثه 
أشبار طولا وعرضاً فى أربعه عمقاً » فحينئذٍ يبلغ مكسره سنّه وثلاثين . 


ورابع : كونه تاكاه وناكيى كرا يحي أقنداة اعد ولعيك القبنه وهر هو الكقرال المسعوه عن العا بوقعي اله 
الحلى قاين سره فى «دليل العروه» من 


7١17: ص‎ 


العمل علق كلفكة اكنباو واضت عره ا خلاقه انان والص عينا على ار السعدار ده قربي قل مجيله هق الشتروات قن 
الدائره . 


الخامس : كونه مائه شبر » كما ذهب إليه ابن الجنيد » أى ما كان مكسره ومضربه ذلكك , ولم يوافقه أحد من الفقهاء بعده . 


السادس : كونه بمساحه عشره أشبار ونصض ء وهذا هو قول الراوندى قدس سره » ولعله يوافق المشهور ومسلكهم , على احتمال 


عيض ناته | فاشام للف 


السابع : قول بالتكير ببق العمل يكل واد من الرواياك الوارده فى الك بحسب المساحه » وهو الذى اختاره السيّد ابن طاووس 
قدس سره ولم يوافقه عليه أحد . 


الثامن : هو أن يقال إِنْ الكرٌ ما كان من الماء بمقدار من الكثره لو وقع شىء فى وسطه لم يتحرّكك طرفاه » وهو الذى اختاره 
الشلمغانى » والمعروف عند الإماميته فساد مذهب الشلمغانى وآراءه. 


هذا ما وجدناه من الأقوال » فلنشرع حينئلٍ بذكر أدلّه المسأله . 
أمَا مدركك المشهور ومستندهم » فقد استدل بخبرين : 


أحدهما : خبر حسن بن صالح الثورى . عن أبى عبدالله عليه السلام قال : «إذا كان الماء فى الركى كرّاً لم ينجسه شىء » وقلت : 
وكم الكرٌ ؟ قال : ثلاثه أشبار ونصف عمقاً فى ثلاثه أشبار ونصف عرضاً»(1) . فى مقدار الكرّ بحسب المساحه 


هذا على ما نقله «الكافى» والشيخ فى «التهذيب» » ولكن فى «الاستبصار) زياده فى الخبر بقوله : «ثلاثه أشبار ونصف طولها فى 
ثلاثه أكبان وتضف عمقها : :. إلى اأخرمة» فعلى التسخه الثاتيه عكون دلالنة على النظلب واشحا من قرت أحدهنا فى الآخر 


بحيث يبلغ مضربه اثنى عشر شبرا مع ربع شبرء ثم 


./ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص:718 
يضرب ذلك الحاصل فى ثلاثه أشبار ونصف ء فيبلغ ثلاثه وأربعين شبراً إلا ثُمن شبر . 


الجهه الأولى : أنه قد اعترض عليه فى «التنقيح» من حيث السند بضعف الحسن بن صالح , ولعلّ وجهه كونه على مذهب الزيديه 
على ما فى «جامع الرواه؛ » وكان من أصحاب الباقر عليه السلام » نقلاا عن «خلاصه العلامه . 


وفيه أولا : إنّه كان من فقهائهم وأجلا.ئهم » كما عن العلامه البروجردى قدس سره » بل قد نقل عن بعض الثقات المقاربين 
لعصره توثيقه » فلا أقل كون تكون الروايه مونّقه كما عن «مصباح الفقيه) لا ضعيفه . 


وثانياً : لو سلّمنا ضعفها » فينجبر بعمل الأصحاب والشهره . لأنّه معمول بها كما فى «مصباح الفقيه؛ . هذا ولكنّه غير معلوم » لأنّه 
يشتمل على الركى » فيمكن أن لا يكون عملهم إلا بروايه أبى بصير الآ.تيه » اللّهم إلا أن يقال _ كما هو المستفاد من كلام 
«الجواهر» قدس سره _: أَنّه مع الإجماع على عدم عملهم بعنوان الكريه والدوران والركى _ أى البثر _ لعدم اشتراط الكريه فيه 
» فيحمل الخبر على غير المدور فيكون معمولاً به » هذا ء لكنّه لا يخلو عن تأمّل . 


الجهه الثانيه : من جهه اضطراب المتن والدلاله » لما قد عرفت من اختلاف الشيخ من حيث الزياده فى «الاستبصار» المشتمل على 
الأبعاد الثلاثه » بخللاف نسخه «الكافى» و«التهذيب» » فيوجب الإجمال والتردّد فيسقطه عن درجه الاعتبار . 


وقد أجيب عنه أوّلاً » كما فى «التنقيح» : قد أشير إلى هذه الزياده نقلا عن نسخه وردت ذكرها فى الطبعه الأخيره من «وسائل 
الشيعه» نقالاً عن «الكافى» و«التهذيب» . فى مقدار الكرّ بحسب المساحه 


لكنّه غير مسموع , لأنْه قد نقلت هذه الزياده عن «الاستبصار) عن جميع 
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الفقهاء المعاصرين » وعن صاحب «الجواهر» والشيخ وغيرهم ممّن سبقهما . فلو كان الأمر كما ذكر ء لكان المفروض وجود 
نسخه «وسائل الشيعه» المشتمله على هذه الزياده » نقالا عن «الكافى» و«التهذيب» عند أحدهم . 


كنا لأدبعة ألا هلتقل عن أن "المقديدى :فقن رهامكن «الاسضان أن الرؤايه غير مقعيله على تنكف الزيادمفن الشف 
المخطوطه لأنّه ينقل أنّه يمتلكك نسخه من «الاستبصار» قد صبححها والده وليس فيها هذه الزياده المدّعاه . 


ولكن قد عرفت وجود هذه الزياده فى جميع نسخ «الاستبصار» المتداوله . 


وثاناً #ولوسلمنا هذا ولكته لاايفة بالاستعدلال »أن الأمن يدون حيمن بين كوة الزياده فى (الأسعتصار) مدت خطاة أو كانت 
النقيصه فى «الكافى والتهذيب» خطاءً » فلا إشكال فى تقدّم أصاله عدم الزياده على أصاله عدم النقيصه . لأنّ النتقص كثيراً ما 
يتّفق فى النتداخ » كما هو الحال فى هذه الأزمنه فى أكثر الموارد » بخلاف الزياده فإنٌ وقوعها فى غايه الندره » فحينئبٍ يكون 
الاعتبار على ما فى نسخه «الاستبصار» . 


نعم » قد يرد الإشكال من جهه أن الكلينى رحمه الله قد اشتهر أنّه أضبط من الشيخ الطوسى رحمه الله فى كتابيه «الاستبصارا 
و«التهذيب» هذا وَل . 


وثانياً : إن دوين «الاستبصار» متأَخَوٌ عن «التهذيب» » بل قد أخذ أصله منه » فحينئذٍ إذا لم تكن الزياده فى أصله موجوده , فلا 
معنى لوقوعها فى فرعه » فغايته الإجمال والاضطراب » وسقوطه عن الدلاله » هذا كما فى «مصباح الهدى» للمحمّق الآملى قدس 


سرة . 


هذاء ولكن برغم جميع ذلك ., فأصاله عدم الزياده فى مثل نقل الشيخ قدس سره تكون محكمه لما ذكروا » وإن أمكن 
الأمتنامن للخطأ مق أن تصن مقا ديعه 5 كر العرضن والحدق لذ كز الأعاة اقلا امي تومه بد كو التلاته, 
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تكن ع به طععن رظل الف دس ور 


وكيف كان » لا يخلو عن كلام وإشكال » ولو فى الجمله » بأن يزيل عن النفس الاطمئنان القوى فى الاستدلال به » إلا بمعونه 
بعض الوجوه والمحتملات » كما لا يخفى . 


وثالثا : لو سلمنا سقوط الزياده ء فإنّه يمكخ الاستدلال به من جهه كوة المراة من العرض هو الشعةاء حّى يشمل كلا التعدين + 
تلن ارق فى اقوالة هال + قودها كقوفن الققاء انض 1 


الجهه الثالثه : اشتماله على قرينه توجب عدم إمكان العمل على طبقه » هى لفظ (الكركى) وهو بمعنى البثرء الذى تكون فوهته 
مدوّره . مضافاً لاشتماله على ما لا يفتى به أحد إلآ من شذ » وهو لزوم كون عدم انفعال ماء البثر لأجل اشتماله لمقدار الكر » مع 
أن الأصحاب يقولون بعاصميته من جهه المادّه لا من جهه الكريه كما فى الروايه . هذا ء مع أنّ لفظ (الكر) بحسب أصله مأخودٌ 
عن مكيال العراق » وهو كان مدوّراً» فيؤيّد موافقته الكر أيضاً . 


ولكن قد أجيب عنه أوَلاً : بإمكان الحمل _ بانضمام إجماع الأصحاب من عدم العمل على طبقه مجرّد كونه دائرياً _ على غيره 
لأنْه يلزم أن يكون مقداره بحسب المضرب فى المدور من ضرب بعدين منه » لعدم وجود طول وعرض فيه حينئظٍ » وهو ثلاثه 


وكلاده شرا وعبينه انان الك رفنت تمن الشين: 


وقد أورد هذا الاحتمال العلامه الأكبر البهبهانى فى حاشيته على «المداركك؛ تبعاً للمجلسى » واختاره من حيث الفتوى فى زمائنا 
هذا المحقّق الحلّى كما غرفت فى نقل الأقوال . 


ولكن يورد عليه أنه لا قائل به من أصحابنا غيره » ففى «الجواهر» أنه لابدٌ 
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حينئذٍ من تعميم الخبر من صوره المدور إلى غيره » من الربع الذى كان له أبعاد ثلاثه » حتّى يوافق مضربه ما قاله المشهور . 
وكانا م الستضول أن كرون الف لفان كن 


أحدهما : كون الركى طهارته منوطةٌ بصوره كونها كرا ثم حينما سأل السائل عن مقدار الكرٌ أجاب عليه السلام عن تحديده 
باعتبار المساحه من جهه المكعب على مثل المربّع » فكأنه أراد عليه السلام بيان أن اللازم فى ماء البئر وجود هذا المقدار من 
الماء » لا أن يكون التقدير بذلكك ملحوظاً بلحاظ البثر المدور » حتّى يلزم أن يكون قدره أقل ممما حدّده المشهور . 


كما أنّه أجيب عن الإشكال الثانى : بأنَّ البئر وإن لم يشترط فى طهارته الكرّيه لأنَّ له مادّه » كما فى خبر محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع بقوله : «ماء البئر واسع لا يفسده شىء لأنّ له ماده » إلا أنّهِ لم يرد ذكر لهذا الشرط فى ظاهر الخبر ‏ بل كأنّه أخبر عن أنَّ 
البثر إذا كان مشتمللا على مقدار الكرٌ فلا ينجسه شىء مطلقاً » سواء كان له مادّه أم لاء كما أن البثر إذا كانت له مادّه لم ينجسه 


شىء سواء كان بلغ مقدار الكر أم لا » نظير قوله : «إذا خفى الأذان فقصًر» و«إذا خفيت الجدران فقضّرا . 


بناءَ على هذا يدل مع ملاحظتها كفايه حصول أحد الأمرين فى تحمّق الطهاره . مضافاً إلى ما قيل بأن سقوط الخبر عن الاستدلال 
» فى فقره خاصّه » هو البئر من عدم اعتبار لزوم الكريه فيها » لا يوجب سقوطها ء بل يستدل به بالنسبه إلى بيان مقدار الكر . 


هذاء لكنّه يصِحٌ إن سلمنا ما ذكرهء بأن يكون الخبر مشتملاً على أمرين وجهتين » وإلأ فلا- يمكن التفكيكك بينهماء لأنَّ 
التفروفن أله قدن الك علق ما 'يخالت قول المشهوره أى حين شعه القر الذئ'لا يتما علن الأبعاد الثللاثه, 


اللّهم إلا أن يلتزم بما قد ذكره صاحب «الجواهر» من حمله _ بواسطه إجماع 
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الأصحاب _على ما يوافقه » أو ما احتملنا من عدم كون الركى مدوراً وتابعاً » كما احتمله صاحب «وسائل الشيعه» بل كان على 
مثل بعض الغدران الصغيره التى يحفرونها فى المنازل لحفظ المياه » وقد فسّره فى «المنجد» الركى بالحوض .ء فلا يبعد أن يكون 
الركى هنا غير ما هو المعهود فى الذهن » حتّى لا يساعد قول المشهور . ولكنه لا يخلو عن تأمّل فى الجمله . 


وكيف كان الاستدلال بهذا الحديث لا يخلو عن مناقشه وكلاءم وإشكال فى الجمله , إلا مع بعض التوجيهات ممما لا يقبله 
الفقل اقوار ع عداالة عق م إلذ افتسفولك بالشكيكة رين مار وذ لوو أن المزاة هن الترقن عو السعةقرافق النقوووه ونا 
كون الدليل عليه خبر آخر وهو حديث أبى بصير بقوله : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكرٌ من الماء » كم يكون قدره ؟ 
قال : إذا كان الماء ثلاثه أشبار ونصف فى مثله » ثلاثه أشبار ونصف فى عمقه فى الأرض فذلك الك من الماء»(1١)‏ » فقد أورد 
عليه من جهه السند من جهات ثلاثه : 

تاره : من ضعفه بواسطه كون الراوى الوسيط هو أحمد بن محمّد بن يحيى » وهو مجهول الحال » كما ذكره صاحب «المداركك» 
» وشيخنا البهائى على ما قيل . 

وقد أجيب عنه : كما فى «الحدائق» ء بن هذا الإشكال يرد على سند الشيخ فى «التهذيب» حيث قد نقل عن أحمد بن محمد بن 
يحيى » بخلااف سند «الكلينى» رحمه الله فإنّه صحيح ء لأنّه قد روى _ كما فى «وسائل الشيعه) _ عن محترد بن يحيى » عن 
أحمد بن محتّرد » عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان ؛ عن أبى بصير » والظاهر أن أحمد بن محتّرد هو أحمد بن محمد 


عي لروابة عفد ني بحي عة + وروابقة أرقا ف عكمان بن عسي ء وهو ثقه كليل القدن_لا أحسد 
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ابن محمّد بن يحيى الضعيف » كما فى «التهذيب» . 


وك أن الور مهو أ عستي سه د ٠لا‏ بحيى كما فى نسخ «التهذيب»ء أنّ العلامه لم يطعن فى الروايه , إلا من جهه 
ابن عثمان وأبى بصير كما سيأتى . مضافاً إلى بُعد زمان أحمد بن محمّد بن يحيى عن عثمان بن عيسى بكثير » كما فى «جامع 
الرواه» » فلا يمككن أن يروى عن عثمان بن عيسى لأنّه ليس من طبقته . 


ركسو 15 الع نيف له يكوة فيعها امنيا | حيند بذ معد دير حو تنا دح رق طرمق الكل 1و كد لكك 
«الاستبصار) الذى يتّحد سنده مع سند الكلينى . 


واعرهع #افبعفه هر جيه عتهاة بن عنس التق كان وافضا : 


لكنّه أيضاً مخدوش ء بأنّ الشيخ قدس سره نقل فى «عدّه الاصول» الإجماع على العمل بروايته » بل روى عن الكلينى أنه عدّد 
جماعةً وقال أنه ممّن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصحٌ عنهم . وأيضاً نُقل أنه تاب ورجع من الوقف . مضافاً إلى أنّه ثقه 
برغم وقفه » وهو كاف فى الأخذ بخبره , إلا على مسلكك صاحب «المدارك» » حيث يعتبر فى العمل كون الراوى إمامياً . 


هذا مضافاً إلى أنه يؤرّد توثيقه بنقل ابن قولويه عنه فى أسانيد «كامل الزيارات» . فالإشكال من هذه الجهه أيضاً مدفوع كما لا 


وثالثاً : من جهه أبى بصيرء لأنّه مشتركك بين ليث المرادى أبو البخترى ويحيى بن القاسم الأسدى . وأمَا احتمال كونه يوسف بن 
الحارث فمحل تأمّل , لأنه كان من أصحاب الباقر عليه السلام ولم يرو عن الصادق عليه السلام لعدم ذكره فى «جامع الرواه» من 
أصحابه وروايته عنه . فإذا تردّد بينهما بأن يكون هو الليث المعتبر _ بل قد قيل أنّه من أصحاب الإجماع فيكون مونّقاً قطعاً _ أو 
يحيى بن القاسم الواقفى الذى وقع الكلام فيه » فإذا لم يُعلم أحدها على اليقين فلا يمكن الاعتماد عليه . 


ص :7177 


هذاء ولكنه مخدوش بأنّ الظاهر كونه هو الليث » كما ذكره صاحب «الجواهر؛ لأَن ابن مسكان يكثر النقل عنه » والمراد من ابن 
مسكان غالباً هو عبداللّه بن مسكان الذى كان من أصحاب الإجماع » فهو أمر آخر يوجب توثيقه » ولو لم يكن ليثا » ولذلكك لم 
تلد العلانه فى والتسن م رعنطف تفن لق يك إلا أله جد تدوه نينا 3 ابن فسن مقتنا الو أ ف الاسهات اكيز الوكياتن :قن 
حاشيه «المدارك» جعل كل من يُسممى ب_ أبى بصير مونّقاً وإن تعدّدواء وإن نقل عن الخوثى فى تقريره » فى ذيل كلامه بأنّه 
قل رجع عن عقيدته . 

وكيف كان » فضعف السند لا يعبأ به . مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب قطعاً , لأنّ دلالته على ما اختاره كان أوضح وأصحح 
من خبر حسن بن صالح . 

وأمَا الإشكال من جهه الدلاله : فإِنْ قوله «فى مثله» يحتمل أن يرجع إلى المقدار الواقع فيما قبله من ثلاثه أشبار ونصف » حتّى 
يفهم منه البعدان » وثلاثه أشبار ونصف فى عمقه حتّى يكون متّماً لأبعاده الثلاثه » وهكذا يحتمل أن يكون فى مثله متعلقاً لما 
بعذه من ثلاثه أشبان ونضض» أى بأن يكون العدد المذكور بعده بياناً لمثله » وفى عمقه يكون حالاً لثلاثه وأشبار ونصف أو 


صفه لذلك , فحينئذٍ لا يتعرّض إلا لبُعدين من العرض », أى السعه والعمق . فينطبق مع الدائره » فيبلغ مضربه حينئذٍ 20/77 شبراً . 
وقال الخرس أنهو اكوا مهو الأن الاكبان الأول بحن التكلت من اوحيية + 
أحدهما :هو الحذف فى متعلق (مثله) من جهه المقذار . 


والثانى : تقدير كلمه (فى) بعد لفظ (مثله) . فغايته الإجمال والاحتمال ». فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » كما فى «مصباح 
الهدى) . 


هذا » ولكن الإنصاف عدم الإجمال والاحتمال » وظهوره فى الاحتمال الأوّل 
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كما احتمله الشيخ البهائى قدس سره ء لأنّ العرف يفهم من هذه التعابير أن ثلاثه أشبار ونصف فى مثله هو فرض هذا المقدار فى 
طرفى السطح المسمّى بالعرض والطول اصطلاحاً , لأننّه فى الحقيقه لا طول فى المربع » بل هو فى المستطيل , ولعلّه لذلكك 
يحخجل كله «العرقن) فى الثران: والأخبار عن التعة لاعن العرفى فن سقايل الطول نوين عنا حمل يعض الفارق. نين الطول 
واللترظي ,تنا امسلل وقد وو شدي | نلأ عن الخلرل وها بلي هو عرفو 


وبناءَ على ذلك لا تقدير حينئذٍ حتّى يرجع ضمير (مثله) إلى المقدار المستفاد من العدد المذكور فيما قبله » والتفوّه بذلك من 
قبل القائل عجيب ء لأنّه يكون من قبيل رجوع الضمير فى قوله تعالى : «اعْردِلُوا هُوَ أقْرَبٌ لِلنَفُوَى)(1) إلى العدل المستفاد من 
اعدلواء وهذا أمر مطابق للقواعد العربيّه » وليس كالتقدير فى سائر الموارد » بل هو إرجاع معنوى فى الضمير . بل إن حسن 
التعبير فى المقام يقتضى كذلك , حذراً من التكرار» إذ يفهم المعنى بعباره موجزه واضحه . وفى غايه الفصاحه والبلاغه . كما 
أن إشكاله فى حذف حرف (فى) لما بعد (مثله) » مما لا وقع فيه , لأنّه يفهم ذلكك بمناسبه المقام . 


مع إمكان أن يُقال به أيضاً » بِأنّه لو سلّمنا كون ذكر المقدار بعد (مثله) متعلقاً وبياناً للمثل لا للعمق » فمع ذلكك نقول بأنّه تعرض 
للطول والعرض بالصراحه » وللعمق بالإشاره » من جهه عدم ذكر متعلق العمق من حيث المقدارء فيفهم أن المقصود هو القدر 


المذكور فيما قبله » وهذا أمر عرفى . والتقدير لمثل ذلك أمدٌ حسن . فبناءَ على ذلكك تكون دلاله خبر أبى بصير على تحديد 
الكدفى ثلاته أشبار وتضف فى الأبعاد الفلؤثه عندثا واضحة جذا . 
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ودعوى الإجمال كما فى «مصباح الهدى» , أو الظهور فى الدائره من تعرض البعدين فقط من السطح والعمق . كما فى «التنقيح) 
ووالنسسككة وغرهما لانكلو عن مسامكة وطافقه "فشن ثوائق المشهوو فى" ذلكه» وهر انها العراقق للفتشاط: 


ودعوى أنه يزيد عن الكر بمقدار الوزن » وهو ألف ومأتا رطل » مدفوعهء أُوّلا : باختلا.ف النقل فى الوزن » من أنّه قد يبلغ 
مقدار سبعه وعشرين شبراً كما نقله الحكيم قدس سره عن بعض الأفاضل » وهو منقول عن جماعه فى ماء النجف الأشرف أنه 
بلغ مقدار ثمانيه وعشرين شبراً . ونقل عن المجلسى فى «مرآه العقول» أنه يساوى ثلاثه وثلاثين شبراً تقريباً » وثّقل عن المحدّث 
الاسترآ بادى بأنّه يساوى سنّه وثلاثين شبراً تقريباً » فمع وجود هذه الاختلافات » كيف يمكن الاعتماد على ذلك ؟! 


واي أن يقال : أن الشارع قد لاحظ جانب الاحتياط رعايه للناس . وجعل المقدار الزائد ملاكاً للكرٌ » بحسب المساحه » 
للعلم بتحصيل ما هو المقدار فى الكرٌ من حيث الوزن , لأنّ أغلب الناس يتسامحون فى أمور دينهم » فجعل الشارع ما هو المتيقّن 
فى حصول الكرٌ ميزاناً للتطهير » مع معلوميه اختلا.ف أشبار الناس بعضهم مع بعض . فاحتاط فى ذلكك بحيث يدخل من كان 


شبره قصيراً بالقياس إلى غيره فى الجمله . 


مضافاً إلى إمكان أن يكون الاحتياط من جهه اختلا.ف وزن المياه ثقلاً وخَفَّهٌ » فجعل الأكثر ملاكاً للعلم بالحصول فى جميع 
الموارد » فهذا هو الأقوى عندنا . 


وقد جعل صاحب «الجواهر) الخبر المرسل المروى فى «المقنع» للصدوق قدس سره من المؤيّدات _قال : «روى أنّ الكرٌ ذراعان 
وشبرء فى ذراعين وشبرء بناءً على كون المراد من الذراع هنا عظم الذراع » وهو يزيد عن الشبر 


ص :7717 


يسيراً» فيكون فى عشره ونصف» . هذا ء وقد تبعه فى ذلكك صاحب «وسائل الشيعه) فى ذيل خبر المقنع(1) » فيوافق حينئذٍ مفاد 


خبر ابى بصير . 

لكن الإنصاف أنه لا يخلو عن تكلف ء أُوَلاً : لكونه خلاف اصطلاح الذراع عند الفقهاء والعرف » حيث يستعمل فى مجموع 
العظم مع الأصابع . 

وثانياً : من عدم تعرّضه للأبعاد الثلاثه . 

اللّهم إلا أنْ يقال إِنّهِ يحمل على هذا » لعدم مطابقته مع أحد الأقوال السابقه » ويوجب كونه خلاف الإجماع , فيكون هذا أحسن 
المحامل » فهو وجه وجيه مانع عن طرح الخبر رأساً » كما لا يخفى . 

وأمّا الأخبار التى أشير فيها إلى الحاويات الموجوده فى الخارج كالححَبٌ والقله والمجرّه وغيرها » فلا تتعارض مع ما اخترناه » وإن 
ادّعى بعضهم أَنّه قد يوافق من حيث الوزن بما يقرب لقول القمئين من سبعه وعشرين شبراً . 


لأنّ ذلك أُوَلاً : فى مثل خبر عبدالله بن المغيره » عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام » قال : «الكرٌ من الماء نحو حبى' . 
هذا وأطار إلى تدع تلكك الشبات الى كانت بالبد هلله وأشان إلى حيه عار جيه قاذ ركرة له إطلاق ع الآ ها هو الم جود 
فى الخارج , فكما يمكن أن يكون موافقاً لما ذكروه » هكذا يمكن خلافه بأن يكون مساعداً لما اخترناه . 


وثانا ؛ لما وودق الشير كما وسائل الشيكة قن ذا غير الجر لبدالله ين القره عو فى أصضانة عق أنى ختدالله عليه 
السلام » قال : «إذا كان الماء قدر قلتين 
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ص :771/8 
لم ينجسه شىء » والقلتان جَرّتان»)00) . 


عن المحقّق فى «المعتبر» : أنه نقل عن ابن الجنيد أنه قال : الكرٌ قلتان » ويبلغ وزنه ألف ومأتا رطل . فحينئذٍ لا ينافى ما ذكرناء 
لأنّ غايه ذلكك رجوعه إلى مقدار الكرّ بحسب الوزن » فيرجع إلى ما عرفت من الجمع بين الوزن والمساحه من الاختلاف . 


نعم » ما يكون مخالفاً لما اخترناه لاختيارنا من موافقه المشهور عدّه أخبار » هى مستند لسائر الأقوال» فلا بأس بالإشاره إليها 
والجواب عنها . 


ديا حير الكليى وعن مق د بن محى بعرح الحل بن من دوعن البرقى وعن اب كان عن إسسماضيل بن حابر قال : 
«سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الذى لا ينجسه شىء ؟ قال : كر . قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثه أشبار فى ثلاثه أشبار»(؟) 


. وقد نقل عن الشيخ بطريقين آخرين كما فى «وسائل الشيعه) . 


فهذا الخبر وإِنْ كان فى دلالته فى الجمله إبهام » لعدم تعرّضه للأبعاد الثلاثه » فيمكن حمله على الدائره » بأن يكون المراد فى 
ثلاثه أشبار هى السعه » وفى آخر هو العمق » فيبلغ حينئذٍ من حيث المساحه من جهه مضربه إلى ١89‏ إحدى وعشرون شبراً 
وكسر من الشبرء لكنه خلاف الإجماع قطعاً ‏ إذ لم يقل بذلكك أحد من الفقهاء . قد حمل على الأبعاد الثلاثه » لما قيل بأنّه من 
المعمول عند العرف ذكر طرفى الأبعاد فى المكقبات , ويُقال إِنّه أربع فى أربع » أو خمسه فى خمسه » حيث يقصد به الأبعاد 
الثلاثه » والعجب عمّن يدّعى هذا كالخوئى والحكيم » كيف لا يدّعى ذلك فى مثل خبر أبى بصير » فلا يحمله على المربعات » 
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ص:9١717‏ 
بل قد تكلّفوا أنفسهم بأن فرضوه فى الدائره كما عرفت . 
ركبق كان :قاذ يعد لما 19 مضه حم عن نما غرفت + :نحل ليتق الاشتكال: قد لا قو عنهة البينت + لمافيل إله«متقول 


عن البرقن عن أبن شناة هوهو مر دارمو سعقان ره سينا لشي وعد الله ابن متنا العقه قعل دا اليا مك الأمبعد لال ينه 


هذ 333 كن عاخن»اللحواس :ودر ها كله لكرته هو مسقن و نان شلاعة القواق فس اسه فق رعاش المخار كد 
قافا إلى اماد أنتسفل البرق هعد الله رك سان بالسشافيه عميوس: هذا الجدنة ]لا أنه ركه اغصادا على توق الاسعاذ 
الأدكبر اعتماداً على نقل المفيد فى «الإرشاد» . ثم قال : إِنّه كان لحسن ظنّه به » ثم يضيف وللبحث فيه مقام آخر . خلافاً لما 
ذهب إليه الآخرون _ مثل الشيخ البهائى _ حيث نفى الاستبعاد كونه هو عبداللّه بن سنان . 

وكيف كان » قد ذهب بعض مثل المحقّق الخوئى إلى صيحه خبره من جهه توثيقه لمحمّد بن سنان . فالأولى رفع اليد عن ذلكك 
» والرجوع إلى أمر آخر فى ردّ هذا الحديث وليس ذلكك إلآ من جهه كونه مخالفاً للمشهور وفتاوى الأصحاب » وإن ذهب إليه 


جممٌ كثير فى الجمله كما عرفت فى صدر المسأله . 


وثانياً : صراحه الخبرين السابقين فى لزوم زياده النصف على الثلاثه ‏ فيدور الأمر بين هاتين الطائفتين من الزياده سهواً أو خطأ أو 
النقيصه كذلك . فأصاله عدم الخطأ فى الزياده أولى من أصاله عدم الخطأ فى النقيصه » كما لايخفى . 


بل قد يمكن أن يجعل المذكور فى الخبر الثانى من الموهنات لخبر إسماعيل بن جابر خلاف ما نقله عن الإمام أوَلاً . 


هذا كما فى خبر الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن أيَوب بن نوح » عن صفوان عن إسماعيل بن جابر 
» قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الماء 


ص 77١:‏ 
الذى لا ينجسه شىء ؟ قال : ذراعان عمقه فى ذراع وشبر وسعه (سعته))(١)‏ . 


بما أنّ سنده كان أصيح من خبره الأوّل» فقد أفتى به السيد فى «المدارك» والمحمّق فى «المعتبر» » لولا مخالفته لعمل الأصحاب 
على ما نقل عن الأنوّل» فيدلٌ بمضمونه بما يختلف من حيث المساحه بما كان مذكوراً فى الخبر السابق ‏ وإن أتعب نفسه 
الخوئى لإرجاعه إلى الأوّل غايه الاتعاب » وارتكب فيه خلاف الظاهر » حيث جعل الابعاد فى الأوّل بنحو المكتب المربّع وفى 
الثانى بنحو الحجم المدوّر مع الإغماض عن حدوث اختلاف يسير فى كون القطر ثلث المحيط بشىء يسير بحيث يتسامح فى 
ذلكك , أى القطر تكون نسبته تسعه من اثنين وعشرين » حيث ينقص عن الثلث بيسير » ولكلنّه يأخذ ملاك المضروب وهو الثلث 
» ثم يضرب نصف القطر وهو واحد ونصف الشبر فى نصف المحيط الذى هو تسعه فيكون أربعه ونصف شبر » فيصير المجموع 
سبعه أشبار إلا ربع شبرء ثم يضربه فى أربع أشبار الحاصل من ذراعين » فيبلغ سنّه وعشرين شبراً » فيكون معادلاً مع الوارد فى 
الحديث الآخر مع فرض المكعب المربع حاصل ضرب ثلاثه فى ثلاثه وتحصل تسعه فيضرب ثلاثه فيحصل سبعه وعشرين . 


ولكنّه مخدوش جدّاً لا يقبله الذوق السليم » أُوَلاً : بن التسامح فى مقدار من نسبه نصف القطر مع نصف المحيط غير صحيح ولا 
يمكن التسامح فيه لأمنّ حاصل ضرب الأعشار بعضها فى البعض يكون كبيراً مما لا يعقل التسامح فيه » يعنى يبلغ مضربه فى 
الفرض المذكور وهو من ضرب نصف نصف القطر فى نصف المحيط أكثر من سبعه أشبار » فلو ضرب فى أربعه أشبار التى 


عباره عن ذراعين » بلا زياده على مبناه فيصير المجموع أزيد من ثمانيه وعشرين شبراً فى الجمله » 
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ص:١77‏ 
فهو مما لا يقول به أحدٌ من الفقهاء . فيخالف ما كان فى خبره الآخر » كما لايخفى . 


وثانياً : كيف فرّق بين الخبرين من جهه بيان الأبعاد » وليس ما يمكن أن يتخيّل فى وجه الفرق إلا وجود لفظ (السعه) فى الثانى 
وهل هو لفظ يستعمل على سطح المحيط بلا إشاره فيه لخصوصيه الدائره أو المربع ؟! 


اللّهم إلآ- أن يقال إنّه يريد الحمل على ذلك بمقتضى الجمع بين الخبرين » فلذلكك يحمل كل على ما يقابل الآخر من جهه 
السعه فى الدائره من المدور والمربّع » فمع ذلكك لا يرتفع الإشكال الأوّل ‏ كما لا يخفى . 


فثبت الاختلاف فى خبرى إسماعيل بن جابر من جهه الملاكك فى المساحه . وهذا يوجب الاستبعاد أن يكون قد نقل إسماعيل 
مرّتين عن الإمام بنحوين مختلفين » بحيث يكون المقدار فى الأوّل سبعه وعشرين شبراً فى المربع وفى الدائرى » وفى الثانى يصير 
سنّه وثلاثين فى المربّع وأزيد من ثمانيه وعشرين فى الدائرى . فهذا وهن آخر لذلك القول _ وهو قول القمئين _ من سبعه 
وطادون د كنا مكوك اوها تقول فاضي «التدار كقم ايكيا و لعله لأجل هذا الاختلاف الفاحش فى خبر فارد وراو واحد أعرض 


الأصحاب عن خبرى إسماعيل بن جابر . 


فإذا عرفت هذا يظهر الجواب عن الخبر المرسل الذى رواه الصدوق فى «المجالس» » قال : «روى أن الكدّ هو ما يكون ثلاثه 
أشبار طولاً فى ثلاثه أشبار عرضاً فى ثلاثه أشبار عمقاً»(0 . 


لإمكان أن يكون المدرك هو خبر إسماعيل بن جابر ء وأنّهِ استفاد منه ذلك » مضافاً إلى مخالفته لما روى فى «المقنع» بحسب 
الظاهر » وإن أمكن الجمع بينهما بحمل ذلكك على خلاف فى لفظ (الذراع) كما عرفت فلا نعيده . 
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ص :777 
وأمًا ماء البكرء فاثه ينحسن بتغيّره بالنجاسه إجفاعا ».وهل يعن بالملاقاد # فهر ةد + والأظهر الشجيس 3( 
ماء البثر وأحكامه 


فإذا طهر يلاق القول الناق الذى كا قد ذهب إلله كر من المتقدميق والمتاخريق والمعاضر ب + فظلان سائن الأقرال بد حهه 
عدم وجود دليل على ما ذهبوا إليه واضح , لا يحتاج إلى إطاله الكلام فى كلّ واحد منها . 


وأمّرا حكم اختلاءف المقدار من حيث الوزن مع المساحه بتفاوت فاحش . فيمكن الرجوع إلى ما قلناه مفض للا من كفايه وجود 
أحد التقريرين فى الحكم بالطهاره , وكان التقدير تحقيقياً لا تخميتتاً وتقريبياً كما احتمله بعض . 


كما لا نذهب إلى ما صدر عن صاحب «الجواهر» من نسبه صدور الخطأ من الإمام عليه السلام » بل أجرى الله الحكم عليه 
كذلك , فنحن نعتقد خلافه فى حقٌّ الأثثمه أرواحنا وأرواح العالمين لهم الفداء لأنّ علمهم مقتبس من نور الله العل العظيم » فلا 
نطيل البحث فى ذلكك . بل هو موكول إلى محله . 


ثم لاافرق فى حكم ماء الكرٌ من الحياض والغدران والأوانى » لإطلاق الأدلّه » وعدم خصوصيه فى الوعاء المشتمل لماي فنا 
نس خلافة إلى المقيد وسلان ' لو كدت السيه _ تنا لأ دليل عليه + هذا فضلة عن إعراض جل الأضبحات لولا الكل عنه:. 


)١(‏ فَأمّا نجاسه ماء البئر بالتغيّر بأحد أوصاف النجاسه ‏ من اللون والطعم والريح » واضحٌ لا ستره فيه لما قد عرفت من الأدلّه 
السابقه لجميع أقسام المياه» بكون التغير عله لحدوث النجاسه . 


فى تعريف ماء البثر و حكمه 


وأمَا نجاسته بالملاقاه بدون التغتير» فيقع البحث فيه من خلال أمور ثلاثه : 


تاره : من جهه موضوع ماء البثر . 


ص :7777 


واخرى : من جهه حكمه من الطهاره والنجاسه . 
وكاله عمق جهه الشكد افنه ركولةاماة الغر أو لأ ؟ أن افك فى مصداق :نام ال تحت تفيله الادلة 


أمَا الأمر الأوّل : والظاهر أنْ لفظ (البئر) يكون من الأسماء الواضحه عند العرف حيث يصدق على حفر خاصٌ صادق عليه ذلكك 
ولو لم يكن فيه ماء أصلا . وهذا مما لا خلاف فيه . إِنْما الكلام وقع من جهه العناوين الموجوده فى الأخبار» من عنوان ماء البثر 
» كما فى خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع (ماء البثر واسع لا يفسده شىء) وأمثال ذلكك . فهذا إمّا حقيقه شرعتّه أو حقيقه عرفيه 


وقد نقل عن الشهيد أَنّهِ : مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً » ولا يخرج عن مسمّاها عرفا . وكيف كانء لا إشكال بل ولا خلاف 
فى كون ماء البثر إذا كان مشتملاً على الماء النابع من تحت الأرض دون أن يجرى يصدق عليه أنه ماء البثر قطعاً » بل هو القدر 


المتيقن من مصاديقه » وهو واضح . 


كما لا إشكال ظاهراً فى صدقه أيضاً » فيما إذا كان مثله إلا أنّه قد جرى خارج البثر » سواء كان من تحت الأرض _ كما فى 
بعض القنوات _ أو جرى فى وجه الأرض _ كما هو كذلكك فى بعض الآبار وفى بعض الأمصار وخلال بعض المواسم كالشتاء 


وأمّرا القسم الثالث : هو ما لو لم يكن نابعاً أصالا ولو قليلا » ولكن اشتمل على حفره ودخل فيها الماء وجرى عنها كما فى بعض 
الآبار الواقعه فى طريق القنوات لتصفيه الماء » فصدق ماء البئر عليه حينئذٍ مشكل جدّاً . كما لا إشكال فى عدم صدق العنوان إذا 
كان الماء مجتمعاً فى الحفيره من الماء النازل من المطر أو بالآلات وأمثال ذلكك . بدون النبع دون أن يكون نابعاً من البثر نفسه 


فإنّه حينئذٍ لا 


ص :71776 


إشكال فى عدم ترتيب آثار ماء البثر الوارد فى لسان الشرع عليه » فلا إشكال فى شرطيه الكرٌ لمطهريّته , لأنّه داخل تحت المياه 
المتعارفه . كما لا يبعد دعوى صدق ماء البثر إذا كان الماء المجتمع فيه ناتجاً من ذوبان الثلج يصدق عليه عرفا أنّه ماء البثر . هذا 
هو الذى يخطر ببالى » واللّه أعلم بحقائق الأمور . 


فى ما استدلٌ به على انفعال ماء البئر 

وأما الأمر الثانى : وهو حكم ماء البئرء فقد اختلف فيه على أقوال : 

بالاتقعال:مطلقا + كنا عليه المشيور من القدمام., 

أو عدمه مطلقاً ؛ كما عليه جميع المتأخَرين » بل جل المعاصرين . 

وقول بالتفصيل بين الكدٌ وعدمهء بالانفعال فى الثانى دون الأول » كما عليه حسن بن محمد البصيروى . 


ثم على قول المتأخَرين من عدم الانفعال فَإنّهم قولرة باسعمات النزوشاظ غررونا للشيخ فى «التهذيب» والعلامه فى «المنتهى» 
فإنّهما برغم عدم ذهابهما إلى الانفعال » يقولان بوجوب المنزوحات تعبداً . 


فقن اند ل من لهي إلى الانشعال يعده امون + 


الأول : بالأخبار المطلقه الوارده فى باب 8 من الماء المطلق من «وسائل الشيعهة فإنٌ الإطلاقات ندل على تجاسه الماء بالملاقاه 
مطلقاً ؛ خرج منها ما علم الكريه فيه فمنها ماء البثر . 

ثانياً ؛ بمنطوق عدّه أخبار دالّه على ذلكك بالخصوص . منها خبر محتّرد بن إسماعيل بن بزيع » قال : «كتبتٌ إلى رجل أسأله أن 
يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثرء تكون فى المنزل للوضوء » فيقطر فيه قطرات من البول أو دم » أو يسقط فيها شىء 
من عذره كالبقره ونحوها. ما الذى يطهّرها » حتّى بحل الوضوء منها للصلاه ؟ فوقع عليه السلام بخطه فى كتابى : ينزح دلاء 
منها)2١)‏ . 


. 7١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :770 


حيث وقع فى السؤال عتما يطهّرها فيفهم منه أنّه كان نجساً بذلكك فى ذهن السائل , وقد قرّره الإمام عليه السلام فى ذلك » ولم 


يردعه عنه . 


ومنها : صحيح على بن يقطين » عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن البثر تقع فيها الحمامه والدجاجه أو 
الكلب أو الهرّه ؟ فقال : يجزيكك أن تنزح منها دلاء » فان ذلكك يطهّرها إِنْ شاء اللّه تعالى0(١)‏ . 


فهو أوضح من سابقه » لوقوع لفظ التطهير فى كلام الإمام عليه السلام . 


ومنها : خبر حسن » عن زراره عن إبراهيم بن هاشم » ومحمّد بن مسلم وأبى بصير كلهم ء قالوا : «قلنا له : بئر يتوضأ منها » يجرى 
البول قريباً منها أينتجسها ؟ 


قال : فقال : إن كانت البئر فى أعلى الوادى » والوادى يجرى فيه البول من تحتها . فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعه أذرع لم 
حيس ذلك قن مونو إن كاف آهل .مق لكك انتفينها قال ورن كانت الثر أسفل الوادئ ويمه الماء عليها وكان بين الش ويه 
تسعه (سعه) أذرع لم ينيتجسها . وما كان أقل من ذلكك فلا يتوضّأ منه»(1) . 


فإِنّ التصريح بالنجاسه فيما كان أقلّ من ثلاث أو أربع أذرع فى الأوّل ء كما أنّه إذا كان أقل من تسعهء قال إِنّه (لم يتوضأ) , 
يفهم منه حكم النجاسه » كما لايخفى. فى ما استدلٌ به على انفعال ماء البثر 


تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به » فتيتمم بالصعيد » فإنٌ رب الماء هو ربٌ الصعيد , ولا تقع فى البئر ولا تفسد على القوم مائهم)10) . 


. 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١1 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


"- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الماء المطلق» الحديث ١‏ . 
“- وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب التيمم» الحديث 7 . 


ص :772 
حكم عليه السلام بالتيمّم فى هذا المورد » لغلبه نجاسه الجنب » ولو بموضع إنزال المنى . 


وثالثاً : ما يدل بمفهومه _ كما تمشكك به الخوثى فى «التنقيح» وقبله الشيخ الأنصارى _ خبر أبى بصير » قال : «سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عمّرا يقع فى الآبار ؟ فقال : أمَرا الفأره وأشباهها فينزح منها سبع دلاء , إلا أن يتغئر الماء » فيتزح حتَى يطيب » فإن 
سقط فيها كلبٌ فقدرت أن تنزح ماءها فافعل » وكلّ شىء وقع فى البثر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلكك فلا 
بأس1(0) . 


حيث يدل بالمفهوم بأنَّ ما له دم ونفس سائله فيه بأس . بل يدل بالمنطوق على النجاسه » فى قوله بالنسبه إلى الكلب من لزوم 
النزح للجميع لدى القدره ء خصوصاً إذا لاحظنا صيغه الأمر بقوله «فافعل» . 


بل قد استدلٌ الشيخ الأنصارى قدس سره بمونّقه عمار الساباطى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث طويل » قال : «وسشئل عن 
بثر يقع فيها كلب أو فأره أو خنزير ؟ 

قال : تنزف كلها . ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : فإن غلب عليه الماء فينزف يوماً إلى الليل » يقام عليها قوم يتراوحون اثنين 
اثثين فينزحون يوماً إلى الليل وقد طهرت)(5) . 


حيث يدل ذيلها من حصول الطهاره بنزح الجميع , أو بالتراوح فى يوم إلى الليل » أنه قد تنجس بالملاقاه . 


هذا مضافاً إلى نقل الإجماع بالنجاسه _ كما عن «مصريات» المحقّق الأوّل » ونفى الخلاف عن «السرائر) » وأنّه من دين الإمامته 
كما عن الآملى » وعليه فتوى الفقهاء » من زمان النبَ صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا » كما عن «كاشف الرموز» وذهاب كثير 
من القدماء كالصدوقين والمشايخ الثلاثه وأتباعهم والحلى وابن سعيد 


.١١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص :/77 


اميدق والفاضل ع بعض كتبه 0( والشهيدين و«الاقتصاد» و«الغنيه») وظاهر التهذيبين . هذا غابه ما يمكن الاستدلال به لذلك 0( 
ووجدناه فى منضئفات أصحابنا 5 


ولكن يمكن الجواب عنه _ كما ذكره ممّن تقدّمناء مع إضافات منّا لم ترد فى كلمات أصحابنا _ فنقول ومن الله الاستعانه : 


فأمّا الجواب عن الأخبار المطلقه للنجاسه : فقد عرفت منّا سابقاً عدم وجود دليل صريح أو ظهور ء فى كون الملاقاه للنجاسه 
موجباً لنجاسه جميع المياه كلها إلا ما خرج » خلافاً للشيخ الأنصارى قدس سره حيث ذهب إليه » وأفتى فى مسأله الماء 
المشكوك الكرّيه ‏ لأنَّ نوع تلكك الأخبار صادره بالنسبه إلى موارد معتّنه كالأوانى وغيرها » فلا نعيد ولا تُطيل بذكرها . 


فالعمده هو الجواب عن الأخبار الخاصّه . فى ما استدل به على انفعال ماء البثر 
فأمَا خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع » فنقول ألا : 


إِنّ ذكر الدلاء بصوره الإطلاق » بلا بيان المقدار » مع اختلاف ما ذكر فى صدره من النجاسه وغيرها نظير البعره » كما فى بعض 
النسخ من إطلاق العذره عليها . وفى بعض آخر من غيرها كالبعره للبعير » وكيف كان فَإنّ البعره هى فضله البعير » وهى طاهره » 
إلا إذا كان جلالاً أو موطوءً » وإرادتهما هنا لا يخلو عن بُعد . فلا محيص إلآ أن يكون ذكر النزح بنحو الإطلاق » إِمَا من جهه 
أنه أراد إفهام ما يمكن التطهير به » دون ملاحظه المقدّر والمقدار وإن شئت ذلكك فاطلب من موضع آخر . 

أو إراده أن النزح واجب فى الجمله » خصوصاً مع ملا-حظه استعمال صيغه الجمع (اتدلك) فكون أله كلاتت فاؤبت شد وأنا 
الزائد عنه فوجوبه غير معلوم . 


هذان الوجهان مضافاً إلى بُعدهما عن فهم السائل فى سؤاله » يكون خلاف الإجماع , لأنّه لا يفتى بذلكك أحد من الفقهاء . 


وثانياً : إن الكلينى قدس سره فى «الكافى» نقل هذا الحديث » ثم ذيّله بخبر آخر عن 


ص :77 


محمرد بن إسماعيل بن بزيع الذى هو صريحٌ فى طهاره ماء البثر وذلكك بقوله : «لا يفسده شىء» » فكأنه أراد إفهام السائل بأنَ 
البثر لا ينجس بذلك ء بل كان النزح للتنزيه ورفع استقذار الطبع . مضافاً إلى أنّ إمكان احتمال وجود التقتّه فى المكاتبه » أزيد 
مواغيوها قلا معد أذمكرن كتالكك الكرتدموافنا لاقت كبالا كفن 


وأمّا الجواب عن الخبر الصحيح لعلي بن يقطين » مضافاً إلى ما عرفت من إطلاءق النزح » فهو إِمَا أن يكون مجمل ومبهم » أو 
يكون على خلاءف الإجماع . على ما عرفت أنه قد جمع فى الحكم بين الكلب النجس العين مع الحمامه والدجاجه ‏ فهما وإن 
كاه تحدمو نضا تلنقاك كرتي ستو لظا سيكرن فى مواقي التحاسة اغدلدق ف القدو ار العكت هذا ل 


وثانياً : يعارض ما ورد فى الكلب مع مونّقه عتمار الذى قد عرفت دلالته على وجوب النزح للماء كله إن قدرء وإلا بالتراوح » 
لايقال : يمكن أن يكون بنحو الإطلاق والتقيبد , بأن يكون النزح بالدلاء مثلاا بحيث يبلغ بالنزح للماء كله . 


لأنا نقول : هذا خلاف لظاهر قوله : (ينزح دلاء) من حيث كون الماء باقياً بعد نزح دلاء » فلا يشمل لمثل المفروض ء فلا إطلاق 
له حينئذٍ حتّى يقئد بذلك » كما لا يخفى . 


مضافاً إلى إمكان التأييد بلفظ (يجزيكك) من الخطاب مع ذيله بقوله : «يطهّرها إن شاء الله حيث يفيد أَنّه لا يكون إلا أمراً 
استحبابتاً لا إيجابياً » واللّه العالم . 


وأمًا الجواب عن حسنه زراره ومحمّد بن مسلم وأبى بصير ء فإنّ دلالته على النجاسه لدى الملاقاه وإن كان لا يخلو عن قوّه كما 
قاله الشيخ الأنصارى قدس سره ووافق الإنصاف إلآ أنه يمكن أن يقال : بأنّ الشارع جعل هذه المقادير أماره طريقتته لعدم وصول 
البول إليه » فكأنّه لو كان أقلّ من ذلك فربما يتّصل ويسرى » فلا يبعد كون النجاسه حينئذٍ لا لمجرّد الملاقاه بل من جهه حصول 
التغير نوعاً 


ص :779 


خفني اداه السالوعة من البول والقائط وسرابة الجا اله إلى الاك الخالطن الولال ”فى الشرخ نل لكك شبن قطماء أجل 
ذلكك بن الإمام ما يوجب الخلاص عن السرايه والاختلاط وحينئذٍ يكون الخبر معارضاً لما نحن فيه وبصدده كما لايخفى . فى 
ما يدل على عدم انفعال ماء البثر 


وأما الجواب عن خبر عبداللّه بن يعفور» فدلالته على عكس المطلوب للخصم أوضح من دلالته على النجاسه » كما التفت إلى 
ذلكك الشيخ الأنصارى وغيره » لوضوح أنه لو كان الإفساد هنا بمعنى النجاسه . لكان الأولى فى التعليل فى وجوب التيمّم هو هذا 
» أى يصير نجساً بذلكك , مع أنه لم يذكره ولم يشر إليه أصلا » بل علّل (أنّ رب الماء هو رب الصعيد) . 


مضافاً إلى أنه لم يفرض كون الجنب نجسا أيضا » فلابدٌ من فرض عدم طهارته » مضافا إلى عدم حسن إسناد الإفساد إلى القوم 
» بل لابدّ أن يكون مسندا إلى نفسه من النجاسه مثلا » مع إمكان كون البثر لخصوص الجنب ., لكونه فى منزله ولم يكن لعامّه 


فيظهر من جميع ذلكك أنه كان فى مقام بيان استقذار الطبع بمثل هذا الماء المستعمل فى الحدث الأكبر » أو لإثاره الوحل فى 
البئر أو غير ذلكك من الوجوه , ولذلكك يستفاد منه أنه لو أراد المّسل بماء البثئر كان جائزاً ؛ لأنّهِ رفع اليد عن الحكم بالغسل 
لملاحظه هذه الآمور» ولهذا قلنا بن دلالته على الطهاره أوضح . 


وأمَا الجواب عن خبر أبى بصير ء فهو وإن كان ظهوره فى النجاسه لا يخلو عن قوّه كما ذهب إليه الشيخ » إلا أنّهِ يمكن أن يقال 
مضافاً إلى ما عرفت من خبر على بن يقطين من الحكم بنزح دلا فى الكلب , إِنّهِ يقع فيه الإشكال من جهه السند أيضاً » بما 
عرفت سابقاً فى ابن سنان المطلق حيث لا يعلم أنّه عبداللّه أو محترد ء وإِنْ قوّينا كونه هو الأنوّل » لنقل ابن مسكان عنه غالبا 
فراجع » فلا أقل من رفع المعارضه مع الأخبار الكثيره الدالّه على الطهاره من الحمل على الاستحباب » 


ص: 75١‏ 
وكأنٌ المراد من البأس المستفاد من المفهوم هو من جهه نفره الطبع وما لا تقبله الطبائع » مضافاً إلى موافقته للعامّه أيضاً . 


ومن ذلكك يظهر الجواب عن مونّقه عمار الساباطى أيضاً . من الجمع بين الفأره والكلب من وحده الحكم . فهو خلاف الإجماع 
إلا أن يحمل بالنسبه إلى الفأره إلى التغيبر للماء » وهذا مضافاً إلى بعده لا يتناسب مع وحده السياق فى الخبر بين أفراده من 
التغيير فى الفأره دون غيرها » كما لايخفى . إلا أن يفرض التغّر فى الجميع . كما حمله الشيخ » فيعارض مع ما عرفت من خبر 
أبى بصير من لزوم نزح الجميع للكلب مع القدره . وحمله على التغر فيه أيضاً بعيد . لأنّه قد فرض التغتر قبله فى الفأره » فيظهر 
أنه أراد فى الكلب من الإطلاق كما لايخفى . 


هذا مضافاً إلى أن إطلاقات الأخبار فى انفعال ماء البئر بالملاقاه يخالف مع صريح خبر حسن بن صالح فى الركى » وأنّه إذا كان 
هذا كلد هو الجواك مع الأخباز اللخافه الواوده فى تجامة ماك القن بالماذقاه . 

ونزيد على ذلك كله وجود القرائن والشواهد على أن النزح فيها للندب لا للوجوب . وهى وجود الاختلاف الفاحش فى مقاديره 
فى عنوان واحد . حيث لا يمكن حمله على مراتب التأكيد » كما هو الحال فى مثل الكلب والفأره . 

كما أنْ الإجماع المدّعى عن القدماء على النجاسه لا يضرّنا » ولا يمنعنا من الحكم بعدم الانفعال » لوضوح أنْ حكم أولئكك 
متخذ من تلكك الأحاديث » ونقطع بعدم وجود دليل آخر يكون قد بلغهم ولم يصلنا حتّى يكون كاشفاً عن وجود قول المعصوم 


» ومن المعلوم عدم حيجيه الإجماع المدركى » مضافاً إلى وجود أخبار صحيحه أكثر وأزيد وأصرح ممما عرفت . دالّه على عدم 
الانفعال » فضا 


./ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص:١؟؟‏ 
عن ذهاب كثير من الفقهاء من القدماء وغيرهم على خلافهم كما لا يخفى . 


والآن نذكر أدلّه الرأى الآخر وهو الحكم بطهاره ماء البثر» وإِنْ كان أقل من كر إذا كانت له مادّه » وهى : فى ما يدل على عدم 
القغال :مناه البثر 


وجود أخبار كثيره منها الصحيح ومنها المونّق . والضعيف فيها قليل » كما أنَّ دلالتها على الطهاره أصرح من تلكك الأخبار الدالّه 


فمنها : صحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع المشتمل على جهات متعدّده , دالّه على الطهاره وهى : عن الرضا عليه السلام » قال : 
اماء البئر واسع لا يفسده شىء » إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح , حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم , لأنَّ له ماده(1) . 


فدلالتها من جهات » عديده منها لفظ (الواسع) » و(عدم الإفساد) و(التغير) » الظاهر جميعها فى انحصار تحقيق النجاسه به دون 
غيره فيما إذا كان له ماده . 


فما قبل ودوّن فى الكتب من أنّ المراد من (الواسعه) هو الكثره » والمراد من (عدم الإفساد) هو ما لا يمكن الانتفاع به » إلا أن 
ينزح الجميع » خلافاً لصوره عدم التغيّر » حيث يكون فساده بما يرفع بنزح ما عدا الجميع » كما فى «الاستبصار» للشيخ قدس سره 
» وكون المراد من التعليل قيداً لحصول الطهاره بالنزح » لا لعدم تحقّق الانفعال » وغيرها من التأويلات البعيده » غير مقبول » بل 
كان الأولى أن نذهب إلى طرح الخبر رأساً دون أن نعلن عن هذه الإيرادات البعيده . 


ومنها : صحيحه علىّ بن جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبه أو 
يابسه » أو زنبيل من سرقين » أيصلح 


. 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :77 
الوضوء منها ؟ قال : لا بأس)!١)‏ . فدلالته على الطهاره واضحه . 


وما ذكر فيها من احتمال كون العذره غير عذره الإنسان » أو كان الذى أصابه الماء الزنبيل دون ما فيه من العذره » فى غايه 
الضعف والسخافه » خصوصاً مع تقابل السرقين للعذره » فضلا عن انصراف العذره لفضلات الإنسان » كما فى «غريب الحديث) 
لابن الأثير » وأنّه تكفينا دلاله تركك الاستفعال فى الاطلاق فى ذلكك » كما يجرى هذا المعنى فى الإصابه لنفس العذره أيشاً : 
وذلكك واضح لاسيما مع ملاحظه شأن السائل الذى هو على بن جعفر الذى يعدّ من الفقهاء . 

ومنها : صحيحه معاويه بن عمّار » عن الصادق عليه السلام » قال : «سمعت يقول : لا يغسل الثوب » ولا تعاد الصلاه » ممما وقع فى 
البثرء إلا أن يثتّن » فإن اثدّن عسل الثوب وأعاد الصلاه ونرحت البثر»(8) . 

فإِنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام النجاسات والحيوانات » وحيث علق الإمام حكم غسل الشرب وإعاده الصلاه على التغيّر » وهو 
المطلوف . 


ومنها : صحيحته الأخرى » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الفأره تقع فى البثر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّى » وهو لا يعلم » أيعيد 
الصلاه ويغسل ثوبه ؟ 


فقال : لا يعيد الصلاه ولا يغسل ثوبه)0) . 


وقد احتمل الآملى عدم دلالته على المطلوب , لإمكان أن يكون وجه عدم الإعاده عدم العلم بالنجاسه حال الصلاه » وذلك لا 


ينافى كون الماء نجس بوقوع الفأره فيه . 


.8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.٠١ من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"1 
.9 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ - 


ص :7157 


هذاء ولكن صبحه هذا الاحتمال مبنىٌ على كون عدم العلم هنا بمعنى الجهل بوقوع الفأره فى البثر» وأمَا لو كان المراد منه السهو 
حال التوضّئ » يعنى كان عالماً بوقوعها فيه » إلا أنّه قد سها وغفل حال التوضئ ء فحينئذٍ يدل على المطلوب . لكن حمل عدم 
العلم على ذلك المعنى » لا يخلو عن مسامحه فى الجمله » هذا أُوَلا . 


وثانياً : ما احتمله الآملى صحيح بالنسبه إلى عدم إعاده الصلاه » وأمًا حكمه بعد ذلكك بعدم غسل الثوب يفهم منه صريحاً دلالته 
على المطلوب » لوضوح أن الطهاره والنجاسه الخبثيه لا يتبعان العلم والجهل » كما لا يخفى » فدلالته على عدم النجاسه واضحه ء 
إلا أن يحمل على ما سيأتى بيانه . 


ومنها : صحيحه محمّد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام : «سأله عن البثر تقع فيها الميته ؟ فقال : إن كان لها ريح ينزح منها 
عشرون دلواً»(1) . 


وقد تمشّك به صاحب «الجواهرا قدس سره ء لكنّه لا يخلو عن خفاء . لإمكان أن يكون المفهوم أنّهِ إِنْ لم يكن لها ريح لا يلزم 
النزح هذا المقدار» وأمَا كونه طاهراً بلا نزح أصلا فلا . كما أنه يمكن الإشكال فيه من جهه منطوقه » من حيث كون دلالته على 
لزوم النزح _ فيما إذا كان لها ريح » الذى هو أعمم من أن يوجب حصول الريح فى الماء أم لا _ تكون أقوى . فيحتمل أن يكون 
لزوم التزح أمراً تعتبدياً » كما يحتمل أن يكون من جهه تحصيل الطهاره بذلكك , فيكون دليلا على الخصم , فالأولى رفع اليد عن 
هذا الخبر فى المقام . 


ومنها : مونّقه أو صحيحه على ما قيل) أبان بن عثمان » عن الصادق عليه السلام قال : 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص :75 

«سئل عن الفأره تقع فى البثر لا يعلم بها إلا بعد أن يتوضّأ منها » أيعاد الوضوء ؟ 
فقال : لا)(١)‏ . 

فحكمه بعدم لزوم إعاده الوضوء ليس إلا من جهه طهاره الماء . 


إلا أن احتمال كون الحكم بعدم الإعاده من جهه إمكان أن يكون الوقوع بعد التوضّى » فحيتٌ لا يعلم » فالأصل يقتضى ذلك 
غير بعيد . لأنّ أصاله عدم الوقوع إلى حين وضوءه يحكم بصححه الوضوء , لأنّه من أثره . 


لا .يقال : يتعارض مع أصاله عدم تحقّق الوضوء إلى زمان الوقوع , لأنّه لا أثر شرعى بلا واسطه له . إلا بنحو الأصل المثبت » 


يعنى أن يكون أثر عدم التوضّى إلى حين الوقوع » كون الماء نجساً حال الوضوء , أمر يقف عليه العقل , ولا يكون أثراً شرعياً 


لنفس عدم التوضّى بلا واسطه كما لا يخفى . وإن كان الإنصاف يفيد ظهوره فى كون عدم العلم متعلقاً للوقوع بعد التوضى » 
وأنّه وقع فيه قبله » لا أنّه تعلق العلم بأصل الوقوع بلا ملاحظه كون الوقوع قبل التوضّى أو بعده » كما هو المفروض فيما قبله . 


ونظير هذه المناقشه تأتى فى الخبر القادم وهو مونّقه أبى بصير ء قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : بئر يستقى منها ويتوضأً به 
وغسل منها الثياب ويعجن به , ثم علم أنه كان فيها مت ؟ قال : لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاه)10). 


وكا كرقا من الالكبالن بكري سار با فى مجه ناوه وى عقاو الذي سات :3 كريها:. 
ومنها : مونّقه أبى أسامه وأبى يوسف يعقوب بن ميثم » عن أبى عبدالله عليه السلام » 


.١١ من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص :770 


قال : «إذا وقع فى البثر الطير والدجاجه والفأره فانزح منها سبع دلاء . قلنا : فما تقول فى صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا ؟ فال 
:ل يام به)11). 


فهى وإن تشتمل على الحكم بالنزح فيوهم النجاسه . إلا أن الحكم بعدم البأس يرفع الإجمال , فيفهم أنّ التزح ليس إلآ استحبابا 
أو أمراً تعنديّاً ايجاباً » كما احتمله الشيخ . 


يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب أو بُعد ‏ يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغتير الماء»(؟) . 
فدلالته واضحه من جواز التوضوء والاغتسال إلى أن يتغير » فيفهم عدم تنيجسه بقربه من الكنيف » كما لا يخفى . 


ومنها : مرسله على بن حديد ؛ عن بعض أصحابنا» قال : دكنتٌ مع أبى عبداللّه عليه السلام فى طريق مكه » فصرنا إلى بثر» 


فاستقى غلام أبى عبدالله عليه السلام دلواً فخرج فيه فأرتان . فقال أبو عبدالله عليه السلام : أرقه » فاستقى آخرء فخرج فيه فأره . 
فقال عليه السلام : أرقه . قال : فاستقى الثالث » فلم يخرج فيه شىء . فقال عليه السلام : صبه فى الإناء » فصه فى الإناء»50) . 


فإِنّ قبول الإمام للدلو الثالث » وأمره بصبه فى الإناء » يدل على عدم تنتجس ماء البثر بذلكك ء وإلآً كان الأولى أن يأمر بالتزح 


بالمقدار المفروض فى المورد » وهو واضح . 


ومنها : مرسله الصدوق » عن مسعده _على ما نقله الشيخ الأنصارى قدس سره _ عن الصادق عليه السلام : «إنّه كان فى المدينه 
بئر وسط مزبله » فكانت الريح تهب وتلقى فيها 


. 5 »" من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 2" من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 2" من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -' 


ص :758 
القذرء وكان النبي صلى الله عليه و آله يتوضأ منها(1) . 


هذا بناءٌ على كون القذر هى عذره الإنسان » أو لا أقلّ من التعميم حتّى يشملها ء وأمًا احتمال خصوص عذره المأكول لا يخلو 
عن مناقشه » كما هو واضح . مع أنْ القذر قد يُراد منه مطلق الزباله » لا ما هو النجس وغيره من العذره . 


ومنها : عدّه أخبار لا تخلو عن إشعار على المطلوب » وإن لم يمكن الاستدلال بها فمنها خبر زراره قال : «سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ؟ قال : لا بأس00) . 


بناءٌ على أن يكون السؤال عن الماء الذى يقع فيه الجلد » وكون المراد من متعلق الماء » بحسب ظهور لفظ الاستقاء نوعاً » هو 
البثر » وأنْ وجه السؤال كان عن حكمه من الطهاره والنجاسه » لا من حيث استعمال جلد نجس العين » لما قد قيل فى حرمته » 
فلذلكك لأ يمكن الاستدلال به:. 


وخبر آخر لزراره » قال : «عن أبى عبداللّه عليه السلام : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير » يستقى به الماء من البئرء هل 
يتوضأ من ذلكك الماء ؟ قال : لا بأس)(* . 

بناءَ على كون المراد من السؤال هو ملاقاه الحبل للماء الذى فى البئر . 

وأمَا لو كان المراد منه هو احتمال وقوع القطره فى ماء الدلو » أو من جهه احتمال حرمه استعمال شعر الخنزير » فإنّ الخبر حينئذٍ 


لا يرتبط بما نحن نبحث عنه . 


. 7٠١ من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١8 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


ص :/711 


وخبر عتّرار» قال : «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البثر يقع فيها زبيل عذره يابسه أو رطبه ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء 
كثير)(10). 


فدلالته مبتتِه على عدم كون المراد من الكثره هو الكرٌّ وما زادء بل يشمل ما هو الأقلّ منه » وهو لا يخلو عن بُعد . فى مايؤيّد 
عدم انفعال ماء البثر 


وخبر أبى عيينه » فى حديث : «سُرئل عن الصادق عليه السلام عن الفأره تقع فى البئر» فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضّأ منها, 
أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ 


فقال : لاء قد استعمل أهل الدار ورشوا» . 
وف ووابه أخرى + «قد استقى متها أهل الذان وركوا)(490. 


فهو لا يخلو عن الدلاله » من جهه أنه لو كان ماء البثر قد تنمس بواسطه الملاقاه » فلابدٌ من القطع بالطهاره بواسطه النزح , إلآ 
أنّه قد حمل على ما يتحقّق النزح من أهل الدار نوعاً » فيفهم أن النزح كان أمراً مطلوباً » فلا ينافى حمله على الاستحباب » وهو 
ربما يقع بواسطه أهل الدار . 


هله جملة من الأخبار الى اتدل بها على المطارت. 


هذاء كله مضافاً إلى إمكان استفاده التأييد للطهاره بعدّه وجوه قد ذكرت » مثل قاعده نفى الحرج » كما ادّعاه شيخ المشايخ 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء » وادّعى أنّ الحكم بالنجاسه موجب للحرج العظيم خاصّه لأهل الباديه والناس الذين تتوقف حياتهم 
على هَاء البئر وكثيراً ما يقع فيها شىء نجس »ء ووافقه المحمّق الهمدانى والشيخ الأنصارى . وصاحب الجواهر قدس سرهم . 


وقد أشكل عليه المحمّق الآملى قدس سره فى «مصباح الهدى» , فقال : «لكن الإنصاف عدم سلامته عن الخدشه , لما حقّقناه فى 
غير المقام » أن الحرج الذى 


. 7" 218 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7" 218 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص :77/8 


يصمح للفقيه أن يستدلٌ بقاعدته » هو الحرج الشخصى ء الذى يستدل بقاعدته لرفع الحكم الثابت لولاه» وأمَا الحرج النوعى الذى 
هو المناط فى مقام جعل الأحكام » فهو ممما يكون بنظر الجاعل لا الفقيه المستنبط للمجعول /. 


وبعباره أوضح : هو واسطه فى الثبوت . وليس طريقاً للإثبات » وبعد أن ثبت بالدليل جعل الشارع حكماً بمناطه يتبع » لكنّه 
يحتاج إلى دليل فى مقام الإثبات » كما فى باب السواكك . وليس هو بنفسه دليلاً فى مقام الإثبات » فلايمكن بالحرج لجعل ما 


ولكن الإنصاف فى خلافه » وعدم تماميّه ما أتعب نفسه فيه , لأنّه إن أراد بذلكك نفى تحقّق الحرج العظيم نوعاً للناس » خصوصاً 
فى البلاد والقرى التى لا ماء لها إلا من البئر» فيكفيه رجوع وجدانه الشريف » وملاحظه الحال بدلاً عن الجواب . 


وإِنْ أراد التسليم لذلكك ء إلآ أنه يدّعى عدم رفع الحكم فهى دعوى بلا دليل » لوضوح أنه إذا فرض كون الحرج الشخصى 
موجبا لرفع الحكم _ مع أنّهِ قد يكون خلافا » كما نرى من مسامحه الناس فى الامور الشخصيه فى بعض الموارد » برغم ذلكك 
قد مَنَّ الشارع عليهم وجعل رفع الحكم بيده _ فمثل هذا الحرج النوعى الموجب لاختلال نظام الناس فى بعض الموارد » لو لم 
يكن فى المقام كذلك ء كان أليق للمراعاه » فلايبعد أن يجعل ذلكك . مع ملاحظه الأخبار موجباً لاطمئنان النفس على الحكم 
بطهاره ماء البثر » حيث مَنَّ اللّه تعالى على العباد بذلكك وحكم بالطهاره , ولو كان أقل من الكرٌّء لأنّ تحصيله والعلم بحدوده 
م عرق راز ررقووا لقت اكع جح الى لذن ريك ون لا عور لمهي وها تق كي د ان امكمين قن لباه ان ركشال 
الموارد . 


كما قد يكن ذلكك. أنه كط مك القول بأؤماء الكد إذا كاة فى وه الأرض عل ظاهرا ومطهرا آنا إذا وعد "تفن الماء ف 
باطن الأرض فإنّه لا يكون له ذلكك 
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الأدثر» وهذا أمدِ عجيب بأن تؤثّر الفوقته والتحتبه للماء المحدود بالك فى الطهاره والنجاسه . فيما لوشكك فى صدق عنوان ماء 
البثر 


لا يقال :تحن بإمكائنا إعضاده السؤال غلك ف المت الأقل مزح الكة و أله كبك تكو طاهرا ومطهرا إذا كانت بحت الأرضن 
بخلاف ما لو كان فوقها ؟ 


لأنَا نقول : إِنّا لم نقل بطهاره الماء القليل إذا كان فى البثر وتحت الأرض مطلقاً » بل إذا كان له مادّه نابعه ومتصللا بهاء فهو 
المائز بين الحالتين » وهو أمر غير بعيد » كما حكمنا بذلك فى ماء الحمّام أيضاً بالنسبه إلى الحياض الصغار » كما لايخفى . 


مضافاً إلى وجود قاعده الطهاره واستصحابها » وعمومات الأدلّه لو عممنا دلالتها » والإجماع » وغير ذلكك من الوجوه , ولا أقل 
من جواز وإمكان الرجوع إليها عند التعارض بين أدلّه الطائفتين » وعدم إمكان إثبات الترجيح لأحدهما » حيث تكون الأمور 
المذكوره هى المرجع . 


فالأ.قوى عندنا هو الحكم بطهاره ماء البئر » سواء كان كرّاً أم لاء خصوصاً مع ملاحظه اختلاف الأخبار فى مقدار النزح » حتّى 
ذلك يوجب القطع بما ذكرناه » لاسيما فى الكر من الآبار ء لأنْه المتيقّن من الأخبار المطلقه مثل قوله عليه السلام : «ماء البثر 
واسع لا يفسده شىء» .ء بناءً على أن الوسعه هى الكثره الشرعيّه » أى الكرٌ فيدخل فى مضمون الخبر لو لم نقل بتعميمه للكثره 
العرفيه الشامله للأقلّ من الكدّ » فيكون هذا هو المراد من الكثره الوارده فى خبر عمّار » كما عرفت تفصيله . 


مضافاً إلى شمول إطلاقات أدله الكرٌ لمثل ماء البثر أيضاً » وعدم تمامته الأخبار الدالّه على النجاسه فى ماء البثر للتخصيص » مع 
كفايه صراحه خبر حسن بن صالح الثورى . عن أبى عبدالله عليه السلام قال : «إذا كان الماء فى الركى كرّاً لم 


ص: 16٠١‏ 
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فى عدم نجاسته إذا كان بمقدار كرّ . فحينئذٍ لا يبقى للفقيه شكك فى طهاره وعدم انفعال هذا القسم قطعاً » مع ما عرفت من دلاله 
الأخبار على أصل عدم الانفعال فى مطلق ماء البثرء إذا كان له مادّه » وهذا مما عليه الفتوى » فما ذكره الشيخ الأنصارى قدس 
سره من الترديد من الذهاب إلى التفصيل المذكور _ لولا إعراض الأصحاب عنه _ لا يخلو عن ضعف ومناقشه واللّه العالم 
بحقائق الأمور . 


هذا فصلا عن دلاله خبر «فقه الرشاة +«وكل كر عمقها ثلاثه أشبان ونضف فى هلها # قسيلها سبيل الجارى » إل أن يشير لونها 
أو طعمها أو ريحها»(؟) . 


وأمّا الأأعر الشالث : وهو الكلادم فى صوره الشكك فى صدق عنوان ماء البثر الموجود فى الأدلّه » لأجل الشكك فى مفهومه ‏ أو 
الشكك فى مصداقه . 


يعنى تارةٌ : يكون الشكك فى أنه هل يعتبر جريان الماء فيه بحيث يكون كالنبع حتماً » أو يكفى ولو كان رشحاً » فالشكك يكون 
من باب الشكك فى المفهوم . 


فى استحباب النزح عند ملاقاه البئر للنحاسه 


وأخرى : لو سلمنا اعتبار النبع » وعدم كفايه الرشح فى صدقه . ولكن يشكك فى أن الماء الموجود فى البثر يعد من أىّ قسم منها 
» فهو من باب الشكك فى المصداق . وكيف كان » فهل الحكم حينئدٍ من حيث القاعده والأصل هو الطهاره أو النجاسه أم لا؟ 
فللاياس بالإشار عل مقضي_ كل مسلكف دهن املكف فقول * 


على القول بالانفعال فى ماء البثر مطلقاً » قد يكون الماء الموجود فى الخارج معلوم الكريه » وأخرى معلوم القلّه , وثالثه مردّداً 


فعلى الأوّل : لا إشكال فى شمول إطلاق دليل الكريه عليه » فخروجه عنه 


./ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
." من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ المستدركك : الباب‎ -1 


10١:ص‎ 


مشكوكك سواء كان بالمفهوم أو بالمصداق ء إذ التمسّكك بأدلّه انفعال ماء البئر لمثله يكون تمشكاً بالعام فى الشبهه المصداقتِه له 


أمرا من جهه الشبهه المفهوميّه أو الفرديّه » فلا يبقى هنا إلآ الحكم بالطهاره من جهه كريته » مضافاً إلى قاعده الطهاره 
واستصحابها . 


وعلى الثانى : لا إشكال فى نجاسته . لعدم دليل يقتضى عاصميته » إذ المفروض عدم شمول دليل الكر له » وعدم اقتضاء أدلّه 
ماء البثر إلا الاتفغال* كما هو مقتضى قلته أيضاً» فلا يبقى حينئذ مورد للتمشك بالقاعده أو الاستصحاب» كما لايخفى . 


وعلى الشالث : يكون هذا من قبل المياه التى يشكك فى كريتها ء وقد عرفت ما سابقاً الحكم بالطهاره بنفسه بعد الملاقاه ‏ 
بواسطه استصحاب الطهاره وقاعدتها » ولكن لا يكون مطهّراً » لعدم دليل يقتضى ذلكك » إلا بالملازمه العرفيه بينهما » وهى غير 
ثابته فى مثل ذلكك » بلا فرق فى ما ذكرنا من الأحكام فى الأقسام الثلاثه من كون الشكك فى المفهوم أو المصداق . 


وأمّا على القول بعدم انفعال ماء البئر مطلقاً . ففى صوره معلوم الكريه يحكم بالطهاره والمطهّريه قطعاً . لوجود دليل الكرّء 
وشموله له قطعاً » مع احتمال شمول دليل ماء البثر له أيضاً » كما هو واضح . 


وأمّا فى صوره معلوم القلّه » فلا إشكال فى عدم شمول دليل الكريه له » وأمًا دليل ماء البئر الذى كان مشكوكاً _ مفهوماً أو 
مصداقاً _ فإنّه لا يمكن التمشك به من جهه كونه شكاً فى مصداقه » فيكون من قبيل التمسشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه » 
فكدكا كان المورف سن المكنةكن الالفعال وعتادق وه تندية اللعال كر ساد تقر :كاك سملن الداوفاء» تدك المجستك قد 
بقاعده الطهاره واستصحابها » فيحكم بطهارته . 


ص: 107 


وأمّرا إثبات مطهّريته فلا-» لعدم وجود دليل يقتضى ذلكك ». فيكون من قبيل الماء المشكوك الكريه » ومن ذلكك يظهر حكم 
مشكوك الكريه والقله هناء لأنّه يكون احتمال عدم انفعاله من وجود ملا-كين من كونه ماء بثر» على احتمال » وكرّاً على 
احتمال آخر » فالحكم فيه كما فى سابقه » كما لايخفى » بلا فرق فى جميع ذلكك بين كون الشكك فى المفهوم أو فى المصداق 


وإذا عرفت ذلكك على المسلكين » يظهر لكك الحكم بكلا طرفيه على مسلكك التفصيل بين الكرٌ وعدمه » فلا نذكره خوفاً من 
الاطاله » فعليكك بالتأمقل تجده واضحاً . 


وأمَا مسأله النزح : فعلى القول بعدم الانفعال مطلقاً كما قوّيناه » فهل هو واجب نفسى تعتدى » وإن لم يكن دخيلا فى مطهّريته » 
كما عليه الشيخ الطوسى فى كتبه » ويظهر من العلامه أيضاً فى «المنتهى , أو يكون واجباً شرطياً فى الطهاره » أو لم يكن واجباً 
أصلا » بل هو أمر مستحب شرعى كما هو المشهورء لوضوح أن الوجوب الشرطى يرجع مقتضاه إلى الحكم بالنجاسه بدون 
النزح ؟ فهو قد عرفت جوابه فلا نعيد . 


وأمَا الوجوب النفسى التعتدٍّ.دى », فهو فى غايه البعد , لأنّه ليس أمراً عبادياً يقتتضى ذلكك . حتى فيما لو لم يرد الاستفاده من ماء 
البئرء وإن حكم بذلكك عند إراده الاستفاده من البئر» فهو مضافاً إلى مخالفته لمقتضى إطلاق أدلته . أنّهِ لا يفيد مع الاختلاف 
المونجود فى المقادير المخنه فى الأخبار إذ لأ يمكن إخاله النانى فيى أمر والجب إلى ما هو مختلق فيه بحسب المقدار والحدغ 
فتمام ذلكك يود كون الحكم استحبابياً » كما لا يخفى » هذا فضلا عن أنّه شرطى لا نفسى » يعنى يستحبٌ النزح لمن أراد 
استعماله » سواء كان استعماله فى أمر عبادى مثل الوضوء والغسل » أو توصّلى كتطهير الموضع من الخبث . 


فى كيفيّه تطهير البئر 
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فعلى هذا ظهر أن المقدرات الوارده فى المنزوحات » بل التراوح أو نزح الجميع فيما لا نص فيه » أو فيه النصّ كذلك » تعد 
سني مكيف ع واحوي :تر كي نفكبا ريل اهما لدم كاه ال 


فحيث اخترنا الاستحباب فى جميع ذلكك » فلنصرف الكلاسم عن تعرّض كل واحد واحد منها فى المقام » خوفاً من الإطاله » 
خاضه إذا لاحظنا قله أهميه هذا البحث فى هذه الأزمنه وضروره توجيه اهتمامنا إلى ما يهم المجتمع الإسلامى . 


ضاء على ها 5 كرتا وكما لليف خريق من الفقياء كالوعبده قن «الغووه لوطل درتو شم مه المتعت يو قر الفقياةوالمعا عدر 
نطرح من مباحث ماء البثر الكثيره » مسأله حصول التغيّر فيه بالنجاسه وكيفته تطهيره » كما تعرّض لها السيّد قدس سره فى 
«العروه» بقوله : 


)١(‏ إذا عرفت حكم ماء البثر الملا.قى للنجس من دون التغير» وأنّه لا ينفعل كما حمّقناه بحمد الله » تصل النوبه الآن إلى ما لو 
حصل له التغتير بأحد أوصاف النجس كله أو بعضه ‏ فلا إشكال فى تنتجسه بالنسبه إلى المتغير ‏ إلا أن الكلام والإشكال وقع فى 
كيفتّه تطهيره » على أقوال ووجوه ء تبلغ إلى أزيد من سبعه أو ثمانيه وهى : 

الأموّل : تحصل الطهاره بنفس الزوال » ولو لم ينزح منه شيئاً » ولم يتجدّد من المادّه ماء » بحيث لو زال تغتره من عند نفسه من 


دون وقوع المطر فيه أو ماء آخر فهو يطهر , لأنّ له مادّه متصله وهى عاصمه له . وهذا هو الذى ذهب إليه صاحب «الجواهر) 
بقوله : «إذ لعل الاتصال بها كاف ء فتأمّل جبّداً) » وصريح كلام 
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الشهيد قدس سره ومن تبعه كالحكيم والخوئى والآملى فى «مصباح الوش فاع و لعلة الأقوى » وإن كان الاحتياط فى خصوص 
البئر» عدم تركك النزح للزوال فى المورد , لوجه سيأتى عن قريب فى محلّه إن شاء الله . فيكيفيه تطهير البثر 


الثانى : لابدّ من تطهيره بنزح الجميع » ولو لم يمكن فبالتراوح بأربعه رجال . وهذا هو مختار المصنّف » بل نسبه فى «كشف 
اللثام» إلئ القائلين بالنجاسه . عدا المفيد وابن زهره وابن إدريس والبرّاج » بل عن الصدوقين وسلار وابن حمزه . 


الثالث : وهو المتوسّرط بينها » وهو لزوم النزح إلى أن يحصل الزوال» ولو بنزح بعض الماء . وهذا هو الذى يظهر من المحمّق 
النراقى والشيخ الأنصارى قدس سرهء والمحمّق الهمدانى » بل عن العلامه البروجردى من الحكم بالاحتياط به » وقد عرفت منّا 
أنّه موافق للاحتياط . فلا بأس حينئذٍ بالإشاره إلى الأخبار ثم نتعرّض لبقنته الأقوال إن شاء الله تعالى . 


فنقول : أصح الأخبار سنداً ودلالهٌ واستناداً هو صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : «ماء البثر 
واسع لا يفسده شىء ء إلا أن يتغر ريحه أو طعمه » فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم , لأنَّ له ماده(1) . 


وقد عرفت التحقيق ما تفصيلاً فى بحث الماء الجارى المتغئر » من عموم التعليل » بكون المادّه بنفسها عاصمه . وعدم كون 
النزح هنا أمراً تععبدياً صرفاً » بل إِنّما كان بواسطه رفع التغير به » فيكون هو أيضاً أحد أسبابه المتعارفه السهله . إذ بحسب النوع لا 
يحصل الزوال سريعاً إلا بذلكك , فلأجله تذكر بهذا الطريق » وهو أمر عرفى ارتكازى » فاحتمال التعدرد بالنزح فقط . بحيث لا 
يفيد فى تطهيره بإلقاء الكرٌ عليه أو المطرء بعيد غايته » كما أنْ احتمال الخصوصيه فى النزح » لإتيان ماء 
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جديد فيه » بحيث لايكون الزوال الحاصل من عند نفسه بواسطه اتّصاله مع المادّه كافياً . أيضاً بعيد . وإن لم يبلغ بعده كسابقه » 
كما لا يبعد القول به احتياطاً » مع التوجه ملاحظه أخبار كثيره وارده فى خصوص ماء البثر» وإن لم نقل بتلكك الجهه فى غير ماء 
البئر مما له ماده » كماء الحمّام مثلاً » حيث يكون زواله بانّصاله به » وكذلكك فى المتغتر فى الكرٌ إذا كان باقى الماء غير المتغير 
كرا أيضاًء 


فحينئذٍ نتعرّض للأخبار الكثيره الوارده فى النزح . 


فمنها : مونّق سماعه فى حديث » عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «سألته عن الفأره تقع فى البثر أو الطير . . .؛ إلى قوله فى 


جوابه عليه السلام : ون أنثق سحت رو ند النتن فى الماء » نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء»10) . 


ومنها : صحيح زيد الشيحام » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الفأره والسنور والدجاجه والكلب والطير ؟ قال : فإذا لم يتفشخ 
أو يتغتير طعم الماء فيكفيكك خمس دلاء » وإن تغتر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح100) . 


ومنها : خبر زراره قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : بئر قطرت فيها قطره دم أو خمر ؟ قال عليه السلام : فى حديث : فإن 


ومنها: صحيح معاويه بن عتّرار» قال : «سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاه ممما وقع فى البثر إلا أن ينتن » فإن أنتن 
غسل الثوب وأعاد الصلاه ونزرحت البئر)/20) . 


وليس فيه ذكر (حتّى يذهب) حتّى يحمل كون النزح طريقاً منحصراً إلى تحّق الزوال سريعاً » فيحتمل فى مثل هذا الخبر من 
اعتبار كون الزوال حاصال من 
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النزح الموجب غالباً لخروج ماء جديد فيه » وهذا لا ينافى كون المطهر له أيضاً شيئاً آخراً بدليله مثل المطر الوارد فى الحديث 
بقوله : دكل ما يراه المطر فهو طاهر» إن دلّ على ذلك ء أو الكرٌ بمقتضى خبره بقوله : ١لم‏ ينتجسه شىء؛ » حيث يفهم منه رفع 
القوابيه أنه ذا» فاحفت ما ال الاق ذاء لهذا وى كلك الأنوره يله شتلق الروال رمه وراسطة الغاله بالناكة» فهو وان 
اقتضى إطلاق التعليل فى صحيحه ابن بزيع طهارته أيضاً , إلا أنّه بملاحظه مثل الخبر الذى ذكر لا يبعد القول بالاحتياط » كما 
عليه العلامه البروجردى . 


لا يقال : وهناكك بعض الأخبار تتدل على لزوم نزح الجميع » كما فى خبر أبى خحديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «سُئل 


عن الفأره تقع فى البثر ؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً» وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله)(1 . 
فعلى ما ذكرتم يحتمل كون الحكم هو نزح الجميع » لا أن يزول التغير . 


لأنَا نقول : إِنّه مشتمل على ما لم يفت به أحدٌ من الأصحاب من أربعين دلواً فى الفأره » ولذا يحمل على الاستحباب كما ذكره 
صاحب «وسائل الشيعه) نقللا عن الشيخ الطوسى ء فلعله كان قرينه لحمل ذيله أيضاً على الاستحباب والأفضليه . 


كما أَنّه يمكن أن يكون فى مورد لا- يزول إلآ بنزح الجميع » لقلّه ماءه , بكون الألف واللام فى البثر للعهد الخارجى » كما هو 
غير بعيد » بل يشعر بذلكك خبر منهال » قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البثر مئته ؟ قال : استق منها عشره 
دلكدع قال “قات :قفيرها من الست © قال + الست كلا موف ال مقو كن اسفك كان كانت عق قن احرف وابدق منها مأه 
دلوء فإن غلب عليها الريح بعد مأه دلو فانزحها كلها(؟) . 


فى فروعات نزح البثر 


. 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
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فظهر مثا ذكرنا إمكان الفرق بين القول بلزوم النزح لحصول ماء جديد بواسطه الأخبارء وبين نزح الجميع فى بعض تلكك 
الأخبان» كما لأ ين . 


والظاهر أنْ النزح لا يكون تعتّداً صرفاً » بل لحصول ماء جديد » فيكفى ولو بدون النزح » كما لو نبع الماء الجديد فى فصل 
الربيع » حتى امتلأ البئر » فيكفى فى طهارته إذا زال تغره بذلكك . 


وممّرا يدل على النزح للزوال» مونّق أبى بصيرء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عتما يقع فى الآبار ؟ فقال : أمّرا الفأره 


وأشباهها فينزح مها سبع دلاء . إلا أن يتغئر الماء فينزح حتّى يطيب:(1) . 

ومنها : مرسله الصدوق فى «المقنع» » بعد قوله : «وإنْ وقعت فى البثر قطره دم . . . . وإن تغتّر الريح فانزح حتّى يطيب100) . 
ومنها : خبر «فقه الرضا) : «فإن تغرت نزحت حتّى تطيب1000) . 

ومثله الخبران المنقولان عن «فقه الرضاه فى «المستدرك» . 


فهذه جمله من الأخبار قد عثرت عليها . واشتملت على لزوم النزح عند حصول التغيرء أى يكون شرط التطهير هو هكذاء 
فالحكم بالنزح احتياطاً لا يخلو عن قوّه , وإلآ لولاها كان ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره من قبل قويَّاً » واللّه العالم . 


هذا كله بناءٌ على المختار » ومن وافقنا فى عدم انفعال ماء البثر بالملاقاه فقط بدون حصول التغير . 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١7‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث .١١‏ 


اعفد كد مان ! الكرعة :اننا #اامد انراج الماة المطلق» الحديك 1 
'- مستدركك وسائل الشيعه : الباب ١؟‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث ؟. 
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والرابع من الأقوال : هو وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدّرء وما يزول به التغتّر من غير المنصوص بنزح الجميع » وأمًا فيه وفيما 
لا نصٌ فيه » فيجب نزح الجميع إن لم يتعذّرء وإلآ فبالتراوح » كما عليه ابن زهره وابن إدريس والعلا.مه فى «المختلف» » 
والشهيد الثانى فى «الروضه؛ . واختاره صاحب «الجواهر» بمقتضى الجمع بين الأدله . 


الخامس : نزح ما يزيل التغير أوّلاً » ثم نزح المقدّر تماماً » إِنْ كانت النجاسه مما لها مقدّرء وإلآ فالجمع » فإن تعذّر فبالتراوح . 
السادس : الاكتفاء بأكثر فيما له مقدّر » وفى غير المنصوص يرجع إلى زوال التخر . 

السابع : وجوب نزح الجميع » ولعله المشهور بين القائلين بالتنججس . 

ثم القائلون بذلكك انقسموا إلى قسمين عند تعذّره : 

فبعضهم يقول : عند تعذّر نزح الجميع فبالتراوح . 

واخروفة ا نتروا فسن 

وثالثة : بمراعاة | كز الأمراين : 


فصارت الأقوال حينئفٍ ثمانيه بل تسعه . وبما أن مسأله طهاره البئر واضحه عند المتأخَرين فى غير صوره التغئر » ووضوح لزوم 
زواله عند حصوله بأىٌ جهه اتفقت» ولم نقل بوجوب تعتّ.دى لخصوص النزح . بل إِنْ عد واجباً كان طريقاً متعارفاً تتحصيل 
الطهاره » غايه الأمر لايبعد القول بوجوبه » لو لم يخرج الماء الجديد » إلا به كما هو كذلكك نوعاً . 


وأمّا لو فرض تحمّق زواله بواسطه نبعان ماء جديد فيه » حتّى بلغ الماء لكثرته إلى فم البئر» كما فى بعض الفصول », فبواسطته 
زال تغيره » فلايبعد القول بطهارته ‏ فبناء على هذا » تطهر فروع كثيره نذكرها إجمالاً . 


الفرع الأوّل : إِنّهِ لا اعتبار فى ملاحظه كيفته الدلو من الصغير وغيره » أو من 


ص:709 


المكائن المتعارفه فى زماننا » بل وقد عرفت كفايه خروجه بنفسه بمقتضى الفصول , فضللا عن خروجه بعلاج » وهو واضح . 
فيفروعات نزح البثر 


الفرع الثانى : وممّا ذكرنا ظهر حكم طهاره الآلآت بعد زوال تغره » بل وهكذا حواشى البثر وما يلاقيها بالملازمه » نظير ما يقال 
ذلك فق صيزورة اللخمر غلا بل قن 'دهاك ثلتى العصين العنبى فى الغليان وأكال لكك فى القرعء لأله فيك اذلكك بالملارمه 
القهريه , وإلا لما أمكن التطهير أصلا » وصار الحكم بالتطهير بواسطه النزح لغواً . 


والمراد من طهاره الآلآنت » هو طهاره الجدار الخارجى منها المتّصله بماء البئر فى الدفعه الأخيره المطهره للماء » فإنّهِ لوم كان 
نجساً ومنجساً _ خصوصاً لمن يقول بالانفعال _ وجب لغويه النزح » 


الفرع الثالث : ظهر ممما ذكرنا عدم إضرار وقوع قطرات المنفصله عن ماء الدلو حتّى الماء الأخير منه » لما قد عرفت من عدم 
إمكان التفكيكك بينهما عرفاً » وإلا لكان عليهم عليهم السلام البيان » فهو واضح لا خفاء فيه » حتّى يحتاج إلى مزيد كلام . 


قد يتّفق فى زماننا هذا من الآلآنت والمكائن الكهربائيه إذا تحرّكت بنفسها وأخرجت الماء من البثر » حتّى زال به التغئر » فلا 
إشكال فى حصول الطهاره به » كما لايخفى . 


الفرع الخامس : يظهر من تضاعيف كلماتنا ومشابهه الأأدلّه بعضها مع بعض . حكم ما لو تغتير بعض ماء البئرء حيث أنّه يطهر 
بالتزح الموجب للزوال قطعاً . بل لا يبعد القول بحصول طهارته بزواله بنفسه ‏ إذا كان الماء غير المتغر الباقى فى البثر بمقدار 
الكرّء فالحكم بطهارته هاهنا بنفسه وبزواله أقوى من صوره الزوال 
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وإذا حكم بنجاسه الماء » لم يجز استعماله فى الطهاره مطلقاً » ولا فى الأكل ولا فى الشرب » إلا عند الضروره(١).‏ 
فى حكم استعمال الماء المتنبخكس 


التضر يواسظه الاتصال بالمااوء لأن دلبل الكو يشملل صووه ما تحن فيه قطعاء واحثيال تخضيفى دليل اليكز له فبعيق عذا : 
مضافاً إلى ما عرفت من وجود دليل مخصوص للبئر على نحو الإطلاق » كما فى مرسله علي بن حديد » فلا نعيد . 


(1) ولا إشكال فى كون المراد من عدم الجواز هو الحرمه » فى مثل الأكل والشرب ء كما يجوز فى حال الضروره بلا إشكال . 
كما أن المراد من الإطلاق » هو ما يقابل الطرف الآخرء أى كون عدم جوازه فى الطهاره حال الضروره وغيرها . وإِنّما الكلام 
والإشكال وقع فى القسم الأول ؛ وهو استعماله فى الطهاره من الحدث والخبث ؟ والظاهر عدم الإشكال فى عدم حرمه استعماله 
فى الطهاره عن الخبث ء لأنّه مع علمه بالنجاسه لا أثر فى استعماله لو لم يكن مزيداً فى نجاسته » وإن أراد التشريع فى ذلك . أى 
الاعتقاد بكونه غير نجس . لو أدّى إلى ذلك اجتهاده فهو أمر آخر غير مرتبط بجهه الاستعمال . 


لكن لو سلّمنا حرمته على الفرض فى تسليم صدق التشريع فى ذلكك كان من جهه بناءه واعتقاده » فلا خصوصيه للاستعمال إلا 
كونه سكل ١‏ لتلكف »كنا لابقا فذكرن كرس فيه ]تخالل :ها لبش :مرق الدبو شن الدوة . 


وأمّا الطهاره عن الحدث . فالظاهر أيضاً عدم حرمته من جهه الاستعمال » إلا من حيث التشريع إذا كان بعمله قاصداً التشريع 
المحرّم » فلا يرتبط ذلكك بجهه كون استعمال بنفسه حراماً » لوضوح أن النهى عن استعمال الماء النجس للوضوء والغسل كان 
شرطاً للطهاره ومانعيًاً عن النجاسه » يعنى تكون الأوامر والنواهى فى أمثال ذلكك إرشاداً إلى عدم إمكان ذلك للطهاره بدون 
الشرط ء وأمًا كون العمل 


ص:١2"‏ 
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر » وجب الامتناع منهما ء وإِنْ لم يجد غير مائهما يتيمم(١1).‏ 


بنفسه حراماً ولو لم يقصد التشريع ففى غايه الإشكال, فما ذكره صاحب «كشف اللثام» بقوله : «إِنّ استعماله فى صوره الطهاره 
أو الإزاله مع اعتقاد أنّهما لا يحصلان به لا إثم فيه » وليس استعمالاً له فيهماء انتهى ). 


فما أورد عليه صاحب «الجواهر» قدس سره من عدم تأثير الاعتقاد فى ذلكك فى غير محله . 


ولا يعني عليكك أن هذا الحث لك تحص فى سالة مام الظر | ذا ضار تعبا مدن ركو لمطاق ما يكو اسسبالهدق الظيازه 
ممتوقا يوانحظه تتناشعة أو سكلف أرطي + لكف دروم كير ضروهه يرن تكله اسه لابرد ديه كرف فال القير لمن عقيف 
كون النهى عن العبادات دالا على الفساد قطعاً ‏ إذ الجهات فى البحث والكلام متفاوته » كما لا يخفى . 


هذا جمله الكلام التى أردنا ذكرها فى بحث ماء البثر . 


)١(‏ ولا يخفى عليكك أنّ هذه المسأله مشتمله على شقوق كثيره وفروع عديده ء ولا بأس بالتعرّض لها بما فيها من الضروب 
والأقسام لكثره الفائده المترتّبه عليها » فأقول وباللّه الاستعانه : 


فى الاناثين المشتبهين بالنجاسه 
ِنَّ المشأله تارةٌ : يبحث فيها من جهه وجوب الاجتناب عن المشتبهين بالنجاسه » بحسب القاعده » بواسطه دليل وجوب الاجتناب 


عنها . واخرى : عن لزوم التيمم حينئذٍ » وعدم جواز استعمال أى واحد منهما . 


وأمّا الكلاسم فى الأنمر الأأوّل : فقد وقع الخلااف فيه بين الفقهاء , بل الأنصولتين أيضاً فى أنْ الحكم والقاعده فى الشبهه 
المحصوره هل هو وجوب الموافقه القطعيّه » أو حرمه المخالفه القطعيّه » أو يكفى ويجوز المخالفه الاحتماليه » بل 


ص :7237 
المخالفه القطعيّه تدريجاً بعد الاثفاق منهم على حرمه المخالفه القطعيه دفعه ؟ 


والذى ذهب إليه الأكثر _ بل قد ادّعى عليه الإجماع فى بعض الموارد كما فى المقام » حيث ادّعاه المحقّق فى «المعتبرا والشيخ 
فى «الخلا-ف» وغيرهما فى «الغنيه» و«التذكره» و«نهايه الاحكام) جنل بكر كلاق كما قن« النسدرا تر :لقنن ابكدل عليه وجوه 
كثيره _ هو وجوب الموافقه القطعيه كما عليه جميع المتأخَرين والمعاصرين على ما ببالى . والذى استدل عليه أو يمكن أن 
يستدل _ وإن لم يذكره أحد _ هو أن يقال : إِنّ المشتبهه المردّد بين الإنائين للنجاسه مثلا : 


تارهٌ : يفرض كون كلّ واحد من الإنائين معلوم الحال فى السابق . 

وأخرى : غير معلوم . 

فعلى الأول » قد يعلم طهارتهما سابقاً والآن يعلم بنقض أحدهما غير معن . 

وآخر يكون عكس ذلك ء أى يعلم بنجاستهما سابقاً » والآن يعلم بنقض أحدهما غير معن . 

وثالثاً : لا يعلم شيئاً . 

كما أن المشتبه بالنسبه إلى الحاله السابقه , ثم الاشتباه قد يكون ذاتياً » كما لا يعلم من الأوّل وقوع النجاسه فى أحدهما . 
أو عرضياً » أى كان يعلم ابتداءً النجس والطاهر » وقد اختلط سهواً بينهما ء ولا مايز حتّى يميز أحدهما عن الآخر . 


وفى جميع هذه التقاديرء الحكم هو وجوب الاجتناب عن كليهما ء وتحصيل الموافقه القطعيّه للتكليف » غايه الأمر يكون فى 
حكن الموارى مويريدا تأخوي سدق تدلكف عون سد عب لورلا بكز ذافن دمن المواره الاتصزل عل عاحف تقاف كما 
نات متسيئلة إن شار الله عمال : 


قد يقال فى وجهه كما عن المحقّق فى «المعتبر» : أن اليقين بالطهاره معارض 


ص :70 


بيقين النجاسه , ولا رجحان فيتحقّق المنع . وقد أ وفزتحة عكا سن( الجر اهو قولف نا هوستكضة :أن ونان الايتسحات 
والعمومات فى كل منهما معارض بجريانه فى الآخر » والعمل به فيهما مقطوع بعدمه , والقول بتخيير المكلف فى واحد منهما لا 
دليل عليه » لأنّه ليس كتعارض الروايات » والقول بجواز استعمالها تدريجاً ربما يوجب القطع بعدمه . ولذلكك لم يلتزم به 
المخالف فى المقام) » انتهى . 


لا يقال : إِنْ مقتضى تعارض الاستصحابين فيما إذا كانت حالته السابقه معلومه فى أحدهما بالطهاره والآخر بالنجاسه » والآن 
اشتبه فيهما أو فى كليهما هو التساقط . فيرجع حينئذٍ إلى قاعده الطهاره » بقوله عليه السلام : «كل شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر) 
فلا يقتضى المقام الحكم بالمنع بعد التعارض ). 


لأنا نقول : إن ثبت من ذلكك أنّ النجاسه لا يجب عنها الاجتناب موضوعاً إلا بعد العلم التفصيلى بنجاسته » يعنى إِنْ أريد أنه لا 
يكون النجس نجساً إلا بعد العلم التفصيلى به ؛ فهو _ مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان . لوضوح أنّ النجاسه أمر واقعى يوجب 
تنفّر الطبع عنه كما حمّقناه فى أوّل بحث الطهاره , وليس مما يكون العلم التفصيلى موجباً لتحمّقه _ إِنّه مستحيل لاستلزامه الدور 
وتوقف الشىء على نفسه » لعدم النجاسه قبل العلم ولا علم قبل النجاسه . 


وإن أريد من جهه أن الحكم أى وجوب الاجتناب عنه لا يكون إلا بعد العلم التفصيلى , فهو دعوى بلا دليل » ومخالفٌ لحكم 
العقل ء لأنّنا نشاهد من العقلاء دائماً أنْهم يحكمون بالاجتناب عن ما يوجب الخطر ء سواء علموا بعلم تفصيلى بذلكك أو بعلم 
إجمالى » كما لو رأى حيوانين يعلم إجمالاً أنّ أحدهما مفترس يهجم عليه ويقتله فلا إشكال فى أن عليه أن يحذر منه ويفرٌ» 
وليس عليه التوقف حنتّى يعلم تفصيلا أن أتَهما يكون متّصفاً بهذه الخصله » بل وهكذا الحال فى سائر الأوامر والنواهى العرفيه . 
فحينئذٍ لا يبعد دعوى كون المورد من أفراد حكم 
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المغْئى فى قاعده الطهاره , يعنى أنه محكوم بالنجاسه إمّا واقعاً أو حكماً , لو لم يكن كذلكك موضوعاً . 


هذا ء مضافاً إلى أنّه لو سلمنا جريانهما » فلو جرى فى واحد منهما دون الآخرء فإن كان ذلكك معتناً فهو ترجيح بلا مرججح » وإن 
كان لا بعينه لا أثر له خارجاً ‏ لأنّ طهاره أحدهما كان معلوماً قبل ذلكك », ولا يفيد فى مقام الاستعمال » وإن كان المراد هو 
الففين افرع قوطي كا بخده لفقل إنها أكون قوسا لمن وحدنه ف المورة اند ف الحساط بر درف فى كل 
واحد منهما . فهو موجب للتناقض فى لسان الشرع , بأن يقول أحدهما نجس قطعاً ويجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الإجمالى 
» مع قوله إِنّهما معاً طاهران لا يجب الاجتناب عنهما . 


وبعباره اخرى : لا تجتمع السالبه الجزئيه مع الموجبه الكليه » لأنّ معنى كون أحدهما نجس هو وجوب الاجتناب وعدم جواز 
استعمال أحدهما » ومعنى أن كليهما طاهران أى استعمل إن شئت كلّ واحد منهما ء وهذا تناقض »ء فلا يبقى هنا وجه للحكم 
دجواز الاستسال لأحذهها أو كليهما من :هذه الحغه:, 


فإن قلت : نتمشكك فى جواز استعمال أحدههما بالبراءه الشرعيّه من قوله : «رفع ما لا يعلمون» . 


ومح اك 2 و رت و لوال كديزي ب جع لد اليا بسار بادا من بتر وف ابالسيا ل الور لل 
فنشكك بعد ترك استعمال أحدهما إن هل يجب الاجتناب عن الآخر أيضاً أم لا ؟ 


فنقول : إِنّ دليل الرفع (رفع ما لا يعلمون) . يحكم بجواز استعماله » وليس معنى الجواز هاهنا إلا الطهاره . 


قلت : أوّلا فى أىّ الفردين يجرى ؟ فإن جرى فى الفرد المعتّن لزوماً » فإنّ 


ص :720 
المفروض انتفاءه , لأنّه لا وجه للحكم بذلكك تعييناً تكليفياً » إذ هو حكم بلا دليل . 


وإن كان فى واحد منهما تخبيراً » ففيه مضافاً إلى ما عرفت فى التخيير » فلا دليل شرعى هاهنا بالتخبير . اللّهم إلا أن يقال بالتخيير 
الحقلى 'فى 'ذلكك 4 فيل يويجحت ذلكك أن شعن التعامنه شترعا لواتحنة متهما ذا انض أو يجوز له التعويضن.والديل ثارة بهذا 
وأخرى بذاكك ؟ 


فإن أريد الأول » فيسئل عن دليله » فلم يتعيّن بحيث لا يجوز الحكم بالطهاره إلا فيه » ومن المعلوم انتفاء الدليل فى ذلكك . 


وإن أريد الثانى » فيلزم أن يكون الشىء الواحد فى حاله واحده بلا تغير له فى الخارج تار محكوماً بالطهاره وأخرى بالنجاسه , 


وهذا يؤدّى إلى حدوث فقد جديد لم يقل به أحد من الفقهاء » هذا أوَلاً . 


وثانياً : إِنّه لا يمكن إجراء البراءه لا شرعاً ولا عقللاً فى المورد » لوضوح أنّ العلم الإجمالى من أقوى الأدله والحجج على لزوم 
الاجتناب . فلا تجرى قاعده قبح العقاب بلا بيان » كما لا يجرى حديث ما لا يعلمون , لأنّه علم وحبجه » كما لايخفى . 


وثالثاً : لو سلّمنا جريانهما وأغمضنا النظر عا ذكرنا » فيلزم الإشكال الوارد فى التعارض للاستصحابين . لأنّ كل واحد من 
الإنائين يمكن دخوله تحت قاعده البراءه فيتعارضان ء والا-لتزام بجريانها فى أحدهما دون الآخر ليس له ما يعينه مع قابليه طبع 
الدليل للشمول وهذاء ليس بأولى من الالتزام بعدم جريانها فى موارد العلم الإجمالى كما هو المعمول بين الأصحاب . 


هذا كله لو اومن البراءة البراءه الخارية المطيقة على: كل واتحد من الانافية + 


وإن أريد من البراءه » البراءه من حيث أصل الحكم ‏ يعنى أنّ دليل الشارع يقوله يجب الاجتناب عن النجس فهل يشمل صوره 
المشتبه كذلكك فيكون التكليف باقياً » أو لا يشمل إلا خصوص ما يعلم النجاسه بخصوصها ء فالأصل 


ص :788 
البراءه من وجود التكليف فى هذه الموارد . 


وفبه أوَلاً : إن المرجع فى مثل ذلك هو إطلاق الدليل الاجتهادى , وملاحظه أنّه هل له إطلاق حبّى يشمل موارد الشبهه والشكك 
أم لا ولزوم الرجوع إلى أصل البراءه ؟ 


وثانياً : إِنّه محكوم بدليل الاستصحاب ء فيما إذا كان الاشتباه عارضاً بل مطلقاً » لأنْ البحث فى أصل التكليف بلا نظر إلى 
العوارض الخارجيه . 


فيكون تقرير الموضوع هكذا : إشلاحظه دلبل وحوت الاجنتاب عن التحسن يلزمة هذا التكلبق فيما إذا كان المتعلق :معلوما » 
يفك ضند موي الامفاء فى الذتهن التكرت سد راف أم لا؟ وحينشدٍ دليل (لا تنقض اليقين بالشكث) يحكم بالبقاء » وهو 


مقدّم على أصل البراءه» ما وروداً أو حكومه كما حمّق فى محله . 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنه لا يمكن التمسّكك لإثبات الطهاره لأحدهما بدليل البراءه » ولا غيرها من قاعده الطهاره واستصحابها 
قد يقال: فى وجه وجوب الاجتناب عن كليهما » ما ذكره العلا.مه فى «المختلف» بأنَّ اجتناب النجس واجب .ء ولا يتم إلآ 


باجتنابهما » وما لا يتم الواجب إلآ به واجب ء انتهى كلامه . 


وهذا الاستدلا لسع أولا على مملم هود الإطلاق لدليل وجوب الاجتناب بحيث يشمل حتّى صوره الفبهد وال كم كنا 


وثانياً : على تسليم كون مقدّمه الواجب واجبه » فيكون المورد حينئذٍ من ذلك . لأنّ تركك كل فرد منه يعدّ مقدّمه لتركك تحقّق 


وثالثاً : وعلى عدم وجدان دليل يدل على الجواز لأحدهما » كما ادّعى أو احتمل نقله صاحب «الجواهر» قدس سره عن المحقّق 
الك لم فنابق اندو الا لعا ني للا قاب الوه ينور 


ص :/ا 7 
فإذا ثبتت هذه الامور الثلاثه كان ما ذكره من الاستدلال تامَاً . 


وقد أشكل الفاضل النراقى قدس سره فى «المستند» على العلامه قدس سره بأنّا نمنع من كون الواجب هو الاجتناب عن النجس 
مطلقاً » بل الثابت هو وجوب الاجتناب ما يعلم أنّه نجس عن استعمال نجس النجس وهو يحصل باجتنابهما معاً » أى لزوم مراعاه 
التركك فى كليهما بصوره المعيه كما هو المفروض . وإن لم يجتنب عن كل منهما بدلا . 


هذاء لكنّه لا يخلو عن مناقشه لأنّه لا إشكال فى أنّه إذا علم بوجود النجس فى البين » فقد شغل ذمّته بالتكليف . وهو وجوب 
الاجتناب عنه » فمقتضى شغل الذمّه تعيبةا _ بحسب حكم العقل _ هو البراءه عنه تعييتياً » أى لابدّ من تحصيل المؤمّن عن 
العقوبه عند حصول المخالفه واقعاً لدى ارتكابه » ومن المعلوم انتفاءه» لأنّه إن خالف واستعمل أحدهما وصادف الواقع النجس 
» فإنّه يحسن عقالًا عقابه فلا يقبل الاعتذار منه بعدم العلم تفصيلًا بالنجاسه بخصوصه أو بالمجموع . ولعل هذا هو مراد الشيخ 
الطوسى قدس سره فيما قاله فى «الخلاف» كما نقله الشيخ فى كتاب «الطهاره' بأنّهِ متيقن بالنجاسه فى أحدهما ولا يؤمن من 
الإقدام على استعماله . 


وبعباره أخرى : إِنّ العقل يحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن من العقوبه والمفسده ء كما يقبح فيما يقطع فيه بذلكك . فليس ما 
تمرور فيه الؤتق ]الا أضل الرزاءه د نما قوع فح تقريوها وجوانها > أو قاعةة الطهارةى وقد علدت الزهعلتها- أو استمهكانها 
فقد مضت شبهتهما فلا نعيد . 


وبالجمله لا نسلّم دعوى كون حرمه المخالفه القطعتّه ولا وجوب الموافقه القطعتّه محمّقه وثابته » بل الحقّ الحرىٌ بالتصديق عند 
العقل والوجدان هو وجوب الموافقه القطعيّه للتكليف . إلا فيما يلزم العسر والحرج , أو الضرر من 


ص :/72 


العوارض والعناوين الثانويه » أو إذا دل دليل بالخصوص على عدم وجوب الموافقه القطعيه » وكفايه الاحتماليه » كما هو الحال 
فى أطراف الشبهه الغير المحصوره ء لأحد من الوجهين المذكورين . كما أنّ إشكاله أيضاً على كلا.م المحقّق بما هو لفظه : 
«فبأنٌ مورد يقين النجاسه أحدهما لا بعينه » ومورد الطهاره كلّ منهما معنا لا بدلا » فاختلف المحلّ » فلا يتحقّق التعارض » مع 
أنْ أصاله الطهاره الشرعيه عن المعارض خاليه) انتهى كلامه ». فيالانائين المشتبهين بالنجاسه 


فى غير محله , لأنّهِ من العجب أنه كيف أخذ اليقين بالنجاسه بالنسبه لما يعلم وقوعها فى البين » وأمّرا فى طرف الطهاره فإِنَّ 
قاعده الطهاره جاريه فى كل واحد من الطرفين » مع أن التعارض لابدٌ أن يلاحظ فى كل منهما مع ما هو مسانخه . وهو أن يقال 
: كما أنّ المكلف يعلم بوجود النجاسه واقعاً فى أحدهما ؛ غير معلوم عنده فى واحد معن خارجاً بلا رجحان لأحدهما على 
الآدخرء فكما أن مقتضى الشكك فى خصوص كلّ طرف موجب لجريان قاعده الطهاره فى كلّ منهما » يوجب وقوع التعارض 
بينهما بالعرض » أى مع ملا-حظه العلم الإجمالى بوجود النجس فى البين » بحيث لو لم يكن هذا العلم موجوداً لجرى الأصل 
الشرعى بالطهاره فى كل واحد بلا تعارض ويحكم بطهارتهما . كما أن هذا العلم الإجمالى موجبٌ لإيجاد التعارض بين 
الاستصحابين أيضاً » إذا كانت حالتهما السابقه هى الطهاره أو النجاسه . 


فمّما ذكرنا ظهر الجواب عن كلامه الثانى » من خاو الأصل الشرعى الحاكم بالطهاره هنا عن وجود المعارض » كما هو واضح . 


فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الحقّ الموافق للتحقيق » هو مختار المشهور لو لم نقل بوجود الإجماع » كما هو كذلك عند 
المتأخرين من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهه المحصوره فى العلم الإجمالى , ولا اختصاص بالمورد فقط . بل 


ص :7898 


هو جار فى كلّ مورد إل فيما يفرضه عنوان يوجب خروجه عن هذا الحكم ء أو يقوم الدليل على جواز تركك الامتثال فى 
أحدهما . والوجه فى ذلكك هو الشمول الثابت فى إطلاق الخطابات الوارده فى تلكك الموارد لها . يعنى إطلاق خطاب (اجتنب 


عنا لنجس) يشمل صوره الشبهه المحصوره » كما يشمل صوره العلم التفصيلى بالنجس . 


لا يقال : إِنْهِ يكون من قبيل التمّدكك بالعام فى الشبهه المصداقيه وهو غير جائز » لأنّه لم يحرز فى كل منهما أنّه نجس حتّى 
يشمله الدليل . 


لأنا نقول : إِنّما يلزم ذلكك لو أردنا إثبات النجاسه لكل واحد من الإناثين » بأن يقال إِنْ كلّ واحد منهما نجس » فيجب اجتنابه » 
فحينئذٍ يرد عليه الإشكال المذكور » بخلاف ما لو قلنا بأنّ مقتضى خطاب (اجتنب عن النجس) بحسب حكم العقل والعقلاء » هو 
الا.حتراز عن كل واحد منهما لتحصيل الاجتناب عن النجس الواقعى فى البين » ولو يعلم إجمالاً بطهاره أحدهما » وكونه باقيا 
على حاله من الطهاره . 


عازه اخري © إن مدع عليه تين كان التضاية و احكاس انمع اسان »و لاجتران :الها مكوة عدار نيما واقعا : 

وتظهر الثمره فيما لو نذر على نفسه أنّه لو وضع يده على نجس عليه أن يتصدّق » ففى المقام لو وضع يده على واحد معن منهما 
فقط , فحينئفٍ يمكن القول بعدم وجوب العمل بالنذر , لأنه لم يحرز حينئذٍ تحمّق وجود الشرط حتّى يجب عليه المشروط » مع 
أَنْه لو كان هذا الواحد نجساً واقعاً بمقتضى دليل (اجتنب) كان اللازم عليه فى الفرض المذكور وجوب الصدقه . فيالانائين 
المشتبهين بالنجاسه 

ثم لا يخفى حكم العقل أيضا بوجوب تحصيل الموافقه القطعيه للتكليف . كما يحكم بحرمه المخالفه القطعيّه للتكليف » بما قد 
عرفت بأنْ الشغل اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى . 


717١ صسص:‎ 


وقد عرفت من جميع ما ذكرناه وحققناه عدم وجود مانع عن تنتجز هذين الحكمين من الشرع والعقل » ودفع كل ما يتوهّم مانعته 
من الاستصحاب وقاعده الطهاره والبراءه وأمثال ذلك . فظهر أنَّ الحكم بالاجتناب فى المقام _ كما عليه جل الأصحاب _ هو 
على وفق مقتضى القاعده . مضافاً إلى ما سيأتى من وجود دليل شرعى بالخصوص فى المقام وغيره » يوافق ما حمّقَناه » وهاهنا 


فروع عديده ينبغى ذكرها لتضمّنها فوائد فقهّه وهى : 


الفرع الأموّل : لا يذهب عليكك أَنّهِ بعد الفراغ عن كون وجوب الموافقه القطعته واجب عقالاً وشرعاً » بحسب مقتضى القاعده 
الأوّليه » فقد وقع الخلاف بين الأعلام فى أنّه هل يجوز عقللاً وشرعاً تجويز المخالفه الاحتماليه بارتكاب الخلاف فى أحد طرفى 
العلم الإجمالى » وجعل الفرد الآخر بدلا عن الواقع ومورداً للامتثال » كما عليه الشيخ الأنصارى قدس سره فى «الرساله» والمحمّق 
النائينى والآملى » أم لا يجوز كما عليه جماعه أخرى ؟ 


أقول : برغم أن مجال البحث عنه هو الأصول لكن لابأس بالبحث عنه هنا . 

يتبادر إلى ذهنى فعلاً هو عدم وجود محذور عقلى فيه » لو صرّح الشارع بذلك » فحينئذٍ لا يخلو الحال من وقوع أحد الأمرين : 
إِمَا أن يكون ما ارتكبه مصادفاً لما يجوز ء فوقع الامتثال حقيقهٌ فى تركك المخالفه للتكليف الموجود فى البين . 

أو يكون بخلافه » يعنى صادف الواقع من النجس » أو تركك الواجب وفعل الحرام » فيما يكون المشتبهه هو أحدهما . 


فيكون معنى تجويز الشارع هو تخصيص عموم الدليل » وتقييد إطلاق (اجتنب) لمصلحه موجوده من جهه رفع الشبهه أو إيجاد 
التسهيل للأمّه وأمثال ذلك . وهو غير مستنكر » كما ترى فى مثل أطراف الشبهه الغير المحصوره , أو ما 


17/١١: ص‎ 


يكون أحد الأ.طراف خارجاً عن مورد الابتلاء » فيجوز ارتكاب أحد الأطراف مع إمكان مصادفته , أو فى موارد جريان قاعده 
التجاوز والفراغ مع إمكان أن يكون إجرائهما مستازماً لترك ما هو الواجب واقعاً » أو فعل ما هو حرام كذلكك . هذا بحسب 
الثبوت . 


وأمَا بحسب مقام الإثبات لابدٌ من إحراز وجود دليل شرعى بالخصوص ء أو عروض عنوان على أحد الطرفين المستلزم دخوله 
تحت القاعده المقتضيه لتجويز ترك الامتئال» كما قد يوجب عروض ذلك العنوان _ مثل الضرر والحرج _ تجويز تركك 
الامتثال فى المعلوم بالتفصيل للأحكام كما لايخفى . 


هذا تمام الكلام فى حكم الشبهه المحصوره من حيث مقتضى القاعده من دون اختصاص بمقام دون مقام . 


وأمّرا الكلام من جهه وجود الدليل الخاصٌ فى المورد » وهو الماء النجس المشتبه مع الطاهر » كما فى المتن _ وأراد استعماله 
للشرب أو للطهاره عن الحدث والخبث ؟ فلا إشكال فى عدم جوازه بمقتضى القاعده , إلآ أن الدليل بالخصوص لكن ورد فى 
الحكم بالتيمم ولزوم إهراقهما ء وهو خبر مونّقه سماعه , قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء » وقع 
فى أحدهما قدر لا يدرى أيَهما هو » وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهرقهما جميعاً ويتيتمم)(1). 


وخبر مونّقه عتمار الساباطى . عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث قال : «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء » وقع فى أحدهما 
قذر لايدرى أيّهما هو ء وحضرت الصلاه » ليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمم10) ). 


وفى «المعتبر)ا نسبهما إلى عمل الأصحاب » بل فى «المنتهى» : ِنَّ الأصحاب 


. ١8 2” وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
. ١58 2” وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -1 


717/7١: ص‎ 


تلقَوا هذين الحديثين بالقبول» بل يظهر من جميع الفقهاء المعاصرين والمتأخَرين الإفتاء على طبق الحديثين بالحكم بالتيمم » 
ولعلة كان لاعتمادهم على هذين الحديثين 3 وإلأفإنٌ الاحتياط قي المقام يقتضى تحصيل الطهاره المائيه فى الجمله » كما 
ميظهر لكك إقشاء اللهء 


فظهر من مقتضى هذين الحديثين أن الشارع لم يجوّز المخالفه والموافقه الاحتماليه » وإلا لما حكم بالتيم وجوّر الارتكاب فى 
أحدهما . 


هذاء ولكّه يمكن أن يناقش فيه بأنّ الحكم بذلك فى مثل المقام ليس إلا من جهه أنّهِ لو أجاز تحصيل الطهاره بأحدهما » فمع 
ذلك لا يمكن القطع بحصول الفراغ اليقينى عمّا هو الواجب » وهو الصلاه بالنظر إلى مقتضى الأصول الجاريه هناء كما سيتبين 


وكيف كان » لا يكون الخبران هاهنا دليلاً على عدم جواز ارتكاب المشتبهين المحصورين » من جعل الأول للنجس الواقعى 
واحداً منهما لولا إشكال آخر من لزوم الترجيح بلا مرججح وأمثال ذلكك من الامور التى يمككن إجراءها فى المقام » ومضى بحثها 


وحيث بلغ البحث إلى هنا لا بأس بصرف الكلادم مفض الا فى موضوع الإنائين المشتبهين من جهه الحكم بإراقتهما ء ولزوم 
بالتيمم كما عليه الفتوى » وبيان الفروض التى يمكن أن يتصوّر فيها ء بعد الفراغ عن قله الماء الموجود فى الإناثين لا كريته » 
كما يؤمى إلى ذلكك التعبير بالإناء الظاهر غالباً بما يكون أقلّ من الك » فحينئل نقول : المسأله مشتمله لوجوه شتّى : 


الوجه الأوّل : أن يفرض جواز استعمال أحدهما لتحصيل الطهاره المائيه عن الحدث » فهل يمكن الالتزام به من جهه القاعده 
والأصول » والحكم بالفراغ عن التكليف بالصلاه المأتى بها بمثل هذه الطهاره , أم لابدٌ من تحصيل الطهاره 


ص :7/7 
الترابيه » وعدم جواز الاكتفاء بالماثيه فقط ؟ 


والظاهر _ كما هو الأقوى _ هو الثانى , لأنّ تحصيل الطهاره عن أحدهما _ مضافاً إلى ما عرفت من الإشكالات الوارده عليه : 
من عدم كونه مشتملاً على المر جح حتّى يخرجه عن محذور الترجيح بلا مربجح » وعدم جريان استصحاب الطهاره وقاعدتها 
وأصاله البراءه الشرعيه والعقليّه » لما قد علمت من كون جميعها لها ما يعارضها بمثلها فى موردها» ومضافاً إلى الإغماض عا 
ناك نك امال كزت الآمر بالاعراق ليما القاهل لذلك الأناء ابفا مرحت لون السعهماله :ذا ,كبا اسيل يدمن حل 
يصير النهى المتعدّق بتحصيل الطهاره الحدثيه » المشتمله على قصد القربه حينئنٍ موجباً لبطلانها ‏ لمنافاته مع قصد القربه» إذ 
النهى المتعلق بالعبادات موجب للفساد _ لا يوجب القطع بالفراغ اليقينى من الأمر المتعلق للصلاه الواجبه ‏ لأنّ الماء المشتبه إذا 
لم يقدر الحكم بطهارته من جهه الأصول من الاستصحاب وقاعده الطهاره » فحينئذٍ وإن لم يمكن الحكم بنجاسه البدن أيضاً 
بتحصيل الطهاره بماء واحد لوجود استصحاب طهاره البدن عن النجاسه المحتمله بلا تعارض » إلا إِنّهِ لا يمكن تحصيل الفراغ 
القطعى عن الصلاه » بل مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالطهاره الحدثيه » وقاعده الاشتغال بالصلاه هو عدم الكفايه » كما لا 


فهذا الفرض واضح لا كلام فيه » ولذلكك لم يلتزم به أحد من الفقهاء على ما فحصنا عنه . ويتفرّع عليه أنّه لو توضأ من أحدهما 
لوضوء تجديدى » كان صحيحاً » ويجوز له الدخول فى الصلاه مع ذلك , لعدم القطع بنجاسه بدنه ؛ بل قد عرفت خلافه 
بالأصل . 


الله القاق 4 أنه رفوطيق ]قانةهالقلها رد عق كل المائى ونان نر ضفن كليهما: 


فهو أيضاً تارهً : بأن يغسل أعضاءه بعد التوضّؤ بالماء الثانى ابتداءً » ثم التوضؤ بعده . 


ص :71/5 
واغرق أث لا عل للكا بل قوما مز كلنهها لذ سيل 


وقد يتوهم ارق :تميها نان الأول كان وضوءة حاميل و بيحرت له الاعاة السه» لأنه | افرمن التوضئ الماء الأول و كان 
نخبا طلا فمد يله عاك بالا الفا فشن محصلت الطهازه +قصنار وموم بالماء القاى ححا وزافنا للتعدك ون فرض 
كوة الماء الأول طاع ا فقن سخصلة«الطهازة عن الحدية بد سوا قوفيا الثاني أز له 


وعلى كل حال قد حصل له اليقين بتحقّق الطهاره ء إمَا بالماء الأوّل أو الثانى . 


هذا بخلاف ما لو لم يغسل بالماء الثانى » حيث أنه على فرض كون الماء الأوّل نجساً , فإنّ لازمه نجاسه الأعضاء » فحينشذٍ لو 
توضأ بالثانى بلا تغسيل » يلزم بطلان الوضوء » فلا يقطع بحصول الطهاره له . 


ولكنّه فاسد ومندفع ء لأنّهِ قد يفرض هذه المسأله كون النهى الوارد فى الخبرين _ المستفاد من الأمر بإهراق الإناثين _ دليل 
على أنَّ التوضّؤ منهما كان حراماً ذاتياً » نظير حرمه صوم العيدين من الفطر والأضحى ء والصلاه للحائض . وأخرى يستفاد أنه 
كان إرشادياً » إلا أن يقصد بالعمل التشريع فيحرم له من هذه الحيثيه , لا أن يكون نفس العمل بذاته حراماً . 


فعلى الأوّل لا إشكال فى بطلان كلا وضوئيه » بلا فرق بين الصورتين » ولا تحصل له الطهاره من الحدث قطعاً , حتّى لو توضّأ 
من أحدهماء لأنّه قد فعل حراماً ‏ فلا يمكن قصد التقرّب به . فلا تصل النوبه إلى ملاحظه حاله بالنسبه إلى العلم الإجمالى 
بالنجاسه , فيزيد بناءَ على هذا إشكال آخر للوجه الأوّل _ مضافاً لما قد عرفت من عدم القطع بالفراغ _ هو كون أصل الوضوء 
باطل حينئدٍ » من جهه النهى إِنْ كان كلاهما حراماً ؛ ومحتمل الحرمه والبطلان إِنْ كانت الحرمه مرتبطه بالنجس فى البين » لا 
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استعمال كل والعدمتهما. 


ص :71/0 


وإن فرضنا عدم حرمته ذاتاً » بل دلاله النهى على الإرشاد كما هو الأقوى » وإن كان ظاهر جمله «يهريقهما؛ حيث كانت خبريه 
فى مقام الإنشاء هو الأوّل وقوّاه صاحب «الجواهر» إلا أنه قال بعده » وإن كان للنظر فيه مجال . 


وكيف كان . فنقول حينثفٍ : لا- فرق بين الصورتين من حيث المقصود . وإن كان يتفاوت بينهما فى الجمله » كما سيئتّضح لكك 
إن شام الله تغال:. 


لأنّه وإن لم يكن هذا الفرض مثل الصوره الأنولى من كون الاستعمال حراماً ذاتاً » ومن كون أمره دائراً بين الإتيان بالتكرار » 
وفعل حرام لتحصيل الواجب » وهو تحصيل الطهاره المائيه للصلاه » وبين تركك التكرار والاستعمال حتى يتك فعل الحرام , إلآ 
نه يتركك الواجب حينئذٍ وهو الإتيان بالطهاره المائيه » فيدور أمره حينئذٍ بين فعل الحرام أو تركك الواجب » وحيث أن الشارع قد 
جعل للواجب بدل شرعاً » وهو الطهاره الترابيه _ بخلاف الحرام _ فحينئذٍ يقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل » فيحكم حينئذٍ 
بوجوب التيتمم » ويكون الخبرين واردين على طبق القاعده حينئذٍ » ولا-فرق فى ذلكك بين تغسيل الأعضاء بالماء الثانى أو لاء 
كما لابخفى , ولا يكون وجه تقدَّم تركك الاستعمال أيضاً من باب ترجيح جانب الحرمه على الواجب », كما توهّمه بعض على ما 
ف انضرا هرو ف يز لمااعزقت من الود الهلا كون:: 


بل كان وجه عدم الفرق فى الصوره الثانيه أيضاً » هو من جهه أنّهِ إذا لاقى الماء الثانى بجسمه _ ولو بعنوان التغسيل _ يقطع 
حبكل يخوت النجاسه وتسقتهااقن خينمة آنا بو انطة الماء الأول أوالقائق ء الث التطوين تالماء القليل للا يكون إلا يعن انفصال 
غسالته عن المحلّ » فقبل ذلك قطع بالنجاسه » فيشكك فى رفعها بعد ذلكك بالماء الثانى الذى عسل به » لإمكان أن يكون هو 
نجساً دون الأول » فيستصحب النجاسه . فلا يقطع بمزيل يقينى للنجاسه الخبثيه » وإن كان القطع بحصول الطهاره 


ص :717/2 


الحدضّه هاهنا حاصاك, لأَن الوضوء الصحيح 00 بواسطه الماء الأوّل إِنْ كان ظاعر ا يورت تين ئداه يعن لكك بالماء 


الثانى » أو كان الما الثانى طاهراً » فقد عَسل أعضائه ثم توضّأ به » فكان طاهراً ووضوءه صحيحاً » وهذا هو وجه الفرق بين 


صوره التغسيل ابتداءً وعدمه . من حيث تحقّق الوضوء بذلك الفرض . بخلاف ما لو لم يغسل الأعضاء » إذ بوضوءه بالماء الثانى 
الطاهر يوجب نجاسه الماء بملاقاته مع نجاسه جسمه لو كان الماك الأذل دما , 


لكن لا-فرق بينهما من جهه المقصود . وهو عدم إمكان الإتيان بالصلاه بعد التوضى ء منهما على كلا التقديرين » إِمَا لعدم 
حصول الطهاره عن الحدث لو لم يغسل ابتداءً » وإمًا من جهه فقدان الطهاره عن الخبث » بمقتضى استصحاب نجاسته المقطوعه 
الحصول » والشكك فى مزيلها » كما عرفت توضيحها . 


لا يقال : إِنّهِ إذا فرض حصول الطهاره الحدثيه على فرض التغسيل بالماء الثانى » فيكون هذا من الموارد التى يمكن تحصيل 
الطهاره المائيه فلا يجوز معه التيمّم » فلم يحكم حينئٍ بالتيمّم دون الوضوء ؟ 


لأنا نقول : لما قد عرفت من أنّه إذا دار الأمر بين تركك واجب لا بدل له » وبين تركك واجب آخر له بدل » فلا إشكال فى تقدّم 
الثانى على الأول » والمفروض كون المقام من هذا القبيل ‏ لأنّ ترك الطهاره الحدثيه له بدل وهو التيمم » وهذا بخلاف تركك 
الطهاره الخبثيه » حيث لا بدل له فيحكم بتقدّمه عليه » فيحكم بالتيقم حفظاً للطهاره عن الخبث » ومثله الفتوى فى مسأله دوران 
الأأمر فى ماء قليل » فإنّهِ لا يكفى إلا بتحصيل إحدى الطهارتين » فيحكم باستعماله للطهاره عن الخبث » ويتيتمم بدل الطهاره 
المائيه غن الحدث .» ولا يكون ذلكك إلا لما ذكرئا . 


وفى «مصباح الهدى» للآملى قدس سره ما يستظهر منه وجه لفرق آخر بين صورتى التغسيل وعدمه » وهو : إِنّه لو لم يغسل بالماء 
الثانى » لوجب عدم إمكان جريان 


ص ://ا 7 
استصحاب النجاسه حينئك لوجهين : 


الأول : لأنّهِ نما يجرى فيما إذا كان المستصحب مشكوك البقاء فى المورد , لا-فيما إذا تردّد بين مقطوع البقاء أو مقطوع 
الارتفاع » وهاهنا يكون كذلك . لأننّه إن كان الماء الأول نجساً » فقد قطع بالارتفاع بواسطة استعيال الناء الناق إن كان 
الثانى نجساً كان مقطوع البقاء » فلا يبقى بعدهما زمان يكون فيه المستصحب مشكوك البقاء . 


وثانياً : إِنّه مععارض مع استصحاب الطهاره لموضع الوضوء , لأننّهِ إن كان النجس هو الثانى فيقطع بحصول الطهاره للموضع 
بواسطه الماء الأوّل ء وإن كان الأوّل نجساً فيقطعم حصولها بواسطه استعمال الثانى , لأنّ المفروض طهارته » فيظهر بذلكك طهاره 
المواضع وبقاءها وعند الفكك وشميسيه الظهانه:. 


ولكنّه يعارض مع استصحاب النجاسه ‏ فيقول بعده يمكن فرض الكلام فى محل يسلم عن كلتا المناقشتين » مثل فرض صوره 


وفى كلامه قدس سره نظرء فأمَا عن الأوّل : فلأنٌ المورد من قبيل القسم الثانى من أقسام الاستصحاب الكلى » لأنّه بملاقاه يده 
مع الماء الثانى فى الآن الأوّل وقبل انفصال الغساله » يقطع بحصول النجاسه , مثل القطع بوجود الحيوان فى الدار » فبعد الانفصال 
يتك فى يقاء اماه الحملى الستلتيااء وآنه إن كان كاين بالماء الأول فق ارشيت قلي و كما فا لرسداكة إن ان العراة 
هو البقه فقد هلك قطعاً . وإِنْ كان تحمّقها بالثانيه فقد كانت ثابته فعلا قطعاً . كما يقال هناكك إن كان الحيوان هو الفيل كان 
باقباً قاذ إشكال فن جرياق استصحاب التتجاسه :فإذا كان 


. 377 «مصباح الهدى») : ج١1 /ص‎ -١ 


ص :717 


استصحاب بقاء النجاسه فى تلك الحال موجوداً فى صوره التغسيل » كما قال به الآملى قدس سره» ففى عدم التغسيل بالماء 
الثانى يكون الحكم ببقاء الاسنتصحاب للنجاسه أولى » لأنّ مجرّد الوضوء بالماء القليل الثانى لا يكون مطهّراً » إِنْ كانت الأعضاء 
نجسه بالماء الأموّل , إلا أَنْ يكون بنحو التغسيل » فهو رجوع إلى الفرض الأموّل والحال أنه خلاف المفروض .» بل كان الحكم 
يكام التحانية بالانتمعهايضها أ ولى تمل شبورة التعوير» الحو عزوم برعي سكاف وال تنام + منتفة الياء 
الأول 6 بخلاف صورة التفسيل , 


فإشكاله قدس سره فى جريان الاستصحاب فى صوره عدم التغسيل من جهه كون المورد من حيث المستصحب فاقدٌ لوصف 
كنف اللقاف ينل أمن الفيشاسة ااتر ييل مقطوع الارتفاء ىإ كان اننا الأول فسا أ ومتطوع القاء إن كان الفا 
نجساً _ لا يخلو عن إشكال » لوضوح كونه حينئذٍ نظير القسم الثانى من أقسام الاستصحاب الكلى كما عرفت توضيحه . 


وأمًا عن الثانى : فلأنًا لم نفهم كيف استصحب طهاره مواضع الوضوء وجعله معارضاً مع استصحاب النجاسه ؟! لما قد عرفت أنه 
فى الآدن الأوّل من الملاقاه بالماء الثانى _ سواء كان بالتغسيل أو غيره _ يقطع بحدوث النجاسه للملاقاه بالماء الأوّل» أمَا من 
جهه عدم ثبوت الطهاره لعدم انفصال الغساله فى التغسيل » أو دائماً لعدم تغسيل حتّى يحتمل طهره بالانفصال » أو بالماء الثانى » 
فكيف جعل أحد طرفى الاحتمال طهاره مواضع الوضوء بواسطه الماء الثانى القليل » خصوصاً فى صوره عدم التغسيل كما هو 
المفروض من كلامه . 


فثبت أن استصحاب النجاسه يجرى بلا معارض » كما أنّه قد ثبت ممما ذكرنا» أنْ استصحاب النجاسه فى صوره عدم التغسيل 


أولى من صوره التغسيل » لعدم وجود ما يزيل النجاسه فى الأوّل . بخلاف الثانى وهو التغسيل وإن كان 


ص :71/94 
متذكر كا للشكة فى تحابنة مال روطها 2ه 


ثم نه قدس سره نقل عن بعض المحقّقين الذين عاصرهم قولهم بإمكان القطع بزوال النجاسه ء بأنّ المكلف إذا فعل غسلين أو 
وضوئين » فقد قطع بزوال النجاسه الحاصله من ملاقاته مع الاق تو لكام له :ذا تو مد بالماء الأول » ثم غسله بالماء الثانى 
وتوضأ » فهنا يوجب الحكم ببقاء النجاسه من جهه جريان الاستصحاب . ثم بعد التوضئ بالماء يغسل يده بالماء الأول » فحينئذٍ 
يقطع بزوال النجاسه الحاصله إِمّا عن الماء الأوّل فترتفع بالتغسيل بالماء الثانى » أو الحاصله من الماء الثانى فترتفع بالماء الأوّل 


واحتمال حدوث النجاسه ثانيةٌ بواسطه احتمال نجاسه الماء الأول» وإِنْ كان موجوداً . لكنّه مدفوع لأنّه مجرّد شك » فالمرجع 


حينئذ هو قاعده الطهاره . 


لوول الصف ا لكين عن لين ننه بطي فاوط نقد د لتقي[ لجر لتزييق الما قا لل لك ل 
عن خضو ل التعيت[ «انفستال:الماء الأول عو :محل :اليف لآن الساسة المستصيعة كانت تاقته إلى اتحرق ملافا المخل للماء الأول 
وقبل انفصال الغساله , فلا يأتى هذا الحكم المستفاد من الاستصحاب بعد حصول التغسيل قطعاً . لكن النجاسه المقطوعه 
الحاصله والحادثه حين ملاقاه اليد مع الماء الأول » المردّد بين كون الماء الثانى نجساً أو هذا الماء . لم ييتقطع بزواله بعد التغسيل » 
لعدم العلم بطهاره هذا الماء ؛ فيستصحب بقاء هذه النجاسه , فلا مزيل له حينئذٍ » كما لا يخفى . فتأمّل حتّى لا يشتبه عليكك الأمر 


الثالث من الوجوه : هو أن فرض فرض التوضّائ من كلا الإنائين » وتغسيل الأعضاء بالماء الثانى والتوضّئ بعده , ثم أداء الصلاه 
بعد كل وضوء فإنّه بعد تحمّق الصلاتين يقطع بوقوع صلاه صحيحه مع الطهاره عن الحدث والخبث منه » 


71/٠١ ص:‎ 


لأنّه إمَا أن يكون الماء الأول طاهراً » فقد صلَى به . أو الثانى فقد تطهّر به أوَلاً ثم توضّأ وصِلَى » ويكون قد أتى بطهاره حادثه 
عن كليهما وصلى » فلا إشكال فى حصول الاحتياط بذلكك . ولأجل ذلكك فقد أفتى بعض _ كالآملى _ بهذا الوجه , مع التيمم 
أيضاً من جهه مراعاه الاحتياط . 


هذا :وإ كان الأمر كذلكك :فى .صوره الأمكاك»:وكفابه الماء للتفسيل لآ مطلقا + كما قد يثفق ما لا رقدن 3 لكك © وأمره :دائر بيخ 
الوضوئين بهما فقط وبين تركهما والتيمّم » إلا أنه يبقى حكم استصحاب النجاسه المقطوعه , حال ملاقاه الماء الثانى باليد قبل 
الانفصال ء لو قلنا بنجاسته كذلك » فيستصحب بعد تمام الغسل . لأنّه يشكك فى طهاره الماء الثانى وعدمها » فاستصحاب 
النجاسه يحكم بها ظاهراً» فصلاته الثانيه يكون قد أتى بها مع هذه النجاسه التى كانت مقتضيه لذلكك الأصل » وإن كان فى 
نفس الأمر والواقع يعلم إجمالاً بفراغ ذمّته » وهذا نظير الصلاه إلى أربع جهات عند اشتباه القبله » حيث أن مقتضى أصاله عدم 
كون هذه الجهه بخصوصها قبله » عدم صيحه إتيان الصلاه إلى جهتها ء إلا أنّه بعد الإتيان بها إلى الجهات الأربع بقطع بوقوع 
الصلاه » إِما إلى عين القبله أو إلى جهتها فى أقلّ من مقدار ربع الدائره » فيقطع بحصول الفراغ . 


هذا » فعليه يمكن القول بأنّ استصحاب النجاسه يوجب عدم جوز الإتيان بالصلاه فى غير المورد من الصلاه اليوميه » فلعلٌ الإمام 
عليه السلام لاحظ مشكله المصلى من إمكان عدم تحصيل الماء لتحصيل الطهاره عن الخبث » حكم بالتيمم . مضافاً إلى أن 
الحكم بالتفصيل فى النجاسه . بين الصلاه الثانيه فى المقام _ من جواز الإتيان بها وبين الصلاه الآتيه _ من عدم جواز الإتيان 
بها _لا يخلو عن بُعد ء لعدم قائل بمثل هذا التفصيل فى النجاسه . فالأولى بعد كون مقتضى القاعده هو الاجتناب عن كلا 
الإنائين _ كما هو مقتضى دلاله الخبرين المقبولين - 


ص 1/8١:‏ 
هو الحكم بكفايه التيممم » ورفع اليد عن استعمالهما » كما عليه الأصحاب ء واللّه تعالى هو العالم بحقائق الأمور . 
هذا كله فى حكم الصلاه مع الطهاره عن الحدث . 


الفرع الشانى : وهو فى غيرها من الأكل والشرب » من لزوم الطهاره عن الخبث فقط ء فلا إشكال فى كون مقتضى الأصل 
والقاعده » هو الاجتناب عن كليهما , لأنّ قوله : «اجتنب عن النجس» يقتضى تركهما » كما هو ظاهر إطلاق كلام المصنّف أيضاً 
» حيث قال أُوَلاً : «وجب الامتناع منهماه » ثم أضاف بعده : «وإن لم يجد غير مائهما تيمم؛ » حيث يشمل صوره الشرب وغيره . 
مع إمكان الاستفاده _ فى الجمله _ من دلاله الخبرين على أن الصلاه مع أهميتها ولزوم تحصيل الطهاره عن الحدث لها , إذا 
حكم بجواز تركهما _ لو لم نقل بوجوب التركك كما احتمله بعض _ ففى غيرها يكون الجواز بطريق أولى . 


نعم » قد يمكن فرضه فى صوره احتمال وجوب استعمال المائين فى التغسيل » وذلكك إذا كان الماء الثانى كافياً » كما لو نذر 
قراءه القرآن مع الطهاره الحدثيه » فحدث له هذا الحادث » فلا يبعد حينئذٍ الحكم بوجوب تحصيل الطهاره . لأنّهِ حينئظٍ قد 
عرفت أنّه بحصل القطع بالطهاره بالتوضّئ بهما مع التغسيل » إلا إن يحكم بنجاسه أعضائه ظاهراً بحكم الاستصحاب ء ومعلوم 
أنّ الطهاره عن النجاسه الخبضيه ليبس بشرط فى قراءه القرآن » وإن كان الإشكال من جهه حصول النجاسه للبدن ظاهراً متحمّقاً 
ومانعاً للصلاه الآتيه » إلا إِنّه ينطبق عليه عنوان الاضطرار حينئذٍ فى وقته » فِيصلّى معه لو لم يكن قد حان وقت الصلاه ولم يأت 
بهاء وإلا لم يكن الحكم بوجوب التيمم حينئذٍ ببعيد » لكونه داخللا تحت إطلاق الخبرين . مع إمكان احتمال القول بجواز التيمم 
فى الصوره الأولى أيضاً » بدعوى عدم استبعاد القول بإطلاق الحدثين من حيث الملاكك 


ص: 7/7 
والمتاطاءلمتل وتجونية الطهاره عة الحدت لقراءه القرآن ولو عرضاً , واللّه العالم . 
الفرع الثالث : حكم تطهير النجس بواسطه هذين المائين » فقد اختلفوا فيه على ثلاثه أقوال : 


القول الأموّل : وهو محتمل «النهايه؛ للعلا.مه . على ما نسبه إليه فى «مفتاح الكرامه» » من تجوز التطهير بواحد منهما » من غير 
احتياج إلى التكرار » من جهه إطلاق دليل : «اغسل ثوبكك بالماء من بول ما لا يؤكل لحمه) الذى يشمل لمثل ذلكك » خرج منه 
خصوص ما علم نجاسته » وبذلكك يرتفع حكم استصحاب بقاء النجاسه . 


لكنه مخدوش من جهه عدم وجود إطلاق لتلكك الأدله من هذه الجهه , لأنّها فى صدد بيان لزوم التطهير بالماء الطاهر » فتحصيل 
هذا القيد لازم . أمَا جوازه لمطلق المياه » حتّى المشكوك منه فمحل تأمّل » فمقتضى الاستصحاب خلافه كما هو واضح . 

القول الثانى : هو تكرار التطهير من كليهما فى صوره الإمكان » كما عليه صاحب «الجواهر) قدس سره ء والعلامه الطباطبائى . 
لكنه إن كان الماة الأول تحبا قاقد ترق متحسة > الأن اسع : لأا تسن #فالماة الناقى الظهوم: .بو كا كاف العام الأول ظاهراء 
فد عاك الطهاره عن الحن الأول قطعاء"أناضيرورك تحبا الناق فين آمة:مشكر فاه محتتطك ليدانق الظهازة 


المتيمّنه الحاصله » هى الطهاره . 


هذاء لكنّه ضعيف أيضاً , لأنّه إن أريد الحكم باستصحاب الطهاره المطلقه , الكلى مع صرف النظر عن خصوصيه كلّ طرف » 
فهو معارض مع استصحاب النجاسه الكليه المتحمّقه فى البين قطعاً إمَا بقاءَ للسابقه أو حادثاً بواسطه الماء الثانى . 


وإن أريد استصحاب الطهاره لخصوص كل فرد بواسطه احتمال طهارته » فهو غير مفيد » لكونه من قبيل استصحاب حكم الفرد 
المودة > فهو غير جان قطعا + 


فلا يبقى هنا إلا اختيار القول الثالث . 


ص :7/7 


القول الثالث : وهو الاجتناب عن كليهما » لما قد عرفت فى باب الطهاره عن الحدث للصلاه » من جريان استصحاب النجاسه 
المتيقنه الحاصله حين ملاقاه الماء الثانى قبل الانفصال »ء إذا قلنا بنجاسه الماء قبل انفصال الغساله » وكانت الطهاره مشكوكه 
العسول © نظير اتسمبحابة الخيران الموجرد فى الدارء كما عرفت متيل فلا تيده .وها هو الأقوى كنا اخناره المسيق 
الأملى قدس سره . 


الفرع الرابع : هو ما لو خرج أحد طرفى العلم الإجمالى عن حكم تنتجز التكليف ء إِمّا بخروجه عن مورد الابتلاء » وَإِمّا بالاضطرار 
» فهل يوجب ذلكك جواز المخالفه للتكليف فى الطرف الآخرء الذى لم يبتل به أم لا ؟ 


وتحديد الحكم فى هذا المقام » متفرّع على تحديد مورده : 

لأنّه تارة : يكون الخروج عن مورد الابتلاء » أو تعلّق الاضطرار به قبل تحّق العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما . 
وأخرى : يكون الخروج مع تحقّق العلم مقارناً له » بلا تقدّم وتأخر . 

وكالقه © متأخرا غنه': 


والظاهر عدم الإشكال فى جواز ترك التكليف فى الطرف الآخر فى القسمين الأوّلين , لأنْه لم يتحمّق زمان يتنيجز العلم الإجمالى 
فيه لكلا طرفيه حتّى يحكم ببقاءه . ومن المعلوم أنْ من شروط تأثير العلم الإجمالى فى تنتجز التكليف » هو إمكان البعث أو زجر 
المكلف نحو التكليف إذا تعلّق بأحد الطرفين » مع أنّه من الواضح عدم إمكانه فى الفرضين المذكورين . إذا كان مورد التكليف 
خارجاً عن مورد الابتلا , أو تعلق به الاضطرار » فكيف يمكن حينئفٍ تأثير العلم الإجمالى المتحمّق بعده فى تأثير التنجيز 
للتكليف ؟ وهو واضح . 


نشاف إلى انه يع سكا فون اميل التكاني ,الس ل الططرقك الد "عدر ف أضاله الرائيه الخرصة والعففيف كما لا إشكالة 
فى تنتبز التكليف فى الطرف 


ص :7/1 


الآدخرء إذا كان الخروج أو الاضطرار حادثاً بعد العلم الإجمالى » لوضوح أن العلم قد تنتجز وأثّْر فيما قبل ذلكك . ومعلوم أنه 
ليس عدم الخروج شرطاً فى صععه التكليف شرعاً » وإن كان كذلك عقلاً » وإلأ لأأمكن القول بإمكان إسقاط حكم العلم 
الإجمالى عن التأثير بإراقه أحد الإنائين » كما قاله «كشف اللثام» نقضاً ورداً على بعض العامّه » من تجويز تركك التكليف فى 
الآخر حينئذٍ » وإِنْ أشكل عليه صاحب «الجواهر» قدس سره بإمكان الفرق بين الموردين » بما لا يخلو عن مسامحه ومناقشه, لأنّه 
لا تاوت بين صورتى الاختيار فى الإراقه وعدمه » من حيث الملاكك فى سقوط العلم الإمالى عن التأثير فى التنيجز للثانى بعد 
ذلك كما هو مراد الناقض وإن فرضنا صححه العقوبه بذلكك . 


كما لا فرق بين وجوب الموافقه التكليفيه وحرمه المخالفه الاحتماليه » فى أطراف الشبهه المحصوره . بين أحد اليومين . فإنّه 
كما يجب عليه الصوم قبل الإتيان بواحد منهما . فهكذا يجب الإتيان بالآخر إذا أتى بواحد منهما » أى لايسقط العلم الإجمالى 
عن مقتضاه بمجرّد الإتيان بواحد منهماء كما لايخفى , ولذلك لم نشاهد مخالفاً من أصحابنا فى هذه المسأله _ كما نقله 
صاحب «الجواهر » ويدلٌ على أن الحكم كان مقطوعاً به عند الأصحاب . 


فى ملاقى احد الانائين المشتبهين 


الفرع الخامس : لا يذهب عليك أن الحكم التكليفى » وهو وجوب الاجتناب عنالنجس , يمكن تعلقه بكل واحد من المشتبهين 
» من باب المقدّمه العلميّه لتحصيل الموافقه القطعيّه للتكليف الواقعى » فيكون التكليف متوججهاً ظاهراً إلى كل واحد منهما . 
وهذا بخلاءف الحكم الوضعى ء وهو النجاسه ء فإِنّه لا يمكن تعلقه بغير ما هو الواقع فى البين . فعلى هذا لايمكن الحكم فى 
الملا.قى (بالكسر) لأحد المشتبهين بالنجاسه , لكون النجاسه مشكوكه ء ولكن يمكن الحكم بوجوب الاجتناب إِنْ تم الدليل 


عليه . وحينئذٍ لا بأس بصرف الكلام فى بيان حكم 


ص :17/6 
الملاقى » فى أنه هل يحكم بوجوب الاجتناب عنه أم لا ؟ فنقول ومن الله الاستعانه : 


لا إشكال ولا خلاف ظاهراً فى وجوب الاجتناب عنه » إذا فرض ملاقاته لكل واحد من المشتبهين للقطع بملاقاته مع النجس فى 
البيين » وهو واضح لا خفاء فيه . كما لا إشكال فى نجاسته أيضاً ووجوب الاجتناب عنه » فيما لو فرض ملاقاه فرد ثالث فى قباله 
لاتحى مع الطرف الآدخر فصار ملاقياً للمشتبهين , فيجب الاجتناب عنهما » كما يجب الاجتناب عن المشتبهين الأصائين » لتحقق 
العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما قطعاً ؛ كما فى أصلهما ء بلا فرق فى ذلكك بين الوجوه المقصوده الآتيه . ولم أجد من خالف فى 
الحكمين المذكورين . وإِنّما الكلام والإشكال فيما إذا لاقى أحد طرفى المشتبهين معنا أو غير معيّن » فهل يجب الاجتناب عن 
الملاقى مطلقاً » _ كما نقل ذلكك عن العلامه فى «المنتهى» » وصححت نسبته إلى الستد أبو المكارم ابن زهره من استدلاله بقوله 
تعالى : (وَالَجْرّ فَاهيْجَوا(!) ؛ وصاحب «الحدائق» كما نقله الشيخ الأنصارى قدس سره _ أو طهارته مطلقاً _ . ولم أرَ من صرّح 
بالإطلاق » وإن أمكن استفادته فى الجمله من صاحب «الجواهر» قدس سره . ولكن صبحه الاستناد لا تخلو عن تأمّل _ أو القول 
بالتفصيل » بما سنوضّح لكك إن شاء الله تعالى ؟ ولا يخفى أنّ لنا هنا أموراً ثلاثه : 


الأول : العلم الإجمالى بنجاسه أحد المشتبهين . 

والثانى : هو نفس الملاقاه الواقعه مع أحدهما المعن . 

والثالث : هو العلم بالملاقاه . فيملاقى احد الانائين المشتبهين 

فحينئذٍ تارة يفرض جميع الوجوه الثلاثه مع وجود الملاقى (بالفتح) , وأخرى مع فقده . 


.6 سوره المدّثر : آيه‎ -١ 
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وأمّا صوره وجود الملاقى (بالفتح) » مع وجود العلم الإجمالى والملاقاه والعلم بها : 

فتارهٌ : يفرض تقدّم العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما على الملاقاه والعلم بها . 

وأخرى : يكون العلم الإجمالى مقروناً مع الملاقاه والعلم بها . 

وثالثه : يكون العلم الإجمالى متأخّراً عنهما ء مع كون متعلّقه أى النجاسه متقدّماً عليهما كما تأتى هذه الصور فى فرض فقدان 
الملذقى ابا 

فالآن نفرض ما لو كان الملاقى (بالفتح) موجوداً وكان العلم الصوره الأولى : كون النجاسه مقدَّمهٌ على الملاقاه والعلم بها . فهو 
مورد الكلام والنقض والإبرام » والبحث عنها تبتين حكم وجوه أخرى فى ضمنه » فنقول : 

القائل بوجوب الاجتناب عن الملاقى » تارءٌ يتمشكك بالآيه المذكوره ء ففيه : 


ألا : إِنّهها تدلٌ على وجوب الهجر عن النجس » لا عن مشكوكه , فالاستناد بها لمشكوكه يكون من قبيل التمشكك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه » وهو غير جائز . 


وثانياً : إنها تحكم بوجوب الاجتناب عن النجس .ء لا المتنتجس . لوضوح أن الملاقى كان متنتجساً لا نجساً . على تقدير ثبوت 
النجاسه فى الملاقى فى الواقع . 


وثالاً : قد عرفت أنه لا يمكن إطلاق الحكم الوضعى » كالنجاسه للمشكوك ء أى لا يكون وصف النجاسه إلا لما كان فى 
الواقع نجساً » نعم يحكم بوجوب الاجتناب تكليفاً » ويصحُ ولو مع الشكك » إذا كان فى أطراف الشبهه المحصوره » فالآيه غير 


وأخرى : يتمشد كك بالدلاله الالتزاميه بأن يقول : إن دليل وجوب الاجتناب أو ما يحكم بالنجاسه إِنْما يشمل بالمطابقه لخصوص 
النجس . إلا انّه يشمل بدلاله الالتزام والسرايه للمتنجس ء بِأنّه لو لاقاه شىء يوجب سرايته وتنتجسه فيجب الاجتناب عنه أيضاً . 
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وفيه : إِنه لا إشكال فى صدق السرايه للملاقى بذلكك النجس . إن كان نجساً فى الواقع . لكن إثبات أنّه متى وجب الاجتناب 
عن التحين حت الأستات ع فيه نك تعدا لامكان الك كه ي "كنون الدمين واج الكسنات دون السكين : 
مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان الحكم بالنجاسه حنتّى للملا.قى المشكوك , حتّى يوجب القطع بالسرايه » وإن وجدت 
السرايه على تقدير كون نجاسه الملاقى . 


وثالثه : قد يتمشكك لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بواسطه العلم الإجمالى . بكون أحدهما نجساً يفيد وجوب الاجتناب 
عنهما ء فيلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيهما أيضاً » ولو كان فى طرف واحد . فعليه قد يتمشّى فى الحكم بوجوب تحصيل 
الموافقه القطعيه للتكليف فى أطراف الشبهه المحصوره ء بما ذهب إليه الشيخ الأنصارى قدس سره , ووافقه على ذلكك المحمّق 
الخوئى فى أصل الدليل من كون الملاءكك فى الحكم بالتنجيز ووجوب الموافقه هو تحقيق التعارض بين الأنصول الجاريه فى 
الأطراف وتساقطهما ».فلا محيض إلا من الاحتياط والاجتئاب عن كلا الطرفين . 


أو فيتي تنيلك اليعدن الخراسانى قدس سره فى «الكفايه» من كون الملاكك فى وجوب الاجتناب هو عله العلم الإجمالى 
بذلك ء بلا-فرق بين كون الأْصول الجاريه فى الأمطراف . ساقطه بالتعارض ء أو لا ء لأنّ العلم الإجماليى بالاجتناب لا يمكن 
الجمع ببنه وبين الترخيص فى الاستعمال للطرفين أو أحدهما » لحصول التناقض بذلكك . 


فعلى المسلك الأنوّل » لابدّ أن يقال فى المورد بطهاره الملا.قى » وعدم وجوب الاجتناب عنه ء لأنْ الأنصول الجاريه من 
استصحاب الطهاره أو استصحاب النجاسه _ فيما كانت حالتهما السابقه معلومه _ طهاره أو نجاسه _ أو قاعده 
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الطهاره أو البراءه فى كل واحد من الطرفين من الملاقى وصاحبه » متعارضه فيتساقطان . وحيث كان الشكك فى نجاسه الملاقى 
وعشياسية كن ادك تسمه التادقاء السجاسة» فحن سنافظ: الاضول العاونة فى الستيع وهر الملذقق يؤاسظه امار نه 
يبقى الأصل الجارى فى المسبب _ وهو الملا.قى من استصحاب الطهاره أو قاعدتها _ سالماً من المعارض ومجارياً » فيحكم 


ولا يفدّق الشيخ قدس سره ومن تبعه كصاحب «مصباح الفقيه) وغيره » بين صوره تقدّم العلم الإجمالى بالنجاسه على الملاقاه » 
والعلم بهاء أو تقارنه » أو كون العلم بالنجاسه بصورته الكاشف متأخراً عن الملاقاه » والمنتكشف هو النجاسه كان متقدّماً » وإلآ 
لو كان المنكشف وهو النجاسه أيضاً متأتره عن الملاقاه لما استلزم نجاسه الملاقى قطعاً . لكون الملاقى حين الملاقاه كان 


عع ذقي اللانيك الندتن محر ومن انود كا لاهان قجدكة وجري الالطنايية تن لفق دوف الماع قينا إذا لرعن كز 
الملاقى حين تحمّق العلم بالنجاسه لأحد الإناثين مثلاً مفقوداً » فحينئبٍ يتحمّق العلم الإجماليى بنجاسه الملاقى » أو الطرف الآخر 
؛ فعليه يجب الاجتناب عن الملا.قى » كما يجب الاجتناب عن الطرف الآخر » لوقوع المعارضه بين الآصول الجاريه فى الملاقى 
مع الأصول اللجاريه فى الطرف الآخر » فلا محيص إلا عن الاجتناب عن كليهما , فيما إذا فرض حدوث أصل النجاسه المشكوكه 
قبل الملاقاه » ولكن علمه بذلكك كان بعد فقدان الملاقى . 


وأمّا على مسلك المحمّق الخراسانى قدس سره والمسلكك الثانى » حيث أَنّهِ يقول بعليه للعلم الإجمالى للتنجز» فإِنّه فورض 
للمسأله أنحاء ثلاثه فى صوره وجود الملاقى . 


لأنه تارةٌ يبحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى وصاحبه دون الملاقى » وهذا 
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فيما إذا كان العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى (بالفتح) مع صاحبه متقدّماً على العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى أو الطرف الآخرء 
وبما أنّ العلم الإجمالى لا يتنتجز إلأ إذا أمكن الحكم بتنتجز كلّ واحد من طرفيه لو كان التكليف فيه , بخلاف ما لو كان فى 
مورد وكان المعلوم فى ذلكك الطرف ء فإنّه لا يمكن الحكم بالتنجيز » ولو بلحاظ وجود التنجيز بالعلم الإجمالى الآخرء كما فى 
المقام » لأنّ الطرف الآخر قد تنيجز الحكم فيه من جهه كونه طرفاً للعلم الإجمالى للنجاسه , أو الملاقى (بالفتح) » فلا يمكن أن 
يقع متعلقاً للعلم الإجمالى الثانى الموجود بينه وبين الملاقى (بالكسر) , فحيث لا يتنتجز العلم بالنسبه إليه » يلزم جريان استصحاب 
الطهاره أو قاعدتهاو لو لم يكن الاستصحاب موجوداً وجارياً فى الملا.قى بلا إشكال فيحكم بطهارته , لأن نجاسته كانت 
مستحدثه » وليست هى النجاسه الموجوده فى الملاقى حتَّى يقال إِنْهما واحد . 


وأخرى : يحكم بوجوب الاجتناب من الملا.قى (بالكسر) والطرف الآدخر دون الملاقى . وهو فيما لو فرض تقدّم حدوث العلم 
الإجمالى بنجاسه الملاسقى _ وهو اليد مثلاً _ التى قد لاقت مع ماء الإناء أو الطرف الآخر _ وهو ماء الإناء الذى يكون طرفاً 
للملاقى _ على حدوث علم إجمالى بين نجاسه أحد الإنائين » المسمّى أحدهما بالملاقى والآخر بالطرف .ء فننقل هذا الكلام 
بعينه هاهنا _ عكساً _ أى بالنسبه إلى الملاقى . إذ الطرف الآخر قد تنيجز العلم بالنسبه إليه بواسطه العلم الإجمالى الواقع بينه 
وبين الملاقى , فلا يمكن تعلق التنجيز بواسطه العلم الإجمالى بينه وبين الملاقى » فيصير استصحاب الطهاره أو قاعدتها جاريه فى 
الملاقى اعساو ع كما لاد 


وثالثه : الحكم بوجوب الاجتناب عن الثلاثه » وهو فيما لو تقارن حدوث العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما مع العلم بالملاقاه . 
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فإنّه حينئبٍ يتعلق العلم فى طرف بالملا-قى والملا.قى كليهما » وفى طرف آخر بصاحب الملاقى وهو الطرف الآخرء ولذلكك 
يجب الاجتناب عنها . 


هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى قدس سره . 


ل 
ع 


لكن يرد عليه : أنّه إذا كانت النجاسه المتعلقه بالملاقى متولّده عن نجاسه الملاقى , فلا فرق فى ذلكك بين كون العلم متعلقاً بهما 
معاً أو متعاقباً . لأنّ نجاسه الشىء الثانى متأخحره عن الشىء الأوّل » فحينئذٍ يكون الأصل الجارى فى الملاقى معارضاً مع الأصل 
الجارى فى الطرف الآدخر . وقد عرفت أنّ العلم الإجمالى لا ينافى ترخيص الشارع لأحد الطرفين » لو كان قد ورد فيه دليلاً» 
فالشىء المشتبه ملاقاته للمتنجس ء الجارى فيه الأصل غير المعارض » يكون الترخيص فيه جائزاً بطريق أولى . فحيث كان العلم 
الإجمالى بالنجاسه لأحدهما بحسب التكليف مقدّماً رتبهٌ على العلم الإجمالى المتوأّد منه _ وهو العلم الإجمالى المتعلق 
بالملاقى والطرف الآخر _ وإن كان متأخَراً زماناً . بأن تحقّق العلم بنجاسه الملاقى والطرف الآخر أولاء ثم علم بنجاسه أحدهما 
» وعلم أن نجاسه الملاقى _ لو حدثت _ يكون من جهه نجاسه الملاقى وبسبب الملاقاه . 


ولذلك يحكم بتقدّم مقتضى ذلك العلم الإجمالى المتقدّم ؛ على ما يقتضيه العلم الإجمالى الثانى رتبةٌ » المتقدّم زماناً » فيصير 
ذلكك أيضاً مثل الصوره الأمولى من الأنحاء الثلاثه التى ذكرها . فإذا كان الأمر فى هذه الصوره كذلكك ء ففى التقارن يكون 
بطريق أولى . 

والسرٌ فى ذلكك أن الملاكك فى التقدّم والتأَخَرء إِنْما يكون هو الواقع المتكشف من النجاسه فى العلم الإجمالى المتقدّم رتبهً » 
والملاقاه فى العلم الإجمالى المتأخر رتبهَ والمتقدّم ونان فدهك إله المجنق الكراساف عن ووه عفدا كنا اماد فت 


إليه الشيخ الأنصارى قدس سره من التفصيل فى الاجتناب عن الملاقى 
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وعدمه من صوره بقاء الملا.قى وصاحبه » وتحّق العلم الإجمالى بالنجاسه والملاقاه _ حيث لا يجب الاحتراز عنه _ وبين ما لو 
كانت الملاقاه قبل العلم الإجمالى بالنجاسه » ثم فقد الملاقى » ثم علم بنجاسه أحدهما من الملاقى المفقود وصاحبه » حيث 
يجب الاجتناب عن الملاقى حينئذٍ وصاحب الملاقى ء لا يخلو عن إشكال وتأمل . لأنّ الثابت فى علم الأصول أن الاستصحاب 
أو الأأصول والقواعك الشرعيه مقا قاعده الطيناره والحليه + إذا كانت لها أثر فى بقاء الستضحب» أو الشيء المتعاى لتلكك 
القاعده » يكون كافياً فى صكحتها وجواز إجرائها » وإن لم يكن لهما أثر فى الحدوث » هذا أوَلا . 

فى ما لو اشتبه أحد الانائين المشتبهين مع اناء ثالث 

وثانياً : لا يحتاج لترنّب أثر الأصل من بقاء مورد الأصل » بل لو تلف محله » وكان لجريان الأصل فى ذلكك التلف أثراً شرعيا » 
فحينئذٍ يصي جريان الأصل » ويترئّب عليه أثره » كما لو فرض العلم بملاقاه يده لشىء » أو توضّأ من ماء إناء من دون التفات إلى 
حاله من الطهاره والنجاسه ثم بعد إراقته شكك فى طهارته ونجاسته » وكان للماء حاله متيقّنه وهى الطهاره » فلا إشكال فى إجراء 
الاستصحاب فيه والحكم بترتيب أثره حينئنٍ وهو عدم لزوم إعاده الوضوء . وطهاره الأعضاء وأمثال ذلك . وهكذا الحكم فى 
المقام , لأنّ أثر إجراء الأصل من الطهاره استصحاباً أو القاعده أوا لبراءه» هو تحقّق التعارض فى مورده مع الأصل الجارى فى 
قباله من الطرف الآخر » فيوجب التساقط . فيكون أثر الحكم بطهاره ملاقيه بواسطه أصله الجارى فيه بلا معارض » كما لا يخفى 


فظهر حينئذٍ وجود أثر للمستصحب والأصل وهو البقاء » وهذا كاف فى صححته . 


نعم » قد أفتى السبّد محمّد رضا الكلبايكانى فى حاشيته على «العروه » وبعض آخر بلزوم الاجتناب عن الملاقى إن كان الملاقى 
متحكوما بالععاسه بالاتهيهانب املو القت التائقه بالتجايه , ولعله كلق أن أثر 
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الاتسعاتب دون كان هر مايه جاء الأناء - السيقن والملهش الماقط بالمعازقته - الأذا افورظ أثره اعفار صهسق 
خصوص مجراه مثلاً لا يوجب عدم ترثّبٍ أثره الآخر الذى لا معارض له » وهو نجاسه الملاقى » ولذلكك حكم بنجاسه الملاقى 


ولكن يمكن الجواب عنه : بأنْ الحكم بنجاسه الملا.قى يكون من آثار الأصل الجارى فيه » فإذا كان الأصل جارياً وباقياً فيه » 
فللحكم يبقاء أثره وجه . 

وأمًا إذا لم يجر الأصل فيه بواسطه المعارضه . كما إذا لم يكن فى مورده أصل أصلا , فلا وجه لترتيب أثره الذى هو فرع لنفس 
الأصل . فالأقوى عندنا بحسب القاعده . طهاره الملاقى فى جميع الصور . كما هو ظاهر إطلاق صاحب «الجواهرا وبعض آخرء 
وإن كان الحكم بالاجتناب عن الملاقى احتياطاً فى الصورتين المذكورتين _ أحدهما ما فى كلام الشيخ من فقدان الملاقى » 
وثانيهما ما فى كلام الكليايكانى من استصحاب نجاسه الملاقى _ لا يخلو عن قَوّه » واللّه العالم بحقائق الأمور . 

الفرع السادس : لو اشتبه أحد المشتبهين من الإنائين مع إناء ثالث » فهل يجب الاجتناب عن الثالث كما يجب عنهما أم لا ؟ فعلى 
القول بعدم التعدّى عن مورد النصٌّ » يكون وجوب الاجتناب عن الثالث مبتياً على أن وجوب الاجتناب عن المتنجس المشتبه » 
كرن كرحن الاتضان هن اللحين المقويه واجا #حسق الهيصن الاسان عن لما بشترط فنه الطهازة :+ 

النهى المستفاد من الأمر بالاراقه تحريمى ذاتى أو تشريعى؟ 


لكنّه لا يخلو عن تأمّل » كما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره . 


وأمًا على القول بالتعدّى _ كما هو الحقّ » لما قد عرفت موافقته للقاعده » ومن تنيجز العلم الإجمالى على جميع الأطراف ء ما لم 
يبلغ مرتبه الشبهه الغير !١‏ 5 زه قلة إشكال فى ونحرت الالطنان ععة أرقا + كنا نحي عن 
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الآخرين » فيتيمم عند الانحصار » كما لايخفى . 
الفرع السابع : لو اشتبه الإنائين بالإطلاق والإضافه » فلا إشكال فى لزوم تحصيل الطهاره عن الحدث بهما ؛ لحصول القطع بها 


كما لا إشكال فى حصول الطهاره عن الخبث إذا تطهّر بالماء القليل متعاقباً ومتدافعاً , ولا يحتاج حينئذٍ إلى أن يتيمم أصا, إلآ 
على القول بلزوم التعيّن » فحيث لا يمكن فيتعآق التكليف بالتيمم . 


لكنّه ضعيف جدًَ ؛ ومن هنا يظهر حكم ما لو أراق ماء أحد الإنائين فى هذا الفرض . فحينئذٍ لا يجوز الاكتفاء بالتوضيئ بالماء 
الباقى » المشكوك كونه مطلقاً أو مضافاً . لأنّ اسنتصحاب بقاء الحدث بعد التوضئ » يوجب الحكم بوجوب التيمم أيضاً » للقطع 
بكونه مخاطباً بأحد الخطابين من الطهاره المائيه أو الترابيه ‏ فيجب وجوباً بالعلم الإجمالى . 


فما ذكره صاحب «المدارك» من عدم الوجه فى الجمع بين الطهارتين » لأنّه إِنْ كان الشرط كون الماء معلوم الإطلاق » حتّى 
جواز التوضًؤ فى المورد . 


لا يخلو عن إشكال ء لأنّه يحتمل أن يكون الشرط هو إطلاق الماء واقعاً » فهذا الاحتمال يوجب الحكم بالتوضئ . وحيث أن 
الاكتفاء به لا يوجب القطع بالطهاره . فلذلكك يجب التيممم أيضاً جمعاً بين الخطابين المحتملين بالعلم الإجمالى . كما يظهر 
الجواب عن كلام المحمّق الخوئى » من الحكم بوجوب التيمّم فقط , بمقتضى استصحاب بقاء الحدث فى صوره التوضئ » لما 
قد عرفت من أن الاستصحاب يجرى فى طرف التيمم أيضاً . 


ص :795 
الفرع الثامن : هل النهى الوارد المستفاد من أمر الإمام عليه السلام بالإراقه هو نهى تحريمى ذاتى أو تشريعى ؟ 


وبعباره أخرى : هل وجوب الإراقه وجوب تعبدى صرف ء أو يكون وجوبها كنايه عن تركك الاستعمال ء أو أنه وجوب شرطى » 
أى يجب الإراقه للتيمم وبدونه لا يقطع بوظيفته » لاحتمال كونه واجد الماء » فلا يكتفى بالتيمم حينئذٍ ؟ 


الظاهر كون الوجوب على النحو الثانى ‏ وإن كان الثالث أيضاً لا يخلو عن قوّه , لو لم يعارضه رجحان شىء آخر . من اضطرار 
لزوم الماء لرفع العطش وغيره. 

فى ملاك المحصور و غير المحصور 

ولكن الحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال » فما ذهب إليه من الوجوب كما عن «المقنعه) و«النهايه» والصدوقين , لا يخلو عن 
كلام . 

ثم لا يذهب عليك أنه على القول بالحرمه الذاتيه » تكون نتيجتها عدم صيحه الطهاره من الحدث . لعدم تمشّى قصد القربه منه 
لو أتى بواحد منهما . نعم » تصيح الطهاره عن الخبث مع الإثم » لكونه حراماً » كما تصحح الطهاره عن الحدث لو أتى بواحد منهما 


أو كليهما نسياناً أو اعتقاداً بالطهاره ء فإنّه تتحقّق الطهاره : لولا سائر الأشكالات السابقه التى قد ذكرناها مفضّلا فلا تعيد .. 


هدام :رخافت :ها لو قلنا بالحرمة الدريضه ونا لدخيعل لأ ركوة الاشكال فى الطيارة من الحددك والكية» الأهاغر فك سابقا من 


والأقوى عندنا عدم كونه حراماً ذاتياً » بل لو حرم كان تشريعياً » ولا يوجب فساد العمل . لأنّ الحرمه تكون باعتبار انطباقه خارجاً 
على ذلكك العمل . وهو واضح لا خفاء فيه » لا أن يكون نفس العمل حراماً حتّى يوجب فساده . 


الفرع التاسع : ما قيل فى الفروع السابقه إِنّما يكون فى المشتبه الذى كان محصوراً » حيث كان العلم الإجمالى فيه منيجزاً » فلو 
فرض المشتبه فى غير المحصور ء فلا يجب الاجتناب عنه . ولا يتنتجز العلم الإجمالى بواسطه وجود 


ص :710 
بعض الموانع من العسر والحرج فى بعض الموارد » أو الخروج عن موضع الابتلاء فى بعض آخر وأمثال ذلكك . 


وحيث كان حكم وجوب الاجتناب عن النجس المشتبه وعدمه وإنا كان متحكهن الححفيون رعو تاداس بالإشاره إلن 


وجوه متصوّره فى معناه خارجا . والأقوال الموجوده فيها بعد وضوح مفهومهما . 


والح _ كما عليه المحمّق الآتملى وجماعه أخرى من الفقهاء _ أن مرجع تشخيصه هو العرف , فكلّ ما صدق عندهم أنه 


لوقك قو مقن النضا فق اتددد ردق القمياف الستمون أو عندمها##فالطاهراهى الوحوك أبضاء وذلكك بمقتفني 
العلم الإجمالى » والشكك فى حصول الموانع » والأصل عدمها . 


ثم إن ما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره فى معناه » هو الأقوى إِنْ كان كلامه غير ما ذكرنا » لاحتمال أن يكون متّحداً بما قلنا 
كما قيل _ وهو كون الملا-كك فى غير المحصور ء أن يكون احتمال وجود الحرام أو النجس فى الأفراد ضعيفاً عند العقلاء 
بحيث لا يعتنون به » فالمحصور هو ما كان بخلاف ذلكك . 


فهنا خمسه أقوال لا بأس بالإشاره إليها وهى : 
القول الأوّل: أن المحصور ما كان عدّه وإحصاءه غير مشكل » بخلاف قرينه وبديله . 


وهذا هو الذى يظهر من الشهيد الثانى والميسى وصاحب «المدارك» » وفى بعض وأضاف بعضهم إلى التعريف قيد المدّه أى 


يصيب عدذّه فى مذّه قصيره . 


القول الثانى : أن غير المحصور ما يؤدّى إلى تركك جميع الأفراد كتركك الواجب . أو تركك عمل نظير ترك الصلاه فى الأمكنه 
المشكوكه , أو تركك أكل لحم 


ص :198 
الشاه لاحتمال كونها أحدها الموطوءه . 
وهذا هو الذى يظهر من «كاشف اللثام» » واستصوبه صاحب «مفتاح الكرامه» . 


القول الثالث : أن تكون الكثره بحيث لو أراد المكلف الإتيان بها لم يتمكن عادهٌ من إتيانها ء ويكون على نحو بحيث يبقى 
بعض الأفراد خارجاً عن محل الابتلاء » ولذلكك لا يتنيتجز عليه العلم . 


فداه المثر لعن البق الثاقيس كزين سر 


القول الرابع : الإحاله إلى العرف » إلا أن يكون وجودات كلّ واحد من الأفراد منحازاً ومستقلاً عن الآخر» بأن يكون على نحو 
يمكن الجمع بينهما نظير قطره بجوار القطرات » وحبه من الحنطه بجنب أطنان من الحنطه » حيث يكون محصوراً حينئٍ . 


فى تعريف الماء المضاف و أقسامه 
هذا هو المنقول عن المحقّق الشيخ ضياء الدَّين العراقى . 


القول الشاسن : أله ذا كافت الأخطراف: والأقراه على من ل سكن باحدقلنيا الاقدة عيواة اتسالى مقل هاه قوف أو (شياة 
هذا الراعى) واشتبه فى حرمه أحدها فهو غير محصورء وأمَّرا إذا لم يكن كذلك بل يمكن ملاحظته على نحو غير مجمل فهو 
معدود فى المحصور . 


هذا هو الذى ذكره صاحب «مصباح الفقيه» مستفيداً من صاحب «الحدائق» قدس سره . 
هذه هى الأقوال التى وجدناها بعد الفحص فى مظائّها » وقد عرفت أن الأقوى ما ذكرناه . 


وهذا تمام الكلام فى الشبهه المحصوره فيما يقتضيه المقام » وسيأتى تتمّه له فيما ناسب طرحه إن شاء اللّه تعالى . 


ص :/ا79 

الثانى : فى المضاف 

وهو كل ماء اعتصر من جسم » أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم(١).‏ 
الماء المضاف وأحكامه 


)١(‏ ولا يخفى عليك أن المصئّف رحمه الله لم يُدخل الماء المقطر المتصاعد فى المضاف .ء ولعله أدرجه فى المطلق » وإن كان 
مل الما النعناف كماء الور إذا صيعد وصبار مقطرا , 


لكننّه بعيد جدّاً » إذ لا يساعده دليله المذكور فى ذيل كلامه بقوله : «فى المزج ما يسلبه إطلاق الاسم؛ » لوضوح أنه لا خصوصيه 
فى المزج » لصححه إطلاق صححه السلب . 


فى ما لو شك فيصدق الاطلاق و الاضافه 


ومن الواضح عرفاً عدم صيحه إطلاق الماء بلا قيد على الماء المقطر _ بلا إشكال _ ولا على المتبدّل بالتقطير ظاهراً» وإن سلم 
المحمّق الخوئى على ما فى «التنقيح» صيحه إطلاق الماء على الثانى » وتأمّل المحمّق الآملى قدس سره فى «مصباحه؛ . وحكم 
بالتت اط 


كما أشكل وتأمّل الحكيم قدس سره فى «المستمسكث» فى إطلاق عدم صيحه الانطباق مطلقاً وفى جميع الأفراد . 
ولعل العضكك أزاد | د خاله فحت أذراة المشناق » كما بشعر يذلكف ما قرفت من ديل كلامه. 
وكيف كان لا إشكال فيى كون الماء المضاف على أقسام ثلاثه : 


القسم الأموّل : المعتصر من الأجسام , وهو الفرد المجازى من لفظ الماء » لأنّ إطلاق الماء عليه لا يكون إلا من جهه المشابهه 
المخصوصه لا مطلق التشابه » ولذلكك لا يطلق لفظ (الماء) على الدهن والدبس المائعين . 


كما يكون كذلكك مجازاً فى القسم الثانى منها وهو المتقطر منه » لوضوح أنّ 


ص:/791 


نبيككة: إخللاتقه عليه ٠‏ كالة و السطه غلاقه ما كان أودنكوة أوأماررول إلله ع من حديه أله سوك يعبت مها نيا 'للماء الحطلق »ديف 
كان انطباق إطلاق الماء المطلق عليه أشدّ من القسم الأوّل ؛ ولذلكك ترى ذهاب بعض الفقهاء إليه . 


وأمّا القسم الثالث : وهو الماء الممتزج بالشىء ء الذى كان إطلاق الماء عليه حقيقه » لوجود أجزاء الماء فيه واقعاً ؛ حتّى بعد 


فقت را ذ كرنا اموز كلاثه ؛ 


الأأمر الأوّل : إطلاق الماء على الأقسام الثلاثه يكون من باب الإطلاق الحقيقى أو المجازى ء لا من باب الاشتراكك اللفظى » - 
كما يظهر عن بعض على حسب ما نقله الآملى فى «مصباحه) . 


فالمقسم فى كلام الفقهاء ء بأنّ الماء على قسمين : مطلق ومضاف » يكون المراد هو الأعمٌ من الحقيقه والمجاز » كما لايخفى 
على المتان ب 


ولا على الاشتراك المعنوى » كما يظهر من الحلّى فى «دليل العروه» فارجع . 


الأمر الثانى : إن الملاكك فى صححه إطلاق الماء » هل من جهه كون صيحه إطلاق استعمال الماء عليه بلا قيد _ كما فى «مصباح 
الفقيه» للهمدانى قدس سره _ أو من جهه عدم صبحه سلب اسم الماء المطلق عنه » كما هو موجود فى كلام كثير من الفقهاء ؟ 


الأسمر الثالث : أن الماء المقطر أيضاً يعد عند العرف من أقسام المضاف , وذلكك من جهه صيحه إطلاق اسم ماء المطلق عليه » 


ولكنّه أخفى من غيره . 
فلعوئ كوؤتنةتمق الماء اطق _ كفاع القوق > ل يخلو عن إشكال.سيما قبل تفظيرة الماء المقطر. 


ثم لو شككنا فى مورد من جهه صدق الإطلاق والإنطباق » فلابدٌ من الرجوع حينئذٍ إلى الأأصول العمليه من الموضوعته 
والحكيه: لأثهالن كاق له خالسابقه 


ص:15919 

من الإضافه أو الإطلاق » فتستصحب تلكك الحاله إلى أن يعلم الخلاف . 

يعنى لو كان مطلقاً فاختلط بالتراب » إلى أن صار مشكوكاً . فالمرجع حينئذٍ استصحاب إطلاقه . 

فى حكم الماء المضاف 

كما أنه لو كان وحلاً » فاختلط بالماء المطلق , إلى أن صار مشكوكاً . فالمرجع استصحاب حالته السابقه . 


هذا إذا لم تكن الشبهه مفهوميه » وإلآ لا يجوز , لأنّه يعد حينئذٍ نظير التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه , لأنّ المفهوم المردّد 
يكون نظير الفرد المردّد » لا-يجوز التمسّد كك بإطلاقه اللفظى المستفاد من ذلكك المفهوم » وهكذا فى استصحابه » بل المرجع 
حينئلٍ هو الرجوع إلى الاستصحاب الحكمى » أو سائر الأصول الجاريه فى المورد من البراءه والاشتغال . 


كما أنّها تكون المرجع فى كل مورد ليس فيه أصل موضوعى » ولو من جهه عدم العلم بالحاله السابقه للشىء المشكوك » 
وتفصيل الكلام موكول إلى محله . 


هذا |8 كان هه افك من يه طند ف العرض المشكر كه وراك ركرة عن قزل الماءا المظلق أو الام © كلا تك اللا كه ف 
التشخيص لا أمر آخر من الكثره والقلّه فى الخليط ء بأنّه إذا كان الخليط كثيراً أو أكثر من الماء فهو مضاف وإلآ مطلق » ومع 
التساوى يحكم بجواز الاستعمال للتطهير » كما عن الشيخ الطوسى قدس سره فى «المبسوط» » أو المنع والاحتياط كما عن 
القاضى » تمشكاً بقاعده الاحتياط . 


لما قد غرفت بأنُ المعياز قن التشخيص هو العرف ؛ كنا هو كذلكك فيما لو فرضن اغتلاطه سلوب الصفات من الماء المضاف ؛ 
مخ هوق كبرووه لفرفى كرف واجدا الضقاكه كنا بلي كن الدلكية قدين مر : 


بل قد صرّح بلزوم ملاحظه الحدّ الوسط من الصفات ء لا حالته السابقه قبل السلب ء لأنّه لا دليل على ما ادّعاه » ولم يأت بشىء 
يستفاد منه ذلك » كما ذكره 


"٠١ ص:‎ 

وهو طاهر » لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً » ولا خبثاً على الأظه ر١١).‏ 
الشيخ الأنصارى قدس سره فى «طهارته) . 

والحاله الأخرى هى العدول عنه » ولا يحتاج إلى مزيد بيان . 

: وما ذكرناه فى البحث السابق يشتمل على ثلاث حالات ومسائل‎ )١( 


أحدها : طهاره نفسه » أى يعد المضاف طاهراً » هذا إذا كان المضاف إليه طاهراً » لوضوح نجاسته فى غيره » نظير الماء المتّخذ 
من لحم الكلب أو من الشىء المتنّجس » فيكفى فى ثبوت طهارته قاعده الطهاره » لقوله عليه السلام : «كل شىء نظيف حتّى 
تعلم أنّه قذر(1) » فى حديث مصدق بن صدقه عن عمّار » واستصحاب الطهاره » لطهارته قبل ذلك فيستصحب . 


فى عدم رافعيّه الماء المضاف للحدث 


مضافاً إلى دلاله الأصل الأولى وهو الطهاره فى غير ما فبك نجاسفه بالدليل + لأسيما إن قيل بكون النجاسه أمراً عارضيا والطهاره 
تعد رفعها » فالمسأله واضحه لا تحتاج إلى دليل » بعد قيام الإجماع عليها . 


ثانيها : كون المضاف غير رافع للحدث الأصغر والأكبر . وما فى حكمهما من الأحداث الموجبه لاستحباب التوضئ والاغتسال» 


مرعواق كف اليا بوك كباله احضو ل الظياره يعد لظا وو نقلي الر بوم ليل الزقيوع موا شال( لكك ممه قوق من وال 
الأختيار والاضطران, 


العا له اتعناعي , ل دوك فنيا زلا ٠‏ الصدوقين » قد نس للكاشائ في الوضوء وغ الجنابه ف <* ماء الورد »2 
إجماعي يها » إلا عن الصدوقين » ب :. نى فى الوضو به فى خصوص ماء الور 
بلةافرق عرق الحالفية المد كروين شلذنا لايق أبن عقيل اليعروف بالققاي حك اجا التوضي ع اد 


. 5 وسائل الشيعه : الباب /7” من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


"١١:ص‎ 


الؤوى وماك الإعقراق فى خصوضن عدالهالاقطرار + وإن كا لأ يعد احتمال أن يكون ذكره لماء الووى والزعفران من بات المكال 


كما فى «التنقيح) : 
فقد استدلّوا على عدم رافعتته بأمور : 


الأأمر الأموّل : دعوى الإجماع عليه سابقاً ولاحقاً . خصوصاً من مثل الشيخ بقوله فى ردّ ما استدلُوا به : «إنّه خبر شاذ أجمعت 
العصابه على تركك العمل بظاهره» » وكفى بذلكك موهناً كما فى «المستمسكك؛ . 


وإن أشكل عليه لكونه مد ركياً , لا يكشف عن قول الإمام عليه السلام كما فى «التنقيح؛» إلا أنّه يوجب الوهن فى الدليل » لأنّه 
يفهمنا بعدم ذهاب الكل غيرهم إلى العمل بما استدلُوا » كما سيأتى إن شاء الله » فهو كاف لإثبات المطلوب ولو لم يكن 
الإجماع بنفسه دليلا مستقلاً . 


مع إمكان الإشكال فى أصل الدعوى هاهنا ء لو لم نقل فى غير هذا المورد . 


الأمر الثانى : الآيه الوارده فى التيمم وهى قوله تعالى : اقلم تَجِدُوا مَاءَ فتَيمَمُوا صَعيدا طَيّبا/(!) . 


يرك أن لفقل (الماء) اما عوفيوة لد المظلق :أو يكوق منقضيرقا الدع قحسل بكر الم عول مجدؤا ماك عظلقا فجب 
. إما موصو ص 1 مبصرقا إلد لبد بجت 
التيمّم » سواء كان المضاف موجوداً أو لا ء فيستفاد من الحصر عدم كفايته . 


وق يفك بقولة عاك + تالمعلا تر فكو« باففار أن النا لااركرة الأابالباء النطلق ‏ لك ميفزرقن عاق اطلاق الل 
لغير الماء من سائر المايعات كالنفط والبتزين فى زماننا هذا شايع » وإن كان انصرافه البدوى مختصٌ بالماء المطلق . فالاستدلال 


بآيه التيمم هو الأولى . 


.5 سوره النساء : آيه © , سوره المائده : أيه‎ -١ 


ص:7 70 


الأشمر الثالث : بالسنّه » وهى الأخبار الوارده الناهيه عن التوضيع باللبن » حتّى فى حال الضروره » ففى غيره يككون بطريق أولى ع 
وهو خبر أبى بصير» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل يكون معه اللبن أيتوضٌأ منها للصلاه ؟ قال : لاء إِنّما هو الماء 
والصعيد)2١)‏ . 


وخبر عبدالله بن المغيره » عن أحدهما عليه السلام : «قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن » فلا يتوأ 
باللبن . إِنّما هو الماء أو التيمّم» الحديث(1) . 


وقد استدلٌ بها بوجهين : فيعدم رافعيه الماء المضاف للحدث 
أحدهما : يكون اللبن من أفراد المضاف .ء فإذا لم يجز التوضّئ منه حتّى فى حال الضروره » فغيره من المضاف أيضاً كذلكك . 
مضافاً إلى عدم الفرق بينهما وهو مقتضى عدم القول بالفصل إثباتاً ونفياً . 


وفيه : أنْ صدق انطباق عنوان المضاف على اللبن لا يخلو عن تأمّل » إذ هو نظير الدهن والدبس وأمثالهما .» حيث لا يطلق عليها 
عرفاً ماء مضاف ء بل يفهم من الحديثين عدم جواز التوضّئ من تلكك المايعات حتّى فى حال الضروره . 


ثانيهما : من ذيل الحديثين » من كلمه الحصر فى التوضّئ على الماء والصعيد » ومن الواضح أن لفظ الماء بإطلاقه يراد به الماء 
المطلق قطعاً ؛ وضعاً أو انصرافاً » كما هو الأقوى , وفاقاً للشيخ الأنصارى فى «طهارته) . 


كما أن إطلاق لفظ الوضوء فى حديث عبداللّه بن المغيره » بلا إضافه كونه للصلاه » يوجب عدم جواز التوضًّئ بأ قسم من 
أقسام الوضوء » سواء كان لرفع الحدث », أو للاستباحه » أو لتحصيل المرتبه والكمال» فيكون ذكر الصلاه فى خبر أبى بصير من 
باب ذكر الفرد الأجلى . 


.7 ١ من أبواب الماء المضاف .. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ص :”77 


ومن هنا يفهم عدم جواز الاغتسال أيضاً ‏ مضاقاً إلى أن كلمه (التيمم) الوارده فى آيه الوضوء(١)‏ وارده فى ذيل كلّ من الوضوء 
والغسل + وقد علق بلفظ الفاء » بقوله تعالى هَلَمْ تح دوا مَاءَ فتيَمَمُوا ص عيدا طَيّباا » على الوضوء والغسل كليهما ء بقوله تعالى : 
«إذَا فَممُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْبدلوا وُجوهَكمْ) » وقوله تعالى : وَإِنْ كنْمُمْ جُتبا فَاصَهرُواا » فلا يبعد أن يفهم من ذيل الحديثين 
اشتراكهما فى هذه الحيثيه » من عدم تحقّقهما إلا بالماء والتراب . 


كما أن القول بعدم الفصل أيضاً قد يكون متمّماً للاستدلال . لأنّه لم يشاهد من أحد من الفقهاء أن فصل بين الجواز وعدمه فى 
الرقبو والعس + لكا عرقع من الصسنوقق ينو تدك الكاشانى على تقل التدتى الألمان وو كه خورةف :ما بيه اللخرون 
إليهم من عدم التفصيل بينهما » بل يحكمون بالجواز بماء الورد فى كليهما » كما ذكرناه فى أوّل البحث . 

مع إمكان دعوى الأولويّه القطعيه بحسب الظاهر » ببيان أنّ رفع الحدث الأصغر إذا لم يجز إلا بالماء والتراب دون اللبن وأمثاله » 
فالحدث الأكبر يكون بطريق أولى » وإن كان ذلكك لا يكون بقوّه الدليلين السابقين عليه » فتأمّل . 

وها قر مع القمه اسك بقوله كال عزو أ قاب التشادعاء طقور1 8 والأكيان لمشعمله على كفاية الماء للغسل ونظائره - كما 
ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره وناقش فيهما _ لا يخلو عن مناقشه » لأنّ الظاهر عدم كون هذه الأدلّه فى مقام إفهام هذه 


العناوين » بل المقصود فيها » وفى كل واحد منها , غير ما أردناه فى المقام . 


. © سوره المائده : الآيه‎ -١ 
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فتأئل حتّى يظهر لكك الحال وصدق المقال » بعون الله القادر المتعال . 
الأمر الرابع : يمكن الاستدلال بالاستصحاب #وقاعده الك فى الشرط » كما فى «الجواهر) . 


بيان ذلك : أنه لو فرض عدم وجود دليل إطلاقى يمكن التمسشكك به للجواز» فحينئذٍ بعد تحصيل الطهاره مع أحد أفراد مياه 
الفياق» شك فى أذ الحدث المقطوع الوجود من الأصغر والأكبر هل ارتفع بواسطه ذلكك الوضوء والغسل أم لا ؟ فيعدم 
روفضم لمق البشباق العف 


فالاستصحاب يحكم بالبقاء . 


كما أنَّ مقتضى دليل الشرطيه . فى أدلّه اشتراط تحصيل الطهاره للصلاه » تقتضى تحصيل القطع ولو بالحمجه الشرعيه » لوجود 
الشرط عند إراده دخول الصلاه » فمع الشكك فى تحصيله _ كما فى المقام _ لا يحصل القطع بالفراغ من التكليف المتوجه 
للصلاه مثلاً » وهو واضح . 


فمع تماميه هذه الله لم ليش تنهات إلى .ها كانه الفينشوقات والكافاق وعكة ع لذ بلتسكلك رموه ناوشر انلف واد 


سهل بن زياد » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن أبى الحسن الكاظم عليه السلام » قال : «قلت له : الرجل يغت نماك الوود 
ويتوضأ به للصلاه ؟ قال : لا بأس بذلكك)12) . 


ولكن لايعتمد عليه من جهات : 


ولا : بما ذكره الشيخ قدس سره فى «التهذيب» بِأنّه خبر شاذ وإن تكرّر وروده فى الكتب والآصول . فإنّما أصله عن يونس عن 
أبى الحسن عليه السلام ولم يروه غيره » وقد أجمعت العصابه على تركك العمل بظاهره » انتهى . 


بل قال على ما نقله صاحب «وسائل الشيعه) عنه : يحتمل أن يكون المراد من 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص 7١0:‏ 
ماء الورد هو الماء الذى وقع فيه الورد , فإِنّ ذلكك يسمى بماء ورد » وإن لم يكن معتصراً منه » انتهى كلامه . 


أو يكون المراد هو الورد (بالكسر) أى الماء الذى يدخل فيه الدواب » فيصير ذلكك مظلّه للسؤال » فهل يجوز التوضىء 
والاغتسال منه أم لا-؟ وهذه المحامل أحسن وأوجه من الحمل على التقيّه » أو الحمل على خلاف ظاهر لفظ الوضوء من كونه 
للتنظية وأمثال ذلك كما توهّم . 


مانا إلى شعت الحودرة عن مرك الشد سه بق ناد الأدس . 


كما أن يونس بن يعقوب الذى عدّه الشيخ الطوسى من أصحاب الكاظم عليه السلام فهو واقفى وقيل إِنّهِ فطحى » كما فى «جامع 
الرواه) . 


فمع هذه الإيرادات كيف تطمئن النفس للفتوى على طبقه ؟ 
قاذ كره المخيوو قرف سد 


وأمَا عدم الفرق بين الاضطرار وغيره » للإطلاق الموجود فى الأدلّه ؛ خصوصاً مع المنع عند عدم القدره الوارد فى خبرى أبى 


بصير وعبدالله بن المغيره . 


فما ذهب إليه العمانى قدس سره من التجويز فى حال الضروره . بلحاظ مقتضى قاعده الميسور لا يخلو عن إشكال . كما أن 
الفميقاك بالكير ارارق وشو يسداء البو جو هنا لدي لعي 1ه عر كك اهنا الى . 


الثهما : فى أن الماء المضاف لا يرفع به الخبث » كما هو الأظهر عند المصئّف قدس سره وثابت عند المشهور شهره عظيمه 
كادت تبلغ حدّ الإجماع . كما فى «الجواهر) ؛ بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضاً لما ثبت من أَنّه لا يضرّ بالإجماع المخالف 


. 7 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :7:02 


المسأله إل المفيد والسبد المرتضى وصاحب «المفاتيح» وهو المحدّث الكاشانى على احتمال ‏ لأنّه يقول : بأنّ التطهير غير 
موقوف على الغسل بالماء » بل يتحقّق بنفس إزاله النجاسه فى غير ما ثبت من الدليل لزوم غسله » نظير الثياب والبدن » وأمًا 
غيرها من الأجسام الصيقلتِه كالزجاج وغيره تكون طهارته بزوال عين نجاسته » كما هو الحال فى نجاسه ظاهر أبدان الحيوانات 
والبواطن كالأنف والفم والآذن . 


فعليه يكون هذا على خلاف مسلكك الشيخ المفيد قدس سره والسيّد المرتضى قدس سره » ولذلك قال الشيخ كاشف الغطاء فى 
«شرح القواعد) بأنّه قد أتى بفتوى غريبه ممما لم يفت بذلكك أحد . 


فى ما يمكن أن ستدل به لجواز التهير بالمضاف 
فعلى مسلكه لا يكون التطهير منحصراً فقط بالماء المطلق والمضاف ء بل يكون بالأعمّ منهما ومن إزاله العين » بأىّ وجه اتفق . 
هذاء بخلاف كلام العلّمين فإنّهما يقولان بلزوم الغسل » إلا أنّه مطلق » فيشمل الماء المضاف » بل مطلق المايعات . 


نعم » لو قيل فى وجه كلامهما أنّهما أرادا بأنْ الملاكك فى التطهير هى مجرّد الإ-زاله » فهى تحصل بالمضاف وسائر المايعات 
أيضاً » فلازمه انطباق قولهما مع قول المحدّث الكاشانى قدس سره . 


وكيف كان ء فنبتدئ أوّلا بذكر أدلّتهم على الجواز » ثم نتعرّض لكلام المشهور إن شاء الله » فنقول : 
قد ادّعى الستيد قدس سره قيام الإجماع على دعواه» مع أنّه لم نشاهد من أحد إلا ممّن عرفت موافقته . 


هذا نظير دعوى شيخنا المفيد قدس سره »ء وجود روايات من الأئمّه عليهم السلام بذلكك . ولهذا أورد عليه المحمّق فى «المعتبرا 
وظالديرواة سح بوسر يحة و المشلى زد لكف , 


ص :/717 
أمَا إجماع السّد » فقد قيل فى حقّه بكون المراد من الإجماع . هو أنْ الحكم بالجواز كان مطابقاً للأصل والقاعده أى البراءه . 


توضيح ذلك : أن الشىء إذا لاقى نجساً » فيلزم تطيدردة ول سيل الطياره إلا بالل أو الإزاله على احتمال » فحينثبٍ بعد 
تلق الغسل أو الذزاله يفك راتدهل ركرق الدكليق | تعد فى لكف أى الاك فى الفشل كوقه بالجاةالحطلق: _ أو يتعلق ولق 
بالمضاف ؟ 


فالأصل البراءه من الزائد » وهكذا يقرّر فى طرف الإزاله فلا نتكرّر . 


كما يمكن إجراء هذا الأصل فى طرف الصلاه من جهه كون الشرط هو مطلق الغسل », أو الغسل الخاص » وهو كونه مع الماء » 
فمقتضى البراءه عن الشرطبه كفايه مطلق الغسل . 


وهذا الحكم لم يكن من جهه المعنى المتعارف فى ألسنه الفقهاء » من ذهاب عدد كبير منهم إليه » كما ذهب إليه السيّد قدس 
سره فى كثير من استعمالاته . 


وعلين كل حال » يمكق الاسقدلال لما ذهب إلبه العلمان بعده اموى: 


الأمر الأول : الاسعدلال بالإطلاقات الوارذه فى التجاسات »من الأمر بالفسل عن التجس + بحيث أن الغسل تحن ولو كان 
بالمضاف . أو سائر المايعات ولذلكك ترى أن الناس يغسلون أيديهم بالنفط والبنزين وغيرهما من المزيلات الكيمياويّه » مع عدم 
كونها مضافاً » فضللً عن مثل ماء الجلاب » لاسيّما إذا فقدت عنه الصفات » وإطلاقات الغسل تكون بملاحظه العاده . 


الأدمر الشانى : الآديه الوارده فى القرآن من الحكم بالتطهير فى قوله تعالى : نوَبْائَك قَطَهرَاا!) وهو مطاقٌّ يشمل كل ما يزيل 
النجاسه » ولو كان المزيل 


0 سوره المدّثر : آيه‎ -١ 


ص :708 
مال يكيان : 
فى الجواب عمًا يمكن أن يستدل به لجواز التطهير بالمضاف 


الأ-مر الثالث : الأخبار الخاصّه الدالّه على ذلكك , وهى مثل خبر غياث بن إبراهيم » عن أبى عبداللّه عليه السلام » عن أبيه » عن 
على عليه السلام » قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق1(0) . 


وصحيح حكم بن حكيم ابن أخى خلاد الصيرفى : 
أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام » فقال له : أبول فلا أصيب الماء » وقد أصاب يدى شىء من البول » فأمسحه بالحائط وبالتراب » 


ثم تعرق يدى فأمسح (فأمسٌ) به وجهى أو بعض جسدى أو يُصيب ثوبى ؟ 


عوك بذ ل حلى ]نكا عطي السدء السكين كر الما تمظلق من البصناق والسابط والقرانك م هلى كان العم > كالباء"اليطلق لاما 
وفخيرا لما اققضر على ما ورزة ذكرة فى الجد يكين .. 


الأمر الرابع : هو الإجماع الذى ادّعاه السِد » وقد عرفت كونه بمعنى الأصل , فهو يكون دليلا على حده ء مضافاً إلى ما نقله 
صاحب «الجواهر؛ عن السيّد . من مشاهده إزاله النجاسه عن الثوب بغير الماء , وبأنّه لو كان الأمر كما يقولون » لوجب المنع من 
غسل الثوب بماء الكبريت والنفط » وحيث كان جائزاً علمنا عدم الاشتراط بالعاده » وأنْ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقه . 


هذا جميع ما يمكن أن يستدلّ به تأييداً للستد والمفيد . 
ولكن جميعها مخدوشه : 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه : الباب © من أبواب النجاسات» الحديث‎ 


ا 


فاق اليه الأول #«فإن ععدق الغال عل كووها كرون _الباء آجة تقول مهنا م كي أشزنا السسيع :يأك هذه الأطلاقات 
مقد بده بالأخبار الخاصّه الوارده فى انحصار الغسل فى تطهير النجاسات بالماء » فى غير ما نص فيه على حصول التطهير به 
بخصوصه . نظير الأرض والشمس والأحجار ء مثل خبر بريد بن معاويه » عن أبى جعفر عليه السلام : «إنّهِ يجزى من الغائط 
المسح بالأحجار » ولا يجزى من البول إلآ الماء»(1) . 


ومثل الخبر الوارد فى الولوغ » وهو حديث فضل أبى العئاس » عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث : «أَنّهِ سأله عن الكلب ؟ 
فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله » واصبب ذلكك الماء واغسله بالتراب أُوّل مرّهء ثم بالماء(؟) . 


وأمثال ذلكك الوارده فى الموارد المختلفه » والتى لو تتنع الفقيه فإنّه يقف على المزيد منها . 


مضافاً إلى إمكان دعوى الانصراف فى إطلاقات الغسل », إلى الغسل بالماء » كما هو مراد كثير من الأخبار » إذا لم يتحر السائل 
والمخاطب فى مورد من الموارد من الأمر بالغسل ء بأنّ المقصود هو الغسل بالماء المطلق أو غيره » وهو واضح لا خفاء فيه . 


وأا الؤجه القاتي ذفن الأمر اهبر حظاق 16[ آله لبن رةه يراق الد يناذا يحضل السطيي شان يستفاة ينيقي من لاه 
فر زه ماوق كالؤةال«شقط ويل ندر هنال إلى فاقو المشى قن ال بعد من مواردها: 


هذاء لو لم نقل بكون المراد من التطهير » الكنايه عن تطهير النفس عن الرذائل 


. 7 من أبواب أحكام الخلوهء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ضن 111 


النفسانيه والصفات الخبيثه » ولم نقل بأنْ ما ورد فى بعض الأخبار كنايه وإشاره إلى تشمير الثياب وتقصيرها عن إطالتها , حتّى لا 
تجر على الأرض » وغيرهما من الاحتمالات البعيده عن مساق الكلام فى المقام . 


وها الوجة القالك :شان ضداق :ماد المضاق ع مثل البصاق مشك سن ررس أذ كرن دليلة اليه والمفيك. 
نعم » يصيح ذلك لما ذهب إليه الكاشانى من كفايه زوال العين فى التطهير » هذا أُوَلاً . 


وثانياً : لو سلمنا صدقه عليه » فهو يكون فى خصوص الدم والبصاق , وذلك لعلّه لوجود خصوصيه فى البواطن » كما هو الحال 
فى باطن الأنف والاذن » ولو من جهه رفع الحرج والعسر لو أمر بتطهيره» فذلك لا يوجب الحكم بوقوع التطهير بالبصاق للدم 
ولو كان فى الخارج . 


مضافاً إلى انحصاره لخصوص الدم فقط , ولا يمكن التعدّى عنه , ليتعتّن الحصر فيه فى خبره الآخر وهو المروى عن غياث » عن 
الصادق عليه السلام » عن أبيه عليه السلام » قال : «لا يغسل بالبصاق (بالبزاق) غير الدم)(1) . 


فيكون الدليل حينئذٍ أخصّ من المدّعى . من حيث البصاقيه والدمويه . لإنحصار الدليل فى إثبات خصوص هذين العنوانين لا 


2 


مطلقا . 


وأنا الأشكال فى سنده من ثاحيه غياث © يكوته #رى المذهب وضعف قفن رواقه غير معمول بها كماقى «الجواهر» ووالمعتيرة 
ووالتحدافة + فمخدوس هن جيه عرقق الفعاشى الدع رخو كاك فى وقاققه بولق كا قرا وافركه فرق كانك معو اناس لين 
ولايه على عليه السلام » ويخلطونها مع ولايه أبى بكر وعمر» وكانوا يبغضون عثمان وطلحه والزبير كما فى «مجمع البحرين» . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ام 


وأمًا خبر حكم بن حكيم » فلا إشكال فى سنده ء وإِنّما الإشكال فى مخالفته لعمل الأصحاب » بل جميع علماء المسلمين » لأَنَّ 
مطهريه الأحجار أو التراب للبول والغائط تختصٌ بالمخرجين لا مطلقاً » فلابدٌ من طرحه أو تأويله » مضافاً إلى أنّه لا يدل على 
تحمّق طهاره اليد بالمسح » بل غايته عدم تنتجس الوجه بعد مسح اليد على الحائط بملاقاه يده » فهو لو كان معمولاً به كان من 
الأدلّه الدالّه على عدم منيجسيه المتنجس . 


وأمَا الوجه الرابع : فإنّه مخدوش أيضاً . لوضوح أنّ المورد ليس من مواضع إجراء البراءه فى قيد الزائد من لزوم كون الماء مطلقاً 
؛ كما لاتجرى البراءه فى مقام الشكك فى شرطيه التطهير بالماء من الإطلاق » لأنّ المقام يكون من باب السبب والمستبب » حيث 
نا مأمورون بتحصيل الطهاره عن النجاسه للصلاه » فمع فقد الإطلاق » نشكك فى حصول الشرط _ وهو الطهاره _ فمقتضى 
القاعده هو الاشتغال لا البراءه . 


فثبت من جميع ما ذكرناء عدم تماميّه أدلّه من جوّز التطهير بالماء المضاف للخبث » فنرجع إلى أدلّه المشهور ء وما استدلوا به 
فى المقام » قوله تعالى : (وَيَُرّلُ عَلَتِكُمْ مِنْ السَمَاءِ مَاء لبِطَهَرَكم1(0) » وما فى الآيات من وكلمه الماء الوارده فى الآيه يستفاد منها 
الطهاره » حيث يفهم منها كونه فى مقام الامتنان وحصر التطهير بالماء . 


ممايستدل به أيضا لعدم جواز التطهير بالمضاف 
ولا إشكال فى كون المراد من الماء هو الماء المطلق » لا المضاف .» ولا مطلق المايعات . 


لكله حكدوقن ع كبا علبةاقن «الجر اهشر دنا قدعرفع ما سابتاً فى قله 
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تعالى : (وَبْيَابِك قَطَهوَا » بعدم كون الإطلاق فى هذه المطلقات حيجه » لعدم ورودها فى مورد الإطلاق من تلكك الحيثيه , وأنّه لا 
لاقن .دلق كو الأرقن والشمس كعات أكا من التطورانث. 

ومن الأخبار حهضافا إلى ماعرفت مع الأخبار الداله على اتصراف ماقة الغسل المركرده:فن الأغيان العاقه مثل عن زراره (وأما 
البول فإنّه لابن من غسله)(1) إلى الغسل بالماء , لأنّه المتبادر عند العرف _ ورود أخبار فى موارد خاصّه تدل على لزوم كون 
التطهير بالماء المطلق فقط دون غيره » وهى : 


خبر بريد بن معاويه » عن أبى جعفر عليه السلام أنّهِ قال فى حديث : «ولابجزى من البول إلا الماء»(8) . 


وخبر الفضل أبى العتدّاس » فى حديث : «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب » فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله , 
واضيت ذلكك الما واغسله بالثراب أَوْل مرّه ثم بالماء)(2) . 


من انحصار الغسل بالماء فقط » خصوصاً فى الأوّل » ففى غير البول والكلب أيضاً كذلكك » بانضمام عدم القول بالفصل . 


والخبر الوارد فى الصلاه مع الثوب النجس إذا لم يجد ماءاً » مع أنّه لو أمكن التطهير بغيره فلابدٌ من ذكره عقيب فرضه عدم 
الوجدان . وكما فى مثل خبر علتيبن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » فى حديث قال : (إِنْ وجد ماءاً غسله » وإن 
لم يجد ماءاً صِلَّى فيه ء ولم يصل عريانً»(9) . 


.8 _ ١ وسائل الشيعه : الباب 9 من أبواب أحكام الخلوه. الحديث‎ -١ 
.8 _ ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب أحكام الخلوه. الحديث‎ -1 
. 7 من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ - 
. 8 ع- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 


ص 71١7:‏ 
ومثله خبر محمّد بن على الحلبى » فى حديث عن الصادق عليه السلام : «فإذا وجد الماء غسله)(١)‏ . 
ومثله خبر عمّار الساباطى عن الصادق عليه السلام فى حديث » قال : «يتتمم ويُصلَى » فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاه)1) . 


فبهذه الأخبار الخاصّه ء نقدّد الأخبار المطلقه الآمره بالغسل بصوره الإطلاق » بلا ذكر لفظ (الماء) فيهاء لو لم نقل ظهور ماده 
(الغشل) على الكسْل بالماةء كما عرفت كوته متضرقاً إليه لذ الاطلاق : 


فمع وجود هذه الأدلّه » والشهره العظيمه » والقاعده والأصل ء لا يبقى للقول بكفايه غير الماء من المايعات المضافه وجه . 


بلا-فرق فى ذلكك بين صورتى الاختبار والاضطرار » خلافاً لابن أبى عقيل » حسب ما نُسب إليه هنا أيضاً على ما فى «مصباح 
الفدئ) للآملى قدس سرةة وخلافاً لصاح «الجواهر» وغيره »تحيث يسبوق مخالفه العا فن اللطهير للحدث ل الخبت كما 
بتضح لكك بالمراجعه . 


وكيف كان, لعل وجه كلامه _ مضافاً إلى ما عرفت من جريان قاعده الميسور , لأننّهِ إذا لم يكن الماء مع وصف الإطلاق 
مكدورا لبك من الأكشاء بافلا وهو أضل 'الماء.ولو كا مفافا «و ريدق العسل والناء عق النضاف أيضا :دلاله خير 
عبدالله بن المغيره » عن أحدهما عليه السلام فى حديث : «فإنْ لم يقدر على الماء » وكان نبيذ فإنّى سمعتٌ حريزاً يذكر فى 
حديث أنّ النبى صلى الله عليه و آله قد توضأ بنبيذ » ولم يقدر على الماء,20) . 


.8 1١ وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -1 
.8 1١ وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -* 


ص 7١5:‏ 
هذا ولكنه باطل لوجوه عديده وهى ,: 
فى الجواب عن تفصيل العمّانى فيالماء المضاف 


وَلاً : بدعوى الشيخ إجماع العصابه على عدم جواز الوضوء بالنبيذ . 


ع١‎ 


وثانياً : بالأخبار الكثيره الدالّه على لزوم وقوع التطهير _ بكلا قسميه _ بالماء المطلق لا مطلقاً . 


وثالثاً : بمنع كون قاعده الميسور جاريه هنا لأنا ندّعى بأنّ إطلاق لفظ الماء ليس إلا خصوص الماء المطلق لا بصوره التقيبد» 
أى كون الماء عباره عن أصل الماء والإطلاق قيده الزائد » حتّى يدخل تحت القاعده . 


ورابعاً : إمكان وجود التقيّه فى الحديث » من كيفيّه نقل الحديث حيث أسند الإمام روايه الفعل إلى حريز ولم ينقله هو عليه 
السلام مباشره . 


وخامساً : من إمكان أن لا يكون المراد من النبيذ هو المسكر ء لوضوح أنه نجس ». فكيف يمكن التطهير به » مضافاً إلى عدم 
صدق المضاف عليه » كما لايخفى . 


بل المراد هو الماء المطلق الذى توضع فيه تمرات حفظاً عن فساده » بحيث لا يُخرجٍ الماء عن الإطلاق . 


كما يشعر بذلكك . وأنّ الماء يبقى على إطلاقه برغم وضع التمرات فيه حديث محمّد بن على بنالحسين » قال : «لا بأس بالوضوء 
بالنيدء لأنْ الى صل الله عليه و آله قد جرخا به + وكان ذلك ماة قد فذت فد كرات + وكات صافا فوقها فقوضاً بعيزة . 


ولذلكف يجوز شربه والتطهين بدء كما بوميع إلى اذلكه خين الكل الشايه حيث فضل بين التيذين ٠‏ وأجاق الشترب والتوضيغء 


." وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
. وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المضاف‎ -؟١‎ 


ص:6١"7‏ 
ويجوز استعماله فيما عدا ذلكك » ومتى لاقته النجاسه نجس قليله وكثيره » ولم يجز استعماله فى أكل ولا شرب .)١(‏ 
فثبت أن الحقٌّ مع المشهور فى كلا الموردين » من الطهاره » ومن عدم الجواز مع المضاف مطلقاً » واللّه العالم بحقائق الأمور . 


(١)إذا‏ عرفت من المباحث السابقه طهاره الماء المضاف » فلا بأس حينثفٍ باستعماله فى غير الطهاره » يعنى يجوز أكله وشربه 
وسائر الاستعمالات المترثبة على الأشياء الطاهرة. 


فى انفعال المضاف بملاقاه النجس 
كما لا يجوز استعماله كذلكك فيما إذا تنتجس بالملاقاه نظير سائر المتنتجسات . كما هو واضح أيضاً ولا كلام فيه . 
نعم » الذى ينبغى أن يبحث فيه أمور ثلاثه » وهى : 


إِنّه ينجس بالملاقاه » ومن دون الفرق بين قليله وكثيره » وكون الملاقاه بأىّ صوره وقعت من العالى أو المساوى أو السافل 
ينجس أو بتفصيل بين الصور . 

فالأمر الأموّل : قيام الإجماع عليه منقولا بل تحصيلا لعدم وجدان المخالف » بل كان هو العمده فى المسأله » كما أشار إليه 
صاحب «الجواهر) ؛ و«مستند الشيعه) وغيرهما من المستدلّين من المتأخَرين » ولم يعلم ولم يسمع خلافه من أحد ‏ مع أنّه لو كان 


نا 


كما أن مقتضى ميعانيته وسيلاتيته ذلكك » إذ به يفرق بين الجوامد والمايعات » حيث لا ينفعل فى الجوامد إلا ما يلاقيه » لعدم 
وجود الرطوبه المستلزمه للسرايه » بخلاف المايعات حيث تسرى النجاسه إلى جميعها . 


فبذلك يظهر إمكان الاستدلال بتنتجس المضاف بالملاقاه , من الأخبار الدالّه على نجاسه المايعات » ولو لم يصدق عليه عنوان 
المضاف لوحده الملاكك بينهما وهو الميعائيه . 


ص:2١"7‏ 
فما يتوهم من تضعيف هذا الاستدلال بكونه مخصوصاً بالمايعات » فى غير محلّه . 


فحان الأوان لأن تذكر الأدله الداله على 'ذلكف::والذى اسعدل بداء أو.مكق أن سعدل وعته أخار داله على ذلكف بالصراحه أو 


بالملازمه » مثل خبر السكونى » عن جعفر » عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ علتاً شئل عن قدر طبخت ء وإذا فى القدر فأره ؟ 
قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل)1(0١)‏ . 

فإِنَ المرق وهو المضاف يحكم بنجاسته وذلكك لدلاله الحكم بالإهراق وتطهير اللحم . 

فى انفعال المضاف بملاقاه النحس 


وخبر زكريا بن آدم » قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ 
قال : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّه أو الكلب » واللحم اغسله وكله) الحديث(5) . 


وخبر محتّرد بن مسلم ء قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنيه أهل الذمّه والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم » ولا من 
طعامهم الذى يطبخون ء ولا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر)(22 . 


وغيره وجه . 


وإطلاق خبر معاويه بن شريح » عن الصادق عليه السلام فى حديث : (إِنّهِ سُرئل عن سؤر الكلب يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا» 
قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللّه إِنّه نجس . لا والله إن نجس6(0) . 


." وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب النجاسات» الحديث‎ -1 
. ١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - 
. 8 من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -6 


ص 71١١7:‏ 
فإن السوو يهنا مالو كان فيان كل المرق وفاء لهي والرزكات 1 كبا لأس 


ومثله خبر الفضل أبى العئاس » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن فضل الهرّه والشاه إلى قوله : فلم أتركك شيئاً إلا سألته عنه 


. فقال : لا بأس به » حتّى انتهيت إلى الكلب » فقال : رجس نجس» الحديث(1) . 


وكذلكك يستفاد من أخبار سائر المايعات كما عرفت . وهى مثل خبر عمّار الساباطى » عن الصادق عليه السلام » قال : «سئل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما أشبه ذلكك يموت فى البثر والزيت والسمن ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس1(0) . 


وخبر زراره » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت » فإن كان جامداً فالقها وما يليها » وكل ما 
بقى » وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به » والزيت مثل ذلكك)0) . 

وأمًا الأمر الثانى : وهو عدم الفرق بين الكثير والقليل » فدليله إطلاقات معاقد الإجماعات » حيث لم يصرّح من الفقهاء المتقدّمين 
نعم » قد خطر هذا الإشكال عن بعض المتأخَرين » بل قد أفتى بعضهم بعدم نجاسه المضاف إذا كان كثيراً » كما يظهر ذلكك من 
الحكيم قدس سره فى «المستمسكك) . 


أمَا الدليل المقتضى والمانع كما سلكك به الشيخ الأنصارى فيه وفى نظائره ء بأنّ الميعان والذوبان له اقتضاء للانفعال فى كل مايع 
من المطلق والمضاف » وسائر المايعات » فخرج بواسطه الأدلّه الوارده فى الماء الكثير المطلق إذا كان قدر كر 


. ١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب النجاسات» الحديث‎ -1 
. ١ وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب النجاسات» الحديث‎ -" 


7"1١8:ص‎ 

عن تحت هذه القاعده حيث حكم بالطهاره فيه » فيبقى الباقى فيها ومنه المقام . 
ولكن قد مضى منّا سابقاً فى محلّه عدم تماميّه ذلكك » فراجع . 

فى انفعال المضاف بملاقاه النجحس 


وأمّا بواسطه إطلاءق الأخبار السابقه » من ترك التفصيل فى الحكم بالإهراق للمرق » لاسيما إطلاق صيغه النهى فى مثل خبر 
محمّد بن مسلم( )1‏ عن الأكل والشرب من آنيه المجوس » وإن كانت الغلبه فى القليل » إلا أن غلبه الأفراد لا توجب الانصراف 
» بل الملاءكك هو غلبه استعمال اللفظ فى موضوع ء مثلاً إذا قبل : (أكرم العلماء) فإِنّ مجرّد كثره الفقهاء من جهه الأفراد لا 


يوجب الانصراف الذى يمنع عن إفاده وجوب إكرام غيره » بل تكون أصاله الإطلاق محفوظه . 

هذا يقافك الفله ف الاستعيال خاريا + نظ السالاه قن مغفن اليكة الشاكه مر العنادع مضت أله بالكل فى الانعهيال: فها 
ضارف تله النشقة مدع لا تيفك عند ذكر لفظله العيلاه معت الدعاء فى الذهن أغيلة : 

قبا جدق كه أيضا هكد اذ حكوق غالب مرازه الالسفاةه وامتعالات الألواى ونظائ شاف القبا + لكان لآدبيه هذا 
الانصراف عن الأخذ بالإطلاق الذى هو مقتضى كلّ دليل ابتداءً . 

مضافاً إلى ظهور خبر زكريا بن آدم(1)» حيث صرّح بكون اللحم والمرق كثيراً » ولا يأبى الكثره أن تبلغ الكرٌ أو أزيد . لاسيما 
لو لاحظنا الطعام الذى يعدّه شيوخ العشائر والزعماء حيث كانوا يعون سد "رب نابي لشت الال ضيوفهم 
ويطبخون الطعام فى توانى وقدور كبيره قد تزيد مرقه على الكرٌ . كما يشاهد من اطلع على عاداتهم ومفاخرتهم فى ذلك . 


. ١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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وأما بواسطه أنْ الحكم بأنّ القليل منفعل دون الكثير » يعدّ إحاله بأمر مجهول بل غير مقدور ء لعدم معلوميّه المقدار المعيّن الذى 
ينفعل » ثم كيف يظهر حصول الانفعال من مقداره فى الكثير , لأنّه إن قيل بعدم انفعاله أصللا فهو مخالف للأدلّه المتقدّمه » وإن 
عتّن له حدّ فبكم يكون الحدّ من شبر أو أزيد ؟ وما هو الدليل على هذا المقدار ؟ ففى الكل إشكال . 


هذا كما فى «التنقيح) ١‏ 


لكنّه مخدوش . بأنْ من حكم بعدم الانفعال فى الكثير » يقول بعدم انفعال جميعه لا فى مقدار منه » حتّى يقع فى محذور السؤال 
عن حذه . 


وناك بال تعاقفن الأدلهالسادده سدع لى كرون الندامل جديننا شكر فى اتاروم فانشن مول ل كمضدة ف لجالج كنا 


لايخفى . 


وكيف كان » فالحكم بالانفعال فى الكثير لا يخلو عن قوّه » فحينئذٍ يكون النفط والبنزين فى زماننا هذا من المايعات التى تنفعل 
بالملاقاه ولو كان ألف كر أو أزيد » كما عليه السيّد قدس سره فى «العروه» , والشيخ فى «كتاب الطهاره؛ » بل هو مما تسالم فيه 
الأصحاب » كما فى «الجواهر؛ » واللّه هو العالم . 


وأمَا الأمر الثالث : وهو كون الملاقاه التى توجب الانفعال هل التى من طرف العلوٌ أو المساوى أو الأسفل مع الدفع والجريان أو 


لا إشكال ولا خلاف فى الحكم بالانفعال , إذا كان التلاقى والاتتصال من طرف العلوٌ أو من المساوى . 


وإِنّما الإشكال يرد فيما إذا كانت الملاقاه فى طرف السافل » فيما إذا لم يصدق عليه الوحده . نظير ما إذا كان المايع فى القاروره 
فوقعت النجاسه من أسفله وكان ثابتاً » فلا إشكال فى صدق الوحده الموجبه للانفعال بواسطه السرايه . 


بل المقصود ما كان للمضاف علو على النجس المساوق للدفع أو أقل من ذلكك 
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كالتسنّم والتسريع » فهل توجب الملاقاه الانفعال أم لا ؟ 
فالأقوال فيهما ثلاثه : 

فى تطهير المضاف المتنكس 


قول : بعدم الانفعال مطلقاً » أى سواء كان له جريان أم لاء هذا كما يظهر من «المدارككث» و«جامع النقاصهة رخرو من التاخرية 


وقول : بالتردّد » كما نقله صاحب «المستند» عن فقيه من الفقهاء . 


وقول : بالتفصيل فيما إذا كان جارياً فلا يسرى ء ولا ينتجس فوقه » وإلآ ينجس » وهذا كما عليه الستيد بحر العلوم والسيبد فى 
لالعروم وكر من الما حون . 


وهذا هو الحقّ عندنا ء لوضوح أن العرف لا يساعد رأى من يقول بالانفعال للعالى إذا لاقى أسفله النجاسه , وكان له دفع أيضاً » 
إذ الدفع والجريان يمنعان الانفعال عرفاً » ولهذا لو صب المججلاب من إبريق على يد كافر » فلا وجه للحكم بنجاسه ما فى الآنيه 
بواسطه تماس أسفل الجلاب مع النجاسه . أن الدفع والجريان موجبان لرفع السرايه عرفا » كما لايخفى . 


فلا-فرق فى ذلكك بين كون الدفع من العالى إلى السافل _ كما هو الأغلب _ أو كان بالعكس » مع قدره خارجيه نظير النافوره 
إذا لاقى مع النجاسه , فإنّه لا يوجب انفعال سافله » لوحده الملاكك بينهما » كما لايخفى . 


تتميم : واعلم أنْ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لكيفيّه تطهير المضاف المتنتجس أو مطلق المايعات إذا لم يصدق عليه الإضافه 
كالدهن والدبس واللبن » فلابأس بالإشاره إليه وبيان حكمه » كما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين فى المقام . 


فالكولى متسل الاقاوه إلى ما قن «العروه» قال :قن مساله + «النضاق التحس بطي بالتضيعيك كنا مزع وبالةاتهياة كك فى اكد 
أو الجارى) . 


ولا يخفى عليك أنْ ما ذهب إليه » هو المشهور بين الفقهاء » ودليلهم على هذا الحكم هو : 
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الأوّل : القطع بعدم حصول الامتزاج الحقيقى فى جميع أجزاء الماء مع أجزاء المضاف بتمامها غايه الامتزاج » فلابدٌ من الالتزام 
بأخل الأمريرح ع" إما القول بطهارة العشضياف بذلك فهو المطلوب » أو نجاسه المعتصم . وهو مخالف لأدلّه اعتصام الكرٌ والجارى . 


الثانى : استفاده الطهاره من الأدلّه الوارده فى وقوع الدم والبول فى الماء » والحكم بطهارته لو لم تتغيّر أحد أوصاف الماء الثلاثه 
» نظير الأخبار الوارده فى أبواب مختلفه(1) . 


إذ من المعلوم أن هذه النجاسات توجب إضافه الأجزاء المجاوره لها ولو بنحو يسيرء بل ربما توجب صيروره بعض أجزاء الماء 
مضافه » وبرغم ذلك المطلق حكم الشارع بطهارته » فلا يكون ذلكك إلآ من جهه الاستهلاك . 

الثالث : من جهه انطباق عنوان ماء المطلق مع كثرته عليه » فإذا صدق عليه مع الامتزاج وتلاشى أجزاء الإضافه . فلم لا يصدق 
عليه عنوان الإطلاق » فيصير حينئذٍ مثل الماء القليل المنفعل حيث يطهر بملاقاته مع الكرّ خصوصاً مع الامتزاج . 

واحتمال لزوم كون الا-متزاج مع الكثير فى حال صدق الإطلاق على الإضافه قبل الامتزاج » وهو غير حاصل . فيتطهير المضاف 
المتنججس 


مدفوع ء بأنّهِ خلاف الإجماع على طهاره الماء الممتزج » ولو لم يصدق عليه فعلاً الماء المطلق , لأنّ الأجزاء المتلاشيه فى المطلق 
محكوم بالطهاره » ولو لم يصدق عليه الإطلاق » إلا بعد حصول الامتزاج » كما ترى كونه كذلكك فى مثل النجاسات الوارده فى 
الماء الكثير المطلق . 


-١‏ مثل مافى باب ” وباب 8 وباب 4 من أبواب الماء المطلق من وسائل الشيعه. الحديث ”_ لا وحديث # » وحديث ١5‏ على 
الترتيب . 
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مضافاً إلى أنّهِ لا وجه للحكم بالنجاسه . لأنّه إن أريد به الدليل الوارد بكون الدم الوارد فى المضاف مثا صار متنتجساً بإضافته » 
وأنّه محكوم بالنجاسه . فإنّه نقول : بأنَ المفروض زوال ذلك العنوان » إذ لا يصدق حيئئذٍ عليه أنّه مضاف أو دم » فإذا لم يشمله 
عنوان الدليل » فلا يبقى لنا للحكم بالنجاسه دليل إلآ الاستصحاب » فهو أيضاً غير جار هناء لأننّه منوط ببقاء الموضوع , 
والمفروض عدم بقاءه عرفاً » وإن كانت أجزاءه باقيه بالدقه العقليه » إلآ أن بناء الاستصحاب لا يكون إلا بالبقاء المسامحى 
العرفى » كما هو مذكور فى محله . 


فلو سلمنا عدم شمول أدلّه الماء المطلقه الحاكمه بالطهاره على المقام » وشككنا فى طهارته ونجاسته , فلا إشكال فى جريان 
قاعده الطهاره هاهنا . فيحكم بالطهاره ؛ بعد تعارض استصحاب الطهاره للماء المطلق والنجاسه للمضاف وتساقطهما » وبعد 
تسليم عدم إمكان الجمع بين الحكمين فى ماء واحد ء بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الماء المتبدّل عن الإضافه إلى الإطلاق 
متغيّراً بأحد الأوصاف من الرائحه والطعم واللون » أو لم يتغير إن لم نقل _ كما عليه المشهور بنجاسه الماء النتغير بأحد أوصافق 
الي 


نعم » إن قلنا بخروجه عن الاعتصام بهذا التصوّر ء فيلزم الانفعال حينئذٍ » كما لايخفى . 
كما لا فرق بين حصول الاستهلاكك بواسطه الكرٌ والجارى أو غيرهما من ماء المطر والبئر . 
ولعل الاقتصار عليهما كان من باب المثال » كما اعترف به الخوئى فى «التنقيح) . 


أو كان من جهه كون الغالب فى الخارج هو تحمّق الاستهلاكك بهماء وقل ما يتّفق » لاسّما بالأخير » كما هو واضح , هذا كله ما 
ذهب إليه المشهورء خلافاً للشيخ قدس سره فى «المبسوط» من الحكم بالطهاره بالاختلاط بالكثير » مشروطاً بعدم سلب اسم 
الإطلاق عن المطلق » وعدم تغير أحد أوصافه » ولزوم كون الكثير 
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أزيد من الكرٌ ء وفى بعض نسخه : (وإن غير أحد أوصافه) . 
ومنشأ الاختلاف هو اشتراط الزياده عن الكرٌ » مع عدم ذكر المشهور لهذا القيد . 


كما أن التغير بأحد الأوصاف إذا كان بوصف المتنيتجس لا يؤثّر » إذا لم نقل بالنجاسه مع هذا التغيّرء كما هو المشهور المنسوب 
إليهم على الظاهر » إذ لعلّه بتغيّره بذلكك يخرج عن الإطلاق » فلا يكون مطهّراً . 


لكنّه غير محتاج إليه » لخروج هذا الفرد بقيد عدم سلب اسم الإطلاق عنه » فمع الاختلاف فى النسخ لا ضروره فى البحث عنه . 


وأمّرا إضافه قيد (زيادته على الكرّ) , فالظاهر عدم لزومه » كما لا نقول به فى مثل تطهير الماء القليل المتنتجس بالماء , لأنّهِ إن 
أريد بذلكك أنه بعد وقوع المضاف المتنجس فيه يوجب تنتجس مقدار من الماء بالاتصال والمجاوره معه » فهو أيضاً موجود فى 
الماء القليل المتنجس . مع أنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء فيه . 


وإن أريد أنّه يصير بالملاقاه مع المضاف مضافاً فى بعض الماء . فيخرج عن الكريه فلا يعتصم . 
قلنا : بأنّه خلاف الفرض ء لأنّا قد فرضنا عدم سلب الاسم عنه » ولا فرق فى ذلكك بين البعض والكل إاذ كان قد بلغ حدّ الكرّ . 


نعم , إذا كان أزيد من الكرّ » وعلم بعدم سلب الاسم عن مقدار الكرّ _ وإن سلب مقداره _ فلا يقدح فى طهارته مطلقاً ؛ حيث 


نعم » والذى ينبغى أن يُنسب إليه مخالفته للمشهور ء هو العلامه » حيث ذهب إلى طهاره الماء المضاف » بل مطلق المضاف _ 
مثل المايعات _ لمطلق الاتّصال مع الكرٌّء بدون إضافه قيد الاستهلاك , وقد استدل تأييداً لكلامه بخبر السكونى » عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الماء يطهر ولا يطهر)(1) , ومثله 
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خبر مسعده بن اليسع . عن على عليه السلام . 

وبمرسله الكاهلى » عن الصادق عليه السلام فى حديث : «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر)(1) . 

وقد أجيب عنهما هذه الأخبار لم تكن فى صدد بيان كيففه التطهير » بل هى فى مقام مطهريّه ماء المطر . 


مع أنّه يلزم _ لو عمل بإطلاقهما _ الحكم بالطهاره وحصول التطهير بهما كيف اتفق » ولو حصل الاتصال فى أحد طرفى جسم 
الجامد الذى كان مجموعه نجساً بالماء أو المطرء ولم يصل الماء إلى طرفه الآخر كما فى «التنقيح) . 


ولكّه باطل قطعاً ‏ إذ لم تدلّ الأخبار إل على المراد » هو التطهير المغروس فى الأذهان من حصول الاختلاءط الموجب 
للاستهلاك لا مطلقاً ؛ كما هو دعوى الخصم . 


ونهذا النشوات ثرة على الجزه المرسل الذى البعدل به العلايه ف «المكدلفو تقلا عق يكن غلماء الشيحة من أله كاة بالمدينه 
رجل يدخل إلى أبى جعفر محمّد بن علي عليه السلام وكان فى طريقه ماء فيه القذاره والجيف » كان يأمر غلامه بحمل كوز من 
الماء يغسل به رجله إذا أصابه من ذاكك الماء » فأبصر به يوماً أبو جعفر عليه السلام فقال له : إن هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره » فلا 
تعد إلى غسل رجلكك ء فلا بأس حينئظٍ بتوضيح المقال فى المقام بعد الاستعانه باللّه الملك العلام » فنقول : 


بِأنْ البحث تارءً يفرض فى الماء المضاف المتنبجس .ء مثل ماء العنب والرمّان ونظائرهما . 
واخرى ؛ فى مطلق المايعات » مثل الدهن والعسل والدبس واللبن وأشباهها . 


َأمَا القسم الأوّلء فله أقسام متعدّده : 
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قسم : هو ما لو وقع الماء المضاف فى المطلق كان موجباً للاستهلاك فيه . بحيث يصير الماء كله مطلقاً ؛ ويصدق عليه ذلكك 
العيو ان قفاحيور خبطو لفن الماء بيد ذلك 


وهذا لا إشكال فى طهارته » وقد عرفت الأدلّه الدالّه على الطهاره فلا نعيدها . 


قسم آخر : وهو عكس ذلك . بأن صار الماء المطلق بعد وقوع المضاف فيه وقبل استهلاكه فيه ماءَ مضافاً ؛ بحيث يصدق عليه 
عنوان المضاف فعلاً» فهو _ لو سلّم إمكان حصوله قبل الاستهلاك » ووصول أجزاء المضاف إلى تمام أجزاء الماء المطلق , 
ولو فى الجمله _ محكوم بالنجاسه , أى يكون جميع الماء محكوماً بها إذا لم يكن بين الملاقاه وتبدّله إلى المضاف فصلا زماتيا 
» مع أنه مشكل جدّاً » فلازم الإشكال هو الحكم بنجاسه الماء المضاف . ما دام كونه مضافاً » وطهاره الماء المطلق ما دام مطلقاً . 
إذا قلنا بعدم طهاره الماء المضاف المتّصل مع المعتصم قبل الاستهلاك » كما عليه المشهور . خلافاً للعلامه حيث يقول بحصول 
الطهار د يفف الناؤفا: 


فحينئذٍ إذا استهلك . وصار كل الماء مضافاً » أو بدون الاستهلاك , فيوجب نجاسه جميع الماء , لأنّه ما دام الباقى مطلقاً لم 
يجعل المضاف طاهراً » حتّى يجعل الجميع مضافاً ؛ بحيث يكون الملاقى (بالكسر) للمضاف المتنججس نجساً قطعاً . 


ولعله بذلك يستفاد من كلمات الفقهاء نجاسه الجميع فى هذا الفرض » بدون ذكر هذا التفصيل . 
قسم آخر : وهو ثالث الأقسام . وهو أن يكون الاستهلاك والإضافه للجميع حاصلا دفعه واحده . 


فعن السيّد قدس سره فى المسأله السابعه من «العروه» : «وإن حصل الاستهلاكك والإضافه دفعه » لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن 


وجهء لكنّه مشكل» . 


ص :772 
خلافاً للبروجردى قدس سره من الحكم بنجاسه الجميع لو فرض إمكان ذلك . 


ولكنّه يمتنع حصول ذلكك كما اختاره أيضاً الشاهرودى قدس سره فى تعليقته على «العروه؛ » والخوثى » بل أكثر أصبحاب 
التعاليق . إلا الآملى حيث يختار كلام السئد قدس سره . 


والحقّ هو النجاسه إن فرض الإمكان , وإلآ فإنّه أمر مستحيل » إذ لا يمكن عقللاً أن تصل تمام أجزاء المضاف إلى أجزاء المطلق 
دفعه واحده حتّى يستهلك », ويصير المجموع مضافاً » فمع فرض الإمكان _ ووحده زمان وقوع الحادثين وهو الاستهلاك 
والإضافه . فإِنٌ الملاكك فى تطهير المضاف بالاستهلاك فى الماء المطلق . إِنّما يكون إذا حصل الاستهلاكك والملاقاه بالماء 
المطلق قبل حصول الإضافه فيه زماناً » فتقدّم الاستهلاك على الإضافه عقللاً ورتب يكون من باب تقدّم العلّه على المعلول وهو 
غير مقبول فى الفقه . لأنّ مبانى الفقاهه مبنتيه على المسامحات العرفته لا على الدقّه العقليّه » كما لايخفى . 


ومن جميع ما ذكرنا ظهر حكم قسم الرابع أيضاً : وهو ما لو صار الماء المطلق مضافاً بعد فتره من الملاقاه والاستهلاك » أى كان 
حال الاستهلاك وبعده مطلقاً ثم صار بعيد ذلك مضافاً » فهو طاهر بلا إشكال . لأنهِ حال الاستهلاك كان مطلقاً » فيشمله دليل 
الإطلاق » وأدلّه الاعتصام بلا إشكال . 


هذا كله مبنق على كلام المشهور » من لزوم الاستهلاكك فى تطهيره . 


وأمّا على القول الذئ ذكره العلاامه قدس سره بكفايه الاتصال فى تظهيره ؛ المؤرد بتلكك الأخبار المذكورةء» لاسيما إطلاق 
مرسله الكاهلى _ الذى كان معمولاً به عند الأصحاب فى محله » الموجب لرفع ضعفه بالإرسال _ الدالّه على طهاره ما يصيبه 
المطر ء الشامل بعمومه للماء المضاف قطعاً . 


ولا ينافى ذلكك ما لو قام دليل على شرطيه شىء لشىء خاص » مثل العصر فى بعض الأجسام إِنْ اعتبرناه » حيث يحكم بشأنيه ماء 
المطر للتطهير » فلو لم ينضمٌ 


ص :73717 


دليل آخر لإثبات شرط آخرء فيؤثّر فى فعلتته . وإلا يبقى فى مرحله الشأنيه , نظير لزوم التعفير فى ولوغ الكلب للإناء » فهذا غير 


ضار فى دلالته وعمومه . 


منضمّاً إلى أن الماء المضاف يكون كالماء المطلق سبالاً » وتوجب السرايه لجميع الماء » ولذلكك يحكم بنجاسته جميعاً بمحض 
ملاقاه جزء منه للنجاسه » فلازم ذلك طهارته أيضاً مع الاتّصال بالكر دون حاجه إلى الاستهلاكك . 


نعم , الاستدلال بحديث «الماء يطهر ولا يطهر» , تأيبداً للعلامه غير تام » حيث لا يكون فيه عمومٌ مثل الحديث السابق » ومن 
جهه أنّه لاا يكون فى مقام الإطلاق حتّى فى مرحله كيفيِه التطهير فلا يمكن الاستدلال به » كما لا يجوز الاستدلال بمرسله 
العلامه , لأنها فضللا عن إرساله وعدم انجباره بعمل الأصحاب بخصوصه ء فهى من حيث الدلاله أيضاً غير تامّه » حيث لا يعلم 
مقدار المشار إليه من الماء وهل هو بقدر إطلاق قوله : الكرٌ أو أنقص ؟ 


مع إمكان كونه جارياً مثلاء حيث كان مجملاً من تلك الجهه فلا يمكن الاستدلال به . 


نعم لو ثبت حتجيته , لأمكن القول بأنَّ إطلاق قوله : «أنّه لا يصيب شيئاً إلا طهّره؛ » يشمل جميع أفراد المياه» كما يشمل إطلاق 
(الشىء) لجميع أقسامه » فكلّ ما قام الدليل على عدم مطهّريته من المياه _ كالماء القليل _ يخرج عن إطلاقه وعمومهو فيبقى 
الباقى تحته » فيشمل جميع ما يكون عاصماً » فبإطلاق لفظ (الشىء) الشامل للمضاف يتم المطلوب . 


ولكن قد عرفت الإشكال فى سنده » فلا يبقى فى المقام على الحكم بطهاره الماء المضاف إلا مرسله الكاهلى ودليل السرايه . 


اللّهم إلا أن يقال إِنّه محفوف بالقرينه من العذره والجيفه , لكونه ماءاً عاصماً » فلا يشمل القليل , لأنّه ينجس بهما . 


ص :77/8 


هذا كله صحيح ء لولا قيام الدليل على عدم قابليه المضاف للتطهير فى حال كونه مضافاً متنجّساً » والدليل القائم هو المستفاد من 
الأخبار الوارده فى المرق المتنججس » من الحكم بالإهراق بدون الإشاره إلى إمكان تطهيره ولو بوقوع المطر عليه مثلا ء أو مع أنه 
يمكن أنه كان بالإمكان التنبيه على أنّهِ بالانّصال مع الكرٌ يطهر , مع كونه المقام مقتضياً لذلكك , من جهه المنع عن الإبهراق 
المساوق للإسراف إن كان المفروض تطهيره بذلكك », برغم ذلكك نرى أنّ الإمام أمر بالإهراق كما ورد فى خبر السكونى » عن 
جعفر » عن أبيه عليه السلام : (إِنَّ علا عليه السلام سل عن قدر طبخت وإذاً فى القدر فأره ؟ قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم 
ويؤكل)010 . 


وخبر زكريا بن آدم » قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ 
قال : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّه أو الكلب , واللحم اغسله وكله)» الحديث(1) ؛ وغيرهما من الأخبار الناهيه عن استعمال 
آنيه أهل الذمّه والمجوس وطعامهم . لنجاستهم » حيث يفهم فيها الإشعار على الحكم » كما لايخفى . 


ويؤبّد ما ذكرناء حكم الإمام بغسل اللحم وأكله » حيث يكون بلحاظ عدم تحمّق الإسراف ء فلو كان المضاف قابلاً للتطهير» 
كان على الإمام عليه السلام البيان لوجود المقتضى والحاجه . فيتطهير غير الماء من المايعات المتنتجسه 


بل لولا دلاله الأدله السابقه على طهاره المضاف المستهلك فى المطلق , بما قد عرفت بما لا مزيد عليه » لكان ينبغى القول بعدم 
تحمّق الطهاره والتطهير فى المضاف ومطلقاً ؛ حتّى مع الاستهلاكك , إلا انه حيث يكون الاستهلاكك بمعنى اعدام 


." وسائل الشيعه : الباب 0 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -"١ 


ص :7729 
المضاف بحسب عنوان العرف » فكأنّه لا يكون القول بتطهيره كذلكك مخالفاً لتلك الأخبار» كما لا يخفى » هذا كله فى القسم 
الأوّل . 


ونا القسم الثانى : وهو سائر المائعات » كالدهن المتنتجس والدبس واللبن ونظائرهاء فهو أيضاً وإن كان مشتركاً مع القسم الأوّل 


فى كثير من المباحث السابقه » إلا أنّهِ يزيد عليه من جهتين : 


الجهه الأنولى : من جهه عدم تحقّق الاستهلاك فى بعض أقسامه كالدهن المتنيجس ‏ لأننّه لا يقيل الاستهلاك المعهود فى 
المضاف فيه . لأنّ طبيعه الدهن تقتضى عدم تقله للماء وانّه لا يذوب فيه ولا يختلط معه وإن غلى بالحراره » كما هو الحال فى 
الدهن الموجود فى المرق » فما كان حاله كذلك » قد يقال بعدم إمكان تطهيره أصالًا » فلا محيص فيه إلآ الإهراق أو 
الاستصباح به » كما أشير إليه فى خبر زراره » عن أبى جعفر عليه السلام قال : «إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت فإن كان جامداً 
فالقها وما يليهاء وكلٌ ما بقى » وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به » والزيت مثل ذلكك(1) . 


هذا بخلاف مثل اللبن والديس » حيث لا يكونان مثل الدهن » فيمكن فرض التطهير فيهما ونظائرهما بالاستهلاكك . 


الجهه الثانيه : يقع البحث فى تطهير المايعات وظروفها » من جهه أنه قد يقال بعدم سرايه النجاسه إلى سائر المواضع البعيده عن 
النجس » لعدم تحقّق السرايه فى مثل الدهن » 


فى تطهير غير الماء من المابعات المتنكسه 


وهذا خلاف الوجدان » ولذلكك ترى صدور الحكم بنجاسه الجميع » إذا اتصل بعض أطرافه بالنجاسه . فإذا فرض وجود السرايه 
للمايعغات أيضاً كالماء؛ 


. ١ وسائل الشيعه : الباب  من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


77١ ص:‎ 


فلازمه الحكم بطهاره الجميع » إذا اتتصل طرفها مع الكرٌ , نظير اتصال الماء القليل بالكثير » فكيف يحكم بعدم طهارته إلا 
بالاستهلاك ؟ 


كما أن مقتضى طهارتها هو طهاره الظروف والأوانى الحاويه لها أيضاً » كما يطهر ظرف الماء القليل المتنجس أيضاً معه . 


فما ذكره صاحب «مصباح الهدى) قدس سره بقوله : «إن سلّمنا طهاره المظروف المايع بالاتصال الكثير » ولكن لا يوجب طهاره 
ظرفها » فلازمه كون ذلك طهارتها موقوفه على حال اتّصالها بالكثير » فإذا انقطع يصير كله نجساً بواسطه نجاسه ظرفه » وهو نظير 
الماء القليل الموجود فى الظرف الذى كان من جلد الميته » حيث يوجب نجاسه الماء القليل بعد قطع الاتصال عن الكثير» إلا أن 
يقم دليل يدل على حصول طهاره الظرف مع مظروفه » كما ورد ذلكك فى أدوات الغسل فى عسل المت . حيث يحكم بالطهاره 
بالتبع » ولولا-قيام الدليل على ذلك بالخصوص لأنمكن الاعتماد فى ذلكك بالأدلّه العامّه كما لابخفى فى غير محله , لأنّه إذا 
سلمقا كوق الاتضال مظيرا للمابحات أيضا نظير مطهريقة للماء لقلا + فكما يظهر المظروف ذلك الاتصال فلابة من الفَول 
بطهاره ظرفه أيضاً » وإلأ لكان الحكم بالطهاره للمايعات لغواً لأنّه كما أنّ أجزاء المضاف المتنجس المتّصل بالكثير يوجب 
طهاره بقتِه أجزاءه مع كونه مضافاً طاهراً » فهكذا يكون للظروف أيضاً » كما يحكم بطهاره ظرف العصير العنبى بواسطه طهاره 
العصير بالغليان » وهكذا الخمر إذا ضارغلة ؛وكدلك الات المنزوحات فى البثر » إن قلنا بنجاسه ماء البثر بالملاقاه للنجاسه) . 


ولكن أصل الإشكال هو المستفاد من الأخبار الوارده فى نجاسه المايعات من الحكم بالإهراق . حيث يفهم أنه غير قابل للتطهير 
» وإلا لكان المقتضى ذكره » 


77"١:ص‎ 

ولو مزج طاهره بالمطلق , اعتبر فى رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه .)١(‏ 

وهو كما فى خبر زراره ؛ عن أبى جعفر عليه السلام (1) . الذى ورد فيه الحكم بصرفه للاستصباح . والنهى عن الأكل . 
ولا يخفى أنَّ الدهن إن كان قابلا للتطهير » فيحكم باستعماله للاستصباح الذى يعد بمنزله الإهراق والإتلاف كما لايخفى . 


مضافاً إلى إمكان الاستفاده من فحوى الأدله الوارده فى لزوم إهراق المرق برغم صدق الماء المضاف عليه » ففيما نحن فيه الذى 
لا يصدق ذلكك » يكون بطريق أولى . 


فهذه الأدلّه الوارده فى المضاف والمايعات من الحكم بالإبهراق والاستصباح » تكون حاكمه على إطلاءق قوله : «كل ما يراه 
المطر فقد طهر فى مرسله الكاهلى , لأنّها ناظره إلى ذلك قطعاً » فحكم الفقهاء بتطهيرها بالاستهلاك » ليس إل من جهه اعدام 
صورته النوعيه » فيصير مطلقاً فيما إذا أمكن » كما فى غير الدهن فيحكم بالطهاره . 


لكل قير مسافس » للك ابسن نوجودا حت تقال المطاه + إذ الطهارة والفجاية دقان فبيا كان المخل قابلة لهما فاذا كان 
المحلّ فاقداً للقابليه فإنّ صدق الحكم لا يكون إلا بالمسامحه العرفيه . واللّه العالم . 


)١(‏ فما دام لم يخرج عن اسم الإطلاق » يجوز التطهير بالمضاف الطاهر الواقع فى المطلق , بكلا قسميه » أى الطهاره من الحدث 
والخبث » وإن لم يستهلك استهلاكاً حقيقياً » لما قد عرفت بِأنّهِ عرفى لا عقلى . 


فى حكم الماء المشّمس 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
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زكر الطهاوماة امكو بالعيض فقن الأتدوساء اسن بالنار فى غسل الأمزائف 11 


نعم » قد علمت بأنّه يكون فى غير مثل الدهن . حيث لا يعقل المزج فى أجزاءه » تتقئل طبيعته الماء فى نفسه » ولذلكك ترى بأنَّ 
اليد إذا صارت متلطخه به لا يقبل الماء بل يجمع فى مواضع متعدّده . وهذا واضح ء ولذا قد أشكل بعض الفقهاء فى الوضوء 
والاغتسال إذا كان البدن قد أصابه الدهن » لعدم وصول الماء إلى البشره » إذ هو يكون مانعاً عن الوصول إليها . 


: هنا مسألتان‎ )١( 


المسأله الأول : ثبوت كراهه استعمال الماء اميق بالشمس للطهاره فى الحدث » كما فى «المعتبر) و«النافع) و«القواعد» 
و«الارشاد؛ و«التحرير» وغيرها من المتأخُرين كالسبد فى «العروه» والفقهاء الذين علّقوا على «العروه» » بل فى «الذخيره» أَنّه مشهور 
5 الأصحاب : 


بل فى «الخلاف» نقل الإجماع على كراهه الوضوء به . 
وفى «السرائر) : أنه مكروه فى الطهارتين فحسب . 


الفروع المتعلقه بالماء المشّئس 


والأصل فى ذلكك _ مضافاً إلى نقل الإجماع بل وتحصيله لعدم مشاهده الخلاف عن أحد من المتقدّمين والمتأخَرين _ هو خبر 
إبراهيم بن عبدالحميد . عن أبى الحسن عليه السلام » قال : «دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على عائشه وقد وضعت 
فمقمتها فى الشمس » فقال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت : اغسل رأسى وجسدى . قال : لا تعودى فإنه يورث البرض)(1). 


. ١ وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


سرف 


والحديث الوارد فى «علل الشرائع» عن السكونى » عن جعفر عليه السلام » عن أبيه » عن آبائه » قال : «قال رسول الله صلى الله 
علية.ؤ آله : الماء الذى كته الشمس » لآ تتوضوًا به + .ولا تغتسلوا به ء ولا تعجنوا به .فإانه يورث البرض 37 : 


وخبر إسماعيل بن أبى زياد » عن أبى عبدالله عليه السلام : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الماء الذنى تسخته الشمس لا 


تتوضوا بهاولا تغتسلوا به ولا تعجئوا به فإنّه يورث البرضص)293. 


والتهى الواره فى هذه الأخبار يتحمل على الكراهه لوجود خبر مخالق لذلكك > مثل خبر محقد بن ستان + عن بعض أصحابنا » 
عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذى يوضع بالشمس8200 . 


فإنّه يحكم بعدم البأس فى التوضى ء به » فيوجب التصرّف فى هيئه النهى فى تلكك الأخبار . 
مضافاً إلى التعليل الموجود فى الخبرين الأولين » فيفهم أن الحكمه فى ذلك هو إمكان تحقّق البرص . 
مضافاً إلى الإجماع على عدم الحرمه . مع ضعف الأخبار الدالّه على الكراهه . فغايتها الكراهه لا الحرمه للتسامح فى الأدله . 


واحتمال عدم الكراهه بالمرّه أو بالمرّتين » لامكان أن يكون قوله (لا تعوّدى) _ مشدداً _ أى لا تجعليها عاده » فلا ينافى عدم 
الكراهه فيما لو اتّفقت مرّه أو أكثر . 


يكون خلاف الظاهر جدّاً ؛ خصوصاً مع إطلاق النهى الظاهر فى مكروهتّته ولو لمرّه واحده . 
نعم » أصل الكراهه للماء المشمس ‏ لولا الإجماع عليها _ محل تأمّل » لظهور 
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ص :عامام 
النهى فى الحرمه » وإمكان الجمع بين خبر محمّد بن سنان وغيره » على أنْ الوضع فى الشمس يكون أعمٌ من التسخين . 
هاهنا فروع : 


الفرع الأوّل : هل الكراهه مختصّه بالآنيه _ كما حكى الإجماع عن «التذكره» و«نهايه الاحكام» على عدم الكراهه فى غيرها _ أم 
لا ؟ 


فإن تم الإجماع فهو , وإلا فمقتضى خبرى «علل الشرائع» وإسماعيل بن أبى زياد » هو العموم لغير الآنيه » بخلاف خبر إبراهيم 


حيث أنه صريح فى الآنيه . 
بل مقتضى التعليل الموجود فى تمام الأخبار _ حتّى خبر إبراهيم _ هو الإطلاق » وهذا هو الأقوى كما عرفت . 


الفرع الثانى : ومتما ذكرنا ظهر حكم عدم اختصاصها للماء القليل » بل يشمل كل ماء أسخنته الشمس . مثل الماء المجتمع فى 
البرك والمصانع والأنهار والحياض » كما هو المستفاد من الخبرين المذكورين , ومن التعليل الوارد فى جميعها. الفروع المتعلقه 
باجام المشفين 


نعم » ظهور خبر إبراهيم كان فى الماء القليل , لأنّه المنصرف إليه » لظهور كلمه (القمقمه) فى الآنيه الصغيره المخصوصه ء فإلغاء 
الخصوصيه عن مثله لا يكون إلا بما هو قريب منه لا إلى غيرها من الأنهار . 


وكيف كان لو سلّمنا عدم الاختصاص بالآنيه » فمثل ذلكك داخل تحت الحكم , كما لا يخفى . 


الفرع الثالث : ظاهر «الخلاف» و«السرائر» لزوم القصد فى 5-2 الكراهه بالماء الساخن ؛ خلافاً «للمهدّب» و«النهايه») وغيرهما من 
الحكم بالكراهه مطلقاً . وهذا هو الأسقوى بملا-حظه التعليل الوارد » حيث أن البرص أثر يتربّب على الماء المتّصف بكذاء ولا 
معنى أن يكون القصد موجباً له بخلاف صوره عدم القصد . 


ص :770 


فما ذكره صاحب «المصباح» بكون ظاهر خبر إبراهيم على وجود القصد مخدوش ء بأن وضع القمقمه فى الشمس وإن كان 
ظاهراً فى القصد ء إلا أن ذكر التعليل فى ذيله يرفع هذا الظهور فى دخالته فى الحكم . 


الفرع الرابع : الظاهر المستفاد من التعليل , هو عدم اختصاص الحكم بخصوص التوضضى _ كما فى «الخلاف» _ أو الطهارتين 
فقط » _ كما فى «السرائر) _ أو هما ومع العجين _ كما فى «الذكرى» _ لما قد عرفت من ظهور التعليل فى أن استفاده هذا الماء 
بما يوجب مباشرته للبدن » ولو كان لرفع الأخباث . لها تأثير فى الإصابه بالبرص . 


نعم ء لا يستلزم الكراهه إِنْ لم يباشر بشره البدن» كما لو استفاد منه فى تطهير الأ-لبسه وإزاله الخبائث نظير وسائل الشيعه 
الكهربائيه المتداوله فى عصرنا هذا فلا كراهيه فيه . 


فدعوى الاختصاص بما قد ذكر مشكل جدَّأً . 


كما ظهر ضعف القول بكراهه مطلق الاستعمال» ولو لم يباشر البدن » كما عن «النهايه» و«المهدّب» و«الجامع» إن لم يكن 
مقصودهم صوره المباشره . كما هو المتعارف عند الاستعمال . 


كما لا فرق فى الكراهه بين أقسام الوضوء والغسل . 


الفرع الخامس : الظاهر أن ملاكك الحكم بالكراهه » هو حصول السخونه بالشمس .» سواء كان ذلكك فى مدّه طويله _ كما فى 
البلاد المعتدله أو البارده _ أو فى المدّه القصيره _ كما فى البلاد الحارّه _ 


كما أن ظاهر الأخباز كر الملاكف. بالسحوته هى المسؤايه إلى لسن بلا واسطه » لا ما يسخن بواسطه سخونه الآنيه » بأن لم 
يتوجه حراره الشمس للماء مستقيماً » بل يتوسجه إلى الإناء أوّلاً فيسخن » ثم يسخن الماء بواسطته , فإنّهِ غير 


ص :772 


مكروه بحسب الظاهر » وإن كان ظاهر خبر إبراهيم الوارد فيه حكمه (القمقمه) وهى الآنيه الصغيره المعدّه لحمل الماء فى السفر 
والثن سو عن ةفيل «ركقي السعضين بوانفف كذ جاو هل هذا الماه الستكون الكيس مكروها فلذزية قرت الكزاهة 
لوقاو ف كرا وروي لنطلاه نوه الا 


هذا إن كان المراد من (القمقمه) ما هى المتعارف بأيدينا فى زماننا . 


وإن أريد منها ما فى «مجمع البحرين' و«المنجد» من أُنّها وعاء من النحاس ويسخن فيه الماء . فلا يبعد أن تكون نوعاً من القدر 
المكشوف الرأس » فلا يستبعد أن تكون كراهته بواسطه إصابه أَشْعّه الشمس إليه بلا واسطه » فلا يمككن حينئذٍ الاستدلال بمثله 
أيضاً . الفروع المتعلقه بالماء المشمس 

فبعد تسليم ما ذكرنا » حيث يكون المستفاد من ظهور إسناد الفعل إلى الشمس . مع كون الحكمه هو خوف البرص الحاصل 


فيما كان مستنداً إلى أشعّه الشمس هو عموم الحكم بلا فرق فى اختلاف الخصوصيه الخارجته . 


فلا يعتنى بالاستحسانات المذكوره فى «المنتهى» من ضعف تأثير الشمس فى البلاد المعتدله . أو بِأنْ الحديد والرصاص نتيجه 
لأثر أشعّه الشمس يحصل فيهما ريح نتن » بخلاف ما يشبه الذهب والفضّه فإنّهما لصفائهما لا يوجدان حدوث ما يحذر من 


حدوثه. 
لما قد عرفت الملاكك وظهور إطلاق الأخبارء فى كون المئاط هو التسخين بالشمس » بأى صوره اتفقت » كما لايخفى . 
نعم » لا يتحمّق الكراهه ولو مع إصابه أشعه الشمس للماء مدّه طويله » إذا لم توجب الإصابه سخونه الماء لبروده الهواء أو الماء . 


فمن ذلك ظهر أنْ التسخين الحاصل عن طريق الآننيه التى كانت فى الشمس ثم وضع فيها الماء وسخن ., لا توجب الكراهه 
بطريق أولى » لعدم استناد التسخين 


ص :/777 


إلى الشمس مباشرءً » وإن أطلق عرفاً على هذا الماء بأنّه سحن بالشمس ء لكن بما أنّ التسخين لم يكن مستنداً لحراره الشمس 
فلا كراهه فى استعمال هذا الماء . 


والعجب من صاحب «مستند الشيعه) من إطلااق الكراهه » حتّى إذا حصلت الحراره والتسخين بالمقاربه بها . من دون إشراق 


الفرع السادس : هل الكراهه مختضّه بحال السخونه _ كما لا يبعد فى الجمله _ أو تكون ثابته حتّى بعد زوال الوصف ء كما 
استظهرها جماعه كثيره كصاحب «الجواهر) وغيره من سبقه كالعلا.مه فى «المنتهى» » واحتمله فى «التذكره) » وقطع به فى 
«الذكرى؛» للاستصحاب عند الشكك » فضالا عن إطلاق الروايتان القاملتان لهده الضورم + لأنه يصدقتغليةه أن التسس "فل سحته 


وأمّرا كون المشتقٌّ حقيقه فى العم من بقاء المبدأ فيه فغير معلوم , لأنّ ذلك إِنْما يكون فى المستقّات الخاليه عن الزمان» 
الفرع السابع : الظاهر عدم الفرق فى الكراهه بين صدور الفعل مرّه أو مرّتين أو أزيد من ذلكك ». خلافاً لصاحب «الحدائق) حيث 
ذهب إل 31 الكرافه رتنه عل الحذاومه لاله هواليويين + عفوضا إذاقلنا ]ةق حيط الحد وف يكون: (تعودى ) بالتقدية: 
فيكون المعنى هو لا تجعليها عادءً لكك . فلا ينافى وقوعها مرّه أو مرّتين . 

لكنّه خلاف ظهور التعليل » والاطلاق الموجود فى الأخبار» خصوصاً إذا لاحظنا الخبرين الأَوَليْن . 

كما لا-فرق فى التكرّر فى ماء واحد وفى آنيه واحده » أو التكرّر الحاصل باختلاف الأوانى » لأنْ الملاك هو الاستعمال فى 


وحده كلّ عمل وفعل » فإذا أدخل يده مرّات عديده فى آنيه واحده واستعمل ماءها لمرّات عديده لم يرتكب مخالفات عديده 


بل تحتسب كراهه واحده . 


ص :/77 
الفرع الثامن : هل الكراهه تختصٌ فيما إذا كان للمستعمل ماء آخر يمكن استعماله أو هى مطلقه وتشمل حتّى صوره الانحصار . 


المشهور _ كما عن «المستند» _ هو عدم الكراهه فى الثانى » حيث يقول بأنّ الأكثر حكموا بزوال الكراهه عند الانحصار » خلافاً 
للآخرين وها مثل الشهيد فى «الروض» وجماعه من المداحرية منهم صاحب «المستند» و«مصباح الهدى») ؛ خلافاً «لمصباح 
الفقيه» حيث لم يجوّز الجمع بين الحكمين » بل يظهر الإشكال فيه أيضاً من الشيخ الأنصارى قدس سره فى «طهارته) . 


والتحقيق :حب أنه كان المورد.من الموازة الى تعلقت الكراهه غلى نوا كلى للاشتعمال مطلقاً “على سن :ما الحترثاه » أى 
سواء كان للطهاره أم لا كما أنّ الأ-مر بالوضوء تعلق بكلى سواء كان منحصراً فيه أم لا ء فيصير ذلكك من قبيل اجتماع الأمر 
والنهى » لا من قبيل الصوم فى يوم عاشوراء حيث لا يكون له بدل » والنهى قد تعآق بنفس الصوم » كالصلاه فى الحمّام إلا أن 
لها بدل بخلاف الصوم . الفروع المتعلقه بالماء المشمس 


فعلى هذا تكون النسبه فى المقام هى العموم والخصوص من وجهء إذ النهى تعلق بمطلق الاستعمال لا خصوص الطهاره » كما 
أن الأمر بالوضوء تعلق بالتوضى ء بالماء » سواء كان ساخناً بالشمس أم لا ء مع انحصار الماء وعدمه حيث اجتمع فى الخارج 
عنوانا » فمن كان مبناه فى الأنصول كفايه تعدّد الجهه والعنوان فى ذلكك » فيذهب إلى الجواز فى المقام » ومن كان مبناه فى 
الآصول امتناع ذلك » فلازمه الامتناع هنا ء فلا محيص إل القول بالوجوب فقط , دون الكراهه فى الانحصار . 


ولكن مع ذلكك يقول فى «مصباح الهدى) بأنْ هاهنا أيضاً مثل الاجتماع , لأنّ المرجوحبه كانت بلحاظ الخصوصيه الفرديه » 
والراجحيه كانت بلحاظ الطبيعه الأصليه » فالحقّ حينئذٍ يكون مع الشهيد قدس سره . هذا محصّل كلامه . 


ص :779 


ولكن الإنصاف أن يقال : بأنْ ظاهر التعليل بكونه يورث البرص » يقتضى عدم الفرق بين الانحصار وعدمه ء وان الأمر يعد من 
الامور الخارجيه التكويتيه » حيث يصير البرص من باشر استعمال هذا الماء » سواء كان قد انحصر ماءه أم لا . 


اللّهِم إلا أن تكون الجمله تفيد الحكمه لا العله » كما هو الأقوى » فتكون قد انحصر ماءه مختصضّه بصوره عدم الانحصار . 


ولكن بعد التأّرل فى معنى الكراهه _ وهو عنوان طلب الترك ومرجوحيه التركك _ نفهم أنه لاا يمكن تحمّقه فى صوره 
الانحصار الذى أوجب الإتيان » خصوصاً فيما إذا لم يكن الانحصار معلولاً لفعل المكلف » بل حصل من غير اختياره » فحينئذٍ لا 
معنى للقول برجحان التركك , بل يعد الفعل راجحاً مع المنع من التركك . وهو معنى الوجوب . 


نعم » قد يصمح من جهه إمكان انطباق العنوانين » من جهه سوء اختياره » فيكون مثوباً من حيث أصل الطبيعه » ومبغوضاً بنوع 
الكراهه من حيث إيجاد هذا الفرد » ففى ذلكك لا يبعد القول بصبحه ما اختاره الشهيد قدس سره . 


ولكن فى الحقيقه لم يجتمع مركز العنوانين فى محلّ واحد هنا ء بل كان فى الحقيقه أحد الحكمين متعلّقاً بأصل الوضوء الواجب 
للصلاه فى الانحصار ء والآدخر بسوء اختياره بإرادته » فيستحقٌ الثواب والعقاب » كما هو الحال فى تصدّفات الموالى العرفيه 
والعبيد » فإنّه إذا أمره مولانه بإتيان الماء » وكانت أفراد المياه متعدّده . فإنَ أمره الوجوبى للإتيان بالماء يقتضى تطبيقه على 
الأفراد المطلوبه مثل المياه البارده . 


وأمّا إذا انحصر الماء فى الماء الحار . وأراد المولى ذلكك بإراده جدّيه » فلابدٌ من إتيانه وإن كرهه بطبعه . ولكن لا يمكنه أن 


يعاتب عبده ويقول : لِمَ أسقيتنى ماءً حاراً , لأنّ أمره اقتضى ذلكك ولم يكن بسوء اختيار العبد . 


ص: :7 


وأمّا إذا فعل ذلك باختياره » بأن أراق الماء البارد بعمد » فلم يبق له إلا الماء الحار » فحينئنٍ يحقّ للمولى أن يأمره بإتيان الماء 
الحار لرفع عطشه وبرغم ذلكك يستحقٌ العتاب ب-_: «لِم فعلت كذا» حتّى اضطررت إلى استعمال الماء الحار » فهذا أمر وجدانى 
يقبله الذوق السليم . 

فعلى هذاء لا يبعد القول بالتفصيل بين الصورتين » إن لم نجوّز اجتماع الأمر والنهى فى عنوان واحد خارجاً » وإن كان متعدّداً 


جهه. 


فعلى ما ذكرنا لم تتغير الكراهه عن المعنى المصطلح فيهاء حتّى يرد عليه بأنّه كيف يمكن انصراف الكراهه المطلقه المتعلقه 
بالماء المشمس فى بعض أفراده _ وهو الانحصار _ وحملها على قله الثواب . وفى غير المعنى المصطلح عليها ؟ كما أورد ذلكك 
صاحب «مصباح الفقيه) فى كتابه . 


إلا أن حقيقه الإشكال هى فى عدم إمكان ورود الأسمر الوجودى مع النهى التحريمى أو التنزيهى فى مقام الإسراده والكراهه 
الاستعماليه » أى لا يمكن الجمع بين قولى المولى : (انت) و(لا تأت) » وإن كان الجمع فى مقام الجد ممكناً » كما عرفت . أى 
يستحقٌ الثواب لأنّه امتثل الأمر حقيقه » كما يستحقٌّ العتاب والعقاب , لأنّه قد تخلف عمّا كان المطلوب منه تركه جدّاً » وإن لم 
يمكنه الإظهار لمزاحمته مع الأهم. 


فالمسأله لا تخلو عن إشكال جدّاً » كما اعترف الشيخ الأنصارى قدس سره بذلكك ء فتأمّل. 
حكم الماء المسخن بالنار 

الساله القائه فى كراعة غيل الت بالماء السك جالتان.. 

ولا خلاف فيه » بل فى «الخلاف» : إجماع الفرقه وأخبارهم . 


كنا أذ عازه الست فريه كن كر الكزاعه فى ختسوض العلل دون مقةناته دهم عطوين ند الث و أكال كفن إل أن 
يكون المراد هو الأعمٌ من الغُسل . حتّى يشمل مقدّماته » لكنّه بعيد » أو يحتمل أن يكون بفتح الغين » فيكون 


عرفا" 


المراد هو الأعمّ من الغُسل بِالضعٌ . فحينئذٍ لا يمكن دعوى الإجماع لوجود الخلاف فيه حينئظٍ . 


وإن كان صاحب «المدارك» قد ادّعى الإجماع على عدم الكراهه فيما إذا كان على بدن المتت نجاسه لا يرفعها إلآ الماء الحارٌ» 
كما حكاه عن «المنتهى» » فلازمه الكراهه فى صوره عدم كون الموضوع كذلك . 


وسيجىء إن شاء اللّه الأخبار التى يستفاد منها الإطلاق » وأنّه لا وجه للانحصار بخصوص العُسل (بالضمٌ) . 
وقد حان أوان أن نذكر الأحاديث الدالّه على الحكم المذكور ويدلٌ عليه روايات » منها : 
صحيح زراره » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا يسخن الماء للميّت1(0) . 


وفى «الجواهر» زياده قوله : «لا يعجل له النار» » لكنْها مفقوده فى «وسائل الشيعه» فى هذا الباب وفى الباب / من أبواب الماء 
المضاف . 
ومرسله عبدالله بن المغيره » عن الباقر والصادق عليهماالسلام , قالا : «لا يقرب المت ماءً حميماً)(1) . 


وخبر يعقوب بن يزيد » عن عدّه من أصحابنا » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «لا يسخن للميّت الماء » ولا تعجل له النار» 
ولا يحنط بمسككث)(2 . 


ومرسله الصدوق . قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميّت)(5) . 


وق ديك خر ع رالا أن كون طناك راردا فترش لمك ندا ترق سند لق كك لا 


. ١ من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 5_7 من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ - 
. 5 7 من أبواب غسل المدّت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -6 
. 0 من أبواب غسل المدِت»ء الحديث‎ ٠١ ه- وسائل الشيعه : الباب‎ 


ص :787 


والحديث الوارد فى «فقه الرضا» كما فى «المستدركك» » عن الرضا عليه السلام : «لا تسخن له الماء إلا أن يكون ماءً بارداً جد 
قوق الكت مقا عر فى عه تس كه ول يكون الماء جانا شديد الحراره ولك قات ابلك 


والظاهر من هذه الأخبار هو النهى التحريمى » لولا قيام الإجماع بكلا قسميه على الكراهه . 
حكم الماء المسخن بالنار لسائر الاستعمالات 


وفى «مصباح الفقيه» » قال : «لعل الكراهه كانت من جهه كون العام الحاى مها للتطير والتشاؤم » ولذلكك حكم بالكراهه » إذ 
حرمه المت تقتضى الاحتراز عن صيروره الماء حارّاً من النارء كما أشار إليه قوله عليه السلام : (ولا تعجل عليه بالنار)» . 


ولكن لا نقف على وجه وجيه مقبول لما ذكره . 


نعم » لا يبعد أن يكون الحكم الكراهه من جهه التعريض على العامّه » حيث يجعلون حراره الماء شعاراً لأنفسهم ‏ فيكون الرشد 
فى خلافهم » كما ورد فى بعض الأخبار » فهو أمر حسن قابل للقبول » فلذلكك يستحسن كلام الإمام عليه السلام بعدم التعجيل 


وكيف كان ء لا إشكال ولا خلاف فى ثبوت أصل الكراهه دون الحرمه » كما لا إشكال فى كون الكراهه فى غسله قطعاً » بل 
مقتضى إطلاق الأخبار _ حيث لم يذكر فى واحد منها خصوص الغسل _ يوجب الظنّ القوى بكون الحكم عامَاً لمطلق عَسله 
(بالفتح) لا خصوص عُسله (بالضمٌ) . 

كما لا يبعد القول بعدم الكراهه » فيما إذا اضطرٌ إلى ذلكك » سواء كان الاضطرار من ناحيه الغاسل أو من ناحيه الميّت » كما 
يومى إليهما فى الجمله ذكر الوقايه للمبت . 


: 1 من أبوات غسل الضت» التحديث‎ ١5 مستدركة'وسائل القيعة #الناب:‎ 2١ 


ص :767 


كما تراعى لنفس الغاسل » وإن كان ظهوره للميّت أكثر » ولذلكك ترى «المهذب» قد استثنى صوره تليين الأعضاء والأصابع . 
فكاله جد الحاحه فى طرق الت مظلقا سوام كاة من عجهة بروده الماة أو مه ديه لببه الأعضاء.. 


ولكق الاسظيار العرقن ساعد تعاى الاستتناء قن الاغطران بالفاشل ‏ لآثه آليق بالرغايه لخرق الضرو عليه من بروكة الماء وات 
تجب ملاحظه حال الميّت للزوم احترامه » كما ذكره الشيخ فى «الطهاره» استحساناً . 


بل فى «الجواهر) : أنه لو توقف دفع الضرر عن الغاسل الذى كان الفعل واجباً عليه » وكذلكك إزاله التجاسه غلى التسخين : 
ارتفعت منه الكراهه حينئذٍ » فيظهر منه عدم جواز الجمع بين الكراهه والوجوب , وملاحظه الاضطرار فى كل واحد من الغاسل 
والمبّت . 


وما كراغة استعمال الناء المسكن بالنان لغين غسل الأموات هن التوضى + وغسل الأحياء وشائر الاستعمالات : فقما لا ذليل 
عليه . 


ودعوى دلاله صحيح محتّرد بن مسلم الوارد فيه قوله : «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابه فى أرض 
بارده » ولا يجد الماء » وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان . إلى أن قال : وذكر أبو عبداللّه عليه السلام : 


آله افظ إلبه وهو عريض ء فأتوه به مسكا فاغتسل + .وقال + لاب من الغسا 31 . 
حكم الاستشفاء بالعيون الحارّه و استعمالها 


ودعوى دلالته على الكراهه من جهه فرض الاضطرار فى الجواز » مدفوع . بأنّ الاضطرار إِنّما كان من جهه الغْسل لا من الحراره 
فى الماء » إلا أن التسخين كان من جهه مرضه ء وأمَا كونه ممنوعاً ولو بالكراهه فغير معلوم » كما قاله فى 


. 7 وسائل الشيعه : الباب ؛ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :عع 
«الجواهر) » بل ولم يعلم من أحد الحكم بالكراهه فيه . 


الميِت » أو التعبير بعدم تسخين الماء » فيشمل ما يكون مسحْناً بالشمس أو بغيرها . 


لكن الوارد فى كلمات القوم هو خصوص التسخين بالنارء دون غيرهاو كما فى عباره المصئّف » بل الوارد فى بعض الأخبار 
التصريح بالنار فقط كما هو واضح ء ولعلّ مفاد دعوى الإجماع أيضاً كذلك . 


وفى «الجواهر» : لعلهم اكتفوا فى الكراهه للمشمس ء بما قد عرفت فى الفرع السابق » فأورد على نفسه أنه مخصوص لعُسل 
الأموات ‏ مع أن المستفاد من الفرع السابق هو مطلق الاستعمال من جهه التعليل . 


ثم استدركك بقوله : نعم يكره للمستعمل المباشر بنفسه . 


هذا لكه دو :أن الكر اه عاق التسعيل نقينه:» القلوورو التعليل قن “كواته مونجا انون :حفيق لآ تصنوق :ذلكه: إلا علن 
الغاسل دون الميّت . 


أمَا لو فرضنا عدم مباشره الغاسل لذلك الماء » فهل التغسيل به للميّت أيضاً مكروه أم لا ؟ 
فغير معلوم , إذ لابدّ فى إثباته من إقامه الدليل » كما لايخفى . 


ثم إِنّه يكره الاستشفاء بالحماه _ وهى العيون الحارّه التى تكون فى الجبال » وتتصاعد منها عادهٌ رائحه الكبريت _ من جهه 
التعليل الوارد فى الأخبار بأنّها مشابهه للحميم والجهئم » وقد صرّح بهذا ابن إدريس » وهو المنقول عن ابن بابويه كما فى 
«المنتهى» و«المعتبر) . 


بل قد صرّح بذلك صاحب «الجواهر) والشيخ فى «طهارته) وكذلكك فى «مصباح الفقيه») . 


ص :0؟"7 
الماء المستعمل فى غسل الأخباث نجسٌء سواء تغيّر بالنجاسه أو لم يتغير(١).‏ 


والأخبار وارده فى الباب د دواد الكيافك ونكميورة عييها عقاو سوس سد ند كر والحذا عنما نوهو كد ممع رن 
صدقه » عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحمات » وهى العيون الحارّه التى 
تكون فى الجبال » التى توجد فيها رائحه الكبريت » فإنّها من فوج جهنّم)(1) . 


ومثله خبر 1. 7» 5 من هذا الباب أيضاً فراجع . 


وأما الوصو أو سائر الاستسمالاك من ذلك الماد ع قل كراهة فيه » مقيافاً إلى عدم وجدان دليل بالخصوص » يمكن استظهاره 
كمرسله الصدوق . قال : «أمّا ماء الحمات فإنّ النب صلى الله عليه و آله إِنّما نهى أن يستشفى منها ولم ينه عن الوضوء بها » قال : 
وهى المياه الحارّه التى تكون فى الجبال يُسْمْ منها رائحه الكبريت500) . فإذا جاز الاستعمال فى الوضوء الذى هو أمر عبادى مهم 
فإنّ فى غيره يجوز الاستعمالات بطريق أولى » ولذلك صرّح صاحب «الجواهر» بذلكك بقوله : «ولا يكره غير ذلكك» . 


كما صرّح ابن إدريس بذلكك أيضاً . 
حكم غساله الخبث 


نعم » شمول الكراهه لغسل الأموات غير بعيد , لما ذكرنا من ظهور بعض الأخبار فى العموم » كما يشعر بذلكك بقوله : (فوج من 
جهنّم) حيث يناسب مع عدم استعماله للميّت » بأن لا يُعيجل له النار» كما ورد التصريح به فى بعض الأخبار . 


فالالتزام بذلك ليس ببعيد » وهو الهادى إلى سبيل الرشاد » فنسأل الله التوفيق والسداد , والحمد لله من الآن إلى يوم المعاد . 
(6 باذ قرق بين كوه مسعسلا فى التجاسه الفكيه _ كد الكائر إذا أسلم وأراد تطهيره بالماء _ أو النجاسه العيتيه . كما لا 


فرق بين كونه منفصلا بالعصر أو 


. ١” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -؟١‎ 


ص :ععم 
بنفسه . كما لا فرق بين المتغر وغيره » كما صرّح به المصئّف » خلافاً لقوله السابق حيث كان بالإطلاق . 


والأقوال فى ماء الغساله كثيره » وغايتها سيّه » بل «الجواهر» يوصلها إلى عشره » والعمده منها ثلاثه » لو لم نقل كونها اثنين وهى 


الأول : القول بالنجاسه مطلقاً » كما هو المشهور بين المتأخَرين بل المعاصرين » ومن قارب عصرنا كالعلامه فى جميع كتبه » 
والشهيدين » والعداق الول فى «الشرائع) و«المعتبر) » و«الإصباح» » وظاهر «المقنع) » و«(كاشف اللثام» 3 والشيخ الأنضارف : 
والنراقى » والمحمّق الهمدانى » والبروجردى »ء وفاقاً للسيّد فى «العروه؛ _ لغير المزيل لعين النجاسه احتياطاً وجوبتاً _ والشاهرودى 
»؛ والخمينى » والحكيم . 


ما يدل على نجاسه الغساله مطلقا 


بل ادّعى العلا-مه الإجماع فى الماء المستعمل فى الخبث والحائض ء إذا كان بدنها نجساً بنجاسه عيتته » كما فى «المنتهى') 
و«التحرير) . 


والثانى : القول بالقلواوه مكللقا + كنا لمت عراعين «المعالم) إليع جماعه من المتقدّمين » منهم الشيخ فى «المبسوط» . وابن حمزه 
؛والهيروف : والمحق الثانى » فى بعض فوائده » والقاضى . 


بل فى «إيضاح القواعد» أنّه الأشهر بين المتقدّمين » ويشعر به كلام الصدوق » ويميل إليه فى «الذكرى» و«المدارك» » كما فى 
«المستتد) . 


القول الثالث : هو القول بالتفصيل بين الغسله التى تتعقّبها الطهاره _ كالأخيره فى المتعدّده نظير البول » والأولى فى غيره من 
الطهاره _ وبين ما لا تتعقّبها الطهاره كالغسله الآولى فى المتعدّد فهو نجس . 


صرّح بذلك المحمّق الخوئى والكلبايكانى وفاقاً للنراقى الأوّل والآملى . 


والأقوى سن القرال باللفداسه مطلقا ورندل غلية الآد لذعهوما وخسيوها . 


ص :/7"81 


فأمّا العموم : هو الأخبار الوارده التى تقدّم ذكرهاء الدالّه على نجاسه الماء القليل بالملاقاه مع النجس . بلا فرق بين كونه وارداً 
على النجس أو موروداً » وإن كان أكثرها فى قسم ورود النجاسه على الماء » ومنها : الخبر الوارد فى الكرّ » حيث يدل بالمفهوم 
على نجاسه الماء إذا لم يكن كرّاً مثل صحيح محمد بن مسلم(١)‏ ونظائره . 


وتوهّم أن الاستدلال على ذلكك موقوفٌ على كون المفهوم مثل منطوقه عاماً لكل من أقسام المياه غير الكرٌ » بحيث يشمل حتّى 
الماء القليل مدفوع . 


مع إمكان دعوى خلافه » لأنّ نقيض السلب الكلى (وهو لم ينجسه شىء) يكون إيجاباً جزثياً أى (هو ينجسه شىء) لكننّه أى ماء 
» فهو غير معلوم » لإمكان أن يكون الماء القليل هو المورود لا الوارد » فلا يستفاد منه نجاسه الماء القليل بالملاقاه مطلقاً . 


مضافاً إلى أن عموم المنطوق قد أستفيد من (الشىء) النكره الواقعه فى تلو النفى » المفقود ذلكك فى طرف المفهوم , فلا عموم 
له حتّى يستفاد منه حكم النجاسه للماء القليل » إذا كان وارداً على النجس » هذا غايه ما يمكن أن يُقال فى دفع الاستدلال عن 
مثل هذا الحديث . 


لكنّه مخدوش ء أُوَلاً : بأنّ النزاع المعروف بين العَلّمين وهما الشيخ الأنصارى قدس سره _ من القول بكون المفهوم هو الإيجاب 
الكلى » نظير المنطوق فى الكليه وهو السلب الكلى _ والشيخ محمّد تقى صاحب «الحاشيه» _ من كون مفهوم السلب الكلى هو 
الإيجاب الجزئى » لأنّ نقبيض ذلكك يكون الجزق لهك الكلن إلا كاذ يما إذا كان المقصود هو التمسكك بالعموم الافرادى 
للفظ الماء » 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص :77/8 


كما كان كذلكك فى لفظ (الشىء) المراد منه النجس . مع أن المورد ليس إلا من جهه التمسكك بالعموم الاحوالى للفظ (الماء) » 
مق عنييه عدالكى الماذقاء مخ الورود :ما يدل علن تجاتنه الغيالة طلقا 


توضيح ذلك : أن الماء إذا لاقى نجساً يتنس عرفاً بواسطه السرايه والملاقاه » بلا فرق بين كونه وارداً على النجس أو مورداً » 
فخرج من ذلكك الماء الذى له مانع من الانفعال» وهو مثل الكريه أو الجريان وغيرهما » فيبقى الباقى تحته » فليس لنا عموم 


افرادى حتّى يرد هذان القولان من النزاع هاهنا . 


وثائيا :أن النزاع المذكوز لو سِلّم جرينائه »كان فن لفظ (الشى م )من نجهلا كوئة تكره فى طرق المتطوق + ومونجاً للعموم إذا 
وقع تلو النفى » وهذا بخلاءف المقام » حيث أنه أريد استفاده العموم من جهه الملاقاه الواقعه للماء مع النجس » حيث لا يفرق 
العرف فى ذلكك بين حالتى الملاقاه . 


فالاستدلال بالمفهوم من جهه هذا الحديث يكون وجيهاً . 


مضافاً إلى وجود أخبار كثيره دالّه على نجاسه الماء القليل بالملاقاه » مثل صحيح البزنطى » قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام : 
عن الرجل يدخل يده فى الإناء وهى قذره ؟ قال : يتكفىء الإناء)00) . 


ومونّقه سماعه ؛ عن الصادق عليه السلام » قال : «إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل يده فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده 
شىء من المنى)12) . 


واحتمال الفرق بين صورتى كون الملاقاه بقصد العّسل فيكون طاهراً » وبين عدم قصد الغسل فيكون نجساً . 
ضعيفٌ للقطع بعدم توققف صدق الغسل على قصده عرفاً وإجماعاً » ولذلكك يحصل الغسل فى الكرّ ولو لم يقصد الغسل . 


.9 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث لاو‎ -١ 
.9 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث /او‎ -"1 


ص : اع" 
فثبت من ذلكك أن عموم أدلّه انفعال الماء القليل تشمل المقام قطعاً . 


وقد استدلّ الشيخ الأنصارى قدس سره بقاعده جواز رفع الحدث بالماء الطاهر » ولكن قد ثبت بالإجماع عدم جواز استعمال هذا 
الماء المستعمل فى غسل الأخباث فى رفع الحدث » كما ادّعاه فى «المعتبر) و«المنتهى» » وباللص الوارد فيه مثل خبر عبداللّه بن 
سنان » عن الصادق عليه السلام قال : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل , فقال : الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل 
من الجنابه لا يجوز أن يتوضأ منه » وأشباهه » وأمًا الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف .ء فلا بأس أن 


يأخذه غيره ويتوضاً بهه(1) . 
فإنّه يفهم عكس النقيض وأنّه ليس إلا من جهه نجاسته » وخروج الماء المستعمل للحدث الأكبر على القول به » وماء الاستنجاء . 


ولكن مثل هذا لا يقدح فى العمومات اللفظيه » يعنى برغم أن الماءان المذكوران كانا طاهرين » فإنّه لم يجز استعمالها فى رفع 
الحدث غاقلذ يدل ما اقعاة على ثبوت الملازمة : 


فأجاب أن خروجهما كان بالدليل » فلا يضر بشبوت الملازمه . 


ولكن الإنصاف عدم ثبوت الملازمه » مع وجود أفراد خارجه عن ذلك , حيث يفهمنا أنه يمكن أن يكون الوجه فى الامتناع من 
الاستعمال » وجود جهات أخرى غير النجاسه » كما لا يبعد دعواه عند التأمّل » ولعلّه لذلكك لم يتمشكك الفقهاء الذين تأخَروا عنه 
» بل وأعرضوا عنه فى استدلالهم , هذا كله فى الأدلّه العامّه الدالّه على النجاسه . 


وأكا الآدله الشاضه + الذاله على فجاسه .ما الفساله #قيى عته أخبان: 
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منها : خبر العيص بن القاسم المروى فى «الخلاف» و«المعتبر) و«المنتهى» و«الذكرى» و«وسائل الشيعه) » قال : «سألته عن رجل 
أضاك اتطلرو عن حلش افنه وغون 4 ها مدل على تحاسة العبباله مطلقًا 


فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه(١)‏ . وفى «الخلاف» زياده فى الخبر وهى : «وإن كان من وضوء الصلاه فلا بأس» 


يك يدل على آذ السالةمى الوك التشتسول أو:اقدذ وح ذا أضات هيا قبل ع للقن ذلكف إل قينا 

ومن المعلوم أنه لا خصوصيّه فى البول والقذر ء بل يكون مطلق النجس حكمه هكذا . 

كما يؤْيّد ما قلنا الزياده الوارده فى ذيل الخبر , من الحكم بعدم البأس » إذا كان ماء الغساله طاهراً » كماء الوضوء للصلاه . 
وفيه : والإشكال فيه تارءً : فى أصله وسنده » كما فى «المعالم» من جهه أن الخبر لم يذكر فى الكتب الأربعه المتداوله . 
ومن جهه كونه مضمراً أيضاً حيث لم يذكر المروىٌ عنه فى متن الحديث . 

وأخرض دق دلالنه وين إمكان أن كر الدزاء : التطروسن مين البو علا الماء الدئ هيه برك:. 


أو كون المراد وجود نفس البول والقذر فى الطشت » فلا يشمل ما لو لم يكن كذلك , كما هو المقصود لإثبات النجاسه 


ويرد عليه , أمّرا عن الأموّل : مضافاً إلى عدم إضرار الإرسال والإضمار فى ححجيته » إذا كان موثوق الصدورء ومنجبراً بالشهره 
المتحمّقه بين المتأخَرين » أنه يمكن أن يكون قد أخذه الشيخ الطوسى قدس سره بسنده عن الحسن عن العيض 
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عن كتابه بطريقه الوجاده 5 


وأمَا إضماره فإنّه يمكن أن يكون نتيجه تقطيع الأخبار وتبويبه إلى أبواب » فاستهجن تكرار المروى عنه فى كل قطعه رواها فى 
كل باب . مضافاً إلى جلاله شأن العيص والشيخ قدس سره وبُعدهما عن احتمال الكذب على الإمام عليه السلام عن أن يجعل 
الحديث . فالسند تام ولا ترديد فيه . 


وأمَا عن الدلاله : «مضافاً إلى منافاته مع إطلاقه » حيث لم يفصل بين وجود عين البول والقذاره فيه » فإطلاقه يشمل ما لو لم يكن 
موجوداً فيه ء لأنّ الغالب فى البول جفافه بعد فتره وتكون تجاسته حينئل حكميه ؛ فليس له غين حتى يحمل عليه كما لا يخفى 


0. 
فما ذكره الآملى من أنّه إذا جاء الاحتمال فإنّه يصادم الظهور » فلايجوز التمسّكك به . 


يكون فى غير محله » لظهوره فى الإطلا.ق حقيقهٌ » لاسيما مع ملا-حظه تأييد ذيل الحديث من الحكم بالجواز فى غيرهما كما 


لايخفى . 
فهذا الحديث يعدّ من الأدلّه الخاصّه الوارده فى المقام » كما سيتّضح لكك الحال إن شاء الله تعالى . 
ومنها : مونّقه عممار الساباطى » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل » وكم مرّه 


يغسل ؟ قال : يغسلا ثلاث مات » ب يُصبٌ فيه الماء » فيح رٌكك فيه . ثم يفرغ منه , ثم ” يُصبٌ فيه ماء آخر » فيح رٌكك فيه » ثم يفرّغ 
ذلكك الماء » ثم يُصبٌ فيه ماء آخر ء فبَحرٌكك فيه » ثم يفرغ منه وقد طهر) الحديث)(1) . 
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وجه الاستدلال : أنه لو لم يكن ماء الغساله نجساً» فلم يكن للحكم بالصبّ وجه ‏ فليس ذلكك إلآ من جهه النجاسه . واحتمال 
أن يكون تفريغ الإناء من جهه توقف صدق الغسل عليه لا من جهه نجاسته . ما يدل على نجاسه الغساله مطلقا 


مدفوعٌ ء بأنّه لو كان ذلكك معتبراً فى صدق الغسل » للزم أن يكون الحكم كذلك فى الغسل بالمطر والجارى » مع أنّهِ لا إشكال 
فى صدق الغسل بمحض الاتّصال بهما ء ولو لم يفرغ الماء عن الإناء » وليس هذا إلا من جهه عدم توقّف صدق الغسل على 
الإفراغ . 


هذاء كما عن الشيخ الأنصارى قدس سره والمحقّق الهمدانى وغيرهما . 


ولكن فى النفس من هذا الجواب شىء . لأنٌ الغسل لا يصدق إلا إذا بلغ جميع جوانب الإناء فى كلّ مرّه حتّى ما اشتمل عليه 
الماء » فكما أنه لو لم يفرغ الماء الموجود فى الإناء من الغسله الأولى والثانيه لم تتحّق تعدّد الغسله لموضع كان الماء المستعمل 
فيه » فهكذا يكون الأمر فى الغسله الثالثه . 


والنقض بالغسله بالماء المعتصم يكون فى غير محله , لأمنّ الملاءكك فى الغسله فى المعتصم » ليس هو ذهاب الماء عن موضع 
النجس , بل الغسل يكون صادقاً » فيما لو استوعب الماء جميع جوانب الإناء أو مر عليها الماء المعتصم . ولذلكك ترى أنّ التعدّد 
فيه أيضاً لا يكون إلآ بتكوّر هذا الاستيعاب أو الإسمرار ثم إفراغ الإناء منه » ثم صبٌ الماء عليه مرّه أخرى أو إجراءه فيها بحيث 
يصل إلى جميع أجزاءه وجوانبه . 

فعلى هذا التقدير لا يبعد أن يكون وجوب تفريغ الماء فى المرّه الثالثه لإيجاد تعدّد الغسله لثلاث مرّات » بمثل ما لزم الإفراغ فى 


المرّه الأولى والثانيه أيضاً . 


مضافاً إلى إمكان أن يكون وجه وجوب الإإفراغ » هو عدم كفايه استعمال الماء المستعمل فى غسل الخبائث فى غسل الخبث 
والتطهير بعده , إذ لو لم يفرغ 


ص :707 
الماء » عُدَ تطهير الإناء بالنسبه إلى ما وقع فيه ذلكك الماء تطهيراً بالماء المستعمل . وهو غير جائز ولذلكك حكم بالإفراغ . 
فعلى ما ذكرنا » لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على نجاسه الغساله » لإمكان أن تكون الغساله طاهره . 


إل الد ترق امس ست القيل للؤناع كلدك موانس؟ لعب ابه ؤلاله الشددرك »وان (يقدا الات داكن مضرة الله الك 
تكون فى مقام الإنشاء _ ولما عرفت من عدم تحقّق الغسلات ثلاثاً فى الماء القليل فى الإناا بالنسبه إلى كلّ أطرافه وجوانبه إلا 
بإفراغ الماء المستعمل كاملا » حكم بالإفراغ » وهو أمر صحيح وجدانى وعرفى . 

فبناءَ عليه لا نحتاج فى رد الاستدلال به . بما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره فى الماء الباقى بعد الغسله الثالثه » من أن العروف 
تستقذرها وتشمأز من شربها ورفع الخبث بها ء إذ هو لا يوجب الحكم بلزوم الإفراغ فيه » كما أوجب ذلكك فيما سبقه . 


وهكذا سقط الحديث عن الاستدلال عندناء واللّه العالم . 


ومنها : خبر عبدالله بن سنان المتقدّم » عن الصادق عليه السلام » قال : «لا بأس بأن كرفا بالماء الها #فقال +الماء الذى 
يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه» الحديث(1) . 


والاستدلال به مبنقٌ على كون المراد من النهى عن الوضوء هو مطلق التنظيف » أى لا يجوز أن يتطهّر ويتنظف بالغساله » وأمّا رفع 
الحدث بها فإنّ الخبر لا يشير إليه إذ أنْ عدم جواز رفع الخبث بها لا يستلزم الحكم بالنجاسه » كما فى ماء الاستنجاء فَإنّه برغم 
كونه طاهراً لا يجوز رفع الحدث به . 
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ولكنة دوق بن وندرة دسا يدل عل حابن الخباله فطلا 


أوّلا : من جهه سنده ء لوقوع أحمد بن هلال فى سنده » وهو منسوب تارءً إلى النصب » وأخرى إلى الغلؤ» بل ورد الذمّ فيه عن 
ستّدنا العسكرى عليه السلام . 


بل عن «جامع الرواه' نقللا عن «خلاصه العلامه : أنّ روايته غير مقبوله عندى » وإن توقف فيه ابن الغضائرى . إلا فيما يرويه عن 
حسيق بق محوب:» أو أن أى غمين من اثوادرة: 

والخبر المستدلٌ به فى المقام منقول بسنده عن حسن بن المحبوب . 

و كيف كان . ففى سنده كلام لو لم نقل بضعفه . 

وثانياً : من جهه الدلاله » لما قد عرفت من أن غسل الثوب لا يلازم مع النجاسه خارجاً . لإمكان أن يكون الغسل للنظافه كما هو 
الغالب » فيمكن أن يكون النهى عن الوضوء » بمعنى رفع الحدث لا التنظيف , فكان نهيه من جهه قداسته للوضوء والعْسل » وإن 
لم تكن الغُساله نجسه ء كما ورد هذا النهى فى حقٌّ ماء الاستنجاء مع كونه طاهراً . 

كما أن تقابله فى ذيل الخبر بقوله : 

«وأمًا الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به) . 


لا يدل غلى كو المزاة. الجملة السنائقه هق التحاسه:؛ بل المراة الاشاره إلى كوق المسول ب#اللوئ:ويتنا . ثلاث ما لو كان 
مستعملاً فى غسل الوجه واليد مع نظافته ونظافه إناءه » فيجوز استعماله لعدم منافاته مع قداسه الوضوء . كما كان فى الأوّل » وهو 
واضح . 

وثالثاً : كون المراد من التوضى ء منه هو التنظيف هاهنا خلاف الظاهر » فلا يكون المراد منه هو النهى عن استعمال ذلكك فى 
رفع | لخبث كما قيل » حتى 


صص :76060 
يستفاد منه كونه من جهه نجاسته . 


مع إمكان دعوى أن ممنوعته الاستعمال لرفع الخبث لا يلا-زم كونه نجساً » لأننّه لازم أعم لإمكان كونه طاهراً . فمع ذلكك لا 
يجوز , كما لا يبعد القول بذلكك فى ماء الاستنجاء . 


وتفصيل الكلام موكول إلى محله . 
فقك ظهر من ذ كرا سقرعة هذا الشير أيضا عن الابعدلال للتناسه : 


ومنها : قد استدل بالأخبار الوارده فى النهى عن الاغتسال بعُساله الحمّام » مثل خبر حمزه بن أحمد » عن أبى الحسن الأوّل عليه 
السلام قال : «سألته » أو سأله غيرى عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر » عض بصرك .ء ولا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء 
الحمّام » فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت » وهو شرّهم)(1) . 


ومثله مرسله علي بن الحكم . عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث ء أَنَّه قال : «لا تغتسل من غساله ماء الحمّام . فإنّه يغتسل فيه 
من الزنا » ويغتسل فيه ولد الزنا» والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم)(1) . ما يدل على نجاسه الغساله مطلقا 


وخبر عبد الله بن يعفور» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «وإرّراكك أن تغتسل من غُساله الحمّرام ففيها تجتمع غساله اليهودى 
والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت » فهو شرّهم . فإنّ الله تباركك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب » وأنّ الناصب 
لنا أهل البيت لأنجس منه)(") . 
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وجه الاستدلال : هو أنَّ النهى عن ذلكك ليس إلأ من جهه نجاسه الغساله التى يخرج من بدن النجس » وهو المطلوب وإلآ لم 
يكن للنهى عن ذلكك وجه . خصوصاً مع ملاحظه غساله اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصبى . حيث يعدّون من الأنجاس , 
فغسالتهم تكون نجسه قطعاً . كما لايخفى . 


ولكن يمكن الخدشه فيهاء أَوَلا: بمعارضتها مع بعض الأخبار الدالّه على نفى البأس بإصابه ثوبه غساله الحمّام » وهو كما فى 
مرسله أبى يحبى الواسطى . عن بعض أصحابنا » عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال : «سُئل عن مجتمع الماء فى الحمّام من 
غساله الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس)(١)‏ . 


ولكن الإنصاف أن المراد من هذه الغساله » ليست هى المجتمعه فى البئر كما كان فى تلكك الأخبار» بل المقصود منها النضح 
عن ماء الغساله فى نفس الحمّام الذى يستفيد منه الناس » _ سواء كان الغاسل يهوديَاً أو غيره _ فيترشّح على الثوب كما لا يعلم 
حينئظٍ كون بدن الإنسان نجساً » فيحكم بالطهاره . 


هذاء بخلاف الماء المجتمع فى البثر » حيث تفيد القرائن القطعته على دخول الماء النجس فيه من اليهودى والنصرانى والمجنب 
» فلذلكك حكم بِأنْ فيه بأس » ولزوم الاجتناب منه » فلا تعارض بين الحكم بالنجاسه فيه دون المجتمع فى الحمّام » كما لا يخفى 


كما أن جواب المحمّق الآملى عن الخبر الدال على الطهاره ونفى البأس عن الماء المجتمع فى البثر والمشتمل على الكرّ والأكرار 
؛ فى غير محله . مع ملا-حظه قله المياه فى تلك العصور , خخاضّه أَنّهِم كانوا عادهٌ يغرفون من الحياض الصغار . ويصتبون على 


أنفسهم وأبدانهم » وكانوا يتناوبون هذا العمل بحيث لايمكن فرض 
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وتصوّر امتلاء الحياض الصغار وصيرورته وبلوغه قدر الكرٌ ء فمع وجود النجاسه لا يمكن الحكم بطهارته . 
نعم » لو تحقّق الاتصال مع الكرٌ فإنّه يعتصم بعد إفراغ ما فيه من الماء » لكن أمر آخر قليل الاتّفاق . كما هو واضح . 


وثانياً : وهو العمده ‏ اشتمال الأخبار الناهيه على ما يوجب أن لا يكون المقصود من النهى النجاسه » بل يكون من جهه أمر 
عرفى صريح فى الاجتناب عن مثل هذه المياه الخبيثه » وإن لم تكن نجسه » كما يشهد لذلكك ذكر الاغتسال عن الزنا وولد الزنا 
» مع عدم كونهما نجسين » بل وفى بعض منها ذكر البجنّب » فإِنّه وإن أمكن ملاحظه نجاسه أبدانهم من حيث القذاره. إلا أنَّ 
التعليل بكونه ولد الزنا يفيد أنّهِ إرشاد إلى أمر عقلائى وهو تنفّر الطبائع البشريه عن الاغتسال بذلك » خصوصاً مع العدول فى 
التعليل بالنجاسه إلى ما ذكر فى الأخبار ء إيماءٌ على عدم نجاستها . وإلا كان الأولى التعليل بالنجاسه . 

بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما يستفاد من خبر محمّد بن على بن جعفر » عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : «من اغتسل من الماء 
الذى قد اغتسل فيه » فأصابه الجذام ‏ فلا يلومنّ إل نفسه . فقلت لأبى الحسن عليه السلام : إِنَّ أهل المدينه يقولون إِنَّ فيه شفاء 
من العين ؟ فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام » والزانى » والناصب الذى هو شرّهما ء وكل من خلق الله » ثم يكون فيه 


شفاء من العين ؟0). 


بأنّ إيراد الأأمور المذكوره كان لأجل إثاره النفره فى النفوس » حيث يفهم بأنّ الملاكك للنهى » كان من تلكك الجهات 
المذكوره فيه » فتكون إشاره إلى أمر يتعلق بصتحه الإنسان » فدلالتها على نجاسه كل الحمام مشكل جدّاً . 
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ص :/760 
هذا كله قن الأدله الذاله على الفحاسه عموما وخصوضا : 


وقد أضيف إلى ذلكك دعوى الإجماع من العلامه فى «التحرير» و«المنتهى» على نجاسه غساله عسل الجنب والحائض »ء إذا كان 
بدنهما نجساً بنجاسه عيتيه . 


ففى «الجواهر» : أن دعواه الإجماع يختصٌ بمن استعمل الماء فى إزاله عين النجاسه عن جسمه » ومن هنا فلا يثبت نجاسه مطلق 
الغساله والماء المستعمل فى رفع الأخباث . ولو كانت حكميه كالبول الجاف أو الغسله الثانيه فيه ولو كان رطباً. 


الجواب عمًا يتوهُم معارضته للقول بنجاسه الغساله 


هذا ء ولكن نحن نقول بأنَّ الإجماع إذا كان قائماً على نجاسه هذا القسم من الغساله » ويثبت ذلكك به» فنستدلٌ بتنقيح المناط أنه 
ليس إلأ من جهه ملاقاه الماء القليل للنجس » حيث يوجب النجاسه . فأَىٌ فرق فى ذلكك بين الملاقاه مع عين النجاسه , أو مع ما 
كان نجساً حقيقه شرعاً إلآ- أنّه لاعين له » لو سلّمنا عدم تنجيس المتنتجس للطاهر » مع وجود الإشكال فيه أيضاً » فضلا عن 
الملاقاه مع النجاسه الحكميه . 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ أحسن الأدلّه فى المقام » هو دليل الملاقاه ؛ وخبر العيص المؤرّرد بالإجماع مع تنقيح المناط » كما 


4. 


عرفت . 


فبقى هنا ملا-حظه ما يتوهّم المعارضه مع القول بالتجانة + والجرات عو وس غنده امون عرقد أنياها فى «الجواس إن أرس 
عشر وجهاً » من الأدلّه والتأيبدات التى لا ضروره للتعرّض لهاء إلا لما هو المهمّ لناء فنقول : 


منها : المنع عن شمول عموم أدلّه انفعال الماء القليل بالملاقاه للمقام ‏ إِمّا بدعوى المنع بناءَ على أصاله العموم والإطلاق » كما 
ادّعاه صاحب «الجواهر» » أو بدعوى انصرافها عن الملاقاه الموجبه للطهاره كما ادّعاه آخرون . 


والجواب عنه : أنّه قد ظهر مما ذكرنا سابقاً » من أن البحث فى نجاسه الغساله وعدمها إِنّما يكون بعد الفراغ عن تنتجس الماء 
القليل بالملاقاه » وإن لم يكن 


ص:7609 

المبنى ذلكك » ووافقنا العمانى فى رأيه من عدم تنتجس القليل بالملاقاه . 

أو قلنا بما قاله الستّد المرتضى قدس سره من عدم نجاسته إذا كان الماء وارداً على النجس » فلا إشكال حينئذٍ فى طهارته . 

فإذا ثبت ذلك » فلا وجه لدعوى عدم الإطلاق والعموم لتلكك الأدلّه للمقام , إلا أن يخرج المقام بدليل خارج » وهذا أمر آخر . 


ومنها : أن دَعى وجود المانع العقلى لشمول المقام » بعد التسليم لمقتضاه , لأنّه من المحال أن يكون المتأثّر بالنجاسه بواسطه 
الملاقاه » موجباً لتطهير المتنجس من الأشياء » إذ المفروض هو الحكم بطهاره الثوب والبدن عن النجاسه بعد الغسل بهذا الماء 
الشخس »وهو غير سمكن عقلا وشرعاء 


هذا كنا عليه النطن المرتضى »:وارتضاة الحلى وكات الالعاسن» 


وفبه ألا : من المعلوم أن الطهاره والنجاسه تعدّان من الأحكام الشرعيه » وليستا من الأمور التكويتيه العقليه » حتّى يصير مثل 
العووة هك المعالكف: 


وما اشتهر عند بعض بأنّ المانع الشرعى يكون كالمانع العقلى باطل من أساسه , لما ترى إِنّْ شاء اللّه من وجود نظائر كثيره من 
الخلااف لذلك فى الأحكام الشرعيه » فهى تعدّ من الأمور الاعتباريه واعتبارها تكون بيد معتبرها وله أن يعتيرها كيف يشاء » 
وتأثير الشىء فى ضِدّه ونقيضه تعدّ من المحالات إِنّما فى الآمور التكويتيه العقلِه لا الشرعيّه » فالطهاره الشرعيّه لم تحصل من 
نفس الماء فقطء بل منه ومن حكم الشارع لذلكك »ء ولهذا ترى بأنْ بعض الأشياء وإن يعدّ أولى وأفضل للنظافه والتطهير من 
الماء » ولكن الشارع لم يحكم بمطهّريته » فلا يقال بأنّه مطهّر » فليس هذا إلآ من جهه تلكك الحيثيه » فلا منافاه بين قول الشارع 
بطهاره المحل بذلك الغسل » وصيروره الماء نجساً به » كما عرفت وجود نظائره فى الشرع » كتطهير محل الغائط بالأحجار 
حيث ينجس الحجر , ولكن يطهر 


ص :2" 
المحل » وتطهير باطن الخفٌ والرجل . 
وهكذا فى الماء القليل المتنتجس إذا صار كرّاً بماء نجس آخر ء على القول بطهارته فى المتمم كرّاًء وهو واضح . 


ففى تمام هذه الموارد » كانت العله هى ما عرفت » كما لايخفى . 


وثانياً : إن تأثير الماء فى المحلّ وجعله طاهراً » وتأثير المحل فيه وصيرورته نجساً . ليس من قبيل تأثير الشىء فى ضدّه أو نقيضه 
»؛ لوضوح أنّ هذا التأثير تعدّ من الآثار العاديه حال للمركبات فى الطبيعه الخارجيه وذلكك من جهه الفعل والانفعال كما هو 
المشاهه ف غير" الماء من السوائل المؤيلهء كال بن والنفطوغيرهها من المزيلات فقن :زماننا هذا »الت سما عاد ة لتظيق 
الأوساخ فتنتقل الوساخه من اليد مثلاً إلى المادّه المزيله وتؤثّر فيها فى صيرورتها كدره فيحصل التأثير والتأثّر هنا . وهذا بخلاف 
ما نحن فيه فإِنّ الحاله التى تحصل حين التطهير لم تشابه ما ذكرناه فى المزيلات » خلافاً للشيخ رحمه الله حيث يقول بأنّ الحاله 
الحاصله تكون من جهه صدق الملاقاه من الطرفين » فلا بأس بنقل كلامه » قال : «وأمًا قاعده نجاسه الملاقى للنجس » فلا ريب 
فى شمولها لكل من الماء والمحلّ , إذ اللا.زم من نجاسه الماء بالمحلّ نجاسه المحل بالماء » لحصول الملاقاه من الطرفين » 
فالتزام عدم نجاسه الماء وإلا ينجس المحلّ ولم يطهّره » ليس بأولى من التزام عدم نجاسه المحلّ به » بل الأوّل أبعد . لأنّ ما تأر 
من الشىء لا يؤثّر فيه ذلك الأثر . نعم , لا يبعد أن يؤثّر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه؛ . انتهى كلامه . 


فإنّه وإن كان يدل على ما ذكرناه » ولكن الظاهر أنّه أراد أن يجيب الخصم بجواب نقضى , ولذلكك عدل عنه واستدركك كلامه 
بقوله : نعم » فكأنّه أراد بيان أن المحل الذى قد أثّر النجس فيه , لا يمكن تأثير ذلكك الأثر _ وهو النجاسه _ فيه 


ص: "2١‏ 
قا ) ملخلذت :ا" قا باه عق الما ععدك التق المكابله تفن وسرول الكحاسة عق المحل وهو أذ سكو كما الا نكن 


فلنرجع إلى أصل الكلادم » فنقول : نعم » إن كان الماء متنيجساً قبل ذلكك وسابقاً عليه » وقلنا بتأثيره فى طهاره المحل » يصير 
حينئٍ من قبيل تأثير الشىء فى ضدّه أو نقيضه . ولكن ظهر مما ذكرنا فساد دعوى عدم الإمكان الشرعى عن شمول أدلّه الملاقاه 
هاهنا » وترتيب أثر الطهاره ‏ لأننّه إذا لم يكن الالتزام بذلكك ممنوعاً عقلا » فعدم امتناعه شرعاً مع وجود عموم لفظى فى أدلّه 
الانفعال » وشمولها لمثل المقام بالإطلاق » يكون بطريق أولى . 


إلا أن يقوم دليل مخض ص شرعى » يدل على طهاره ذلكك الشىء » كما ورد ذلكك فى ماء الاستنجاء » فإنّهِ يعتير حكماً شرعياً 


تعبدياً خرج عن العموم بنصٌ خاصٌ » وهو مفقود فيما نحن فيه » ولذا يعمل على طبق عمومات الانفعال كما هو المطلوب . 


ومنها : لزوم العسر والحرج ء فى الالتزام بنجاسه الغساله . لأنّ التحرّز عنها يوجب حرجاً شديداً » لاسيّما مع ملاحظه جريان الماء 
إن غين ميد الفقابة والسفة إلى التقاطو والمقةان التحلق ) بل الضهويه ف «تعيية عدو ة الشقاط بالانفضال والحلق 
فى ملاكك الطهاره والنجاسه . 


هذا » فضللا عن أنه يمكن دعوى انتساب المتحرّز عن تمام ماء الغساله _ حتّى عمّا يتقاطر عن الوجه واللحيه وأمثال ذلكك _ إلى 


فأمًا النقض »ء فنقول : ما تقول فى مثل الغساله المزيله للنجاسه ‏ التى قد قبلت بنجاستهما ؟ فلو كان صدور الفعل بنفسه مستهجنا ء 
فإنّه لا فرق فى ذلك بين قلته وكثرته » مع أنّه لا استهجان فى الاجتناب عنها أصللا » بل العرف عادهٌ يجتنبون عنها بحسب طبعهم 
وينفرون منها . 


ص :7237 


وأمَا الحلّ : إن أريد بالحرج الحرج النوعى » فنقول : إن كان فى مقام الجعل والتشريع فلا ارتباط بناء فلابدٌ ذلكك عند ثبوته فى 
المقام من ملا-حظه الجاعل لذلك ء والمنع عنه بالتذكر والتتئه » وأَنَّى لكم بإثبات ذلكك فى مقام الثبوت والواقع » إذ لا دليل 
قات هنما كنا لايعق. 


وإن أريد بالحرج الحرج الشخصى ء فهو موقوف على ثبوته فى كل محل ولكل شخص ء وهو رافع لتكليفه بلا إشكال » من دون 
حاجه إلى الحكم بالطهاره فى جميع الموارد . 


وأمّا بيان حدود ذلك فى الطهاره والنجاسه » فهو مما يظهر من ملاحظه فهم العرف أيضاً » إذ كل مورد يصدق عليه الانفصال 
فى حال الغسل » فهو محكوم بالنجاسه » وكلّ ما ينفصل بعد ذلك » ولو كان بحال التقاطر فإنّه محكوم بالطهاره » فما يتخلف 
عن اليد والوجه والثوب , أو القطرات المتّصله التى تصير منفصله بعد تماميّه الغسل » تعد طاهره . 


هذاء بخلاف المياه التى خرجت فى حال الغسل عن محل النجاسه » وصارت منفصله فهى نجسه . ولا يلزم من ذلكك محذورٌ 
أصلا لا شرعاً ولا-عرفاً . بناء عليه لا توجب هذه الاستدلالات الواهيه رفع اليد عن القواعد والأصول ء مع أنّها مَل كوزة فين 
«الجواهر» وعليه أكثر الفحول كالمحقّق والشهيد وغيرهما . 


ومنها : الأخباز العديده التى تمشكك. بها لاثبات طهاره الغساله + فلا بأس بالاشاره إليها والجوات غنها » وه : 


خبر الأحول ء أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام فى حديث : «الرجل يستنجى »ء فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به ؟ فقال : لا 


ص :لاع 
لبان ند قال فلك له والله فقال :إن الماع أكتر هن القشوي 1 : 


وجه الاستدلال : أنَ الظاهر كون الحكم بالطهاره ليس من جهه وجود خصوصيه فيه » بل كان بملاك طهاره مطلق الغساله » 
فمنها ماء الاستنجاء » لاسيما مع ملاحظه التعليل حيث أراد إفهام اطراد الحكم واللعدض لق ماد الاسسفاء ايكيا . 


حكم ماء الاستنجاء 


ومن المعلوم أن الأكثريه ليست من جهه كم الماء » إذ لا مدخليه فيه » بل كان من جهه استهلاكك القذاره فى الماء » فيفيدان كل 
ما كان كذلكك _ ولو فى غير ماء الاستنجاء _ يكون حكمه الطهاره . 


وفيه أَوَلا : نحن نتكلّم مع من يقول بنجاسه الماء القليل بالملاقاه » وإلآّ لما احتجنا للاستدلال على الطهاره من التمشكك بهذه 
الأخبار إذ أنّ أصل الطهاره أمرٌ مفروغ منها فى كل المياه القليله » فبعد ذلكك لابدّ للقائل بالطهاره لماء الاستنجاء : 


مرا القول بالتتخصيص فى عموم دليل انفعال الماء القليل » بأن لا يكون مثل هذه المياه القليله المستعمله فى الاخباث نجسه » 
فلازمه طهاره كل الغساله المزيله . 


أو القول بالتخصيص بالنسبه إلى عموم نجاسه الغساله . التى كانت داخله تحت عموم الانفعال » فى الماء القليل » فلازمه حينئذٍ 
طهاره ماء الاستنجاء فقط . 


ولا ترديد فى أن الثانى أولى » لأنْ أمره دائر بين التخصيص والخروج لأفراد كثيره من عموم العام كما فى الأوّل » أو التخصيص 
بالأ.فراد القليله من عموم العام . ومن المعلوم أن أصاله الظهور فى عموم العام ما لم يعارضه ظهور أقوى هو المقدّم . فيحكم 
بالتخصيص بالأقل » وهو الثانى . 


مضافاً إلى لزوم تعدّد التخصيص عرضاً فى الأوّل دون الثانى , لأنّه إن أريد 
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ص : 7216 


تخصيص عموم دليل الانفعال» فلابد من تخصيص الأدلّه الوارده فى نجاسه خصوص الغساله أيضاً , لأنها بالخصوص تحكم 
بالنجاسه » فيكون حينئذٍ فى المورد تخصيصان فى عرض واحد . 


هذا بخلاف ما لو لم يخصّص عموم دليل الانفعال بواسطه دليل طهاره ماء الاستنجاء مباشره » بل ما هو يتخصّص به يكون عموم 
نجاسه ماء الغساله » فبعد تخصيصه بذلكك » يوجب تخصيص عموم أدلّه الانفعال طولاً لا عرضاً » فلايبعد القول بأهونيه الثانى 
وأسهليته عن الأول » ويتقدّم عليه . 


وثانياً : إن التعليل المذكور لا يمكن أن يعتمد على ظهوره وعمومه . لأنّ التعليل يوجب اطراد الحكم لجميع ما يكون مثله أى 
سواء كان أكثر كقّاً أو كيفاً من جهه الاستهلاكك . فلازمه شمول لمثل كل ماء قليل لاقى نجساً أو لغير التطهير » مع أن الخصم لا 
يلتزم به قطعاً » فيلزم حينئذٍ لغويه عموم دليل انفعال الماء القليل إذا لاقى نجساً » إذ قل ما يوجد مورد لا يكون فيه الماء كثيراً» أو 
أكثر من النجس ء فيلزم تخصيصه بما إذا كان الماء أقل » وهذا يوجب تخصيص الأكثر وهو مستهجن ء لقله الأفراد الباقيه تحت 
العام . 


فبناءً عليه لابدٌ من التصرّف فى التعليل » من جهه تحديد عمومه , فحينئذٍ لم لا يحدّد لخصوص مثل ماء الاستنجاء » حتّى يكون 
ارتكاب خلاف الظاهر للأدله أقلّ من الفرض الآخر من تحديده بالغساله مطلقاً » حيث تكون مخالفته للظاهر أكثر من سابقه . 


ثالثاً : إمكان الاستيناس من نص الحديث بكون الحكم مشصوضا لماء الاستنجاء فقط » من جهه ابتداء الإمام بالسؤال عن السائل 
زا ره تعليله وعلّته » فإنّ إتيان كلمه (صار) مشعر بانتقال الحكم وتبديله وصيرورته خلاف ما هو المتعارف فى غيره » وغير 
ذلكك من الإيماءات والإشارات اللطيفه 


ص :720 
الموجوده فى كلام الإمام عليه السلام 1 


ومنها : الخبر الوارد فى غساله ماء الحمّام » وهو مرسله الواسطى(١)‏ الذى قد تقدّم ذكره » من نفى البأس عمًّا يصيب الثوب من 
الماء المجتمع فى الحمّام . 

وجه الاستدلال : هو عدم الانفكاكك غالباً عن النجاسه العيتئه أو الكميّه فى الحمّامات الواقعه فى البلاد الكبيره من جهه وجود 
اليهودى والنصرانى فيها » فمع ذلك كله حكم الإمام بطهاره المجتمع من غساله الناس » بقوله : لا بأس . 


هذاء ويرد عليه أوَلاً : أن الالتزام بإطلاق هذا الحديث يلزم القول بطهاره الغساله » حتّّى إذا كانت مزيله لعين النجاسه أيضاً » مع 
أن القائل لا يقول به » لأنّه قد عرفت موافقته لنجاسه غُساله العَسله المزيله للإجماع القائم . فلا محيص للخصم أيضاً من التصرّف 
فى الحديث بالتأويل أو التخصيص أو الحمل على ما لا يعارض ذلك . فليس التخصيص بذلكك أولى من الحمل على ما لا 
كرق خلانا الظاهر + عسات إناناء الله كعال... 


وثانياً : قد احتمل الشيخ الأنصارى قدس سره إراده صوره اتُصال الماء المجتمع بالمادّه» كما يشهد به روايه حنّان ء قال : 
«سمعت رجلا يقول لأبى عبدالله عليه السلام : إِنّى أدخل الحمّام فى السحرء وفيه الجنب وغير ذلكك » فأقوم وأغتسل فيتضح 
على بعدما أفرغ من من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى » قال : لا بأس)(1) . 


فكأنّه أراد بيان أنّهِ إذا كان ماء الحمّام له مادّه» يكفى فى الحكم بطهاره الماء , لأنّه قد يكون متّصللا بالمادّه كما هو المشاهد 
بن لكر اشاقن العنغار حا وملا الماة متم أطراقيا فوحي الخرناق والاتضبال قطي :يفيه عضا : 


.9 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
./ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -"1 


ص :28م 


كما يؤْتّرده أيضاً حديث ابن أبى يعفور» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قلت : أخبرنى عن ماء الحمرام » يغتسل منه الجنب 
والصبى واليهودى والنصرانى والمجوسى ؟ 


فقال : إِنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً(1) . 


فيكون المراد » هو أنه لو فرض نجاسه بعض الماء بواسطه اتّصاله مع بدن النجس ودخوله فى المجتمع » أو جريانه على الأرض 
لكن بما أنْ للماء مادّه متّصله بها فهو يوجب التطهير . 


فبعد هذا التوجيه يمكن أن يكون المراد من حديث المروى عن بكر بن حبيب » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «ماء الحمّام لا 
بأس به إذا كانت له مادّه)50) . 

هو الإطلاق لماء الحمّام » لشموله لماء الحياض الصغار الموضوعه لأخذ المياه منها » والماء الخارج بعد الغسل والتطهير أيضاً ‏ 
فيشمعل الفعاله الننف عه ينا د كنا : 

فحينئذٍ لا تكون هذه الأخبار فى صدد بيان كون غساله النجس طاهره أم لاء كما هو المقصود فيما نحن فيه . 

وثالثاً : نذهب إلى ما ذكرنا فى ذيل حديث الواسطى سابقاً من صبحه نفى البأس فى الماء المجتمع وذلكك من جهه عدم العلم 


بنجاسه من يغتسل فيه » ويحصل الشكك فى كون هذا الماء هل هو من غساله النجس أو لا ؟ فقاعده الطهاره تحكم بطهارته » 
كما هو مختار الشيخ الأنصارى قدس سره . 


قال غليه فإ اللسأله :وإن حافت حلاقيه عم حريث التجابنه والطهارء » لكن الخين يصبير ولي على الطهارةة قلا تكون هده الزواية 
من الأدلّه الدالّه على طهاره 


1- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث 8 . 


ص :ا" 
مطلق الغساله » كما هو المقصود فى البحث . 
وهذان الخبران الواردان فى الاستنجاء والحمّام كانا عمده مستند القائلين بالطهاره » وقد ثبت عدم كنامهما » والله العالم . 


ومنها : صحيح محمد بن مسلم » قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله فى المركن مرّتين » 
فإن غسلته فى ماء حار فمرّه واحده)(10١)‏ . 


قال الجوهرى : المركن : الإجانه التى تغتسل فيها الثياب . 


وجه الاستدلال : أنّه لو كانت الغساله نجسه ء فيلزم نجاسه المركن , فلا يطهر بالغسله الثانيه » خصوصاً مع ملاحظه عدم إحاطه 
الماء فى المرّه الثانيه بالثوب بمثل ما أحاطت الأولى به . 


هذا يخلاف مالو كاتث الفساله ظاهره + قتطهره الغثيله الثاثيه. : 


وقد أجيب عنه أَوَلاٌ : بإمكان الالتزام بنجاسه الماء فى المركن بواسطه نجاسه الثوب . إلا أنّه يطهر فى الغسله الثانيه » بتبع طهاره 
الثوب » نظير الساجه التى يغتسل عليها المت » ومثل يد الغاسل . 


ما الخبر فليس بصدد بيان طهاره الغساله ونجاستهاء بل إِنّما فى صدد بيان الفرق بين الماء القليل والماء الجارى » من لزوم 
التعدّد فيه دون الثانى » كما عن الشيخ الآملى . 


وثانياً : من إمكان الالتزام بطهاره الثوب بذلكك , وإن كان الماء الباقى بعد التطهير فى المركن بنفسه نجساً يجب الاحتراز عنه » 
نظير طهاره الإناء الكبير المأخوذ منه الماء » مع كون الماء فى كل غسله نجساً » كما عرفت سابقاً . 


هذاء كما عن الشيخ الأنصارى قدس سره فى «طهارته) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص :/72 


وثالثاً : ليس المراد بأن يكون المركن مملوءاً من الماء » ثم يوضع فيه الثوب النجس » بل المراد عكس ذلكك بأن يكون الثوب 
فى المركن ويْصبٌ عليه الماء القليل ثم إخراجه عنه وعصره » وإفراغ الماء من المركن » وهو كما عن الحلى فى «دليل العروه) . 


ويحتمل أن يكون حرف «فى' فى الجمله الأولى » بمعنى «مع» » كما هو مقتضى القواعد النحويه المستفاده من قوله تعالى : اقَالَ 
ادْحُلُوا فى أمم(01) » أى مع أمم . 


فيكون المراد فى المقام , اغسله مع ماء المركن مرّتين » وفى الماء الجارى مرّه واحده » فحينئبٍ يناسب مع صب الماء على 
النجس + كما أشير إليه فى يعضن الأخبار فى الماء القليل »مثل خبر تحسيق بن أبن العلاء :فى .حديث »+ قال + #سألت أيا عبدالله 
عليه السلام عن الصبى يبول على الثوب ؟ قال : تصبٌ عليه الماء قليلا ثم تعصره)(1) . 


فحهل لآ يكو متافيا لما ذهينا إليه عع الجاسة الفسالة.. 
وكلن اق لآ هك الحدوة سخالنا ومعازقا لناافلناء كما لانخن .. 


مع أنّ الخصم أيضاً لابدّ له من ارتكاب خلاف الظاهر بالنسبه إلى الغساله فى الغسله الثانيه » لأنّ غساله الغسله الأولى كانت 
غساله الغسله المزيله » وقد عرفت موافقه الخصم لنجاستها » فحينئذٍ لا تطهر الغسله الثانيه للغساله . إلا بعد الالتزام بطهاره المركن 
والماء مع الغسله الكافه كيرا وان كان لاقى النجاسه الموجوده فى اللإناء والمركن دون الصبّ » مع أن الالتزام بطهاره الماء مع 
الملاقاه 


ا-اسوره الأعراق + آي لا 
١؟-‏ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث ١‏ . 


ص :29م 
بدون الصبّ » يكون خلافاً للمرتكز والأدله » فهو خلاف للظاهر أيضاً » كما هو واضح . 

ومنها : خبر صبّ الماء على الثوب الذى بال فيه الصبى » وهو خبر الحسين بن أبى العلاء الذى مرٌ ذكره قبل قليل . 
ومثله خبر الحلبى » قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بول الصبى ؟ قال : تصبّ عليه الماء» الحديث(1) . 
وجه الاستدلال : هو أنّهِ يدل على طهاره الغساله » وإلا كان اللازم الحكم بلزوم الانفصال لخروج ماء النجس . 


وفيه : أنْ الوارد فى الخبر هو يحكم بالصبٌ المستلزم لذهاب الماء عنه » وزوال النجاسه . فلاينافى عدم طهاره الغساله بذلكك , 
ولهذا حكم بالعصر فى الخبر الأوّل ؛ وهو لا ينافى نجاستها » كما لا يخفى . وإن كان الثوب يصير طاهراً بواسطته . 


وأضعف منه التمبّ كك للدلاله على الطهاره بالخبر الذى رواه أبو هريره(؟) » وناقش ضعفه المحمّق فى «المعتبر) فى سنده » 
وَالخبر زواه البخارئ فى صحبحه »عن أبى هريره »عن النيع ضلى الله عليةبو آله : (أنّه أمر بتطهير المستجد من بول الأعرانى + 
بيصِبٌ ذنوب من الماء عليه)20) . 


والذنوب : أصغر من القربه . 

حيث استدلّ الشيخ الطوسى على أن الغساله لو كانت نجسهء للزم تنجيس سائر المسجد بصب الماء عليه . 
وجه الضعف : مضافاً إلى ما ضغفه المحقّق كما عرفت »ء فإنّها قضيه فى واقعه » 

. 7 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


1- مستدركك وسائل الشيعه : الباب 07 من أبواب النجاسات» الحديث 5 . 


'- صحيح البخارى : ج ١‏ ص 58 . 


ص: 73/١‏ 
لعله كاؤنمن قيل «تطبير الأوقى يرن الماوعلية وعفيفه القبسي لانن عية تطويرة الما 


ومنها : خبر عمر بن يزيد » قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : أغتسل فى مغتسل بال فيه ويُغتسل من الجنابه » فيقع فى الإناء 


ما ينزو من الارض ؟ 
فال : لو امن به)11). 


وقد أجاب الحكيم قدس سره عنه بأنّه _ مضافاً لضعف سنده _ أَنّه لا دلاله على استقرار النجاسه فى الماء الذى ينزو » حتّى 


يصير نجساً » فالتعدّى إلى ما نحن فيه وهو المستقرٌ غير ظاهر . 
وفيه : أنّ أدلّه الانفعال الدالّه على الحكم بالنجاسه عامّه تشمل كلتا الصورتين » فما ذكره لا يخلو عن تأمّل . 


كما قد أجاب عنه الحلى بقوله : لعله من جهه أنّ إصابه القطره الأرض المتنتجسه » كانت من قبيل الشبهه المحصوره ء ولم يعلم 
كوة القطرة من المحل التحن +قلعلها لاقت الأركن الطاهره: 


ثم قال : مضافاً إلى عدم اشتمال الروايه على وجود الغساله » بل الموجود هو البول » وغساله الجنابه بتخيل السائل كونهما نجساً . 


وفيد: لد إشكال فى أن التركو فى السوال كعاقامى حيخ العيالة ومئ جيه إضاعها الأرضى المناطخه بالتجاسة» ل الس الوعد 


نفس الغساله التى تنزو فى الإناء وهل هى نجسه أم لا ؟ ولا من حيث إصابه نفس البول » كما هو واضح . 


بل الظاهر كون عدول السائل عن إصابه القطرات لماء الإناء إلى ما ينزو من الأرض » يفهم خلاف استدلال القوم » لأنّه يستفاد 
أن عدم نجاسه الغساله كان 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص 7/١:‏ 
أمرا قابعا عدن السائل حيك لم سال غنها . 


غايه الأأمرء قد تخّلى صيروره الغساله نجسه بإصابتها الأرض الكذائيه » فأجاب عليه السلام بأنّه لا بأس به . إِمَا من جهه أن 
المتنجس لا ينجس _ كما عليه بعض _ أو من جهه أنّه لم يعلم إصابته بما أصاب به البول » أو ماء غساله الجنب » فتكون حينئلٍ 
قاعده الطهاره محكمه . 


ولعلٌ وجه مفروغتّه عدم النجاسه للغساله » كانت من جهه أنه لا يعلم كون الغاسل نجساً _ أى لم يفرض نفسه كذلكك _ كما 
يحتمل كون موضوع نجاسه الغساله فى صوره نجاسه بدنه مفروغاً عنه عنده نهايه الأمر » فالمسأله من تلكك الحيثيه ساكته , لا 
يجوز التمشّك بها كما أراد الخصم . 


مضافاً إلى إمكان دعوى حصول التطهير للأرض المتنتجسه بالبول وغساله الجنب » بتطهير موضع البول فى ذلك المحل . وطهاره 
الجسم من آثار المنى الموجب لتطهير الأعرض بذلكك بالعّسل مرّه أو مرّتين » ومن ثم لا نعلم بوجود منجس على الأرض وعند 
الشكك نرجع إلى قاعده الطهاره » واللّه العالم . 


ومنها : روايه إبراهيم بن عبد الحميد(1١)‏ فى إصابه الثوب بالبول » حيث أمر الإمام بالنضح لما يصيبه البول من الثوب » وليس هذا 
الأمر إلآ من جهه طهاره الغساله , وإلآ لما أفاد النضح فيه شيئاً . 


فأجيب عنه : أنه تطهيد صورى تعتدى » وليس من جهه نجاسته حتّى يستفاد طهارته . 
هذا غايه ما يتوهّم الاستدلال به لطهاره الغساله » وقد عرفت عدم تماميتها . 


فالأف ع ميلقا ير تعاس الغزبالة ظلكا تراد كانك للكسلة المزيلة للعنه 
قو هو سو يله للع 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص :7/7 

أو لم تكن » وسواء تغتيرت أو لم تتغير . واللّه العالم . 

هاهنا فرعان فقهيّان : 

فى حكم استعمال الغساله على القول بطهارتها 

الفرع الأوّل : أنه لو قلنا بنجاسه العُساله كما اخترناها » فلا إشكال فى عدم جواز استعمالها فى رفع الحدث والخبث . 


والاحتمالااءت الثلاءث التى ذكرها صاحب «الجواهر» للماء المتخلن على الثوب والبدن : بأنه هل يجوز رفع الحدث والخخث به 
مطلقاً ؟ 


أو تكون طهارته مفروضه دون المطهّريه » لأننّه بمقتضى قاعده العسر والحرج كم بالطهاره . فيكتفى بقدر الضروره وهو 
الطهاره بخلاف الطهوريّه أم لا ؟ 


أو التفصيل بين الحدث _ بعدم الجواز _ والخبث بالجواز . 
فإِنّ جميعها يمكن فرضها وتصويرهاء لكنّها قليله الوقوع . خصوصاً فى الأجسام الصيقليه . 


ولكن إذا أمكن تحصيل الماء بعصر الثوب , فحينئذٍ لا إشكال عندنا فى طهارته بمقتضى الأدلّه . فيجوز التطهير به مطلقاً » كما 
كان طام ا عقيف يكيا لأست 


إِنّما الكلام والإشكال فى القول بطهاره الغساله مطلقاً » أو المتعمّبه للطهاره » فهل هو طاهر ومطهّرٌ » أو طاهر ولكنّه مطهّر للخبث 
ققط دوخ الحدرف »أ طافي بللا ظطيون عظلقا شواء لحك او الكت + 


ذهب إلى كل وانحد منهما جماعة: 
فقد اختار الأول صاحب «الحدائق» والأردبيلى والخوئى . 
والثانى الشيخ الأنصارى قدس موه وو امدق الهمدانى » والحكيم , والحلى . 


والثااث صاحب «الجواهر» قدس سره . 


والحقّ _ الموافق للاحتياط _ هو مختار الشيخ » أى القول لقنا + لألنه بالنسبه إلى رفع الحدث يقال بعدم الجواز من جهه 
الإجماع المدّعى الصادر من الفحول » 


ص :"7/7 


كالمتحقق والعلامه فى «المعتبر» و«المنتهى» » وصاحب «الذخيره» و«المعالم) » وقد اعتمد عليه فحول المتأخرين كالشيخ الأتصارق 
وأكثر المعاصرين . 


ومن دلاله خبر عبداللّه بن سنان الذى تقدّم ذكره(1) من النهى من التوضّؤ بما يغسل به الثوب » أو يغتسل به الجنب » وإن نوقش 
فى لمم جيم الحب ين سا ل ةواقن قدي شرح كبا ترق لاله أركيا من اعمال أن كرت الث براسطة قداية: 
الوكوه والتسل ها 


ولكن لا ينافى أن يكون النهى تحريمتاً أيضاً » بحسب ظهور النهى فيه , ولعله لذلكك أفتى الشيخ وغيره بعدم جواز رفع الحدث 
كنا شه الالشاط ول ع يسفن اساي ناشوف | كا + لاد يوان لوقح عر لفسال ول حدق مول 
الطهاره من جهه النهى » فالأصل يقتضى عدمها . 


هذا كله بالنسبه إلى رفع الحدث بواسطه ماء الغساله الطاهره . 

وما بالنسبه إلى رفع الخبث بذلكك : 

فالظاهر هو الجواز » للإطلاقات الدالّه على أنَّ الماء الطاهر مطهّر أيضاً . 
ودعوى انصرافها لمثل غير هذا الفرد » غير مسموعه » لعدم وجود شاهد عليها. 
فى حكم ملاقى الغساله على القول بنجاستها 


وتوهّم المنع من خبر عمّار الساباطى الذى قد تقدّم شرحه وذكر شرطه(7) , حيث أمر الإمام بإفراغ الماء من الإناء ثلاث مرّات » 
ولم يكن ذلكك إلأ للمنع عن استعماله ثانياً فى الغسل » ولو بصبه فى الإناء مرّه ثانيه وثالثه » أو بتحريكه فى الإماء مرّتين بعد 
الأولى . 


مدفوع . بأنَ إراده إداره الماء فى نفس الإناء لا يساعد مع تعدّد الغسله , إذ 


. 7" وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب “٠ه من أبواب النجاسات» الحديث‎ -" 


ص :7/5 
الغسل المتعدّد لا يتحقّق إلا بالإفراغ . 


وإن أريد إفراغه وجمعه فى الخارج ثم صبه ثانياً » فهو أمر غير متعارف عند الناس » فلم يكون الحديث ناظراً للمنع عن هذاء 
فنعمل فى ذلكك على طبق القاعده » وهى التمشّكك بالإطلاقات » وبها يندفع الاستصحاب الذى ادّعاه صاحب «الجواهر) من بقاء 
الخبث بعد التطهير به . 


فالأحوط عدم جواز رفع الحدث بالغساله , وإِنْ قلنا بطهارتها » بخلاف رفع الخبث ء فَإنّه يجوز . 
ولكن قد عرفت مختارنا فى الغساله من الحكم بالنجاسه مطلقاً . 


الفرع الثانى : حيث اخترنا نجاسه الغساله » فهل نجاستها تكون نظير نجاسه الشىء قبل الغسل » فيكون حينئبٍ حكم الملاقى مع 
تلك الغساله » حكم ملاقى تلك النجاسه مع وحده الغسل وتعدّده » فلازم ذلكك أن الغساله البوليه لابدّ لملاقيها التعدّد» ولو 
كانت العتالة فق الخملةالعنه كنا كان كذلك ف الاو أنه » 


أو تكون نجاستها كنجاسه المحلّ بعد تلكك الغساله » فلازم ذلكك أنه إذا كانت الملاقاه مع غساله الغسله الأولى » فيجب فى 
النلاقى غسله وانحدة» وإن كاتت من الغسله الثائيه قلا فجن غسلة أصلا» فتكوق النشجة التفضيل بين غساله البول مثلا وغيرها؛ 
حبث أنه يجب الحكم بنجاستها إذا كانت من الغسله المتعدّده أو الأولى ؛ وبين غير البول» أو غير الغسله الأنولى من البول 
بطهازتها حينئن» لأنّ المحل بعد الغسله الثانيه.صار طاهراً . 


وثالثه : أن يقال بكون حكمها حكم مطلق النجاسات » من وجوب الوحده _ على قول __والتعدّد على قول آخر أم لا ؟ 


وهذا هو الأقوى , كما عليه أكثر الفقهاء » _ كصاحب «الجواهر» _ بجعله أقوى , وإن قوى وجه الأوّل أيضاً_ وصاحب «مصباح 
الفقيه» حيث جعله أقوى » 


ص :71/0 


وَإِنْ كان الأشبه عنده هو الأول »وجماغه مق المعاضرين ومقن قارب عصرثا كصضاحي «العرؤه) والبروجردئ + والخوق) 
والحكيم » والخمينى , خلافاً للشاهرودى , والاصطهباناتى , والكليايكانى » حيث يقولون بوجوب الاحتياط والتعدّد فى غساله 
الغسله الاولى من البول . 


وقد استدلُوا على ذلكك _ مضافاً إلى قيام الإجماع _ بعدم صدق عنوان الولوغ لو سال لعاب الكلب فى إناء فلا يجب التعفير 
فكذلك لا يصدق ذلك العنوان لغساله الماء الذى يستعمله فى تطهير الولوغ » ولهذا لا يجب فيه التعفير » فكذلك لا يجب فيه 
التعدّد » إذا كان من غساله الغسله البوليه » إذ لا يطلق عليها أَنّهِ تنس بالبول » حتّى تشملها الأدلّه الوارده فى ملاقى البول . 


فإن قلت : بأنّ ذلك مشتمل لأجزاء البول وعينه » فيصدق أنه تنس بنفس البول » كما لو لاقاه مع نفس البول » فيجب فيه التعدّد 
» بخلاف الولوغ فإنّه حكم شرعى مستقل » تابع لتحقّق ذلكك فى المورد شرعاً . 


هذا كما فى «الجواهر» . فيحكم ملاقى الغساله على القول بنجاستها 
فك قهري هاه لكالا ساسكو الوا فتدصي تع قدز بيار مور الجانية مو كيد تجادنة كد 


فإن قلنا بالتفصيل بين صوره الجفاف _ من عدم وجوب التعدّد ولو فى غساله الغسله الاولى _ وصوره ما لو كان رطباً _ من 
وجوب التعدّد فيه _ فهو مردود بالإجماع المركب , إذ لا قائل من الفقهاء بهذا التفصيل » كما لايخفى . 


وثانياً : لا يقال إن الغساله تنجس لكن لا لملاقاتها للبول بل لملاقاتها مع المتنجس . 
يكن لا يقلن عو امل به لأنوا كران وهنو رادها لاق بولا ذكاتي مها لاقع كنا افع : 


هذا فضلاً عن أنّه تشمل إطلاقات النجاسه لمثل الغساله . 


ص :1/2" 
«فى حكم ماء الاستنجاء من الطهاره وغيرها) 
عدا ماءالاستنجاء, فَإِنّه طاهر مالم يتغيّر بالنجاسه أوتلاقيه نجاسه من الخارج(١).‏ 


وبعباره أخرى : إِنَّ أدلّه انفعال الماء القليل تثبت النجاسه لهاء وأمَا كونها مثل البول من لزوم التعدّد فلا . فليس لنا طريق لإثبات 
حكم التعدّد إلا بإحراز شمول أدلّه البول لها » وقد عرفت خلافه . 


فإذًا قبت تطارق 'تجاستها وضرورقها كتجاسه سائر المتكسات : فتشمليا حيشل أدله التطهين + الشاملة لتطهير سائر المستخسات من 
كفايه غسله واحده مثلاً لو قلنا بها ء أو لزوم التعدّد إِنْ قلنا به . 


فبذلك يندفع حكم استصحاب بقاء النجاسه بعد الغسله الأنولى لملا.قى الغساله » إذ هو أصل فيما لا يكون فى مورده دليل 
اجتهادى . 


نعم» لو لم يكن ما ذكرنا من الأدلّه تاماء لكان الاستصحاب مقدّماً على قاعده الطهاره. 


مضافاً إلى إمكان التمشّك لكفايه الوحده فى غسلتها بإطلاق حديث عيص بن القاسم(!) _ لو أغمضنا النظر عن الإشكال 
الوارد فى سنده ودلالته كما عرفت تفصيله » فلا نعيد » _ حيث حكم بلزوم غسل ما أصاب من ماء طشتٍ كانت فيه غساله البول 
أو القذر . 


. ولا يخفى عليكك أن الحكم بعدم البأس فيه » وعدم تنجيس ما يلاقيه قد قام الإجماع عليه تحصيللا ومنقولاً » نضا وظاهراً‎ )١( 
على لساة جمله علمائكا » بل عليه تضوصن فيه ومعتيرة ومقبؤله عند الأصنحاب :قلا بأس يبيل‎ 
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ص ://"؟ 
بالإشاره إليها من ذكر النصوص ومقدار دلالتها » فنقول : 


منها : مرسله يونس بن عبد الرحمن » عن رجلٍ » عن الغير (فى «المستمسككث» : عن الغزار) أو عن الأحول أَنْهِ قال لأبى عبدالله 
عأو لا بأنى قال #قلك ؛ لأ واللض فقال + إن العام كتين القدي 01 


فى حكم ماء الاستنجاء 
فإنّه يدل على عدم البأس فى ملاقاه الثوب لماء الاستنجاء . والظاهر عدم خصوصيه للثوب فى ذلك , فكذلك يكون الحكم 
للبدن وغيره » فإنّهِ يكون من باب إلغاء الخصوصيه . كما فى الرجل يشكك بين الثلاث والأربع لغيره من المرأه . 


بل ذكر عدم البأس فى الثوب » مع كونه فى الإصابه أقلّ » ففى مثل البدن الذى تكون الإصابه ووقع النضح عليه أكثر يكون عدم 
البأس بطريق أولى . 


وقد قيل : بأنْ هذا الحديث _ كما فى «المستمسك» _ أقوى دليل على الطهاره مع نفى البأس » لاشتماله على التعليل » لأنّه لو لم 
يكن مشتملاً عليه لأمكن القول بكون المراد من نفى البأس هو العفو عن النجاسه » نظير العفو عن الأقلّ من الدرهم من الدم فى 
الصلاه , لرفع العسر والحرج . من جهه كثره الابتلاء فى كل الأوقات » فمع ملاحظه التعليل يكون ظهوره فى الطهاره قوياً . 


إلا أن الإشكال وهو أنّ التعليل فى كلّ مورد يوجب تعميم الحكم لغير مورد النصّ أيضاً , فكأنّه أراد إفهام أن كلّ مورد يكون 
الماء فيه أكثر من القذر حكمه كذا. فيحكم ماء الاستنجاء 


مع أنك قد عرفت فى الغساله القليله من الحكم بنجاستها » مع أن نوعها يكون ماءها أكثر » فمع خروج كثير من الموارد من 
أفراد الماء القليل » وانحصاره فى 
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ص :771/1 
خصوص ماء الاستنجاء » يوجب استهجان التعليل » إذ لم يحكم بمقتضى عموم التعليل فى غير مورد النصّ . 


اللّهم إلا أن يقال : إِنّ مورد التعليل لا ينحصر فى خصوص الماء القليل » حتّى يوجب ذلك ء بل لابدّ أن يقتضى إطلاقه شمول 
الحكم لجميع الموارد التى تكون المياه فيها كثيره » وأكثر من القذاره كالكرٌ والجارى والمطر ء أمّا القليل فقد خرج بمقتضى 
أدله عموم إنفعال الماء القليل _ وهو فى غير ماء الاستنجاء للنصٌ _ فيبقى الباقى تحت عموم التعليل » فلا استهجان لبقاء أفراد 
كثيره تحته . 


فحينئذٍ دعوى ظهور عدم البأس بنفسه على الطهاره عند العرف . خصوصاً مع ملاحظه ما يترنّبٍ عليه من الآثار من الدخول فى 
الصلاه مع هذا الثوب المتلدخ وإصابه اليد وغير ذلكك » يفهمنا على نحو القطع بكون المراد من نفى البأس هو الطهاره ‏ لا 
خصوص العفو فى المورد , وإلا كان على الإمام عليه السلام البيان فى المقام للحاجه إليه » كما أنه يستفاد النجاسه من لفظ 
(البأس) الوارده فى هذه الموارد بمناسبته الحكم مع الموضوع . 


والإشكال فى سندها بإرسالها » وعدم تلقّى مرسلات يونس بن عبد الرحمن _ الذى كان من أصحاب الإجماع _ بالقبول عند 
القوم _ كابن أبى عمير_ خصوصاً مع مجهولته (الغير) أو (الغزار) غير ضائر هاهناء للقطع بعمل الأصحاب بها ء ولو من جهه 
عدم البأس » بمعنى العفو عن نجاسته » خصوصاً إذا استظهرنا الطهاره من غيرهما من أخبار الباب . 


نعم » لو لم تتدلّ تلك الأخبار إل على العفو ء وأُريد إثبات الطهاره منها بالخصوص فى قبال القول الآخرء فإنّه لا يخلو عن تأمّل 


لاف القنيوم لعطائيه التعحدفة فح زط رت الطينان ويه لوقاف الى كلعل مشت ف موقن جعا زو لعفت مما 
كما لايخفى . 


ص :77/94 


ومنها : صحيح محمد بن النعمان , عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قلت له : أستنجى ثم يقع ثوبى فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا 
بأس به1(0) . 


فإنّه مضافاً إلى اشتماله على (عدم البأس) لماء الاستنجاء » يدل على عدم البأس إذا كان رأس الذكر ملوّثاً بالمنى . 
وأمَا احتمال أن يكون ذكر الجنابه لبيان شرح حاله بحسب المتعارف » من دون عنايه بخصوص الجنابه . 
أو احتمال كون توهّم دخاله القذاره المعنويه من الجنابه فى تنتجس الماء . 


أو احتمال كون الاستنجاء فيه لخصوص المنى فقط . دون البول والغائط » _ كما احتمله بعض على ما نقله صاحب «الحدائق» » 
والأوّل قويّاً كما فى «مصباح الهدى» . أو الثانى على ما تقل . 
هذه الاحعمالاث ضعيفه عندثاء ولا استعاد عند العرق أن يكون منشأ الاحتمال والسؤال .هو ببان أهمية الأمر فى وجوه تجاسه 


المنى دون البول والغائط » خصوصاً مع ملاحظه استحباب استبراء المنى بالبول. حيث توجب شدّه هذا الاحتمال . 


فيكون الخبر دليلاً على طهاره ماء الاستنجاء » وإن كان مع البول نجاسه أخرى تخرج عادةٌ من المجرى ء ولا يبعد الالتزام به» 
كماساق اوقاو الله 


فوجه الاستدلال به فى المقام » هو ما عرفت من الاستظهار العرفى من كلمه (عدم البأس) مضافاً إلى الملازمه بين الطهاره وبين 
عدم البأس لملاقبه » كما كانت الملازمه ثابته فى البأس بالملاقاه مع النجاسه . واحتمال كون نفى البأس من جهه التخصيص 
لأدله منجسيه المتنتجس » كما احتمله بعض . فيحكم ماء الاستنجاء 
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57/٠١:ص‎ 


بعيد جدّاً ؛ بل المراد هو الطهاره ؛ والتخصيص لعموم أدلّه الماء القليل . وإن كانت من جهه رفع الحرج من المكلف ء والله 
العالم . 


ومنها : صحيح عبد الكريم بن عتبه الهاشمى ء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى 
به» أينجس ذلكك ثوبه ؟ قال : لا/(1) . 


فإِنٌَ السؤال عن تنجيسه ليس إلأ من جهه أنه توم كون غساله ماء الاستنجاء تكون نجسه مثل سائر الغسالات من النجاسه » من 


جهه أنّ انضمام قاعده السرايه » إلى قاعده منجشيه كل متنتجس مع الرطوبه » توجب نجاسه الثوب . 


فأجاب عليه السلام بقوله : لا » فالنفى ليس لخصوص أنه نجس لكنّه غير منجس ء بل النفى متعلق بأصل الموضوع , أى لا يكون 
تحبا عق برضو قفي التاعله شعزابة العجابينة . 


فاخعبال كرق قن البأس يلسا تحاسه الدزت > أى كاذ قحسا لكه عقوا »أو شن الأس مكدر من كيه ماه الاتجاء» أ أله 
لعي إلا اله الاقم حي تيون اللبالقق حاو فعل تت العام حاقل النشر هوم تشب ونا ظهاب اله فين اكه او 
خلاف للظاهر جدّاً . 


مع أن الحكم بالنجاسه » مع عدم ترتيب شىء من آثار النجاسه عليه لا يخلو عن بشاعه » كما هو واضحٌ لمن كان له أدنى تأمّل . 
فدلاله هذه الأخبار على الطهاره ؛ مع اشتمال كل لخصوصييه موضحه لما قلناه » قويّه جدّاً . 


ومنها : مصبحح ابن أبى عمير » عن ابن أذينه » عن الأحول _ يعنى محترد بن النعمان _ قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : 
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ص:١78‏ 
ثوبى فى ذلكك الماء الذى استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به)1(0١)‏ . 
وفيما رواه الصدوق عن محمد بن النعمان مثله » وزاد : (ليس عليكك شىء) . 


طريقه الاستدلال به كسابقه , مع زياده وهى أنْ الحكم بالطهاره من الماء الذى وقع فى الكنيف الذى كوة نجنا غادة 4 أ 
أرض الكنيف الذى يحكم العلماء فيها بتقدّم حكم الظاهر وهو النجاسه عن الأصل وهو الطهاره من جهه الإطلاق وتركك 
الاستفصال _ فمن ذلكك يفهم توسعه الشارع فى أمر النجاسه والطهاره . وهذا هو معنى الخبر المنقول بِأنْ الشريعه سهله سمحه . 


بل دلا-لته على الطهاره تقوى من غيرها إذا لاحظنا الزياده الوارده فى ذيلها على ما نقلها الصدوق بقوله : (ليس عليكك شىء) 
حيث يفيد أنه لا يتوججه إليه حكم من أحكام النجاسه أصلا . مايشترط لطهاره ماء الاستنجاء 


ومنها : مرسله الكاهلى » عن رجل » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : «أمرٌ فى الطريق » فيسيل علي الميزاب فى أوقاتٍ أعلم أنَّ 
الناس يتوضؤون ؟ 

قال : ليس به بأس »ء لا تسأل عنه)(؟) . 

فى «وسائل الشيعه» : أن المراد من الوّضوء الاستنجاء . ولعلّ وجه هذا المعنى هو من جهه أنَّ السائل لم يسأل عنه لو كان يعلم 
كونه ماء الوضوء المتعارف » إذ ليس هو بنجس أصلا , حتّى يتوم ويوجب السؤال» ولم يحتمل أحد نجاسته » فلا يكون مراده 
من سؤاله إل من جهه احتمال كونه ماء الاستنجاء » كما كان الأمر متعارفاً فى تلكك الأزمنه من التبوّل والاستنجاء على أسطح 
الدورء وبرغم ذلكك حكم بنفى البأس » فهو وإن كان يحتمل أن يكون حكمه بالطهاره من باب القاعده 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 
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فى باب الطهاره » لعدم العلم التفصيلى كون الجارى من الميزاب هو ماء الاستنجاء » _ وإن يعلم إجمالاً _ إل أنه يحتمل أن 
يكون مراد الإمام من الحكم بطهارته ؛ من جهه كون الماء والاستنجاء طاهراً . كما لايخفى . 


بل لعل وجه إعراض الأصحاب عن هذا الحديث من جهه إجماله فى جهه الحكم . من كونه للقاعده أو للاستنجاء . 


فثبت من جميع الأخبار _ إذا لاحظنا بعضها مع بعض _ كون المراد من نفى البأس هو الطهاره » فلا يلزم حينشذٍ إلا تخصيص 
عموم أدلّه انفعال الماء القليل بملاقاته النجس » وتخصيص ما دلّ بالخصوص على نجاسه غساله الماء القليل» حيث يشمل 


فحينشدٍ يبقى دلالله الأ-دله الدالّه على أن كل متنتجس ينجس », وهكذا عموم أدلّه عدم جواز أكل المتنجس بالملاقاه وشربه» 
وعدم جواز حمله فى الصلاه والطواف . وعدم جواز استعماله فى رفع الخبث باقياً » بخلاف صوره الحكم بالنجاسه . 


فإذا ذا الس ييخ أنحد الأمويية كان الأول أؤلى:: لقله الفخصيض ولا » وعدم ترتيب جميع آثار أدلّه انفعال الماء القليل هنا _ 
أو سلما كوقه نيا معفد ا +010 


فعلى أىّ حال » يكون التخصيص بالنسبه إلى بعض آثاره , مثل عدم تنجيسه بالملاقاه » وارداً على عموم أدلّه الانفعال بالنسبه 
إلى ماء الاستنجاء . 


هذا تمام الكلام فى طهاره ماء الاستنجاء . 
فالحكم بطهارته عندنا قوىٌ . 
فإذا عرفت الحكم بطهارته » يتفرّع عليه فروع كثيره » لا بأس بصرف الكلام إليها : 


الفرع الأول : يشترط فى طهارته عدم تغتيره بأحد أوصاف النجاسه . كما صرّح به المصنّف » بل عليه المشهور . بل عن بعضهم 
أنه إجماعى » بل عن الشيخ الأكبر أنّ العمده فى الدليل هو الإجماع , بل لم نجد خلافاً من أحد من المتقدَّمين والمتأخَرين . 
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فبعد ثبوت الإجماع » يمكن أن يستدلٌ لنجاسه المتغير من الاستنجاء , بعدّه أمور : مايشترط لطهاره ماء الاستنجاء 
أحدها : دعوى انصراف أخبار الاستنجاء عن مثل المتغيّر » أى لا إطلاق لها فى ذلكك . 


هذاء لكنّه لا يخلو عن منع . لعدم ذكر التفصيل فيها ء مع أنه قد بتّفق _ ولو نادراً _ خصوصاً إذا كان الماء قليلا متدرّجاً فى 
الفيكة ولك الانصات الاأشكان قن وقوعه كارسا . 


ولعله لذ لكف تعلل قن حر الأخول كته لماعك القدو عدي التفارق ف الاتعتهاء :إلا كان الأطاكق شاماة لد 


ثانيها : الاستفاده من مفهوم التعليل المذكور , لأننّ كثره الماء لا خصوصيه فيها إل من جهه وجود الملا-زمه بين الكثره 
واستهلاكك النجاسه فيه » فيكون مفهومه أنه لو كانت القذاره كثيره ففيه بأس . 


فهذا وجه قوىٌ لو عملنا بذلكك الخبر . كما قد يشاهد عمل الأصحاب به والاستناد إليه , لأنَّ التعليل كما أنّه يكون معمّماً للحكم 
مخ 2 المنطر ق ع الستقي ابعطيان لغوت باسكا نكن ستفها فى عارك ابنيويف قاذ فيل جزلا ناكل الركان لاله شامق 
يفهم منه أَنّه لو لم يكن حامضاً جاز أكله . 


ولعله لذلك استدل به الشيخ الأعظم , والحكيم » وغيرهماء كما لايخفى . 


ثالثها : فحوى الأأدلّه نك | وتوف نود تجاسيد ماء الكرّ ء والجارى » والمطر ء وماء البئر » إذا تغثر » فماء الاستنجاء _ الذى يكون 
قليلا _ ينجس بطريق أولى . 


والإطلاقات الوارده الداله على طهارته » غير ناظره إلى تلك الصوره , لأنّها قد عرفت ندره تحمّقها . خلافاً لمن زعم كثره 
وقوعها فى أوّل صبّ الماء على الغائط مثا » مع أنه محل تأمّل » إذ يحمل عين النجاسه مع نفسه ء وأمًا تغيره بأحد أوصافه بعيد 


جد 
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رابعها : لو سلمنا شمول إطلاقات المورد لصوره التغتِر» فمقتضى ذلكك هو الطهاره » سواء كان متغيراً أم لا . 


ومقتضى إطلاقات أدلّه نجاسه الماء المتغيّر هو نجاسته » سواء كان ماء الاستنجاء أو غيره » فيتعارضان بالعموم والخصوص من 


وجه » ومورد الاجتماع يكون محل التعارض بينهما » فيقدّم حينئذٍ أخبار نجاسه المتغير من جهه رجحانها . 


مضافاً إلى كونها آبيه عن التخصيص .ء بحسب لسان أدلتها » فتكون دلاله تلكك الأدله على العموم وضعياً وبدلاله أداه العموم 
كما فى صحيح حريز بن عبدالله » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفه , فتوضٌأ من الماء 


واشرب .ء فإذا تغير الماء وتغيّر الطعم , فلا تتوضأ منه ولا تشرب)(1) . 


وخبر محمد بن إسماعيل » عن الرضا عليه السلام » قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شىء » إلأ أن يتغتير ريحه أو طعمه) 
الحديث) . 


حيث أن فيه إشعار ء مع أن ماء البئر كان واسعاً لا يفسده شىء ء لأنّ له مادّه » كمنا وقع فى ذيله وبرغم ذلكك ينجسه التغير» 
فغيره _ مثل ماء الاستنجاء _ يكون تنبجسه بطريق أولى . 


ورجحانها بقيام الإجماع على وفقه , فهو أيضاً تعد من المرججحات الخارجته الموجبه لتقديم أحد الخبرين المتعارضين » _ كما 
لوقن امول ند فلن ال شماه لدعي ايقو ل يانه ماد اللامسماء 


فنجاسه الماء المتغير من الاستنجاء أمرٌ ثابت ومسلّم عندنا . 


ولا فرق فى ذلكك بين تغر الماء فى أوّل الصبّ أو بعده . إلا أنه مع استمرار صبّ الماء يتطهر . 


. ١7١ وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
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واحتمال أنه بعدما تنتجس الماء بالتغير ابتداءً » فهى نجاسه خارجيه موجبه لتنجيس أطراف المخرج ونفسه » فيستلزم صيروره ماء 
الاستنجاء نجساً » كما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره ء فإذا وقع على الأرض يوجب نجاستها » وتنجيس كل ماء وقع بعده » لكونه 


غيرُ وجيه » لما قد عرفت من ندرته » وعدم وقوعه إلا فى موارد نادره » خلاقاً للشيخ حيث ادّعى وقوعها غالبا . 
نعم » لا يبعد وقوعه مع عدم يبوسه المزاج » هذا أوَلا . 

وثانياً : لو سلّمنا غالبيه ذلك » فمع هذا قد أطلقوا الحكم بطهارته من دون تنبيه عليه مع كثره ابتلاء الناس . 
فالحكم بنجاسته إذا تغتر يكون فى غايه البُعد . 


وإن حُمل الإطلاقات على صوره عدم التغير » فيساعد مع ندرته كما احتملناه ولكن لا يساعد مع فرض الغالبيه » لاستلزامه الحمل 
على الفرد النادر _ وهو ما لو لم يتغير _ وهو بعيدٌ جداً ؛ كما اعترف بذلك الشيخ الأعظم قدس سره» ومن هنا التزم بطهاره 
المحل , ونجاسه الماء المتغيّر الباقى بتغيّره بعد وقوعه على الأرض » وهو واضح لمن تأمّل فى الأدلّه . 


الفرع الثانى : أن لا تلاقيه نجاسه من خارج » كما صرّح به المصنّف وغيره » بل لم أعرف ولم نجد خلافاً من أحد من الفقهاء . 


والظاهر انقطاع هذا الاستثناء » لوضوح عدم صدق الماء المستعمل فى هذه النجاسه كونه ماء استنجاء » كما لايخفى . 
نعم » قد يقع البحث فى أنّ : 


الأجسام الطاهره التى لاقت موضع النجس من مخرج البول والغائط » فصارت متنّسه . 
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أو الأشياء النجسه الخارجه مع أحد الأخبثين من البول والغائط . 
بل ويمكن ذكر مثال للقسمين » كخروج الوذى والودى حال البول أو قبله » وكان أثره باقيا » أو بعده قبل تطهيره مثالاً للطاهر . 


أو خروج المنى أو الدم مع البول أو قبله أو بعده مثالاً للنجس . وهكذا فى الغائط من خروج الدود أو بعض الأشياء الطاهره معه 
أو بعده » قبل تطهيره . 


أو الدم قبله أو معه » أو بعده قبل التطهير . 
هل هذه الأمور الحادثه توجب رفع الطهاره عن ماء الاستنجاء أم لا؟ 
قد يفهم الترديد بدواً من كلام صاحب «الجواهر» فى الأجسام الطاهره , وإن اختار نجاسته معها بعد ذلكك . 


بل قد نقول بإمكان استفاده طهاره ماء الاستنجاء » حتّى مع خروج شىء من النجس مع أحد الأخبثين » من صحيح محمّد بن 
النعمان » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قلت له : أستنجى ثم يقع ثوبى فيه » وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به)(1) . 


بناءَ على الاحتمال الذى قؤيناه من قوله : «أنا جنب»ء بأنّه أراد كون ذكره ملوّثه بالمنى مثلاً » وبرغم ذلكك أجاب بأنّهِ لابأس به . 


بل قد يويد ذلكك بالإطلاق الموجود فى الأخبار من الطهاره لماء الاستنجاء من دون تفصيل بما إذا لم يكن ملوّثاً بمثل المنى 
الذى يتعارف تواجده فى أطراف الذكر حاله الجنابه وبعدها . 


ولكن الإنصاف عدم الاعتماد على مثل هذا الاحتمال, لأنّه قد عرفت بِأنْ حكم طهاره ماء الاستنجاء . إِنْ قلنا بأنّه موافق للأصل 
والقاعده » يعنى حكمنا بطهاره غساله المتنجس مطلقاً » فحينئل يمكن الاستدلال فى هذه الموارد » بعد 
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صدق عنوان ماء الاستنجاء أو غيره عليها , أنه طاهر » لعدم الفرق بين العنوانين فى الحكم بالطهاره , فلا وجه لهذا البحث أصلا . 


وأمَا إذا فرضنا نجاسه ماء الغساله » فقد خرج ماء الاستنجاء عن شمول الأصل »ء فلابدٌ حينئذٍ من الاقتصار فيما خالف الأصل على 
موضع اليقين » فكل ما أحرز أنه يصدق عليه ماء الاستنجاء » ويشمله إطلاق دليله قطعاً » فهو داخل فى الطهاره . 


ونا إذا كدق اميل صدق العنوان » أو أحرزنا الفيذق والافظ مركن بعس السك قن لحف رو يديه العسداله الانصراف 
عنه » فلا يشمله حكم الطهاره » بل يدخل تحت الأصل العام وهو الحكم بالنجاسه . 


فاق هذا العبى لذ كر هورا سعدده فن هذه المسأله 


تارم : يفرض أن يكون الخارج عن المخرجين نجساً غير البول والغائط » فلا إشكال حينئفٍ كون الماء المستعمل لا يصدق عليه 
عنوان ماء الاستنجاء » كما إذا خرج الدم منهما ء فحكمه واضح . من الحكم بالنجاسه . لأنّهِ خارج موضوعاً عن الاستنجاء . 


وأخرى : يفرض ملاقاه المخرج » قبل خروج أحد الأنخبثين » بإحدى النجاسات غير العذره الخارجه عن البطن ثم إذا لالقى 
أحدهما مع ذلكك النجس أو المتنتجس . فإنّ الماء المستعمل فى تطهيره وإن يصدق عليه الاستنجاء , إلا أنّ الأخبار منصرفه عنه 
قطعاً » لوضوح أنّها فى صدد بيان طهاره أصل ماء الاستنجاء المستعمل فى إزاله العذره » لا ما إذا عرضه عارض » وليس هو أمراً 
متعارفاً حتّى يشمله الإطلاق » فلا محيص إلآ الدخول تحت الأصل من الحكم بالنجاسه . 


ومن ذلكك يظهر حكم صوره ثالثه : هى ما لو لاقى مع إحدى النجاسات بعد الخروج وقبل الانفصال عن المخرج » لاشتراكهما 
فى أصل الاستدلال » كما هو كذ لكك إذا لاقى الماء المستعمل مع إحدى النجاسات . 


رابعه : ما إذا خرج مع البول أو الغائط شىء؛ قد يكون طاهراً وقد يكون نجساً. 


فى الماء المستعمل لتطهير مخرج البول 
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فأمَا إذا كان طاهراً _ كالدود والحصاه وشىء غير منهضم من أجزاء الأطعمه _ وخرج مع الغائط أو بعدهء أو الودى والمذى 
والوذى مع البول أو بعده قبل تطهيره » فالظاهر طهاره غسالته لعدم إحراز صدق العنوان . وعدم المانع عن شمول إطلاقات الأدلّه 
؛ كما عليه المحمّق الآملى قدس سره ء والسيّد فى «العروه؛ » والبروجردى » إلا الشيخ الأعظم حيث ادّعى شمول إطلاق عباره 
المصنف من عدم إصابته بنجس من خارج بمفهومه لذلك . 


لكنّه مخدوش . من حيث شمول إطلاقه أوّلا » وأصل الحكم ثانياً ؛ ولذلكك ذهب إلى الحكم بالطهاره المشهور من المتأخَرين . 


وأمَا إذا كان الخارج مع البول أو الغائط شيئاً نجساً » كالدم والمنى . أو خرج بعدهما قبل التطهير » بحيث يصدق أنّه خرج حين 


فهو أيضاً قد يكون خروجه مع البول أو الغائط مستهلكاً , بحيث لا يصدق عليه إلا البول والغائط , كالأجزاء الصغيره من الدم , 
فلا يبتعد صدق الاستنجاء معه » وشمول إطلاقاته عليه » فيحكم بطهارته » كما عليه السّد قدس سره فى «العروه» » والخوئى ) 
والكليايكانى والشاهرودى » والآملى » وغيرهم . 

خلافاً للبروجردى ؛ والحكيم » والخمينى » وصاحب «الجواهر» قدس سرهم » والشيخ الأعظم قدس سره . 

وجه الإشكال فيه : هو عدم تعارف هذا الأمر فلا يشمله الإطلاق وتكون الأخبار منصرفه عنه . لأنّ الأمزجه الصحيحه خاليه عن 


نعم » لو تم كنا على الطهاره بصحيح محتّرد بن النعمان بناءً على إحدى الاحتمالات فى قوله : (أنا جُنّبِ) من كونه متنتجساً 
بالمنىٌ حين البول » وقلنا إِنْ الإمام قد حكم فى هذا الفرض بأنّه لا بأس » لكان الحكم بالطهاره هنا _ فيما إذا 
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كان النجس خرج مع أحد الأخبثين _ بطريق أولى . 

إلا أنه مضيو اكنال ل تعانح ما عرف مرو يناف الانكبالات اذلمق لظيوى عرف فك يمك الاستتدلال :يه عصوضاً 
مع ملاحظه كون الأصل الأوّلى هو النجاسه , كما لايخفى . 

فالحكم بالاحتياط لا يخلو عن قَوّه . 

فإذا كان هذا هو حال المستهلك , ففى غير المستهلكك يجب الحكم بالنجاسه قطعاً . كما عليه أكثر من ذهب إلى طهارته فى 
الفرض السابق . 

خلاصه الكلام : مختارنا فى جميع الفروض . أن الأقوى نجاسه ماء الاستنجاء المستعمل فيما كان الخارج من المخرجين نجساً . 
غير البول والغائط . 

أو لاقى أحد الأخبثين » أو مخرجهما قبل خروجهما ء أو بعد خروجهما قبل الانفصال نجساً » أو خرج معهما نجساً غير مستهلكك 
؛ خلافاً للمستهلك . فالأسحوط الاجتناب عنه أيضاً » بخلاف ما لو خرج معهما شىء طاهر ء فالأ.قوى طهاره ماءه . فيالماء 
المستعمل لتطهير مخرج البول 

الفرع الثالث : فى أن الماء المستعمل فى غسل البول هل هو كالمستعمل فى الغائط , فيكون محكوماً بالطهاره أم لا ؟ 

وجهان . بل فيه قولان : 


من جهه أنّ مادّه الاستنجاء مشتقٌّ من النجو » وهو مخصوص لمخرج الغائط . ويطلق عليه فقط . فلا يكون محكوماً بحكمه . لأنَّ 
النجو فى الأصل بمعنى المكان المنخفض ء وقد سُمَى به الغائط لوقوعه غالباً فى المنخفض من الأرض » تسميه للحال باسم 
من باب تسميه الحال باسم محل الخروج » بعكس ما يقال جرى الميزاب » حيث نسب 


ص: :579 
الاستناد إلى المحل باعتبار الماء الجارى فيه . 


ويشهد على إطلاق هذا اللفظ لكلا الموردين فى لسان الفتاوى والأخبار خبر نشيط بن صالح » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال 
: «سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثل ما على الحشفه من البلل1(0) . 


وصحجع زراره » قال : «كان يستنجى من البول ثلاث مرّات7500) الحديث . 


وصحيح عبد الملكك بن عمرو » عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل يبول ثم يستنجى ء ثم يجد بعد ذلكك بللا ؟ قال : إذا 
بال فخرط ما بين المقعده والآنثيين ثلاث مرّات » وعّمز ما بينهما ثم استنجى » فإِنْ سال حّى يبلغ الساق فلا يُبالى:0) . 


وقد صرّح بعض بعدم الفرق بينهما _ كما عليه الأكثر _ وأطلق آخرون» مضافاً إلى إمكان دعوى وجود الملازمه بين خروج 
الغائط وخروج البول » لو لم تكن الملازمه موجوده فى عكسها . 


وبرغم ذلكك فقد دلت الأخبار الوارده فى الاستنجاء على طهارته » من دون ذكر تفصيل بين البول والغائط » وهذا يوجب حصول 
الاطمئنان للفقيه من الاشتراكك بينهما فى الحكم . 


وهذا هو الأقوى . 
كما يستفاد عدم الفرق » من عموم تعليل أن الماء أكثر من القذر . 


كما لا-فرق فى طهارته بين كون ماء الاستنجاء فى الغسله الأنولى للبول ء أو الغسله الثانيه » لعموم التعليل » خلافاً للشيخ فى 
«الخلاف» من الحكم بالنجاسه فى الأولى ولا وجه له . 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه» الحديث ه_‎ -١ 
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. 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - 


عو 


كما لا فرق بين كون خروج البول والغائط من المخرجين الطبيعتيين » أو من غيرهما » إذا كان معتاداً بذلكك _ يعنى كان مخرجه 
المتغارف مسدودا + وكاق له طريق آخر بحسب عادقة الطبيضه من الخلقة ‏ لشمول إطلاق الآدله لمثل ذلكك أيضاً . 


نعم » فيما لا يكون معتاداً » كما قد يصيب بمرض فيفتح له فتحه أخرى أو ثقباً لخروج البول والغائط » فالحكم بطهاره استنجاءه 
جيعد شك جذا : لانصرات إطلاقانك الاسارعى مله ه كما لا وك 


كما لا-فرق أيضاً بين أن يلوّث البول والغائط أطراف مخرجه لكن لم يتجاوز عن حدّ المتعارف » حتّى يوجب عدم شمول 
الإطلاقات » أو لم يزد عنه » لأنّ هذه الأنمور تّفق ببعض مراتبها فى الخارج بما لا يكون خارجاً عن المتعارف » فإطلاق الأدله 


بخلاف ما إذا خرج عنه » فيكون الدليل حينئذٍ منصرفاً عنه فلا يشمله » فيحكم بنجاسته . 


كما لا فرق بين سبق اليد بالنجاسه قبل صبّ الماء أو عكسه ء لأنّه لو كان سبق الماء معتبرأقبل ملاقاه اليد مع النجاسه » كان 
اللازم على الإمام التنبيه عليه » فتركك الاستفصال يوجب الحكم بذلك , كما عليه الأكثر . 


وإن احتاط بعضهم فى صوره تقدّم ملاقاه اليد مع النجاسه . 


نعم » لو لاقت يده مع أحد الأخبثين حين الاستنجاء . وأعرض ثم بدى له ذلك » لايبعد الحكم بطهاره استنجاءه » إن لم يفصل 
بينهما مدّه موجبه للانصراف فى شمول الأدلّه , وإلآ فإنّه يحكم بنجاسته , واللّه العالم . 


كما لا فرق _ بناءٌ على طهاره ماء الاستنجاء _ بالنسبه إلى المستنجى ومايتعلق به » وبين غيره » كما لو لاقى ثوب غيره مع ذلكك 
الماء » فلابدٌ حينئذٍ من الحكم بالطهاره » مضافاً إلى عموم التعليل » حيث يفهم منه عموم الحكم . 


فى استعمال ماء الاستنجاء فيرفع الحدث 


ص:97"؟ 


هذا بخلاف ما لو التزمنا بالعفو عن نجاسته » فيمكن دعوى اختصاصه بالمستنجى فقط . وفى حال الاستنجاء » وذلكك بمقتضى 
قاعده رفع العسر والحرج أو غير ذلكك من الأدلّه . 


فالمدّعى لعموم العفو لكلّ أحد ء بل فى كل حال » مطالبٌ بالدليل . 


كما أنّه لا-فرق __بناءً على ما سلكناه من الطهاره _ بين الحكم بطهاره ملااقيه أو غيره » من جواز استعماله فى بعض الامور 
كالشرب مثلا » إذا لم يكن فيه عين النجاسه , إلا أن يكون حراماً » لكونه من الخبائث . 


هذاء بخلاف صوره العفو عن نجاسته » فيمكن دعوى اختصاصه بحالات معيّنه وخاصّه مثل عدم بأس ما يلاقيه فقط دون سائر 


الاستعمالات من الأكل والشرب وغيرهما . 


فهذه جمله الفروق بين القولين » حيث قد يوه فى بعضها اختيار القول بالطهاره كما اخترناه » وعليه الأكثرء» بل المشهورء كما 


عرفت فلا نعيد . 
الفرع الرابع: فى بيان حكم جواز رفع الث والحدث بماء الاستنجاء وعدمه. 

فبناءً على القول بنجاسته المعفوّه , فلا إشكال ظاهراً فى عدم الجواز فيهما ء لانحصار المعفوٌ لخصوص ما يدل عليه الدليل . 
وقد عرفت أنّ من ادّعى العموم فى العفوء يُطالب بالدليل وليس له ذلك . 


وأمَا على القول بالطهاره » الظاهر جواز رفع الخبث به حينئذٍ » كسائر المياه المستعمله القليله » كما هو مقتضى القاعده بحسب 
حال الطهاره . 


وهذا مما لا إشكال فيه » ولم يعرف فيه خلاف من الفقهاء . 


وإِنّما الكلام والإشكال يكون فى رفع الحدث الأكبر والأصغر بهء قلا تمتلكك علية دليل إلا الإجماع المدّعى به عن العلامه فى 
«المنتهى» و«التحرير» » و«المداركك» و«الذخيره» و«المعالم» » حيث تلقّاه بعض المتأخرين كالحكيم 


ص :797 


وصاحب «الجواهر» وغيرهما بالقبول . 


والروايه عن عبداللّه بن سنان » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل . فقال : الماء الذى يغسل 
به الثوب , أو يغتسل به الرجل من الجنابه » لايجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » وأما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده فى 
شىء نظيف »ء فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به)(1) . 


فإِنّ مقتضى هذين الدليلين » عدم جواز استعماله لرفع الحدث . فإنّ الحديث وإن كان مصرّحاً لخصوص الوضوء . إلا أنَّ غيره 
يلحق به إِمَا من جهه كونه وأشباهه متعلّقاً بالوضوء » فيكون القُسل بأقسامه داخلا فيه . 

وإمّا من جهه الأولويّه , لأنّه إذا سلمنا عدم الجواز فى الحدث الأصغر ء فالأكبر يكون بطريق أولى . 

وأعا] بتاورب القتيعة لال وشو أشيقا ع ف كلس اشناه ب يكورة مريوطا وماد تقر لك ريشي به القوب اواأى لخوكوة هذا 
الحكم مخصوصاً بالثوب النجس . بل يكون أشباهه ممما يكون نجساً ويُغسل . حكمه كذلك . ومنه الاستنجاء , لأنَّ ماءه يغسل 
الحم 

لا يقال : لِمَ فرض الثوب نجساً . حتّى يوجب إلحاق الاستنجاء به بقوله : أشباهه» » إذ يمكن أن لا يكون الثوب نجساً » فلا يلحق 


مثل الاستنجاء به حينئذٍ » لحصول المفارقه بينهما بذلك ؟ 


لقنا تقول لايل أن ركو المراد ونه القري: لمعب بكر ع اقائلة قم لتال السعاه و جيك لهم أن اللو :فيه لبس مرحي 
نجابه ردن الحتن و إل كان وض أشياء الوب النسين قاذ وحة لذ كره , 


. 7" وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :وم 
بل يكون منعه . من حيث كونه مستعملا فى غسل الجنابه ورفع الحدث , فيصح حينئذٍ دلاله الجملتين على أمرين : 
أحدهما : عدم جواز استعمال الماء المستعمل فى رفع الخبث » لرفع الحدث . 


وثانيهما : عدم جواز استعمال الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر لرفع الحدذث »:فيذخل فى المطلب “الأول 'ثماة الاستتجاء» 
وهو المطلوب . 


هذا كله مخ ديه لاله الحديث! 
وأكااسنده: فق دعاقت تزونحه مقطا فى اسايق مخ اإمكاة الأعماد عله الكواية مو تزق الصداون: 
ولكن الإنصاف عدم تماميّه شىء منهما بالنسبه إلى ماء الاستنجاء » ولو سلّمنا ذلكك فى مطلق ماء المستعمل للنجس فى غيره . 


فأمَا الإجماع : فمحصٌّ لله غير حاصل » لما ترى من ذهاب جمع من الفقهاء بالصراحه إلى الجواز » كصاحب «الحدائق» والمحمّق 
الأردبيلى فى «شرح الإرشاد؛ » و«مستند الشيعه» للنراقى » والخوئى » بل قد قرّب ذلكك صاحب «مصباح الفقيه؛ » وقد تأمّل الشيخ 
الأكبر قدس سره فى عدم الجواز . 


بل فى «الجواهر» على إشكال . 
فمع مخالفه هذه الفحول » كيف يحصل الإجماع حينئذٍ ؟ 


وأمّا المنقول منه فغير مفيد هنا ء وإِنْ سلّمناه فى الغساله لسائر النجاسات , لما قد عرفت من الحكم بالنجاسه فيها بخلاف ماء 
الاستنجاء » حيث أنّه طاهر ‏ فلعل حكم المُجمعين بعدم الجواز كان بلحاظ حكمهم بنجاسه الغساله المستعمله فى رفع الخبث » 
كما أنّ المانعين فى المقام أيضاً سلكوا هذا المسلك . 


وهكذا ظهر عدم ثبوت الإجماع فى المقام . 


رن الها 7السعتعر لوا قالن عقا 2ك بظياره الماد لتحا لفت لدا فهو ل 


ص :0م 

عدم جواز استعماله فى رفع الحدث » فإسراء ذلك الإجماع المدّعى هناك إلى الذى كان طاهراً لا يخلو من وهن » كما لا 
يكن و نا نانم مه عن أ شا نك هذا 

فى الغساله المشكوكه أنهًا للاستنجاء أولسائر النجاسات 


وأمّرا وجه عدم تماميّه الحديث فى المورد فهو من جهه إمكان أن يكون المقصود من النهى عن استعمال الماء المستعمل فى 
القوب +باعتبار قذازه ماءه:وتلوثه فى مقابل قداسة غمل الوضوء الذئ يعد أمرا عاديا + فلذلكك نهى عنهء كما كان كذلك فن 


غسل الجنابه أيضاً » لو لم نقل بكونه نجساً غالباً . 


كنا قذا يوبن هذا الاحصال ذيل الحدرة حبك يجوز النسمال الماء الستعمي ف التوضي ٠‏ اليه إلى الوجه واليد» إذا كاة 
الوجه واليد والشىء الذى وقع الماء فيه نظيفاً » فيكون ذلكك دليلا على ردّ بعض العامّه _ حيث يزعمون أن كل ماء مستعمل لا 


فحينئذ . لا تنافى بين صدره وذيله . 


فل هذا التقدير وإ أمك. معرل ها الاستتجاء فيه أبها بالأرلركه أو يجمله (وأشاه) : لكن لأعلن الطريقه التى اسغدل يها 
سائر الققياء + مق كرون الناء سمتصيياا فى التسانيه و لدلك له مكرل كل لماذ كرفا من وجح التقاوت فى الالسعد لال + إلمنا يكون 
بد ينث الها لو قلناننها دعت إلنه السغدل لأررة هلف 


وَل : بأنّ الحكم بعدم الجواز فى الثوب النجس » يمكن أن يكون من جهه نجاسه غسالته , بخلاف ماء الاستنجاء » حيث أنه 
طاهر فلا يجرى فيه هذا الحكم . 


واقاقا : اله ميكل أن قال كون النين هنا يي اله تكرنن ع ليا 3 كرتا والكلة له ورك الانعدلال ماق صوره تجاه لوت 


مع أنّه لو سلمنا كون المفروض فى السؤال هو الثوب النجس » كما أصرٌ عليه 


ص :92" 


صاحب «مصباح الفقيه) فيه وفى غسل الجنابه » خلافاً للسيد الاصفهانى قدس سره فى «الروائع الفقهيّه؛ حيث يقول » بقرينه تقابله 
مع الثوب كون المفروض فيه خصوص استعماله فى رفع الحدث الأكبر » لا للنجاسه وإلآ لا خصوصيه فى الجنابه بذكرهاء مع 
ذلكك نقول بإمكان عدم شمول الحديث لموردناء مع فرض كون ماء الاستنجاء طاهراً . نظير سائر المياه المتعارفه . 


نعم » لو قيل إِنّه نجس معفوٌ عنه _ كما عليه بعض _ فللحكم بعدم الجواز فيه وجه . 

أمَا الحديث فيشمله على احتمال » لكنّه يمكن أن يكون النهى حينئذٍ تنزيهاً لا تحريمتاً » أمَا مع احتمالكون النهى تحريمتاً إلا أنه 
غير شامل له » فما ذهب اخليه بغض الفحول لا يخلو عن قوّه . وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . 

فالأنخوى جواز رفع الخبث بماء الاستنجاء » بل وكذا رفع الحدث به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فى الثانى » فيجوز حينئٍ 
أمتغثالة فى الوضوء والعسل السدويك ايض مدل الزافمن 'للحدك» والا فشكل قينا افا كناف الراففين . 

الفرع 'الغناشين :فيا لو شكدافى غسالة بألهنا هل غساله سائر:التجاننات حتق تكرة نهدا أوهى عمال الأستتجاء حتى تكون 
طاهره . 

ففيه فروض لا بأس بالإشاره إليها » لأنَّ الشكك الحاصل فيه : 


تاره : يفرض من جهه الشبهه فى مفهوم الاستنجاء أو شرائطه » كما لو كان الماء غساله البول » وشككنا فى كون المستعمل فيه 
هل هو استنجاء أم لاء ولم نستظهر من أدلّته كونه ماء استنجاء ؟ 


فلا إشكال حينئدٍ من لزوم الرجوع إلى عموم أدلّه انفعال الماء القليل بالملاقاه للنجس » والحكم بنجاسته , لأنَّ التمششكك بالعام 
هنا ليس من التمث كك بالشبهه المصداقنه » بل المرجع عند إجمال الدليل المخصّ ص هو عموم العام » كما قُرّر فى الآصول . 
فيالغساله المشكوكه أنهًا للاستنجاء أولسائر النجاسات 


ص :/91؟ 


والظاهر من كلام السيّد فى «العروه» _ فى المسأله السابقه _ وغيره من الفقهاء غير هذه الصوره » وإليكك نصّ كلامه ‏ يقول : 
«إذا شكك فى ماء أنه غساله الاستنجاء أو غساله سائر النجاسات » يحكم عليه بالطهاره . وإِنْ كان الأحوط الاجتناب» . 


وأخرى : أن يكون لنا ماء مقطوع العنوان , وأنّه غساله سائر النجاسات » وماء آخر يكون مقطوع العنوان حيث نقطع بأنّه ماء 
الاستنجاء » فنشكك فى ماء ثالث قد وجد من أحدهما » ولكن لا يعلم من أيْهما حصل فإن كان من الأوّل يكون نجساً قطعاً. وإن 
كان من الثانى » يكون طاهراً قطعاً ؟ 


قد يقال : بأنّ الأصل عدم كونه من الماء المستعمل فى النجس . لأنّه كان قبل ملاقاته مع النجاسه _ بأىٌ قسم منها _ طاهراً قطعاً 
» فبعد الملاقاه نشكك فى ملاقاته مع نجس يوجب تنجيسه » فالأصل عدمه » فلازمه الطهاره . 


لقال »بانةاصل عفنت لأنه ارمق بتالكة الأضلن إثبات كون الملاقاه مع الآخر وهو ماء الاستنجاء » فكان طاهراً » وهذا يعد من 
اللوازم العقله للأصل الجارى فى طرف غساله النجس . 

توضيح ذلكك : إذا دار الأمر بين كون الملاقاه بأحدهماء فإنّه ينتفى أحدهما المعتّن بأصل العدم , فيتعتّن الآخر كما لايخفى ‏ 
وهذا أصل مثبت فلا يكون حيجه . 

أنه نقول : لا نحتاج لإثبات طهاره هذا الماء الثالث » من إثبات ملاقاته مع الطرف الآخرء حتّى يقال إِنّه أصل مثبت لكونه لازماً 
عقلياً لذلك الأصل » بل يكفى فى الحكم بطهارته إثبات عدم ملاقاته مع النجس المسرى » سواء كان إحرازه بالوجدان _ كما 


فى غير ما نحن فيه _ أو بالأصل كما فى المقام » حيث يكون الأصل عدم ملاقاته معه » فيكون محكوماً بالطهاره . 


هذا » ولكن الإشكال كان فيه من جهه أخرى » وهو كون الأصل الجارى فى طرف غساله النجس معارضاً مع أصل عدم الملاقاه 
لماء الاستنجاء أيضاً , لأنّع 


ص :79/8 


دم الملاقاه كان ثابتاً عليه أيضاً قبل ذلك » فتجرى أصاله العدم فى كل منهما » فيوجب التعارض بينهما فيتساقطان » فالمرجع 
حينئذٍ يكون قاعده الطهاره » لقوله عليه السلام : «كل شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر» واستصحابها . 


ولعل وجه حكم السيّد قدس سره بالطهاره فى الغساله المشكوكه هو ما ذكرناء وأراد بالفرع هذا القسم أيضاً » وكان وجه 
احتياطه من جهه ما قد ذكر فى بعض تعليقات «العروه؛ , من أن ملاقاه الماء مع النجاسه كان قطعتاً » فأدلّه انفعال الماء القليل 
يشمله بعمومها ؛ إل ما خرج عنه بواسطه إحراز عنوان الاستنجاء » كما ورد فى الدليل » فحيث لم يُحرز الاستنجاء هناء فيحكم 
بالنجاسه ‏ أن أصل الملاقاه كان بالوجدان » وكونه غير الاستنجاء يكون بناءًَ على أصاله العدم ء لأنّه كان قبل ذلكك غير 
مستنجى به ء فنشكك فى تحمّقه بالملاقاه » فالأصل عدمه » فيوجب الحكم بنجاسته ء لأنّ العام بعد التخصيص يكون من باب 
سلب الخاص » يعنى بعد تخصيص (أكرم العلماء) ب_ (لا تكرم الفشاق) يصير متعلّق وجوب الإكرام العالم الذى ليس بفاسق , 
لا العالم العادل أى العالم المتتصف بكونه غير فاسق . 


وهذا هو الذى ذهب إليه أغلب المحشّين على «العروه؛ » وإن سلكك بعض للحكم بالنجاسه مسالكك آخر ‏ كما عن الشيخ الأكبر 
قدس سره فى باب مشكوك الكريه » حيث استدل بوجود المقتضى وفقد المانع » وبما أنّه لم نحرز المانع نحكم بالنجاسه . 


وكما عن المحمَّةٍ النائينى قدس سره من أنْ الترخيص الواقع على العنوان وجودى أو العدمى الخارج عن عموم العام » لابدٌ من 
إحرازه » فما دام لم يُحرز يكون المرجع عموم العام » فيحكم هاهنا بالنجاسه أيضاً . 


وكما عن السيّد صاحب «العروه» » حيث جوز التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصّص » حيث يكون لازم مسلكه هنا هو 
الحكم بالنجاسه جزماً لا احتياطاً . فيالغساله المشكوكه أنهًا للاستنجاء أولسائر النجاسات 


ص :44م 
فهذه أقسام متصوّره للحكم بالنجاسه للماء المشكوك . 


ومن أنكر تعنون العام لعنوان من العناوين سواء كان وجوديّاً أو عدمياً ؛ وذهب إلى أن العام بعد التخصيص يصير قسماً آخر غير 
الخاصٌ » كما كان الخاص كذلك » فحينئذٍ يكون الفرد المشكوكك مردّداً فيما بين الفردين » ولا يمكن الأخذ بأحدهما 
للتعارض بالآخر » ومن اعتمد على هذا عليه الرجوع أما إلى استصحاب الطهاره الموجوده قبل الملاقاه » أو إلى قاعده الطهاره . 
وهذا هو الذى ذهب إليه المحمّق الحلى فى «دليل العروه» » وكل من أفتى بالطهاره فى تعليقته على «العروه» على احتمال . 

ولكن الذى يساعد عليه نظرنا فعللا من جهه ملاحظه فهم العرف » هو اختيار الوجه الأوّل من وجوه النجاسه » كما عليه المحقّق 


الحكيم والآملى والخوئى » وكل من اختار هذا المسلكك فى العام المخصّص . 


فالأولى هو الحكم بالنجاسه , فلا يبقى مع وجود دليل اجتهادى دال على النجس » مجال لجريان الاستصحاب والقاعده 
الجاكمية بالظهارة , 


وثالثه : يفرض الشكك فى طهاره الغساله » من جهه أنّه لم يعلم هل تحقّق بصوره الاستنجاء أم لا؟ 


كما لو فرض مثلاً عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل فى البول » فيشكك حينئلٍ فى الماء المستعمل واغساله » وهل هو 
غساله البول حتّى يكون نجساً » أو الغائط فيكون طاهراً ؟ 


فالكلام فيه من حيث الحكم يكون مثل الكلام فى سابقه , إذ ملاقاته مع النجاسه قطعى بالوجدان » وكونه مستعمللا فى الاستنجاء 


مشكوك , فالأصل عدمه , فيتحمّق العنوان المركب المتعلّق للحكم بالنجس » أحدهما بالوجدان والآدخر بالأصل » والأصل 
العدمى هنا لا نقصد به الأصل العدم الأزلى 


ص: 5٠0‏ 
فى حكم الماء المستعمل فى الوضوء 
(فى حكم ماء المستعمل فى الوضوء) 

والمستعمل فى الوضوء طاهر ومطهّر .)١(‏ 


كنفى قرشي المرأه حتّى يناقش فى موضوعه _ بل هو أصل عدمى نعتى بمفاد كان الناقصه » لوجود الماء فى زمان لم يكن 
معدا افك فالآة يشكوش رصرده مستعملا فى الاستنجاء » فالأصل عدمه )2 فيحكم بالنجاسه حينئل 1 


ولعل هذا هو المراد من نص كلادم «العروه» , إذ عبارته قابله للحمل على أحد المحملين الآخرين , كما لا يخفى على المتأمّل 
البارع . 


هذا على القول بالطهاره لماء الاستنجاء . 


وأمّرا على القول بنجاسته » وكونه معفوًا » فالحكم بنجاسته » وعدم كونه معفوًا عنه فى المشكوكك يكون بطريق أولى » لعدم 
جريان استصحاب الطهاره وقاعدتها حينئذٍ » فالمسأله واضحه لا تحتاج إلى مزيد بيان . 


فالماء المشكوكك بين كونه ماء الاستنجاء أو غيره محكومٌ بالنجاسه ظاهراً . 

: اعلم أن الماء المستعمل على أقسام‎ )١( 

تارةٌ : يكون مستعمللا فى رفع الخبث . وقد عرفت حكمه فى قسميه » من النجاسه فى غساله غير الاستنجاء » والطهاره فيه . 
وأخرى : يكون مستعمللًا فى رفع الحدث . 

وثالثه : يكون مستعملاً فى تحصيل الطهاره المعنويّه » ولو بالنسبه » من دون رفع للحدث . 

نفى الأول قد ذكرق راها الحدك الأصضر فقط» أو لل كر ققط» أو نتضقا معاء 


وق الغاتى »قن يكورن راقاً لمكليق وحوري أو لفكليق تدى» وقد بكوم 


ص:١5*0‏ 
مييحا وفكلا بكرن مواد كان يورم لظيو و االفيوارة الفسنا + 


فلا بأس بالإشاره إلى جميع هذه الصور مع الإشاره إلى كلام المصئّف قدس سره . فنقول : أمَا الماء المستعمل فى الوضوء غير 
الرافع لا انفراداً ولا منضمّاً » _ كما سيأتى المراد منه إن شاء الله _ فلا إشكال فى أنه طاهر » وعليه إجماع المسلمين كالوضوء 
القد دي والضورى + أو الوضوة اند للغايات المستحبه , إذا لم نقل بكونه رافعاً للحدث . 


بل وهكذا الماء المستعمل فى الأغسال المندوبه غير الرافعه » لدلاله أذله ظطهاوة الماذ بإطلاقها ما يصلح للحكم بطهارته » وهو 
واضح . 


وأمًا مطهّريته من الحدث الأصغر أو الأكبر أو الجنب . فلولا وجود دليل على العدم » كان مقتضى الإطلاقات الأوّليه هو الجواز. 
فلابدٌ من إقامه دليل على الخلاف ولو على الكراهه مثلا . 


وقلنسب للمفيند فس سرة استحاب التئرّه عن المناء المستعكل فئ"الطهازه المتدوية مع الغسلن والوضوء المتدوبيق فل 
المستعمل فى العّسل (بالفتح) المستحبٌ » كما فى استحباب غسل اليد لأكل الطعام . 


هذاء كما فى «التنقيح , بخلاف ما عن «الجواهر» نقلاً عن الشهيد فى «الذكرى» وعن المفيد من استحباب التنزّه عن الماء » فى 


لكن ما نقل الشيخ الأعظم عن «المقنعه» موافق للسابق . 
وكيف كان » فقد أورد عليه الأصحاب بعدم الدليل على ما ادّعياه كما فى «الجواهرا وغيره . 


وتقل خم شننها الها فسن سر فى «الخبل المكيم :ذه علق اللأصحات زإقائه الذليل بيدا للمفيك قدس سر بقولة أنه يكف 
فى ذلك دلاله خبر محمّد بن على بن 


ص:507 

جعفر » عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث » قال : «من اغتسل فيه فأصابه الجذام » فلا يلومنّ إلآ نفسه)(1) . 

فإِن إطلاق الغسل يشمل الواجب والمندوب . 

ثم قال الشيخ البهائى : والعجب من الأصحاب كيف لم يلتفتوا ولم ينتبهوا لهذا الحديث . 

وأجابه صاحب «الحدائق» : بأنّ ذيل الحديث قرينه على كون المراد من ماء الغْسل فى الصدر هو ماء الحمام » إذ ورد فى ذيله 
قوله : 

فقلت لأبى الحسن عليه السلام : إن أهل المدينه يقولون إِنّ فيه شفاء من العين ؟ 

فقال : كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام » والزانى » والناصب الذى هو شرّهما وكل مَنْ خلق الله » ثم يكون فيه شفاء من 
العين ؟ 

ثم طعن رحمه الله عليه » وقال : هذا من الآفات الحاصله والناتجه من تقطيع الأحاديث والتفريق بين أجزاء الحديث الواحدء 


وفى «التنقيح؛ : أنّه يمكن دعوى عدم منافاه ذيله بكونه حكماً مستقلاً لا يضرٌ بإطلاق الصدر » فيدلٌ على الحكم ؛ أعم من كونه 
ماء حمّام مثلاً أو غيره » فيكون دليللا لقول المفيد . 


لكن يمكن أن يكون وجه ردٌ الأصحاب بعدم الدليل » كون الخبر فى مقام إرشاد للناس إلى لزوم مراعاه حفظ الصعحه بالاحتراز 
عن الماء الذى يكون حاله كذلكك من اغتسال الجنب وغيره من المذكورين فى الحديث . الموجب لحصول الأمراض عند عدم 
الاحتراز منه » فيكون ذلكك من قبيل الإرشاد إلى ماف ] نور اأراوسجق اهار الارشا التى تترتّب الفائده على العمل بها مثل 
استحباتب 


. 7 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :507 
اللجلوش فق اللبل لشوك الناءة و أمغال 'دلكف »اله كوي الأمر ولا البهى فنها مولويا حت يكرت متكا أو مكروها. 
فنبت أنّ الحقّ مع الأصحاب ء القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره ء انتهى خلاصه كلامه . 


هذا » ولكن الإنصاف إمكان الاستفاده من مثل هذا الحديث للدلاله على استحباب التنرّه 5 للمفيد » على ما فى «التنقيح») _ 
والشهيد والشيخ البهائى بالتقريب الذى نذكره » وهو أن يقال : 


بعد ملاحظه ما هو المتعارف فى عصر الأثمّه عليهم السلام . حيث كانوا يغتسلون فى الماء القليل الموجود فى الحياض المتّصله 
بالمافة:2 كما أشنيو القق ددن الأخبار الوارفة فق ماء الحمّرام بقوله : «إذا كانت له مادّه؛ ء أنّهِ ليس المراد من قوله : «قد 


اغتسل فيه) الماء الكثير الموجود فى الخزينه التى هى عباره عن أحواض كبيره كانوا يغتسلون فيها سابقاً . 


فعلى هذا ء وإن كان مورد النهى المستفاد من الجمله الشرطيه » هو خصوص الغسل لا الوضوء ء إلا أنه يفهم من تعليق الجزاء 
بقوله : «فأصابه الجذام», أن المقصود هو أفضليه عدم الاستعمال وحسن التحرّز عنه تنقيحاً للمناط . 


فعلى هذا . يصحٌ دعوى شمول الإطلاق للغسل والوضوء حتّى الغسل (بالفتح) » بلا فرق بين الواجب والمندوب . 


فينضمٌ إليه بأنَ اختصاص ذيل الحديث لماء الحمّام لا ينافى حكم صدره ء لكن لا لما ذكره الخوئى من كونهما حكمين 
مستقلّين » بل من جهه أن يقال أنه لا خصوصيه لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء مستعمللًا بهذه الكيفته » ولو كان 
كذلكك فى خارج الحمّام . 


نعم » ذكر الحمّام كان من جهه وجود الشأنيه لذلكك فى الحمّام دون غيره . 


ص:8 5١‏ 
فعليه نقول : إن ما ادّعاه فى «التنقيح» من كون الحكم إرشادياً لا مولوياً » ففى غايه البُعد » إذ فيه : 


وَل :يلم أن لا- يكون لنا حكماً سعحا أو مكروها فى كل موز بعشل أن يكون الأمر أو النهى :فيه لمضلحه أو مفسده 


دنيويه . 


وثانياً : أنّه ل إشكال فى كون جميع أحكام الشرع أن يكون كذلك . فإنًا لا نلمس أى منافاه بين كون الحكم مشتمللا على 
المنافع الدنيويه وبرغم ذلك يكون مشتملا على المصالح الأخرويّه أيضاً » من أمثال أمر المولى ونهيه » وترتيب الثواب عليه . 


فصدور مثل هذا الكلا-م من جنابه عجيب » وأعجب منه إلحاق مثل شرب الماء فى الليل قائماً وأمثال ذلكك إليه » إذ بذلكك 
يوجب تعطيل كثير من أحكام المستحئات والمكروهات . 


فثبت من جميع ما ذكرنا » عدم استبعاد الحكم باستحباب التنزّه لولا قيام الإجماع على خلافه . 
وحيث كان الحكم فى الكراهه والاستحباب أسهل من سائر الأحكام » فحقيق أن يصرف الكلام عنه . 


وظهر أن الألقوى هو الحكم بانسفخيات الئنز مطلقا + لذ خصوض الوضوء » كما فى «الجواهر؛ » وإن كان إثبات حكم الماء 
المستعمل فى العُسل من هذا الحديث , مع وجود شبهه التعليل فيه مشكل جدّاً » مضافاً إلى إمكان إثبات الجواز _ فيما سيأتى _ 
للوضوء . 


فالأقوئ استحباب الترّه غن الماء المستعمل فى الغسل والعْسل قن الطهارة» وأمًا إثباته فى المستعمل فى الوضوة» فإنّه مشكل : 
كما أنْ الحكم بكون الأحنس الاجتناب عنه أشكل . 


5١06: ص‎ 


وأمَا القسم الثانى : وهو الماء المستعمل فى الوضوء الرافع للحدث بانفراده » فلا إشكال فى طهارته » بل هو ضرورى المذهب » 
خلافاً لأبى حنيفه _ حيث ذهب إلى نجاسته بنجاسه مغلظه , حتّى أُنّه منع الصلاه فى الثوب الذى أصابه بمقدار أكثر من الدرهم 


وأبى يوس . حيث يقول بنجاسته نجاسه خفيفه » ولكن يجوز الصلاه فى الثوب المذكور . 


ويدلٌ على طهارته الأصل , والإجماع . وإطلاقات الأدلّه الداله على طهاره الماء حتّى بعد استعماله فى رفع الحدث . كما تقتضى 
تلك الإطلاقات أيضاً مطهّريته عن الخبث والحدث من الأصغر والأكبر » كما كان يقتضيه الأصل والإجماع . 


بل قد يدل عليه ذيل روايه عبدالله بن سنان » مع إطلاق صدرهاء حيث تشمله قطعاً وهى عن الصادق عليه السلام » قال : ١لا‏ 
بأس بأن يتوضاً بالماء المستعمل . . . إلى قوله : وأمًا الذى يتوضأً الرجل بهء فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف » فلا بأس أن 
يأخذ غيره ويتوضأ به(1) . 


وفى «الروائع الفقهته؛ : إِنّ ظهور الصدر فى كون المراد من المستعمل . هو كونه مستعمللا فى الوضوء بالخصوص ل بالإطلاق 
واضح . لأنّ أمثال هذه الجمله , مثل قوله : «لا تستنجى بالأحجار المستعمله ولا تيمم بالتراب المستعمل» ظاهره فى الاستعمال 
فى الجهه المذكوره فى الكلام » فهكذا يكون فى المقام » فكأنّ المراد هو كونه مستعمللاً فى الوضوء . 


لا يخلو عن وجه فى الجمله » إلآ أنه لا يساعد مع قوله التفصيل الذى يذكره الإمام عليه السلام من النهى عن المستعمل فى عَسل 
الثوب وغُسل الجنابه » من جهه إبهام الإطلاق فيما وقع قبله » لأنّهِ إذا فرض كونه ظاهراً فيه بالخصوص ء فلا وجه 


. 7١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :56:02 
للإيهام حينئذٍ أصللا . 
كنا أن قوفو كل قن قال وكقالقه كالآمك والشوئ أن فيل الحديف يدل علن الجر از لذ مكو عن متافشه.» 


أن الذيل تحتو نما ظير معد كوه مسييلة للفسا لآ الوشوع الاي ككس وهو قوله وق نوجيه رداق قن 
نظيف) فإن دلاله على التطهير تمع العشا والتوى + اللقوي أظهر ‏ خصوضا إذا قلنا بكو النظافه كانت. فى قبال القنذاره 
والرساخه لة لابه كما مادا ماقا 


لكن الإنصاف دلاله صدره بإطلاقه على الجواز فى المقام » أقوى عندنا » خاصضه إذا لاحظنا ورود الخبر فى مقام الردٌ على العامّه 
حيك ل بجو زوق التوضي بالماء المستعمل » فيكون من باب ذكر الإطلاق وإراده أحد أفراده » لأنّهِ قد خرج عنه بالتنتصيص ما 
مم فى غيل الوه تخريما أواكريياء كنا الحتملناء : وشكذا فى عسل الجدانه ايقا كما عوفة. 


وبعد تنصيصه بالجواز فى خصوص الغسل مع النظافه يبقى الفرد الباقى تحت الإطلاق وهو الوضوء فقط » فالحديث بحسب 
ضندوة قال على ها ذ كره انعد الاصفياق قلس سرة ).وهو لقوق 


وقد استدلٌ لذلكك أيضاً بصحيح زراره » عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «كان النب صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ ما 


يسقط من وضوءه فيتوضؤون به)(1) . 
بل ذهب النراقى فى «مستند الشيعه» إلى اختيار استحباب التوفن ه بالماء لمعي فى الوقيوي هسك بهذا الحديتة. 
ولكن يرد عليه باختصاص الحكم به دون غيره . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :/1 50 
والظاهر أنّ دلالته على الجواز غير بعيده , لأنّه إن كان أصل ذلك ممنوعاً كان من وظيفته عليه السلام البيان كما فعل روحى له 
المذاء فن غثر هذا المورد م النوى عمال نكو جات . 


واحتمال اختصاص الجواز به صلى الله عليه و آله بعيدٌ للغايه ‏ لأنَّ المقام كان يقتضى بيان عدمه فى غيره » وتنبيه الناس به » 
فعدم ذكره دليل على الجواز » كما لايخفى . 


وأما استفاده الاستحباب من ذلكك لغيره صلى الله عليه و آله غير معلوم » لو لم يكن معلوم العدم . 


ثم » لا يخفى عليك أنْ مضمون حديث زراره قد رواه الصدوق فى «الفقيه» وهو حديث صحيح بشهاده الصدوق نفسه فى 
ديباجه كتابه بأنّه لا يروى فيها إلا عن ثقه ويعتمد عليها فى فتواه » وإليكك نصّ الحديث برقم ٠‏ فى الصفحه الرابعه من «من لا 
يحضره الفقيه» أبواب المياه » هذا نضّه : «وشّثل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن مجتمع الماء فى الحمّام من غساله 
الناس » يصيب الثوب منه ؟ فقال : لا بأس به . ولا بأس بالوضوء بالمستعمل » وكان النبىَّ صلى الله عليه و آله إذا توضأ أخذ 


النامن نما سقط مق وصتوءة فيقوضة | به. 


وهذا الحديث مصدرٌ بجمله : (ولا بأس بالوضوء المستعمل) فإنّها تؤيّد بِأنَ عمل الناس من أخذ ماء وَضوء النبئ صلى الله عليه و 
آله لم يكن مختضاً به فقط . لأنّه قد استشهد بهذه القضيه بقوله : «لا بأس ٠...‏ . 


مضافاً إلى كون الاستشهاد بقضيه رسول الله صلى الله عليه و آله يفهم كون المراد من إطلاق قوله : «لا بأس بالوضوء 
بالستعيل اهو التسععيل فى الؤضو > فكون هذا الف قرينه ملى نعين غبدالله ين 'ستات فى إزاده هذا النش من تلك الفترف» 
واللّه العالم . 


فإذا ثبت جواز رفع الخبث والحدث مطلقاً مع الماء المستعمل فى الوضوء الرافع » فغير الرافع منه يكون بطريق أولى . 


فهذا هو السبب فى دعوانا الإشكال فى غير الرافع » ردّاً على المفيد والشهيد 


ص :5:08 
فى «الذكرى» فى خصوص الوضوء , فلم يثبت لنا دليل على استحباب التركك أيضاً . 


فالأقوى جواز استعمال الماء المستعمل فى الوضوء __رافعاً كان أو غيره _ فى رفع الخبث والحدث الأصغر والأكبر » بمقتضى 
دلاله الأدله . 


ومن هنا يظهر حكم القسم الثالث وهو المستعمل فى الوضوء المنضمّ مع الغسل فى رفع الحدث » كالوضوء فى غير عسل الجتابه 
من الحدث الأ-كبر من الحيض والنفاس والاستحاضه . بناءً على القول بكون الرافع هو الغسل والوضوء معاً ‏ لا انفراداً بالغسل 


هذا مضافاً إلى إمكان الاستفاده من إطلاق أدلّه الجواز المذكوره آنفاً » حيث يشمل لمثل ذلكك . 


بل إمكان دعوى الأولويّه الظنّيه إن لم تكن قطعيه , بأنّهِ إذا كان رافعاً للحدث بانفراده » وبرغم ذلكك لا مانع فيه عن استعماله 
ثانياً ‏ فصوره الانضمام تكون بطريق أولى » لكونه أضعف . 


وإذ أمكو الاشكال :فيد مد جيه كوقه محفياة فنا كال الخد فته اكير ل ادر ه والدلكة: ركوة: إنحزاك الأولوائة سافنا اصع 


كما أنه يمكن دعوى انصراف إطلاق الأدلّه الداله على المنع » عن المستعمل فى الحدث الأكبر الكذائى . عن مثل هذا الوضوء 
» وإن اعترف صاحب «الجواهر) فى كتابه «شرح النجاه» ونفى البعد عن شمول النزاع للمورة على ما حكن عنة + لآن المفروضن 
كون رفع الحدث الأكبر منوطاً بالغسل والوضوء . 


بل يظهر عن الشيخ الأ-عظم . دعوى الإجماع على الجواز فى جميع أقسام الوضوء فى كتاب «الطهاره» » سواء كان رافعاً أم غير 
رافع » وسواء كان مع الانضمام أو الانفراد » كما هو كذلكك بحسب لسان الأدلّه كما عرفت »ء فلا نعيد . 


ومن هنا ظهر جواز سائر أقسام الماء المستعمل فى الوضوء » كما لو كان 


ص:5:94 


سععاة ف الوفو الحندووه أو الساوك هلهده اوكرو من الدورانث والواساك ‏ لأتعينها القن تمك اشر ارقو 
تكون رافعه » فإذا أجزنا فى المستعمل فيه لاستعماله ثانياً فى رفع الخبث والحدث مطلقاً » فغيره جائز قطعاً . 


كبالآ فرق فق الجوان ميق أن سسمله شخض المترفي ع ثانا + أغيرة. 


وتوهّم الفرق » لاشتمال ذيل حديث عبداللّه بن سنان على قوله : «فلا بأس» الدال على جواز أن يأخذ غيره فيتوضأ به » فلايشمل 
نا كان ستعين نيه اانا نكدوة : 


ولا : بالقطع بعدم الفرق بينهما » لعدم خصوصيه لذلك فى الحكم , وكان المقصود إفهام الحكم بحسب الغالب . 

وثانياً : أنه مخالف للإجماع المركب » لعدم وجود قول بالتفصيل أصللًا » وهو واضح . 

كما لا فرق فى الجواز أيضاً بين أن يستعمله فى رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر» لما قد عرفت فى صدر المسأله بأنّ 
مقتضى إطلاقات الأدلّه هو الجوازء إلا أن يقوم دليل على المنع » فحيث لم يكن موجوداً فيعمل بتلكك الإطلاقات . 

فى طهاره الماء المستعمل فى الحدث الأكبر 


وإِنْ كانت الأدلّه المجوّزه الخاصّه » من خبرى ابن سنان وزراره وغيرها ساكنه عن حكم استعماله فى الحدث الأكبر » فضالًا عن 
وجود الإجماع على الجواز » إذ لم يعرف قائل بعدم الجواز . مع إمكان دعوى صدق واجد الماء لمن كان يمتلك مثل هذا الماء 
المستعمل فى الوضوء » وهو قادرٌ على الاغتسال به فى الأغسال الواجبه مع ضيق الوقت , فلابدٌ له الغسل حينئظٍ » والحكم بلزوم 
الاكتفاء بالتيمّم هنا مشكل جدّاً . 


هذا تمام الكلام فى الماء المستعمل فى الوضوء بأقسامه وأحكامه . 


5٠١:ص‎ 

وما استعمل فى الحدث الأكبر طاهر ء وهل يرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردّد . والأحوط المنع .)١(‏ 
وما الماء المشتعمل :فى الحذك الأكن وأحكابهة فسا البحث عنه فى الصالة القادمة:: 

: والبحث فيه يقع من جهات أربعه » بل خمسه‎ )١( 

تارءٌ : فى أصل طهارته . 

وأخرى : فى مطهّريته من الخبث . 

وثالثه : فى مطهّريته عن الحدث الأصغر . 

ورابعه : فى مطهريته عن الحدث الأكبر. 

وككاميه توراه لكف بيد دقن ضور لدنانكقنالة فن الأخمنال: و االرقو اسضي الزائيه وعسة» 
فى مطهريه الماء المستعمل فى الحدث الاكبر عن الخبث 

قلابأس «الأشارة إلى كل واس مهما على كدة . 


فأئا الأول : فلك إشكال فى طهارته فيما لو كان بدن المغسل طاهراً غن التجاسه النفسيه والحكميه ؛ بلا فرق بين كون الغسل 
بنفسه رافعاً _ كما فى الجنابه _ أو مع الوضوء _ كما فيما عدا الجنابه من الأغسال فى الاحداث على احتمال _. وبلا فرق بين 
كوة الناة كثيرا فعفصضما ؛- كالكه والجارى والنطر _ أو قلياة . 


ويدل على طهارته امور : 
الأول : الإجماع ‏ وهو بقسميه قائم عليه » ولا يعرف فيه خلاف أصللا . 


والثانى : الإطلاقات الوارده فى طهاره الماء ؛ حيث تشمل بإطلاقها لما بعد الاستعمالء إذا لم يلاق نجساً » واستعمل فى رفع 
الحدت الأكبر. 


واقالك +وجرة انفضحات الظياره أبضا »لو شك فى طيارقه بعد الغنل ‏ لأنه 


ص :ااع 
كان قبله طاهراً » فيشكك بالاستعمال فى نجاسته » فمقتضى «لا تنقض» هو الحكم ببقاء طهارته . 


والرابع : وجود قاعده الطهاره بقوله : «كلّ شىء لكك طاهر حتّى تعلم أنه نجس». حيث يشمل المقام . هذا كله مع إمكان 
استفاده الطهاره من بعض الأخبار على احتمال » وإن لم يكن منعتبراً » وهو كما فى الخبر المنقول فى «عوالى اللثالى» » عن ابن 
عباس » قال : «اغتسلٌ بعض أزواج النبى صلى الله عليه و آله فى جفنه » فأراد رسول الله أن يتوضأ منها » فقالت : يارسول الله إِنَى 


فقال صلى الله عليه و آله : الماء لا يجنب)1(0١)‏ . 


الجفنه » والجفان : قصاع كبار واحدها جفنه » ككلا.ب وكلبه » ويجمع أيضاً على الَمّنات (بالتحريكث) » كما فى «مجمع 
البحرين» . 


واستفاد عق الخير أنها كانت قل اغسلت من إثاء كيين . 


واحتمال كون ماءه على مقدار الك بعيد غايته » بل كانت الجفنه مثل الأوانى المتعارفه استعمالها الآن والتى تسقى بالفارسيه : 
(سطل » ولككن) أو أكبر منها » فيظهر منه طهاره الماء . 


فالمسأله واضحه لا تحتاج إلى مزيد بيان . 


وأعا لقان لامك فى ساو سين الشرف: إذ كان إلى وضوة لأف مك الاتععمهات وحف كاذقل الابهمال مظن | عله 
قطعاً » فبعده كذلك » لدلاله قوله : دلا تنقض اليقين بالشكك» فإنّه يدل على ذلك إطلاقات الأدلّه الشامله لمطهّريه الماء المطلق 


حتّى بعد استعماله فى الحدث الأكبر ء إلا ما ثبت وقام دليل على المنع » وهو مفقود فى المقام . 


مركت وساال انهه لباب امم أبزات اناد اياف والمصل :لطي 1 


51١١:ص‎ 


وكذلك الإجماع بكلا قسميه » لو لم نعتبر ما نقله «الذكرى» عن «الخلاف» خلافاً . 


جاء فى «مصباح الهدى) : «جوّز الشيخ والدق إزاله النجاسه به » لطهارته » ولبقاء قوّه إزالته الخيث » وإن ذهبت قوّه رفع 
الحدث . 


وقيل : لاء لأنْ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف» ء انتهى كلامه . 


وقد تمت كك بعض الممأخرين بهذه الجمله وجعلهنا مدركا للاعتراض على مثل صاكن «الحدائق) والعلامه وفخر المحقثين : 
حيث ادّعوا الإجماع ونفى الخلاف فيه . 


فى الوضوء بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر 


إن تفطن صاحب «المعالم» إلى ذلك وصرّح بكلام لا يبعد قوّته» بأن يكون المقصود هو بعض المخالفين الذين يساعد هذا 
التعليل مع مذاقهم دون أصحابناء إذ الخاصّه لم يعتمدوا فى إثبات الأحكام على هذه الأوهام . 


فدعوى الإجماع قويّه جدّاً . 
إلا أنه يظهر من كلام بعض الفقهاء , مثل المفيد فى «المقنعه؛ » على ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره فى كتاب «الطهاره)(١)‏ : 


ولا ينبغى أن يرتمس الجنب فى الماء الراكد . فإنّه إِنْ كان قليلا أفسده » ولم يطهر . وإن كان كثيراً خالف السنّه بالاغتسال فيه » 
ولا بأس بارتماسه فى الماء الجارى واغتساله فيه) انتهى . 


ونجاسه الماء القليل باستعماله فى الاغتسال محتملٌ » لإمكان اق وكوي تس كو صو كمه تالف كواش اللدالبيو, مميوضيا 
فى مثل تلكك الأزمنه ء فلا يكون حينئل مخالفاً . 


وكذلكك فئ كلام ابن حمزه 2 «الوسيله» والشيخ ع «المبسوط» فى الماء 


. 688 كتاب الطهاره : ص‎ -١ 


ص :511 

المستعمل إذا تم كرَاًء معللا فى رفع المنع _ خصوصاً فى «المبسوط» __بأنّه لا يبحمل خبثاً . 

هذا على ما نقله الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره) . 

مع احتمال أن يكون المراد من المستعمل » هو المستعمل فى الخبث لا مطلقاً » حتّى يشمل مثل ما نحن فيه . 


وكيف كان » فما ذهب إليه الأكثر من دعوى الإجماع فى المقام قوىٌّ » لعدم دليل يمنع عن ذلك ء إلا إمكان الاستفاده من خبر 
عبدالله بق ستاة03 ومن النهى عن التوضى دالماء الذي يتل به الرجل من الجابه .على أن يكو العراد هو مطلق التطيين+ 
لإطلاق التوضّى ء على ماء الاستنجاء كثيراً » وعدم ثبوت حقيقه شرعيّه فى غير لفظ (الوضوء) من سائر مشتقّاته » على ما نقله 
الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره؛ » فإنّه رحمه الله وإن ناقش فيه أن الإنصاف مع ملاحظه صدرها وذيلها كونه مستعملاً فى غير 
رفع الخبث . 


اله انا فول قد تقبيفة إلى .ما 5 قر قاس رامن إمكاة كر تحاط تكامكهع لما دعر فك هن كر الغالك ف ذلكه العضير 
هو نجاسه أبدانهم من الجنابه » بل لعلّه كذلك فى زماننا أيضاً » كما لايخفى . 


وكيف كان » فدعوى عدم الترديد فى مطهّريته من الخبث ثابت ء واللّه العالم . 
وأمَا الكلام فى القسم الثالث : فى أن المستعمل فى الحدث الأكبر هل يجوز استعماله فى رفع الحدث الأصغر أم لا ؟ 


ولا يخفى عليكك أنّ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » لم يفضٌلموا بينهما فى الجواز والمنع والتردّد وغيرها » وإن كان 
مقتضى استدلال بعضهم _ كالآملى _ 
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51١8: ص‎ 

هو التفصيل . من الجواز فى الغسل دون الوضوء ء لكنّه قد استوحش فى مقام الاختيار والفتوى من بيان التفصيل . 

فمع ذلكك نذكر كلام ودليل كلّ واحد منهم مستقلاً فى مقام الاستدلال» حتّى ينضح لنا الأمر فى هذه المسأله العويصه . 
فنقول ومن الله الاستعانه : 

والأقوال:فق مسأله:الواضوع على ما حفقتاه أريعة + 


قول : بالجواز وعليه كثير من الفقهاء » من المتقدّمين مثل صاحب «السرائر» والسيّد المرتضى » وسلار ء وابن زهره وابن سعيد » 
بل ومن المتوسٌّ طين والمتأخَرين كما فى «القواعد» و«المنتهى» و«التحرير» و«المختلف» و«الذكرى» و«المدارك» وإليه ذهب 
الشهيد الثانى » وصاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه) » والشيخ الأعظم ؛ والسسد فى «العروه» » والخوئى . والخمينى والحكيم » 
والكليايكانى وغيرهم . 


وقول : بالمنع وعليه من القدماء جممٌ كبير » بل قيل إِنّهِ المشهور بينهم كالمفيد » والشيخ الطوسى » والصدوقين » وابن حمزه 
وابن البرّاجٍ من القدماء » والنراقى » والسد الاصفهانى » والآملى » والبروجردى » والشاهرودى » وغيرهم من المنع » ولو من جهه 
مراعاه الاحتياط الوجوبى » فراجع كتبهم . 


وقول ثالث : وهو التوقف والتردّد » مع تأييد المنع بالاحتياط » فهو كما عن المصنّف هنا وفى «المعتبرا . 


وقول رابع : هو التفصيل بين صوره الاضطرار من الجواز » والمنع فى غيره » وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره فى 
«الممسوط» . 


إذا عرفت الأقوال فى المسأله » فالبحث فيها يكون : 


تار : من جهه مقتضى الأصل العملى » المسمّى بالدليل الفقاهتى . 


ص:6 5١‏ 
واخرى : من جهه مقتضى الدليل الاجتهادى . 


فالأوّل : لا إشكال فى كون مقتضى الأصل _ وهو الاستصحاب _ مطهّريته من الحدث الأصغر . لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما 
بعد استعماله فى رفع الحدث الأكبر » بدليل قوله : «لا تنقض اليقين بالشكك» » فيحكم بحصول الطهاره فيه . 


فإن قلت : بعد التوضّى ء بمثل هذا الماء » يشكك فى أنه هل ارتفع به الحدث أم لا ؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث هو الحكم 
بالقاف: 


قلت : إِنْ هذا الأصل محكوم باللسسمتهاب الأول لأث الشكه فى قاد الحدظ يندا اللو مني كان مه عن الشكه فى عراز 
استعمال ذلكك الماء » فإذا حكم بجوازه بمقتضى الاستصحاب » فيرتفع بذلك الشكك فى بقاء الحدث لكونه مستبا عنه » والأصل 
الجارى فى السبب راقع للشكك الموجود فى المستب . 


هذا فا عن وستوة الأظلاقات الدالهاعلى الجوانء كما ساق يظه إن شاه الله مفضلا . 


فحيث قد عرفت أن مقتضى القاعده الأوّليه من الإطلاقات والأصل هو الجواز » مضافاً إلى وجود دليل خاصٌ عليه أيضاً » فلابدٌ 
من تجّ.س دليل المنع » فإن ثبت ذلكك » فبواسطته بخص ص عموم الأدلّه المجوّزه عموماً » ويعارض الأدلّه الخاصّه خصوصاً . 
وإلا فإنّ القاعده تقتضى الحكم بمقتضى أدلّه الجواز » كما لايخفى . 


فالمانعون قد استدلُوا على ذلكك بخبر عبدالله بن سنان » عن الصادق عليه السلام » قال : «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل » 
وقال : الماء الذى يغسل به الثوب » أو يغتسل به الرجل من الجنابه » لا يجوز أن يتوضأ منه » وأشباهه » وأمًا الذى يتوضأ به 
الرجل فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف » فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به(1) . 
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ص 5١2:‏ 
فالخبر صريح فى دلالته على منع الوضوء من جهه النهى بقوله : «لا يجوز أن يتوضأ منها . 
وقد أورد عليه بإيرادات عديده وهى : 


ورين الطافضه بين ةركو يلد لأله ةوه أخار اللومي اليا الميكه] ملفا + قشم بعل هذا القاء | نضا «ؤذيله 


لكونه مستعمالاً فى رفع الحدث الأكبر » حتّى يدل على المنع المفروض فى المسأله . 


وثالثاً : يحتمل كون النهى من جهه أنه يمكن أن يكون القول بذلكك بقرينه غسل الثوب , حيث لا يكون غالباً نجساً. فمع ذلكك 
نهى عن التوضّى ء بغسالته المستعمله فى إزاله القذاره والأوساخ » فيكون المراد من المستعمل فى الجنابه غير النجس » فيكون 
دالاً على الكراهه لا الحرمه , حتّى يستفاد منه المنع . 


ورابعاً : بأنّ الحكم بالمنع عن التوضّى ء بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر موافق للعامّه . بخلاف القول بالجواز » فكأنّه 
يحتمل أن يكون وارداً مورد التقيه » كما فى «الجواهر) . 


هذا كلداقن:دلالة العديك. 


كما أنه يرد عليه أيضاً من جهه سنده لوجود أحمد بن هلال العبرتائى فيه » وهو مرمى تارءً بالغلوٌ » وبالنصب اخرى . بل على 
قول الشيخ الأعظم فى «الطهاره» : بأنّ الُعد بين المذهبين يشهد بأنّه لا مذهب له أصللا . 


بل نقل عن سعد بن عبداللّهِ قوله : نا ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع من تشييعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال . 


بل ورد فى شأنه عن مولانا العسكرى عليه السلام طعناً شديداً » فلا بأس بذكر 


ص :5117 


الحديث مفصّلا على ما فى «تنقيح المقال)(1١)‏ للممقانى » نقللاً عن «رجال الكشى' فيما نقله عن القاسم بن العلاء » أنه خرج إليه 
: قد كان أمرنا نفذ إليك فى المقفع بن هلال» لا رحمه الله بما قد علمتء لم يزل _لا غفر اللّه له ذنبه » ولا أقاله عثرته ‏ 
يداخل فى أمرنا بلا إذن منّاء ولا رضى » يستبدٌ برأيه » فيتحامى من ذنوب لا يمضى من أمرنا إيَاه إلا بما يهواه ويريد » أرداه الله 
بذلك فى نار جهنّم » فبصرنا عليه حتّى بتر الله بدعوتنا عمره » وكا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا فى أرّرامه لا رحمه اللّه» 
وأمرناهم بإلقاء ذلكك إلى الخاصٌ من موالينا » ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله ومن لا يبرأ منه » واعلم الإسحاقى 
سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناكك من حال هذا العاصى» ء انتهى موضع الحاجه؛ . 


وأن عزانم ها #تنيذا كا بعوات لكا ليه نس لتر ل 

إنَّ ورود الطعن من العسكرى عليه السلام فى حقّه مقبول ‏ إلا أنّه لا يضرّ فى صبحه ما نقل عنه قبل إعوجاجه وانحرافه , لاسيما 
مع ملاحظه نقل القميبن مثل الصدوقين وابن الوليد وسعد بن عبدالله عنه » مع كثره تتبعهم وشدّه احتياطهم فى حال الرواه والنقل 
وليس المقصود من ذلكك وثاقه الرجل من جميع الجهات » بل المقصود أنه إذا نقل الحديث عن مثل هذا الرجل يفهم أنّه كان 
مونّقاً عندهم » سواء كان هذا الاطمئنان حاصلل لهم من وثاقته أو من القرائن الخارجيه أو المحفوفه . خصوصاً إذا كان منقولاً 
عن طريق الحسن بن محبوب » حيث حكى عن ابن الغضائرى _ الطاعن فى كثير من يطمئن عليه غيره _ أن الأصحاب لم 


متمد والبروايعة لأ نورشع شكس ارخ حوب والوادوة الى أن ضمن تق السقل شك عر 


.14/1١ تنقيح المقال:‎ -١ 


ص :51/8 


الستد ميرداماد أنّ ما يرويه ابن هلال عن الكتابين كان ملحقاً بالصحاح » بل كان الشيخ الأنصارى قدس سره أيضاً فيمن يقول 
أن لروايته قرائن تكاد تلحقها بالصحاح . 


بل عن الوحيد البهبهانى فى «الحاشيه على المداركك» الاعتماد عليه . 


فيما أشكل المحمّق الخوئى فيه » وبسط الكلادم » وأتعب نفسه فى ذلكك » لكن فى غير محله , لأنّه فضللاً عن رجوعه عمّا قاله 
أولاً من التضعيف » كما نقل ذلك مقرّره فى ذيل «التنقيح» لوجود أحمد بن هلال فى سلسله «كامل الزيارات» وغير ذلكك من 
المرججحات . التى كانت عنده مقبوله » وقبول أكثر المتأخَرين ذلك الخبر » واعتمادهم عليه فى فتاواهم بالإفتاء ببعض مضامينه » 
فلا يبقى حينئذ للشكك والترديد فى اعتبار السند مجال . 


فما ذكره بعض كالمحقّق والعلامه فى «المعتبر) و«المنتهى» ومن تبعهما » من الطعن فى سئده لا يعتنى به . 
فالحديث من حيث السند متلقاه بالقبول والاعتبار » وقابل للتمشّك به فى مقام الاستدلال والاختيار . 


وأمًا الجواب عن الإشكال فى دلالته : فأمًا عن المناقضه بين الصدر والذيل » فلما عرفت أنّ المراد من (المستعمل) فى الصدر إمّا 
أن يكون خصوص الوضوء » كما عليه السّد فى «الروائع الفقهيّه) » فيكون نفى البأس لخصوص المستعمل فى الوضوء » والبأس 
فى الذابل للستشعمل فى الفسل فل مزاجمه نينهها حتى يكون متناقضا . 


وأمّرا أن يكون مطلقاً. إلآ أنّه أراد خصوص الوضوء بإخراج أفراده فرداً فرداً » فيبقى المستعمل فى الوضوء تحت عموم نفى 
البأس » والمستعمل فى العُسل (بالفتح) فى (الشىء النظيف) المذكور بالخصوص فى ذيله » والبأس يكون متعلقاً بالفردين » وهما 
المستعمل فى عَسل الثوب وغسل الجنابه » فلا مناقضه فيه أيضاً . 


ص:94١51‏ 
فالإشكال مندفع جدّاً . 
كما أن الإشكال بأنْه موافق للعامّه _ الواقع فى رابع الإشكالات غير واردء لأنهم يقولون بالمنع فى جميع أفسام الاستعمال » 


خصوصاً فى الوضوء . بخلا.ف ما هو مضمون الحديث » حيث يكون المنع فى خصوص ما استعمل فى رفع الخبث والحدث 
الأكبر » ولم يعهد هذا القول من أحد من العامّه . 


فأصاله الجهه جاريه هناء يعنى أن الأصل يقتضى عدم كونه صادراً على نحو التقيّه » حتّى لا يكون حيجه , كما لايخفى . 
فبقى من الإشكالات الأربعه إشكالان : 


أحدهما : كون النهى بلحاظ نجاسه الماء » لملاقاته مع نجاسه البدن غالبا » فلايكون النهى حينئذٍ من حيث كونه مستعملاً فى 
الحدث الأكبر. 

فأجيب عنه : بأنّه وإن كانت الغلبه نجاسه البدن » إلا أن الظاهر كون الحكم هنا حيثياً » أى يكون النهى من حيث أنه مستعمل فى 
الحدث الأ-كبر » وهذا لا ينافى انضمام جهه أخرى . مثل كونه ملاقياً مع النجاسه أيضاً ؛ ومستعمللا فى رفع الحدث الأكبر» 
فيكون النهى مطلقاً وإن لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين . 

ماقا إلى كوثة معطوفاً يما استعمل فى غسل الثؤب» الذى كان المفروقن فيه النجاسه فلو كان المقضود فى المعطوق غليةع 
هو فرض النجاسه أيضاً » للزم أن يكون العطف عطفاً تفسيريّاً من باب عطف الخاص على العام » وهو بعيد غايه البُعدء كما فى 
«مصباح الهدى)10) . 


وقد ويد على التدواب عن كال .آله لمكي كرك التنطرو على قل قشل القوي كر فاقيا ويم إمكاة الإشكال يكنا 


. 7٠١ مصباح الهدى : ص‎ -١ 


57١:ص‎ 


الغالب فى الجنب النجاسه . لأنّه من الواضح أنه قل ما يِتّفق بأن يغتسل الرجل من الجنابه مع اتّحاد عُسله مع غسله للنجاسه من 
حيث إجراء الماء » بل كثيراً ما يبدأ المجنب أُوَلاً بغسل العوره والبدن عن النجاسه » ثم يغتسل للجنابه » كما يشهد لذلكك ما وقع 
فى بعض الأخبار من الحكم بغسل الفرج مع الماء مستقلا ثم المُسل للجنابه ؛ وكما ورد فيى خبر محترد بن مسلم(!) , عن 
أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن عسل الجنابه ؟ فقال : تبدأ بكفيك فغتسلهماء ثم تغسل فرجكك ء ثم تصبٌ على رأسكك 
ثلاثاً » ثم تصب على سائر جسدكك مرّتين » فما جرى عليه الماء فقد طَهّرا . 


وخبر زراره » قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إِنْ لم يكن أصاب كفّه شىء غمسها فى الماء » ثم بدأ بفرجه فأنقاه 
بثلاث غرف » ثمم صبّ على رأسه ثلاث أكف» الحديث(1) . 


وغير ذلكك من أخبار هذا الباب . 


ع 


فالغلبه المذكوره فى كلام أكثرهم ممنوعه جدّاً ؛ خصوصاً مع ملاحظه قله الماء ؛ حيث ربما يوجب انفعال الماء قطعاً » فإيجاد 
العَسل والعسل مع هذا الماء دفعه واحده يكون فى غايه الإشكال . 


ولو سلّمناه فإنّهِ يكون فى مثل الماء المتّصل بالكرٌ كما فى الأنابيب المتداوله فى زماننا . فعليه يعلم أن النهى عن التوضًّدى ء 
يذلكك + لأ كرن الأ من جيه كرنه سمهي فى الحدت الأقر كما لأ يكف + شكرة هذاندلاة للمالعين:, 


وأمَا مع تسليم كون الغالب من استعمال الماء فى عسل الجنابه هو نجاسه بدنهم . وقلنا بكون الغساله فى رفع الخبث نجساً _ كما 


عليه الأكثر » ونحن أيضاً 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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ص: 57١‏ 
قد اخترناه سابقاً _ فحينئٍ يمكن أن يكون النهى فى الفقره الثانيه من جهه إفهام السائل بن المستعمل فى رفع الخبث يعد نجساً . 
وكذلكك يمكن أن يكون الإفهام أن الاستعمال فى رفع الحدث الأكبر مانع عن استعماله فى الوضوء . 


فلا إشكال حينئذٍ فى كون الثانى أولى » فراراً عن لغويه تكرار الحكم . إذا فرض كون الثوب أيضاً نجساً . ولعدم خصوصيه 
لغسل الجنابه حينئذٍ فى الذكر بالخصوص . 


متذا يتعاكت اننا "ار تنا بالانكما ل الناق ثقا لل ركرق نيدل سكا سقفاة غير نانة هافن 'القوت :زد الخير قى هانق الفقرفين 
حين يكوة شدلا عق تشكميق وما عدم حر اذ التوضائ نمق الستخصمل فى التجابته © النقهوم بم 'الفقره الأول + وإعدم 
جواز التوضى ء فى المستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 


ومن هنا ظهر فساد كلام الآسملى من أنه لو كان المقصود من النهى باعتبار نجاسه البدن للزم أن يكون العطف من باب عطف 
الخاص على العام » وذلكك لأنّه لا عموم فى الأوّل حتّى يكون الثانى بالنسبه إليه خاضًاً » بل يكون من باب عطف فرد على فرد 
آخرء وهو غير وجيه للفصيح , لاسيما من مثل الإمام روحى له الفداء » الذى يعد إمام الفصحاء , إلآ فى بعض الموارد لوجود 
مضلحه فى 'تكراره أو لأجل التمثيل + كما لا 'يخفى . 


وثانيهما : كون النهى فيه تنزيهياً » بقرينه عسل الثوب , لعدم كونه غالباً نجساً » فيكون النهى عن التوضّىء بما استعمل فيه لكونه 
الجنابه أيضاً تنزيهتاً » فيساعد ذلك ما عرفت من عدم غلبه نجاسه بدن الجنب حين الاغتسال » فلا ينافى ذلك كون التوضضى ء 


ص: 57١‏ 
المستعمل فى كلا قسميه مع نجاستهما غير جائز » لثبوت النجاسه فيه أيضاً . 


بل قد يؤيّد هذا الاحتمال ما وقع فى آخر الحديث _ من تجويز التوضىء فى ماء يغسل به وجهه ويده فى شىء نظيف _ بما قد 
عرفت ما سابقاً بقرينه تصريح الغسل بالخصوص فى الوجه واليد » مع كفايه فهم ذلكك من لفظ (التوضى) . لو كان المقصود 
منه هو الوضوء الاصطلاحى . وإضافته إلى لفظ (النظافه) كون المراد هو مطلق التطهير والتنظيف ., أى يجوز الوضوء بماء 
استعمل فى شىء نظيف » أى لا كراهه فيه كما كانت فى سابقيه . 


فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث حينئذٍ دليلا للمانعين » لأنّهم أرادوا إثبات المنع بمعنى عدم الجواز لا الكراهه . 


هذاء ولكنّه قد نوقش فيه _ كما فى «مصباح الهدى» » و«المستمسكك) و«مصباح الفقيه» بأنّ هذا الاحتمال ضعيف للغايه » إذ 
ليس عليه دليل أصلا . مع ظهور قوله : «الماء الذى يغسل به الثوب»» فى كون غسله لإزاله خبثه . كيف ولو جاز حمله على 
الغسل لإزاله الأوساخ من غير دليل » فليحمل على الغسل وإن لم يكن عن وسخ ء فلا يبقى معه محل للحمل على الكراهه . 


وهذا الحمل أوفق من حيث الجمود على ظاهر اللفظ , إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزاله الوسخ » انتهى كلامه فى «مصباح 
الهدى)12) . 


ولكن الإنصاف عدم تماميه هذه المناقشه , لأنّ الدليل هو ما عرفت من عدم وجود الغلبه فى نجاسه الثوب فى الخارج » فحمله 


على كتشيوض الفحين حثه لآ يكلو عن برشاعه والكواته قرداً ثادرا بالفيبة إلى ندائر أقزاة الفات القذويت كنا لأ يني 


وأمًا جعل الحمل على مطلق الغسل _ ولو من غير وسخ _ أوفق وأولى » حتّى 
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لا يكون النهى تنزيهةاً فغير وجيه , لأنّ المناسبه بين الحكم والموضوع يوجب كون النهى حينئدٍ لوجود خصوصيه فى الماء 
لعفي حعنت دوعيف هاف 


وأمَا فيما لم يكن فيه شىء أصلا » كما لو كان الثوب طاهراً أو نظيفاً ؛ وبرغم ذلكك ينهى عنه , فإنّه مضافاً لعدم مساعدته مع ما 
هو المذكور فى الذيل » بإلقاء الخصوصيه عن الوجه واليد . والشىء الذى هو كنايه عن الإناء أنه لا يكون عند العرف والعقلاء 


فى استعماله نفره حتّى يستلزم النهى عنه ولو تنزيهيّا » فأىّ خصوصيه أجود وأحسن من ذلكك! . 


ولكن الحقّ الذى ينبغى أن لا نغفل عنه » هو أنْ حمل النهى فى قوله : «لايجوز أن يتوضأ منه وأشباهه» على النهى الكراهتى هنا 
بعيد غايته » وإن لم يكن كذلك فى بعض الموارد . وذلك لأنّ حمل النهى على الكراهه فى سائر الموارد » يكون بالتصرّف فى 
ظهور الهيئه وصرفها عمّ ا هو الظاهر فيها . وهى الحرمه » وهذا بخلاف ما نحن فيه » حيث أن مادّه الجواز إذا وقع عقيب النهى , 
يكون ظهوره فى الحرمه أقوى » فحمله على الكراهه بعيد جدّاً » فعلى هذا لابدٌ من الحمل على أحد أمرين : 


ما القول بحرمه التوضّى ء من الماء المستعمل فى غسل الثوب الوسخ غير النجس » وفى غُسل الجنابه من دون نجاسه البدن 
أيضاً . 


وأمًا القول بالحرمه فيهما مع فرض نجاستهما . 


فحيث كان الحكم بالحرمه فى الاحتمال الأوّل فى المستعمل فى الثوب خلاف الإجماع . وإن لم يكن فى الثانى كذلكك ء إلا أن 
القول به لا يساعد مع وحده السياق » فلابدٌ من حمله على الاحتمال الثانى » حيث لا يكون حينئذٍ خلاف الإجماع لوجود القائل 


به » بل ادّعى الإجماع على عدم جواز التوضًى ء من الماء المتنتجس . إِنْ قلنا بنجاسه الغساله . 


ص :578 
وهكذا لا يكون خلاف فى التوضىء بالماء المستعمل فى رفع الخبث . 


كفن البخما على الاحثمال القائن سيت برس حاقل النهى فى ظيووة وهو الحرمه: وإن كان هذا الحمل بيك أيضا جد جيه 
قله مورد نجاسه الثوب والبدن . فلذلك ترى أن كثيراً من الفقهاء لم يقيموا على فتواهم بالمنع دليلاً يوجب الاطمئنان على 
الفتوى بالمنع أو الجواز جزماً » كما لا يخفى . 


نعم » قد يمكن الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل بخبر الوارد فى «عوالى اللثالى»(١)‏ » عن ابن عباس » قال : «اغتسل 
بعض أزواج النب صلى الله عليه و آله فى جفنهِ » فأراد رسول الله أن يتوضّأ منها » فقالت : يارسول الله إنّى كنت جنباً . 


فقال صلى الله عليه و آله : إِنّ الماء لا يجنب» . 


والظاهر أن اغتسال بعض أزواج النبى كان فى داخل الجفنه » وهى القصعه الكبيره » لا أخذ الماء منها والاغتسال فى خارجها ء 
كما يؤيّد ذلكك إخبارهنٌ له صلى الله عليه و آله بذلكك . حيث يفهم أنه لو كان لتوهّم عدم جواز التوضىء بالماء المستعمل فى 
الحدث: الأكر زالة لما كات لترقهها بالتسيد إلى أحنك الماء سمه وجها ويا :كنا انف : 


و3 شل ينقى البعنقيع _ #الادل قيس سيره هذا الكحمال نويد للسواق يفا عم عنييه لباق ليله عاك الله غلية و آلة: 
«يأنّ الماء لا يجنب)» . 


ولكن يرد عليه من جهتين : 


الجهه اللوان كشن سقدد لكوت عرسا ة رمف لاعن كنات «عوالى اللثالى» _ والصحيح بالعين المهمله لا المعجمه كما عن 


1 دسيطدر كك وشائكل الكنيفه البات امن الماء المستعمل من الفياف الحديك 7 


ص :5170 


والكلاسم وقع فيه أوَلافى شخصه ء وهو وإن كان عالماً متكلماً جامعاً للمعقول والمنقول ء إلا أنّهِ متّهم بالتصوّف » وكان مفرطاً 
فيه كما نقله «المستدركك» عن صاحب «روضات الجنات» » وقد ولقة النورى فى «المستدرك» » والمحدّث الجزائرى » حيث 
ألّف كتاباً سمماه ب «الجواهر الغوالى فى شرح عوالى اللثالى» ؛ فراجع «المستدركك» . 


وثانياً : فى كتابه من جهه خلطه الأخبار بين غَنّها وسمينها » وصحيحها وسقيمها » كما نقل ذلك فى «الروضات» عن الشيخ الخرٌ 
العاملى فى «وسائل الشيعه) . 


بل وهكذا صاحب «الرياض» و«اللؤلؤه» والمجلسى فى «البحار) . 


بل عن صاحب «الحدائق» : عدم الاعتماد بأخبار كتابه عند الأضحاب » فالاعتماد عليه حينئك نتفززداً يشو الذليل والاستدلال لا 
التأبيد والإكمال » لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع إرساله . ولو سلّمنا وثاقه الرجل بنفسه . كما هو واضح لا خفاء فيه . 


فى الاغتسال بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر 
الجهه الثانيه : فى دلالته : 


ولا : ليس فيه بن صلى الله عليه و آله قد توضّأ فيه أم لا » حتّى يكون فعله _ مضافاً إلى قوله _ مؤيّداً للجواز » فلعله لم يتوضى 
ء بعد ذلكك » ولو لأجل الكراهه مثلا» لو لم نقل بالحرمه . 
ثانياً : وإن استبعدنا سابقاً كون الجفنه كبيره تسع بقدر الكرّء إلا أنّه لا ينفى الاحتمال , فإذا احتملنا كونه كرّاً» فلا يكون حينئذٍ 


قدا نا اح يك 5 


كما قد يؤيّد هذا الاحتمال » كون الجفنه كبيره بحيث كنّ قادرات على الاغتسال فيها » فاحتمال استيعابه بمقدار الكرٌ ليس ببعيد 
غايته » كما لايخفى . 


فالاعتماد على هذا الحديث على حدّه , لولا دليل آخرء مع وجود احتمال المنع من خبر ابن سنان _ كما عرفت _ فى غايه 
الإشكال », بلا فرق فى المنع من الوضوء بين أقسامه . 


ص :572 
فالأحوط عدم جواز التوضىء بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر مطلقاً . 
وأمَا الكلام فى القسم الرابع : وهو استعمال الماء الذى استعمل سابقاً فى رفع الحدث الأكبر » فى رفع الحدث الأكبر مرّه أخرى . 


ففيه أيضاً مثل الوضوء من جهه اختلاف الأقوال على أربعه : من الجواز مطلقاً . والمنع مطلقاً . والتوقف مع تأييد المنع بالاحتياط 
» والتفصيل بين حال الضروره بالجواز وعدمها بالمنع . 


وقد عرفت أنّ الفقهاء لم يفرقوا فى الحكم جوازاً ومنعاً وتفصيلا بين الوضوء والغسل » إلا أنّنا بحثنا عن كل واحد منها على حده 


فالآن نشرع فى بيان حكم الغسل بالماء الذى استعمل فى رفع الحدث الأكبر » فنقول ومن الله الاستعانه : 


قد استدلٌ المانعون على المنع بمقبوله عبدالله بن سنان التى مرّت , باحتمال أن يكون كلمه (وأشباهه) عطفاً على الضمير 
المجرور فى (منه) » فيكون الخبر معنى حينئذٍ : أن الماء الذى يغسل به الثوب وأشباهه . من بدن النجس ., والجسم النجس » وما 
يغتسل به الجنب وأشباهه » من بدن النجس . والجسم النجس .ء وما يغتسل به الجنب وأشباهه من المستعمل فى الحيض والنفاس 
والاستحاضه ء لا يجوز الوضوء منه » فحينئذٍ لا يكون الخبر دالا على المنع بالنسبه إلى الغسل » لكنّه داخل فيه بأحد الأمرين : 


ما بالإجماع الم كك أن القائل بالتفصيل بين الوضوء _ بعدم التجؤاز والغسل بالجؤاق غير :موحود بين الأصحات: 


أو يلحق بالوضوء بطريق الأولويّه » لأنّه إذا مُنع من استعمال الماء المستعمل فى الحدث الأكبر لرفع الحدث الأصغر » ففى رفع 
التحدث الأكبر مكوق متعه يطريق اول 


ص :/5717 
هذا كما فى «الروائع الفقهيّه) للسيئّد قدس سره . 
ولكن هذا الوجه لإثبات المنع فى الغسل قابل لورود إشكالات عليه : 


ألا نت حنية القاعده النحويه الثابته والمتفق عليها بين النحاه » من عدم جواز العطف على الضمير المجرور » من دون إعاده 


والعجب من صاحب «مصباح الهدى» مع وقوفه على هذا الإشكال » فمع ذلكك يقول بكونه أظهر بحسب العرف وأنّه لا ينافى 
كونه خلافاً للقاعده! . 


وثانياً : من الإشكال فى الإجماع » بإمكان القول فيه بأنّه عدمن القول بالفصل » لا قولٌ بعدم الفصل » حتّى لا يجوز الذهاب إلى 
خلافهم » وإن كان هذا لا يخلو من إشكال . 


وثالثاً : من إمكان الإشكال فى أصل الأولويّه » كما فى «مصباح الهدى»., بأن لا يكون الوضوء جائزاً » بخلاف الغسل فيكون 
جائزاً » وإن كان هذا المنع لا يخلو عن تأمّل . 


فمع ورود هذه الإشكالات _ ولو على نحو الاحتمال _ يستلزم أن نختار فى فقه الحديث معناً يدل على المنع فى الغسل أيضاً من 
دوق ووود إشكال فيه وهو أن بكرن كلت زو أكسافه عطقا عل «الشفعةن الم من (أن يقرص)) ومرفوها لكرنه فخ محل 
الفاعل لجمله لا يجوز ء فيكون التقدير هكذا : «لايجوز الوضوء وأشباهه _ وهو الغسل _ عن مثل الماء المذكور فى الصدر) . 


فيكون الخبر سالماً عن اللحن والمخالفه للقواعد العريبه » كما يسلم حكم منع الغسل عنه أيضاً عمّا ورد فى الاحتمال الأوّل . 


فإن قلت : فعليه لا يشمل الحديث ء الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر » عند عُسل الجنابه مثل الحيض والنفاس » بخلاف ما 
لو رجع كلمه (أشباهه) إلى 


ص :57 

عسل الجنابه ‏ فإنّه يدخل مثل هذه المياه فى الحكم . 

وتوهّم دخول غير غسل الجنابه فى حكم غسل الجنابه من جهه المشابهه فى الحدثيه مشكل . 
كما أن دعوى وحده حكمهما فى ذلكك عند الفقهاء أشكل . 

فهذا يوجب تقويه الاحتمال الأول على الثانى » هذا كما فى «التنقيح» . 


قلت : لا موجب لأنن نفسدر الحديث بما يخالف القواعد العربيه لكن نحصل على حكم عام يشمل كل الأحداث الكبيره » بل 
القاعده تقتضى التعتد بظهور الخبر بما هو فصيح بقدر ما يدل عليه » فإن أمكن القطع بإلغاء الخصوصيه عن المورد وإلحاق غيره 
إليه لحكمنا به » وإلا يكتفى بالحكم فى خصوص المورد » خصوصاً فيما إذا كان المنع على خلا.ف الأصل . حيث يقتضى 
الاكتفاء على القدر المتيقّن فيه » وهو المستعمل فى غسل الجنابه » لو لنم نقل بالتعميم من باب مناسبه الحكم والموضوع . 


فثبت من جميع ما ذكرنا أن الاحتمال الثانى أقوى . 


فإن فرغنا من إثبات الحكم بالمنع فى الوضوء » كان الغسل مثله أيضاً بلحاظ ورود النهى التحريمى لوجود لفظ (لا يجوز) » ومن 
حكم الجوازء بلحاظ عدم غلبه نجاسه الثوب والبدن فى الجنب » ولذكك حكمنا بالاحتياط بالمنع فى الوضوء » وكذلكك فى 


الها : 
مع ما عرفت من إمكان دعوى الأولويّه » بل وجود الإجماع المركب هنا أيضاً . كما لايخفى . 
وقد استدلٌ للمنع بعدّه أخبان ل بأسن بذكرها والإشاره إليها » ومالاحظه دلالتها : 


فمنها : صحيح عبدالله بن مسكان(١)‏ قال : «حدّئنى صاحبٌ لى ثقه أنه سأل 
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أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق » فيريد أن يغتسل » وليس معه إناء » والماء فى وهده ء فإن 
هو اغتسل رجع غسله فى الماء كيف + يصنع ؟ قال : ينضح بكفٌ بين يديه وكفاً من خلفه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله, ثم 
يغتسل) . 

بيان دلاله الحديث : هو تقرير الإمام عليه السلام لما هو المرتكز فى ذهن السائل من ممنوعته ورود (عَسله فى الماء) أو (غسله 


فى 'الماء) - وهو لماه المستعسل :فى الغسل كما فى «الؤافعة إلى الؤهده ...وى مدق النتشقض :من الأرض: -.. 


هذاء ولقد وقع الفقهاء فى غسر من فهم فقرات هذا الحديث . ووجهوها بتوجيهات كثيره لا يخلو بعضها عن تعسّفات بارده » فلا 
بأس بذكرها ثم ذكر مختارنا فيها . 


قيل : بأنّ المراد من قوله : «ينضح بكف بين يديه » وكمّاً من خلفه . . .» هو رش الأرض بجوانبها الأربعه » لتجتمع أجزائها » فيمنع 
عن انحدار الماء إلى الوهده . 


فأورة عله فى «الشرائن» ,أن هذا لا لفت إلنده لآث الأرضن إذا عالق يوتحي ازوناة وسرفه مد كزاتها خافة اتجدان الماء.. 


لكنّه يندفع بإمكان أن يقال : بأنْ مقصود القائل هو جعله طيناً بحيث تمنع عن رجوع الماء إليه » لا الرش الموجب لرطوبه الأرض 


وقيل : كما عن الشيخ الأعظم قدس سره ء بأن يكون المراد منها هو بل الجسد كذلكك حتّى يوجب تسهيل البدن لقبول الماء 
بأقلّ من ذلك » ممما لا يوجب زائده الرجوع إلى الماء القليل . 
فأجيب عنه _ كما فى «مصباح الهدى» __بأنّه مضافاً إلى بُعده » كان الأولى أن يذكر كلمه (على خلفه وأمامه) . لا كلمه (عن 


وبين يديه) الظاهره فى الجوانب من الأرض . 


ص :8 


وتندن تركو جنا باقن إن ساد الله ميان هذه الفقر دهم تدر بيقن باغك هل| الاحجال وقانظر ذلكه.. 


وقيل : _ كما عن «المصباح» للآملى _: بأنّ هذا الأمر بالرش كان من جهه خشيه السائل من نجاسه أطراف الوهده » وخوفه من 
رجوع الماء المتنتجس إلى الوهده ء الموجبه لانفعال الماء » فأراد الإمام عليه السلام بهذا العمل تطهير الأطراف بالنضح عليها , 
لكى لا ينفعل الماء الذى فى الوحده بورود غسله عليه , ثمٌ نه استدل بخبر الكاهلى الوارد فى الوضوء مثله . 


وهو بعيد جد » لوضوح أنه كيف يتطهر مع هذا المقدار من الماء الذى هو كف من الماء لمثل الأرض التى يحتاج فى تطهيرها 
-فوعاً _ لماء كنين عادقء إلا أن تكون صلبه :اقل , 


ثم إِنه من أىّ طريق استفيد كون الأرض نجسه » مع عدم وجود ما يدل على ذلكك فى الخبر » كما لايخفى . 


وهذا الإشكال يرد أيضاً على الخبر الذى ذكره » وهو حديث الكاهلى(1)» قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام » يقول : إذا 
أتيت ماء وفيه قله » فانضح عن يمينكك وعن يسارك وبين يديكك وتوضأ . 


وقيل : كما عن «الروائع الفقههته» » واحتمله الخوئى , بأنّ رش الجوانب الأربع من الأرض لعلّه كان من آداب الغسل والوضوء . 
لوووة 3لكفافي اعبار احره ولعل سكيف كاتك من عه كرة هذه الأرفل فى فعرقن ملاقاه الفجانيه لدف فى الخواناك 
النجسه فيها . فكان النضح لأجل ذلكك . 


وقيل : يحتمل أن يكون المحذور عند السائل » هو اختلاط الماء بالتراب » 


. ص1‎ ١ الوافى : باب الماء القليل المشتبه ورفع الحدث به. الحديث‎ -١ 


7ن 


وسوقه فى الماء » فيوجب صيروره الماء وحلاً وهذا يحصل إذا لم تكن الأرض رطبه » فأمر الإمام عليه السلام بعلاج ذلكك » بهذا 
الطريق حتى لا يدخل التراب فيه . 


لكنّه بعيد غايته » بل هو أبعد الوجوه . 


فالأولى أن يقال : بِأنّ هذا الخبر يشابه فى دلالته خبراً آخر وهو صحيح على بن جعفر(1) » فى حديث ء قال : «سألته عن الرجل 


يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابه . . . . وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ 


فقال + إن كانت جد لظقه عقر حك كفا مو المازحي والحدي :3ل فيه خلقة و كنا أمامفو و كنا عن وميك عب و كنا عن شمالة+ 
فإن خشى أن لا يكفيه , غَسَل رأسه ثلاث مرّات » ثم مسح جلده بيده , فإنّ ذلكك يجزيه )» الحديث . 


قال صاحب «الوافى» فى ذيله : (والثابت : خوفه من ورود وارد عليه ممما أفسده . من كلب ونحوه من السباع » المقتتنضى لوسوسه 
ليده وود ليارفةء تأشاوعك اجام الالكيما وين عن كليها الى ايه الموقومة فول لريهم جرم الفهالة الل 
بنضح بعضه على أطراف ساقيه المستنقع لتطيب بقتته » وليجوز أن تكون القطرات الوارده عليه إِنّْما وردت من الأ-طراف 
المنضوحه دون البدن» » انتهى موضع الحاجه من كلامه . 


فظاهر كلامه رحمه الله » أنّه أراد بيان احتمالين : نضح الماء للأطراف حتّى يوجب التطهير » كما أشار إليه بقوله : «لتطيب بقتته) 
أى الماء الراجع إليه » فيخرج الرجل عن الوسوسه . لأنْه قد طهّره بذلك » فكانت الكفّ كنايه عن إلقاء الماء عليه كذلك . 


فهذا المعنى يشابه ما اختاره الآملى قدس سره . 


والعجب منه أنه نقل كلام «الوافى» » ثم قال فى ذيله : بعد استبعاده مع ما فى 
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الأول _ يعنى هذا المعنى والوجه _ منهما من أنّه قدس سره لم يبيّن كيف يصير نضح بعض الماء على الجوانب الأربع موجباً 
لتطيب بقته » مع أنه نفسه قدس سره قد اختار هذا المعنى » حيث قد عرفت منّا تضعيفه » فكأنّه لم يفهم من كلامه ما ذكرنا . 


والاحتمال الآخر وهو الأفضل والأجود أن:يكون ذلك العمل لابجاد الشبهه فى نفس المغتسل أو المتوضى ء. كما فى حديث 
وارد فى الوضوء بأنّه لو رأى رجوع الماء _ فى الجمله _ على الماء الواقع فى الساقيه أو الوهده يظنّ أنه من ذلكك الماء 
المنضوح فى الجوانب .» لا نفس الماء المستعمل » حتّى يوجب حدوث وسوسه فى نفسه ولو من حيث الكراهه . 


بناءَ على هذا لا يكون الأمر فى الخبر لأجل نجاسه الأطراف ». حتّى يرد ما قلناه من عدم دلاله متن الحديث فى بعض الأخبار» 
كالخبر الوارد فى الوضوء » أو الوارد فى المقام على نجاسه الأطراف بالسباع وغيرها » هذا فضللا عن وجود قاعده الطهاره فى 
مثل هذه الموارد » وملاحظه شدّه مخالفه الأئمه لعمل الوسواس » فكيف يصمح إسناد عمل إليهم عليهم السلام يؤْيّد ويزيد فى 
هذه الصفه ؟! 


كما يقال إِنّ اشتمال حديث على بن جعفر على هذه الفقره » مع ذكر العّسل بأن يبل جسده بعدهء بقوله : «فإن خشى أن لا 
يكفيه » غسل رأسه ثلاث مرّات ثم مسح جلده بيده) الحديث . 


يفهم أنّ المراد من الفقره المعهوده , هو بل الجسد كما ذكره . 
إن واتكمله القيع الأعظم 'قدمن سرة: وهق الكمال للش اتتعنة: 
هذا ما خطر ببالناء واللّه العالم . 


وكيف كان » فدلاله الحديث على عدم جواز الغسل مع الماء المستعمل فى الحدث الأكبر مخدوشه من جهات عديده . وإن 
كان نحضها معنا : 


أو : من إمكان دعوى الإجمال » من حيث الجهه المانعه التى دعت السائل 


ص :577 


3 


إلى السؤال. هل هى كانت من حيث كون الماء مستعمل . 

أو كان من جهه كونه حامللًا للتراب » وصيرورته فاسداً من حيث صيرورته وحالًاء هذا كما فى «الروائع» . 

أو لعل المحذور عنده مثلا » هو نجاسه الأطراف , الموجبه لرجوع الماء إليها ونجاسه ماء الوهده » كما عليه الآملى قدس سره . 
فإذا صار الحديث قابلاً لورود هذه الاحتمالات » يصير مجملا » ولا يمكن الاعتماد عليه فى الفتوى . 

هذاء وإِنْ كان لا يخلو عن بعد ء كما ذكرنا . 


وثانياً : عدم علمنا بأنّ تقرير الإمام عليه السلام لما تومه السائل من المنع » هل هو كان باعتبار رجوع الماء المستعمل إليهاء 


أو كان باعتبار الكراهه من الاغتسال بمثل هذا الماء » فيكون مجملاً من هذه الجهه , كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرهء وإِنْ 
استبعده صاحب «مصباح الهدى» . من جهه أن هذا العلاج لرفع الكراهه مثلا » مع بُعد كون الكراهه باعثه للسؤال عن ذلك . 


وثالثاً : أن لزوم التعتدد بهذا الحديث يعدٌ أمراً مخالفاً لفتوى جميع الأصحاب ء لأنْ دخول النضحات والرشحات فى الماء الذى 
يستعمل به للعَسل » لايوجب صيروره الماء متّصفاً بوصف الاستعمال المانع » فيما إذا كان أقل من ذلك » فضالا عن مثل ماء 
الوهده الذى كان فى الجمله كثيراً » فلابدٌ حينئذٍ من الحمل على الكراهه . 


مضافاً إلى عدم اشتماله على كون العسل للجنابه , إل أن يكون هو المراد بواسطه الغلبه الموجوده فى الخارج . مع أَنّه لو كان 
غيره ممنوعاً » ففيه يكون المنع بطريق أولى . فسقط الحديث عن الاستدلال . 


ص :عع 

ومنها : صحيح محمّد بن مسلم(١)‏ عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بأزار » ولا تغتسل من 
وجه الاستدلال : هو المنع من الاغتسال بالماء الذى اغتسل به الجنب قطعاً » أو احتمالاً » فليس وجه المنع إلآ من جهه نجاسه 
الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر » إن سلم غلبه النجاسه فى الجنب » وإلا لكان من جهه كونه مستعمالاً فى رفع الحدث 
الأكبر + وهذاهو المظلوت:. 

وقد استشكل عليه بوجوه : 


ولا : بما نقل عن صاحب «المعالم» بأنّ الاستثناء عن النهى » بقوله : «لا تغتسل من ماء آخر إلآ أن يكون فيه جنبٌ» لا يوجب إلآ 
نفى الحرمه , لا إثبات وجوب الاغتسال عن الماء الآخرء إذا كان فيه الجنب » حتّى يثبت حرمه الاغتسال بذلكك الماء . 


وفيه » وإن نوقش فى كلامه بما لا يخلو عن إشكال » كماعن صاحب «الحدائق؛ » من أن مقتضى الاستثناء عن النفى » هو 
الاثبات » وعن الإثبات هو النفى » كما قاله نجم الأثمه » فلازمه كون الاستثناء عن الحرمه هو الوجوب + أى يجب الاغتسال بماء 
آخر ]ذا كان فيه الجن . 


ووجه الاشكال هو المذكور فى القواعد العربيه بأنْ الاستثناء لا-يوجب إلا نفى حكم المستثنى منه » لا إثبات حكم مضاد 
للمسفى] إل أن يلو ىالل خعارت عصرضعه شك مه فكمتن الالبفباء نهو أذ الخرمه لنبيث ابن يميف ذلك أى وجوه 
الجنب فيه » فحينئذٍ يكون حكم المستثنى من وجوب الاغتسال من ماء 
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آخر أو إناخنة غير مشتفاة فو ذلك لأحد الو تجهين:». 
نعم . يثبت أصل الجواز المطلق » فلابدٌ من تعيين فصله » وإثباته بدليل آخر يدلٌ على ذلكك . 


إلا أن الإشكال _ كما أشار إليه المحقّق الهمدانى _ هو عدم كون النهى هنا فى قوله : ١لا‏ يغتسل من ماء آخر» نهياً تحريمياً ولا 
تنزيهةاً حتّى نحتاج إلى ما ذكره صاحب «المعالم» قدس سره ء بل الظاهر كون النهى إرشاديّاً » كما هو المتعارف عند العرف 
بالنهى بذلكك لنفى اللزوم » أى لا- يازم أن يغتسل بماء آخر إلا إذا كان فى الماء جنباً » أو يحتمل وجوده فيه . وذلكك لوضوح 
أن الغسل من ماء آخر لم يكن بحرام قطعاً » حتّى مع عدم وجود الجنب فيه , حَتّى يكون الاستثناء دليلاً على عدم الحرمه . 


فعلى هذا التقرير يوجب أن يكون المعنى ء أنه إذا كان فيه الجنب » يلزم الاغتسال من ماء آخرء فيرجع حينئذٍ إلى ما ذكره 
المستدل فيكون دليلاً للمنع » كما لايخفى . 


وثانياً : ما المراد من الذى كان قبل الاستثناء من النهى عن الاغتسال بماء آخر إذا كان فيه الجنب ؟ 
إذا كان المراد هو ماء الخرّان » فهو خلاف المتعارف لسيره المسلمين لعدم كون الغسل فيها متعارقاً أصلل , هذا أوَلاً . 


ومن عدم معهوديّه المنع للاغتسال فيه به » أو لغيره من النصّ والفتوى . ثانياً ‏ سواء كان بدن الجنب نجساً أم لاء لكونه أزيد من 


الكرٌ بمراتب » فهو أوضح من أن يخفى . 
فما حمله الحكيم قدس سره عليه لا يخلو عن إشكال , حتّى بالنسبه إلى الكراهه أيضاً. 


وإن كان المراد هو الماء المجتمع عن غسالات الحمّام _ كما اختاره الخوئى 


ين 


فى «التنقيح» _ بأن كرة الى مترجياً إلى الأغسال عنهاء إلا إذا كان فى الحمام جنبٌ» أو يحتمل وجوده فيه» فيجوز حيائلٍ 
الاغتسال عنهاء فحينئنٍ يدل الحديث على أنّ المتعارف فى ذلكك الزمان» كان الاغتسال بذلكك الماء فنهى عنه الشارع؛ إلا فيما 


ففيه أنه مخدوش : 


ولا : بالمنع عن التعارف بالاغتسال بذلكك الماءء وإن كان قد يتّفق ذلكك كما يشهد لذلك احتمالاً سؤال بعض السائلين عن 
حكم هذا الماءء بأنّه هل هو طاهر أم لا ؟ مثل خبر حمزه بن أحمد(!) . عن أبى الحسن الأوّل ؛ قال : «سألته أو سأله غيرى عن 
الحمرام ؟ قال : ادخله بمئزر » وعْضٌ بصرك ء ولا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها ماء الحمّام » فإِنّهِ يسيل فيها ما يغتسل فيه 
الجنب » وولد الزنا» والناصب لنا أهل البيت » وهو شرّهم) . 


بل ومن النهى الوارد عن الاغتسال منه » الذى يساعد على عدم مراعاتهم لذلكك واغتسالهم فيه » كما هو كذلكك عند الأعراب . 


وأقاااكات كرنه كات مارفا عندهم بشهاده هذه الأخبار كما قاله الخوئى فى «التنقيح . فإنّه لا يخلو عن تأمّل » لإمكان مساعده 
الأخبار مع حدوثه فاقوا أو قليل . 


وأما الخبر الدال على المنع هو مونّقه ابن أبى يعفور(؟) » عن أبى عبدالله عليه السلام : «إتراكك أن تغتسل من غساله الحمّام » 
ففيها تجتمع غساله اليهودى)» _ الحديث . 


وأمثال ذلكك . 


وثانياً : إن الاستثناء عن ذلكك النهى . وإثبات الجواز _ ولو إباحةً _ أى ولو برفع 
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الكراهه عن الاغتسال بهذا الماء » فيما إذا كان فى الحمّام جنباً » أو يحتمل كونه كذلكك , يكون فى غايه السخافه » لوضوح أن 
هذا الماء بعد أحيث وأعق من :ماه الخاض المتعارف أذ الماء منها والاغتسال به » فلازمه احتمال وقوع الرشحات نه مغل 
ولو من جهه نجاسته وهو غير ممنوع لاتصاله بالمادّه » فكيف لم يجوز الاغتسال به وأجاز الاغتسال بمثل هذا الماء الفذرالذى 


تتفرغنه النفوسن 'المتغارقة . 
والعجب من المحمّق المذكور . كيف أتعب نفسه لإثبات ذلك » وسعى لجمع الشواهد والقرائن عليه ؟ 


ما إذا كات الفراى من الما تهاماء الخافن الضغار النوخودة ف الكناناث #فان اليحنن اليمداق فدس ره انس أن هذا 
هو المراد من متعلق الحكم فى الاغتسال » فيما إذا كان فيه الجنب . 


يدن كح تناه تعارروك عدا القادى د رالا عي لك يد سل وها وجني قانهةالوتجاطةة إلا أن الإشكال فى أنه لماذا منع 
عن الاغتسال بعد فرض وجود الجنب فيه , مع أنه لم يتعارف دخول الناس فى الحياض لصغرها عادهٌ » كما لايخفى . بل طريقه 
الاستفاده.منه كانت محصوره بأل الماء مئه للغسل +فحيفز لا يكوق الماء مستخملا للحدث حتى يكون ممتوعاً من استعمالة 
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مضافاً إلى كونه منصلا بالماده » فلا يوجب انفعاله حينئزء لا من حيث الخبثيه ولا الحدثيه » كما لا يخفى . 
فعلى هذا يعد توجبه المنع ولو على الكراهه غير معلوم » كما لايخفى . 


والذى ينبغى أن يقال : أن المراد من (ماء آخر) ليس ماءً خارجاً عن ماء الحرام » كما يفهم من كلام بعض » بل يحتمل أن 
نكو المقضوة:»غير الماء الذئ كان خولة الحتن»> أو يكثر من النامن :فى التخياض الصضعان» لآن المتعارت:فن 
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الحمّامات تعدّد الحياض الصغار » فعليه يمكن أن يكون النهى هنا بالمعنى الذى ذكرناه » من توهّم السائل بلزوم الاغتسال بغير 
الماء الذى يغتسل منه الجنب . حيث ينضح منه إلى البدن الآخر » فيدخل الماء المستعمل فى الحدث _ بل فى الخبث أحياناً _ 
فى ماء المغتسل » ولذلكك أرشده الإمام عليه السلام بأنْه لا يكون الغسل بالماء الآخر محبوباً » إلا فيما إذا علم أنّه جنب يغتسل » 
أو يحتمل من جهه وجود الجنب بحسب النوع فى الأفراد الكثيره » يعنى إذا كان الأمر بهذه الكيفيّه يعد الغسل بماء آخر واقع فى 
الحوض الصغير أحسن وأرجح . 


فحينئذٍ لا ينافى الرجحان كون وجود الجنب محتملاً فى الافراد » فيكون ذكر ذلكك قرينه على كون ارتكاب الغسل مع وجود 


الجدثء أنه إنما كان فى مغلومه أو«مظئوته بالق المكين» لأما إذا كان.مشكو كا , 


قلنا : قد عرفت صيحه هذا الجمع وحسنه بما استفدناه من بيان الرجحان فى الماء القليل » بأن يغتسل من ماء غير مشتبه فيه . فلا 


يكون حينئذٍ هذا الخبر من أدلّه المانعين » بمعنى التحريم وعدم الجواز . 
هذا كله مع أنه ليس فيه من الجنابه عينٌ ولا أثر . 


وكون حكم ماء المستعمل فى مطلق الغسل » ولو لغير الرافع » كحكم الماء المستعمل فى الرافع » فى المنع عنه » ولو بالنضح » 


بعيد غايته . 


فهذا الخبر مع صيحه سنده » ساقط عن الاستدلال من جهه الدلاله » وكنّا فى 


ص :64 
ذلكك موافقين للشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الهمدانى » وغيرهما من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


ومنها : صحيح محمّد بن مسلم(1) » عن أبى عبداللّه عليه السلام : «سُئل عن الماء . تبول فيه الدواب . وتلغ فيه الكلاب » ويغتسل 


حيث يدل بالمفهوم على أنّ الماء الذى يغتسل به الجنب » إن لم يكن بقدر كرّء لا يجوز استعماله فى عسل الجنابه وغيره . 
هذا ء والخبر من حيث السند صحيح , وأمَا من حيث الدلاله وإن كان بظاهره يدل على تماميتها . 
لكنّه مخدوش من وجهين : 


لأله وإن كانت دلالته ثاقه على الخواو فى الكو ردأ على الغائه حيبت يعتقدون بأث الماء يتحس إذا العمل قن خسل الجنابه ولو 
كان كرا » فأجاب عليه السلام : بأنَّ الكرٌ لا ينفعل بوجه أصللا . 


إلا أنه فى دلالته على عدم الجواز فى صوره عدم بلوغه كرا بالنسبه إلى ما يغتسل للجنابه إجمالٌ : 


وله : بأنّه لا يعلم بأنّ وجه المنع هل كان بلحاظ كونه مستعملاً فى رفع الحدث » حتّى يكون دالا للمطلوب » أو بلحاظ كون 
الماء المسشعمل قفن الجداية مشعاة بتجاسة دخ الحعنب ولو كان هن عديه عسله قل الاخسال ؟ 


وعلى أىّ حال » يجتمع فى مجمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً . 
بل يحتمل كون الاحتمال الثانى أولى من جهه انضمام ذلكك مع ولوغ الكلاب » 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


ص::68 
حيث يفهم كون مورد السؤال من حيث النجاسه والطهاره . لا من حيث كونه مستعملاً فى الحدث الأكبر أم لا . 


وثانياً : يكون ذيله قرينه على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسه والطهاره لا غيرها » لما أجابه عليه السلام بأنَّ الماء إذا بلغ 


هذاء مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صوره جمع الأقسام الثلا-ثه » بأن يكون الواو للعطف والجمع لا لبيان 
التنويع بأن يكون كل واحد منها مورداً للسؤال على حده . 


فحينئذٍ عدم الجواز فى الفرض المذكور يفيد النجاسه قطعاً . كما لايخفى . 
ومنها : خبر حمزه بن أحمد(١)‏ فقد مرٌ ذكره بالتفصيل فلا نعيده . 


وجه الدلاله : بناءٌ على كون النهى عن الاغتسال من غساله الحمام الذى هو من غساله الجنب والزنا والناصبى » فيدل على أن 
النهى كان بلحاظ أنّهِ مستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 

لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده ء وأنّه بقرينه اقترانه مع الناصبى الذى حكم بنجاسته » يفهم أنه كان وجه السؤال 
بلحاظ نجاسته وطهارته لا بما كان بصدده . 

مضافاً إلى أن ولد الزنا لم يكن نجساً , والقول بنجاسته ضعيف غايته » وإن احتمله بعض تمشكاً بمثل هذا الخبر » وخبر ابن أبى 


يعفور(1) » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها غساله الحمّام , إن فيها غساله ولد الزناء وهو 
لا يطهر إلى سبعه آباء» » الحديث . 


. ١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ص اع؟ 


إلا أن هذا الخبر بخلاءف قوله أدلّ » لوضوح أن ذلكك كنايه عند العرف من التأثيرات البعيده الناتجه من عدم طهاره مولده» 
فحينئذٍ مع انضمام ذلك يوجب كون المقصود هو غير النجاسه والطهاره . خلافاً لانضمام الناصبى » فلا بأس أن يكون النهى عن 
الاغتسال محمولا على الجامع بين الحرمه والكراهه » نظير ما يقال فى قوله عليه السلام : «اغتسل للجمعه والجنابه» من استعمال 
الأمر فى مطلق الرجحان والطلب ليشمل الجمعه » منضكّاً مع جواز التركك ندباً » وفى الجنابه مع المنع من التركك وجوباً » فهكذا 
يقال هنا : بأنّ النهى استعمل فى مطلق رجحان التركك , ففى مثل الماء المستعمل فى الناصبى يكون منضماً مع فصله هو المنع من 
الفعل فيكون حراماً » وفى مثل غساله ولد الزناء وغساله الجنابه يكون منضمّاً مع فصله . وهو جواز الفعل , فيوجب الكراهه . 


أو مكون فق غمالة الحتايه مجملا بين الاجتمالية.: 
فعلى أىّ حال يسقط عن الاستدلال . 


مضافاً إلى إمكان أن يكون بلحاظ اجتماع هذه المياه التى كانت نجسه . فيكفى فى نجاسه الباقى إذا لم يكن كرّاً أو منّصالً 
بالكرّ » وإلآ يكون محمولاً على الكراهه قطعاً , لأنّه لو قبل بالحرمه فيها » فإنّهِ يوجب كونه مخالفاً للإجماع » كما لايخفى . 


هذه جمله من الأخبار التى استدلٌ بها المانعون , وقد عرفت بأنَّ أتمّها فى الدلاله » هو معتبره عبداللّه بن سنان مع وجود الإشكال 
فى دلالته فى الجمله . 


وأمّرا بقيّه الأخبار » فلا تكون دلالتها على النهى التحريمى تامّه . مضافاً إلى ضعف سند بعضها , فأصبحت النتيجه هى الحكم 
بالمنع احتياطاً . حتّى نلاحظ الأخبار الوارده فى الجواز وكيفته معارضتها مع هذه الأخبار المانعه . 


فتقول # اتقدل التسجو زوق بعد أخان : قبل إتوا غدل على جزان الاغعمال 


ص :587 


بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 

فمنها : صحيح محمّد بن مسلو(١)‏ قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره » أغتسل من ماءه ؟ قال 
تع لاباس أن يفسل مه العك» ولقد عملت فيه قم جلت فقبلك رجلى »وما اغبيلتهما إلأامنها ارق بهما مق الترات: 

وجه الدلاله ظاهره إذ يجوز الغسل من الماء الذى اغتسل منه الجنب » ولذلكك جعل الحكيم قدس سره فى «مستمسكه» هذا 
الخبر معارضاً للخبر الدالٌ على المنع الوارد عن محمد بن مسلم » الذى قد عرفت توضيحه قبل ذلكك . 

مضاقاً إلى :دلاله الأصل على الجواق + بل ودلاله الإطلاقات الأؤليه من مطهّريه الماء حثى عن الحدث الأكبر ؛ ولو بعد استعمالة 
فى غسل الجنابه » كما هو واضح لا خفاء فيه . 


لكنه مخدوش » بعدم ارتباطه لما نحن بصدده من وجهين : 


ولا : من إمكان أن يكون وجه سؤال السائل عن حكم ماء الغسل ؛ باعتبار حال نجاسته وطهارته » بأنّه هل ينجس الماء بذلكك 
_ لإمكان نجاسه بدن الجنب » ولو باعتبار حاله قبل الاشتغال بالغسل _ أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بأنّه طاهر لا يوجب ذلكك 


كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ملاحظه مضمره أبى الحسن الهاشمى(1) », قال : «سئل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمّام » 
لا أعرف اليهودى من النصرانى » ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ء فإنّه طهور) . 
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تين 


حيث أنه يفهم من كيفيّه سؤال السائل » وجوب الإمام » أنْ جهه السؤال كانت من حيث النجاسه والطهاره » فعلى هذا التقدير لا 
يكون الخبر مرتبطاً بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر, حتّى يكون حكم الإمام عليه السلام بالجواز بذلكك الاعتبار. 

وثانا تمق إمكاة أن يقال أن الماء الدى سكل عش ماهو الماج الموحود فى الكراق كنا ساعد فلتحظله كلمة [ف )جه عدي 
القواعد النحويه بقوله : «يغتسل فيه الجنب» . وهكذا قول الإمام عليه السلام : «ولقد اغتسلت فيه) فحينئذٍ يكون الحكم بالجواز 
مطابقاً للقاعده فى الماء الكثير » حتّى وإن كان مستعمللا فى الحدث الأكبر » لعدم وجود قائل بالمنع فيه , غايته الكراهه » وهو 
عل نذا لروفن الس واليقله لق أراك أن لآ تكب الكراهدق لكف كما لا يش . 


أو يكون المراد ماء الحياض الصغار » بأن يأخذ الجنب من حوله الماء للغسل » فالحكم بالجواز أيضاً غير مرتبط بما نحن فيه 


وبصدده » لعدم كون ماءه مستعملاً فى رفع الحدث , حبتّى يوجب توهّم ممنوعيته . 


فاحتمال كون المراد من السؤال هو الاغتسال من غساله الجنب _ كما يظهر ذلكك من الحكيم قدس سره _ بعيد غايته » فلا 
بكرن هنا الحدرك عارفيا فلكه الأدله 

كما أن الأصل والإطلاقات غير قادره على المعارضه مع تلك الأدلّه لكونها دليلاً اجتهادياً ودليلا خاصضًاً ومقئداً للاطلاقات » وهو 
واضح لمن كان له أدنى تأمّل . 

ومنها : صحيح على بن جعفر » عن أخيه أبى الحسن الأوّل(1)» قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع , أيغتسل 
منه للجنابه أو يتوضّأ للصلاه ء إذا كان لا يجد غيره » والماء لا يبلغ صاعاً للجنابه ولا مدّاً للوضوء . وهو متفرّق كيف يصنع » وهو 


يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ 


. ١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :16 


تقال إن كانكاننة شق 4 قلاتكد كناو الناء وشت ولجدة فلإتعتسه هتفه وكا أمافه 6و كفا عق ممقة بوكنا افع شماله) 
فإن خشى أن لا يكفيه » غَسل رأسه ثلاث مرّات » ثم مسح جلده بيده , فإنّ ذلكك يجزيه . وإن كان الوضوء غُسل وجهه ومسح 
عد على ذزاعة وراسة ور جلية وان كان الجاء مدنا فقتدر أن حدم وله لقنن هنذا ومو سحن عون اناف مكاة 
واحد وهو قليل » لا يكفيه لغسله » فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإِنَ ذلكك يجزيه) . 


قد استدلٌ به على جواز الاغتسال بالماء الراجع إلى الساقيه أو المستنقع . مع كونه مستعمللا فى رفع الحدث الأكبر » ويعدٌ الخبر 
من جهه السند صحيحاً ومنقولاً بطرق متعدّده معتبره » فبذلكك ترفع اليد عن تلكك الأخبار المانعه » مع ما عرفت من كثره ورود 
الإشكالات عليها والتوجيهات البعيده . 


وهذا أحسن خبر يدل على الحكم سنداً ودلاله » كما لايخفى . 

والتحقيق فى ذلكك موقوف على تقديم بيان فقه الحديث » فنقول ومن اللّه عزّوجلٌ نستمد العون والهدايه : 
فإِنْ السائل قد يكون قصد من السؤال بحسب ظاهر الخبر جهات شتّى وهى : 

تار : من حيث حكم ماء الساقيه والمستنقع » للغسل والوضوء عند عدم وجدان ماء آخر . 

وأخرى : من عدم كفايه المدّ والصاع من الماء لإتيان الوضوء وآدابه المستحته . 

وثالثه : من جهه تفرّق الماء وعدم كونه فى مكان واحد . 


ورابعه : من جهه خوف نجاسه الماء بواسطه احتمال ورود السباع فيه للشرب وتنجيسه . من جهه كونها نجس العين » أو من جهه 
عون كا ول 


وأمّا جواب الإمام عليه السلام » فبعد التأمل فيه . يرجع إلى كل ما فى سؤال السائل » مع زياده » والجواب مشتمل على بيان 


ص :51580 


الأوّل : بيان رفع التوهّم عن النجاسه بواسطه النضح على الجوانب الأربع » على احتمالٍ » كما عرفت تفصيل هذه الفقره فى خبر 


إِمَا للمنع عن انحدار الماء إلى الساقيه , أو من جهه إيجاد الشبهه من كون الماء الراجع هو المنضوخ مثالا لا المغسول به . 
الثانى : بيان حكم قله الماء عن مقدار يكفى لإتيان المندوبات وذلكك بكفايه غسل رأسه ثلاث مرّات » للاستحباب » ثم مسح 


جلده بيده . 


أو لعل المراد من غسل رأسه ثلاث مرّات لتلافى نقصان الماء ؛ حتّى يستطيع إيصاله لبقيّه الأعضاء ولو بالمسح بيده المبلله على 


جلده , وهو الأقوى . 

ومنه يفهم ضمناً تجويز الغسل من الماء الراكد فى الساقيه أو المستنقع . 

الشالث : يظهر منه حكم جواز الوضوء أيضاً » ومن إمكان تحصيله منه ولو بالمسح على ذراعيه فى صوره قله الماء » فلا يُقدم 
على فعل التيمم . 

الرابع : حكم تفرّق الماء » بأنّهِ إن قدر من الجمع بين موارده فيجمعه فى مكان واحد » حتّى يغتسل فى موضع واحد ء وإلا يجوز 
له الغسل بالتفريق وبماءين وذلكك بأن يغسل مقدار منه بماء » والآخر من ماء آخر إلى أن يتم الغسل » ولا يضر الانفصال فى 
الخامس : وهو المقصود فيما نحن فيه » وهو بيان حكم الماء إذا كان قليلاً لا يكفيه لغسله على النحو المذكور فى القسم الثانى » 
فحكم أنه يجوز له أن يغتسل من الماء القليل . ويّرجع الماء الباقى إلى الموجود فى الساقيه , ثم يأخذه ثانياً إلى أن يتم الغسل 
بذلك . فلازمه جواز الاغتسال بالماء المستعمل فى رفع الحدث » وهو المطلوب . 


وَلققك أورد عليسهاتاو الدتوزة ك3 الع كاعد ف لكوي ولكف لالد سس كال الفبرووة والأضط ران لنا قن فرصن قد 


ص :582 
المتعارف » ولو بنحو التدهين . 


فلا يستفاد منه جواز ذلكك . حتّى مع الاختيار. ووجود الماء خارجاً كما هو المقصود . لإمكان أن يكون ذلكك من قبيل ما هو 
المعروف بين الفقهاء من أنْ الضرورات تبيح المحظورات » كما لايخفى . 


لكنّه مندفع ء بأنّهِ إن كان المورد من موارد الضروره ء فَلِم لم يحكم بالعَسل على نحو التدهين الذى يوجب عاد تقليل صرف 
الماء مما ذكره بمراتب » فيفهم أَنّه ليس فى مقام بيان حال الضروره ء فلو أمكن إثبات دلاله الحديث مع ما ادّعاه المستدل » فَإنّه 
يكون دليل على الجواز كن حال الاخثار أيضا : 

وأخرى : أنه خارج عن محل النزاع , لأنّه إنّما فرض ممزوجبه الماء الوارد الذى استعمل فيه الغسل » مع الماء الراكد فى الساقيه , 
خصوصاً إذا كان الراجع قليلاً موجباً للاستهلاك فى الماء الثابت » فلا يعد ذلك الماء ماءٌ مستعملا فى رفع الحدث » حتّى لا 
يجرق اعمال ثانا فى الغسا... 

وبناءً عليه يكون حكم هذا الماء الراجع » حكم الماء المنضوح حين الغسل فى الإناء » حيث ورد التصريح فى الحديث بنفى 


البأس عنه » كما ترى ذلكك فى صحيح(١)‏ الفضيل بن يسار ء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل الجنب يغتسل فينضح من 
الماء فى الإناء ؟ فقال : لا بأس » ما جعِل عليكم فى الدَّين من حرج . 


وصحيح شهاب بن عبد ربه » عن أبى عبداللّه عليه السلام , أنه قال : «فى الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده فى الإناء » فينضح 
الماعمق الا رقن قيصي فى 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :/51817 
الإناء © إثه لآ بأمن بهذا كلست 


بل لا يخلو استدلال الإمام بآيه الحرج فى الماء المنضوح , عن إشعار بأنْ وقوع هذا المقدار من المستعمل فى الماء الباقى » لا 
يوجب الإشكال » فيكون ما نحن فيه من هذا القبيل » لأنْهِ من الواضح أنْ المواظبه على عدم وقوع المنضوح فى الماء » ليس إلا 
من قبيل العسر والحرج الشديدين حتّى تصدق الضروره والاضطرار فى تركه , فيفهم منه أنْ المراد من التَرّج هو الحرج العرفى ) 
وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه » بالنسبه إلى رجوع الماء إلى الساقيه ثم الاغتسال به » كما لايخفى . 


فعلى هذاء لا يمكن استفاده جواز الغسل بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر مطلقاً من هذا الخبر » حتّى فيما لو لم يختلط 
مع ماء آخر » غير مستعمل فى رفعه » كما هو المقصود » لمن ذهب إلى الجواز . 


وثالثه : على فرض تسليم دلا-لته على الجواز » نقول مورد الحديث إِنّما هو فيما إذا استعمل الماء المستعمل فى غسل بعض 
الأعقياء لحضن الخو قل شاهه الكيا + كمالا بيع قوله عو هديك الأصفان أبقاء لآث عقف السنوى على غزراة (الستسمل 
فى رفع الحدث) ء هو أن يكون الماء مجتمعاً عن تمام الغسل فى محل واحد من إناء وغيره » فأراد هو أو غيره الاغتسال بذلكك 
الماء » فتشمله حينئذٍ أدلّه المنع » مثل خبر عبداللّه بن سنان , الظاهر فيما يغتسل به الجنب المندرج فى خبر المنع » فلا يشمل ما 
لو كان مستعمللا فى مقدارٍ من الغسل . 


ويؤيّد ذلك ما لو فرض استعماله فى غسل بعض الأعضاء بتنه الغسل , ثم انصرف فى الأثناء » فلا يكون استعماله مثل هذا الماء 
للوضوء أو الغسل ممنوعاً » لعدم صدق كونه مستعمللا فى رفع الحدث » فهكذا الأمر فى المقام . 


.8 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ -١ 


ص :55 


فعلى هذاء يظهر أنّه لا معارضه بين حديث الجواز وحديث المنع » حتّى نرفع اليد من أحدهما من جهه بعض المرججحات 
الدلاليدع إلا أن يدع ذلاله كل واحد ساعن الاطلاق فى العفى والكل هما وجوازاء لكل شك عدا : 


فأصبحت النتيجه أن أدلّه المنع باقيه على حالها بما ذكرناه من أدلّه الجواز . فلابدٌ من التأمّل فى دلاله الأخبار القادمه إن شاء الله 


فعلى ما ذكرنا إِنّ قبول أحد الإشكالين الأ-خيرين » بل كليهما ء أولى مما قيل فى الجمع بينه وبين دليل المنع » تارء : بحمل 
حديث الجواز على المغتسل نفسه , إذا أراد العَسل به ثانياً » فيجوز له ذلكك , بخلاف غيره فلا يجوز له لدلاله دليل المنع . 


والوجه هو أهوئيته ‏ أنه من الواضح عدم إحراز خصوصيه فارقه موجبه للحكم بذلكك إلزاماً ؛ مع صدق العنوان على كليهما . 
وأخرى بحمل الجواز» على من لم يقصد الاغتسال حين الغسل بذلكك الماء » أو حمله على الكراهه . 


لما قد عرفت من عدم وجود ما يوجب الحمل على أحد هذين الوجهين مع التمكن » إلى ما لا يلزم الحمل على خلاف الظاهر» 


فقد ظهر من خلال كلماتنا » وجه القائلين بالتفصيل بين حال الضروره _ من الجواز _ وبين الاختيار من المنع » كما هو الظاهر 
من الصدوق فى «الفقيه؛ » والشيخ الطوسى فى مقام التعرّض للجمع بين الأخبار لا الفتوى , لأنْهما لاحظا واعتمدا أوَلاً على ظاهر 
هذا الحديث , والجمع بينه مع الأخبار المانعه بذلك التفصيل . 


وفيا + عا ثقلة اليحدق الهمدانى فى «المصباح» » عن «أمالى اللطريس اوهو شتدية 1344م قالك وايضيف انا تورسر له الله 
صلى الله عليه و آله فاغتسلت من جفنه » 


. 8 وسائل الشيعه : الباب / من أبواب الاسئار» الحديث‎ -١ 


ص :169 


وفشنلت بها فقيله + فجاء رسول الله ضاق الل عليه و آله يعس متها ء فقلت * بارسول الله إنها فضله متنى + أو قالق + اعتسلك + 
فقال صلى الله عليه و آله : ليس الماء جنابه» . 


وتمشك الهمدانى قدس سره مع التفاته إلى أن ظاهره فى الفضله » حيث يفهم أنه لم تكن قد اغتسلت فى الجفنه » بل كانت قد 
اعزفا ونا للانصمالوق العمل + إلا الديكية الل ببطدل بالل الرارى قن التغير المشفر باذ الماد له اتر نذلكف.. 


هذاء ولكنّه لا يخلو عن مناقشه : 
ا الاذين سيديطا سعريت لمحن مر .: 


وثانياً : إِنّ قوله : «اغتسلت من جفنه؛ حيث أتت بأداه «من» لا «فى» ظاهر فى كون الاغتسال قد وقع خارج الجفنه لا فيها . خلافاً 


لما هو الموجود فى خبر ابن عتباس كما قد تقدّم . 


مضافاً إلى ما ذكرنا فى الجفنه من عدم استبعاد كونها بقدر الكرّء فحينئذٍ يكون التعليل وارداً موردكون الغسل فى خارجه . 
فكأنّه أراد صلى الله عليه و آله إفهامها بأنّ الماء لم يتأثّر بذلكك حال كونه كرّاًء فلا ينافى تأثيره بالدخول فيه » وإذا لم يكن كرَاً 
فدلالتها على الجواز مشكل جداً . 


ومنها : خبر محمّرد بن على بن جعفر(!) » عن أبى الحسن الرضا عليه السلام » فى حديث » قال : «من اغتسل من الماء الذى قد 
اغتّسل فيه » فأصابه الجذام » فلا يلومنّ إلا نفسه » فقلت لأبى الحسن عليه السلام : إِنَّ أهل المدينه يقولون فيه شفاءٌ من العين ؟ 


فقال : كذبوا» يغتسل فيه الجنب من الحرام » والزانى » والناصب الذى هو شرّهما» الحديث . 


وهو بظاهره وإن كان يدل ولو بالإشعار على جواز الاغتسال بما يغتسل فيه 
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ص 56٠١:‏ 
الجنب » وإلا لما كان الغسل صحيحاً » حتى يترئّبٍ عليه الأثر من إصابه الجذام . 


إلا أنه يمكن أن يناقش فيه بأنّه لا يبعد أن يكون المقصود مذمّه الغسل فى ماء الخرّان الذى يغتسل فيه جميع الأفراد » فيكون 
وجه حكمه من حيث بيان حفظ الصحه » أى لا يصلح الغسل بمثل هذه المياه ‏ لإمكان تعرّض المغتسل لبعض الأ-مراض 
والعاهات . كما قد منع الأطزاء فى زماننا هذا من الاستعمال كذلكك ء ولو كان من جهه كونه مرجوحاً » فعليه لا يكون الخبر 


دخيلاً فى ما نحن بصدده » من عدم المنع عن استعمال الماء المستعمل فى الحدث للغسل . 


هذه جمله من الأخبار التى استدلٌ بها ء أو يمكن الاستدلال بها للمسأله » وعرفت عدم تماميّه شىء منها للدلاله على الجواز» 
حتّى يتعارض مع الأخبار المانعه » فيكون الحكم بالمنع موافقاً للاحتياط . 


نعم » إثبات منع استعمال الماء المستعمل فى الغسل غير الرافع فى الأغسال المندوبه والواجبه عرضاً مشكل جدّاً » لقصور الأدلّه 
ويلحق بذلكك قسم خامس : وهو أنّهِ هل يجوز استعمال الماء المستعمل فى الحدث الأكبر فى الوضوءات المندوبه غير الرافعه » 
وفى الأغسال الأدخر من المندوباتء أو الأغسال الواجبه عرضاً _ كالمنذور والمحلوف عليه منهما _ أم لا؟ فيتنبيهات الاغتسال 
الماك لقعم فبالعددك الا كير 

الظاهر ._ كما عرفت منّا سابقاً فى بحث الماء المستعمل فى الحدث الأصغر والاستنجاء _ أنّ الأدلّه المتكفله لبيان حكم الوضوء 
والغسل الرافعين من الشرائط والموانع إلا ما خرج بالدليل » ولذلكك ترى بأنّ نواقض الوضوء والغسل الرافع تكون نواقضاً لسائر 


الوشتو داك والأفسال 4إذاستعا تحصع الوضوة والغسل بمثل هذه المياه » فلا يبعد الحكم بالمنع فى مثل تلكك الوضوءات 
والأعمال التحدونه والزاجه عرض 


مضافاً لاشتمال بعض الأدلّه على ما يفهم منه التعميم » نظير ما فى خبر محمّد 


ص: 58١‏ 
بن على بن جعفر(1) بقوله عليه السلام : «من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام . . الحديث» . 
وصحيح محمّد بن مسلم(1) فيحديث : «ولا تغتسل من ماء آخر » فليس فيه عنوان غُسل الجنابه . 


مضافاً إلى إمكان تعميم لفظ (التوضّى) وأشباهه , الموجود فى خبر عبدالله بن سنان() لتلكك الوضوءات والأغسال كما لايخفى 


كما لا فرق فى المستعمل فى الحدث الأكبر بين أقسامه من الحيض والنفاس والاستحاضه ء بتنقيح المناط عن خصوصيه الجنابه » 
ولفظ (أشباهه) » _ على احتمالٍ _ فى خبرابن سنان » إلى عدم وجود القول بالتفصيل . 


فالأحوط عدم جواز التوضى ء والاغتسال بجميع أقسامه , بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر مطلقاً . 
ويتبغى التنبيه على أمور : 


الأول : إِنّه على القول بعدم جواز الاستفاده من الماء المستعمل فى غسل الجنابه الصحيح, فهل يكون المستعمل فيالغسل الفاسد 
كالمستعمل فى الصحيح أو لا ؟ وجهان : 


ومن أن العبره هو رفع الحدث بذلك . كما هو المستظهر من كلمات الأصحاب . حيث جعل بعضهم العنوان فى كلا-مه 


. 7 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ص : 507 
بل يمكن دعوى ظهور خبر عبدالله بن سنان » بقوله : «أو يغتسل به الجنب» فى الغسل الصحيح », فلا يشمل الفاسد . 


وهذا هو الأقوى » وإن توقف الشيخ الأنصارى قدس سره فى «طهارته» حيث لم يختر أحد الوجهين بعد نقلهما » الظاهر فى 
التوقف . 


الثانى : هل يعتبر فى صدق المستعمل الانفصال عن البدن مع تماميّه الغسل » أو يكفى فيه تماميه الغسل , ولو لم يكن الماء 
2 منفصللً عن بدن ا لمغتسا ؟َ 


الظاهر أن الانفصال عن بدنه وعدمه لا خصوصيه فيهما فى حكم المسأله » إذ ربما يمكن أن يكون الماء غير منفصل عن بدنه » 
مع ذلكك لايجوز الاغتسال منه . لصدق عنوان كونه مستعمللاً فى رفع الحدث , وهو كما لو ارتمس فى الماء الذى كان أقل من 
الكرٌ بمقدار يسير » ونوى الغسل خارج الماء وغمس فيه » فحينئفٍ بالرمس قبل الخروج يصدق على ذلك الماء أنه مستعمل ) 
فلايجوز لغيره أن ينوى الغسل فيه واستعماله . 


كما لايجوز لنفس المغتسل أن ينوى غسللا واجباً آخر بنفس الماء الذى ارتمس فيه للغسل الذى هو أقلّ من الكرّء إلا أن يُشكل 
صدق الاستعمال بمثل هذا المقدار من الماء الذى هو أقلّ من الكرّ عند العرف » كما لا يكون مطلق الانفصال موجباً للمنع » كما 
لو فرض استعمال الماء فى غسل بعض أعضاءه ونوى ذلكك ثم أراد بعده غسل بقتته الأعضاء باستعماله ثانياً للباقى » فالظاهر من 
المبنى الذى اخترناه واستظهرناه » من كون الملاك فى المنع هو صدق كون الماء مستعمالاً فى رفع الحدث » وذلك لا يصدق 
إلا بعد الإتمام . 


مضافاً إلى أنّ العرف يرى مجموع هذا الاستعمال من أوَّل الغسل إلى آخره » استعمالاً واحداً » كما ذكره الشيخ الأعظم » ونعم ما 
كرد فلل رشيةاق لبا افده ثانا وله أله« اتعبالا ثانا سكن ركون ممدوعا + فكيول اليل وتوا 


ص :587 
كان لنفس المغتسل أو غيره 3 


فعلى هذا يظهر أن الغسل بالماء المستعمل فى غسل بعض الأعضاء » مع قصد الغسل قبل إتمامه » لايوجب المنع عن استعماله 
ثانياً لنفس المغتسل » لعدم صدق كونه مستعمللاً فى الغسل » إلا بعد إتمام الغسل » كما قد استظهر ذلكك من صحيح على بن 
جعفر(١)‏ , على احتمال . 


فمجدّد الانفصال من دون صدق تمامته الغسل » لا بِضِدٌ فى جواز الاستعمال . 


بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على الغسل الرافع للحدث الحاصل من الغُسل التام لا خصوص غسل بعض الأعضاء » 
فلازم ما ذكرنا هو جواز الغسل بالماء المستعمل فى غسل الجنابه » إذا وقع فى أثنائه الحدث الموجب لبطلانه » لأنّ ما استعمله لم 
يكن رافعاً » حتّى يمنع عن الاغتسال به» خلافاً للسيد الاصفهانى قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين : 


ولا : صدق كونه مستعمللا فى عسل الجنابه إذا استعمله بذلكك القصد ولو لم يتم . 


ثانياً : من جهه أنّ الألفاظ الشرعيّه _ منها الغُسل _ موضوعه للأعمم من الصحيح , لا لخصوص الصحيح فقط . حتّى لا يصدق 
الغسل هنا إذا فرض فساده . كما فى «الروائع»)10) . 


نعم » غايه ما يرد على ما اخترناه » هو أن يقال : إِنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغسل » واجتمع فى أمكنه متعدّده , 
كاه يسدق على كل واعدد من النام النسيوب مردا آله مهدا + لكوقه ميت عيلة فى يكن الأعقاء فيكى الافسال بالماء 
المستقل فى مكان واحد على حده . 


. ١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. الروائع الفقهيه : ص98‎ -١ 


ص :5815 


فتطبيق العنوان وهو المستعملليِه » على خصوص الماء الأخير لأنهد يصدق عليه ذلكك دون غيره » أو تطبيق العنوان على جميع أجزاء 
المياه الواقعه فى الأمكنه المتعدّده » أو عدم انطباق العنوان على أحد من المياه _ لأنّ كلّ واحد إذا لوحظ مستقلا كان مستعمال 
فى الجزء من الغسل لا الكل _ وجوةٌ أقواها هو الثانى . 


إلا أنّه يبعده القول بأنّه كيف يتعلق عليه العنوان بعد حدوث فاصل زمانى إلى أن يتم الغسل ؟ 


ويعنا نه الخوى:< كان الأسكها لاقل نا | إن أتم الغسل فصار ممنوعاً » فلازمه صيروره الماء بعد الانفصال ذا حكمين » 
وهمنا الجواز قبل التماميه » والمنع بعد التماميّه » وهو بعيدٌ جدّاً . 


الهم إل أن يقال : إِنّه كان ممنوعاً واقعاً. إذا كان فى الواقع ينضمٌ إليه بقتِه الغسل وهو لا يعلم » فبعد الإتمام ينكشف المنع 
للجميع من أوّل الأمر» وإلآ فلا . 


وهو لا يخلو من وجه . فعليه يلزم المنع من استعمال الماء المستعمل فى بعض الأعضاء من جهه احتمال الانضمام . 
نعم » لو تجرّى واغتسل ولم يتم الغسل . لا تبعد الصيحه » لولا الإشكال من جهه قصد القربه . 


فظهر من جميع ما ذكرنا الجواب عن الوجهين المذكورين فى كلام السد ؛ لأنَا لا نسلم صدق عنوان الغسل بالماء المستعمل فى 
بعض الأعضاء » إذا لم ينضِمٌ إليه غسل بقتِه الأعضاء . نعم يصدق ذلكك بعد الانضمام . 


كما ظهر أيضاً أن ذلكك الاستظهار عن خبر علي بن جعفر » وخبر ابن سنان لايكون مربوطاً بباب وضع الألفاظ الشرعيه بكونها 
للأعمم أو الأخصٌ », وهو الصحيح لأنّه استظهار من لسان الدليل , لا من جهه صدق عنوان الغسل , حتّى يقال إِنّه موضوع للأعمٌ 


من الصحيح . 


ص :5060 

فتأمل » فيما ذكرنا ء فإنّه دقيق , وبالتأمّل فيه حقيق . 

والحاصل : أنّ الماء المستعمل فى غسل بعض الأعضاء يكون له صور متفاوته » لأنه يكون : 
تار #اغير متفضل عن :يدث المغتيل +:وأراة إجزاءه على سائر الأعضاء : 


فلا إشكال فى جوازه » وعدم صدق الماء المستعمل الممنوع عليه » وإلا للزم القول بوجوب استعمال ماء جديد لكلّ عضو من 
الأعضاء . وهذا مخالف للأدلّه والفتوى . وهو واضح لا غبار عليه . 


وأخرى : ما يكون مستعمللاً فى البعض _ مثل الرقبه والرأس _ وانفصل الماء بعد الغسل . ولكن لم يوقق الغاسل بإتمام غسله 
لعروض مبطل له » وهذا قد عرفت فيه أنه لا يبعد القول بجواز الاغتسال به لنفس المغتسل ولغيره » لعدم صدق العنوان عليه عندنا 
» وإن كان قد منعه السّيد الاصفهانى قدس سره فى «الروائع الفقهتّه » وتوقف فيه الشيخ الأعظم فى «طهارته) . 


وثالثه : مثل الصوره الثانيه لكنّه استطاع الإتمام بعد ذلكك . 
فهو قد يلاحظ حاله قبل تماميّه الغسل , والآخر بعده . 


وأمَا على الأوّل : فصدق العنوان عليه معلّقٌ على الشرط المتأخحر ء فلو قيل بالمنع لا يكون إلا من جهه احتمال تحقّق شرطه ء كما 
وجود هيئه اتُصاليه يوجب جريان استصحاب البقاء . 


نعم » تجرى أصاله عدم الانضمام » فيما إذا حصل انفصال بين غسل الأعضاء وشكك فى إتيان بعض آخر بعده » فيحكم بالأصل 
بعده » من جهه إمكان وقوع الحدث فيالأثناء واختلال الاتّصال المعتبر فيه . 


وكيف كان ء فلو قلنا بالجواز واغتسل » ثم انكشف الانضمام بعضه مع بعض » 
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فلابدٌ من إعادته . 

كما أنه إذا قلنا بالمنع وتجرّى وأتى به ء ثم انكشف عدم الانضمام » فيجوز الاكتفاء به . لو لم يكن الإشكال وارداً من جهه عدم 
تمشّى قصد القربه مع العلم بالمنع . 

ولافرق فق هذه الصورة منعا وجوازاً للمعتسل نقسة أو غيرة . 

كما لا فرق فى نفس المغتسل بين أن يصرفه فى بقتِهِ هذا الغسل أو لعْسل آخرء لاشتراك الملاك فى الجميع » كما لايخفى . 
كما لا فرق بين القول بطهاره كلّ عضو بغسله » أو بطهارته بعد تمام الغسل » كما فيالوضوء . 

نعم فى الأوّل المنع أوضح . 


وأمّرا حكم الثانى وهو كونه بعد إتمام الغسل » فلا إشكال فى ممنوعيته حينئفٍ للمغتسل وغيره . لأنّه القدر المتيمّن من الماء 
المستعمل » سواء كان ماء مجموع الغسل أو ماء بعض أعضاءه الذى كان قد غسله لأجل رفع الحدث » كما هو واضح . 


ولافرق فيما ذكرنا من الوجوه والصور »ء بين كونه قد استعمل الماء فى الغسل الترتيبى أو الارتماسى . إذا كان فى الماء القليل . 
تذهيب وتفريع : واعلم أن الججنبين إذا ارتمسا فى الماء القليل » بقصد الغُسل . دفعه واحده» يرتفع حدثهما » وكان صحيحاً . 
لعدم صدق عوان الماء المستعمل حين غسلهما عليه . 

هذا إذا لم يعلم التقدّم والتأخَر ء بل قد علم تقارنهما . 


وأمًا لو علم تقدّم أحدهما على الآخر ثم اشتبه » فهو أيضاً يكون صحيحاً عن كليهما ء لأنّ الأصل الجارى فى كل واحد منهما 
يحكم بصيحته , من جهه عدم تأخره عن الآدخر » وإلا يكون معارضاً بالأصل الجارى للطرف الآخر ء لأنّ متعلّق العلم الإجمالى 
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ولا يكون الأصل معارضاً بالآخر . فيحكم بالصيحه لكل منهما . 


نعم » لو اقتدى أحدهما بالآخر ‏ فيحكم ببطلان صلاه المأموم , لعلمه ببطلان صلاته تفصيلا . إمَا بواسطه بطلان صلاه الإمام 
لبطلان غسله » أو بطلان غسل نفسه » فيصير كواجدى المنى فيالثوب المشتركك . 


ولا يفيد القول بصخه عمل كل عند نفسه » وكون اقتداءه بالصلاه الصحيحه عند الإمام . لما قد عرفت كون الإشكال من جهه 
علمه تفصيلاً ببطلا-ن صلاته » بتحقّق أحد الأمرين . نعم » صلاه الإمام محكومٌ بالصيحه من جهه ما ذكرنا فى الحاله السابقه » 
فليتأقل . 


الثالث : إن قلنا بالمنع عن استعمال الماء المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر _ كما هو المختار احتياطاً _ فهل يكون الماء 
المستعمل فى الحدث المشكوك . كالمستعمل فى الحدث المتيقّن أم لا ؟ وجوه وصور : 


تازه يكو الخدت المشكر ك :مشا بالأصل الذي مثل 'استضحات الطهازه_ لتقيتة بتتالته الشابقة من الطهازه» أو كان ف 
مورد لا يكون الأصل الجارى فى حقّه معارضاً بالمثل » لعدم تنيجز العلم الإجمالى فى حقّه » نظير ما عرفت فى الفرع السابق , 
ك واد المى فى الثوت المشتر كف و قلة إشكال تمر ف “حرا استعمال هذا الناءالسبعسل :فى الحدك التشكؤكده لأن 
مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملاً فى الحدث » وهو واضح . 


وأخرى : أن يكون الماء مستعمالاً فى الحدث الذى كان مقتضى الاحتياط » هو لزوم الغسل لا إثبات الحد ثيه واقعاً ؛ نظير من 
يعلم بوجود الجنابه » ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخر. وحكمنا حينئذٍ بوجوب الغسل له ثانياً بمقتضى الاحتياط » فحينئذٍ هل 
يجوز له استعمال مثل هذا الماء أم لا ؟ وجهان : 


من عموم مطهريه الماء للحدث , الشامل لما نحن فيه » وعدم القطع بما يزيل 
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هذا العنوان » واحتمال وجود المزيل له حينئذٍ » يقتضى الأصل عدمه . 


ومن أن الاحتياط كما يحكم بأنّه ممنوعٌ لدخول الصلاه لاحتمال محدثنته » وعدم القطع بزواله » فيكون محدثا تعتداً» أى 
بواسطه العلم الإجمالى المقتضى للاحتياط » فكذلكك يحكم بالممنوعته بالنسبه إلى ماءه لكونه مستعمللا . 


وهذا هو مختار صاحب «الحدائق» على ما ُحكى عنه , لأنّْ الأحكام تترتّب على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع , وبناءً عليه فهو 
محدث ظاهراً بمقتضى الاحتياط » فيكون الماء مستعمللاً فى الحدث الظاهرى » فيكون ممنوعاً . 


ولكن الأقوى هو الأوّل ء لأننّهِ حتّى لو سلمنا بوجوب الغسل عليه ثانياً _ بمقتضى الاحتياط _ للصلاه » ولكن لا نُسِلّم كون 
يكون بلا معارض ء فإثبات المنع هاهنا يكون فى غايه الإشكال . 


وما ادّعاه صاحب «الحدائق» قدس سره لا يخلو عن إشكال , لوضوح أنّ الأحكام الشرعيه مترتّب على الواقع لا على الظاهر 
غايه الأمر قد يكون الآثار المترتّبه على الظاهر بواسطه وجود الأصول المحرزه » أو بواسطه تنجز العلم الإجمالى » كما هو مقرّر 
مضافاً إلى إمكان الاستظهار من خبر عبدالله بن سنان » كونه مستعمللاً فى الحدث الواقعى » أو كان بمنزله الواقعى تعبٍداً » 
تواشطه الاضول الفضرةه الملحق بالحدث اليقينى » كما لايخفى » وفاقاً للآملى قدس سره فى «مصباح الهدى» فى الحكم بالجواز 
» كما قلنا . 
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طهاره الماء المستعمل فيالوضوء 


)١(‏ الماء المستعمل على أقسام: إذ تار يكون مستعمللا فى رفع الخبث» وقد عرفت حكمه فى قسميه» من النجاسه فى غساله غير 
الأمتسحاءة والطهارة في 


وثالثة: يكون مستعملا فى تحصيل الطهاره المعنويّه» ولو نسبياً من دون رفع للحدث. 
فقن الأول منهناة قدا يكرن راقعا للحدت الأصكر فقط» أو للأكبر فقظء أو لهما: 


وفى الثانى: قد يكون رافعاً لتكليفٍ وجوبىء أو لتكليف ندبى » وقد يكون مبيحاًء وقد لا يكون , سواء كان بصوره الوضوء أو 


بغتوره الغسل : 
فلا بأس بالإشاره إلى جميع هذه الصورء مع المزج بكلام المصنّف قدس سره . 


وأمّا الماء المستعمل فى الوضوء غير الرافع؛ لا إنفراداً ولا منضمَاًء كما سيأتى المراد منه إن شاء اللهء فلا إشكال فى أنه طاهه: 
وعليه إجماع المتلمي »وهو كالرضوء التجد يدف والصورئ (والوضوء الندبى للغايات المستحبه. إذا لم نقل بكونه زاقعا للحدث 
» بل وهكذا الماء المستعمل فى الأغسال المندوبه غير الرافع) لدلاله أدلّه طهاره الماء بإطلاقهاء وعدم ما يصلح للحكم بنجاسته. 
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وهو واضح . 


وأمًا مطهّريّته من الحدث الأصغرء أو الأكبر أو الخبث: فلولا وجود دليل على العدم؛ كان مقتضى الإطلاقات الأوّليه هو الجوازء 
فلابدٌ من إقامه دليل على الخلاف ولو مع الكراهه؛ مثلا . 


وقد نسب للشيخ المفيد قلسن سرع انتانب الدكم عن الناء الستس :كن الطيازه'التنتدو هن القسا والوإقيوة المتد وفينه بل 
المستعمل فى الغّسل (بالفتح) المستحب كاستحبابه فى اليد لأكل الطعام . 


هذاء كما فى «التنقيح» بخلاف ما عن صاحب «الجواهر) قدس سره نقالا عن الشهيد 
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كفن والذكرئ) والنقيدة هو انتحات النرّه فى الماء المستعمل فى الوضوع خاصه من دوق ذكر كونه راقع أو غير رافع » بل تقل 
الشيخ الأعظم عن صاحب «المقنعه أنّه موافق للسابق . 


وكيف كانء فقد أورد عليه الأصحابء بعدم الدليل على ما أدّعياه» كما فى «الجواهر؛ وغيره » ونّقل عن شيخنا البهائى قدس سره 
فى #الحبل المتين) رك الأضبحات» وإقامة الدليل تأبيذا للمقيد قدس سره ؛ بأله يكفى فى ذلك ذلاله خير محقد بن على بن سجعقر 
عن أبى الحسن الرضا عليه السلام » فى حديث؛ قال : «مَنْ إغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه» فأصابه الجذام؛ فلا يلُومنٌ إل 
نفسه )١()‏ الحديث . 


فإِنَ إطلاق العَسل يشمل الواجب والمندوب . 
ثم قال الشيخ البهائى : والعجبٌ من الأصحابء كيف لم يلتفتواء ولم ينتبهوا إلى هذا الحديث؟! 


فأجابه صاح (الحدائق»: بأنْ ذيا الحديث؛ قرينة ن المراد من ماء الغسل في الصَّدر هو ماء الحمّام؛ إذ جاء في ذيله. 
١‏ : ثق): بان ذي ييثْء قري من فى هو م !ِ فى د 
فقلت لأبى الحسن عليه السلام : إن أهل المدينه يقولون إِنّ فيه شفاءٌ من العين . 


فقال : كذبوا يغتسل فيه الجبّبِ من الحراء. والزّانىء والناصب: الى هو شرّهماء وكلّ من خلق الله » ثم يكون فيه شفاءٌ من 
العين)» . 


ثم طعن رحمه الله وقال : هذا من الآفات التى تحصل من تقطيع الحديثء انتهى محصّل كلامه . 


وفى «التنقيح): أنه يمكن دعوى عدم منافاه ذيله» بكونه حكماً مستقلاً مع إطلاق الصدرء فيدلٌ على الحكم سواءٌ فى ماء الحمّام 
أو غيره» فيكون دليلا لقول 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب الماء المضافء الحديث ؟. 
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المفيد رحمه الله » إلا أنه يمكن أن يكون وجه ردّ الأصحاب بعدم الدليل؛ كون الخبر فى مقام الإرشاد للنّاسء من جهه مراعاه 
حفظ الصبحه. بالاحتراز عن الماء الذى يكون حاله كذلكء من اغتسال الجنب وأضرابه» الذى يؤدّى إلى تفشّى الأمراضء عند 
عدم الانتطزاو مد شكوة دلكق مق قي[ الازقاء إلى نات الانون الت ضري الفافده على العمل ها نكل شرت الباء قاعداً فى 
الليل» وأمثال ذلكك حيث لا يكون الأمر والنهى مولويّاً؛ حتَى يكون مستحباً أو مكروهاً. 


فثبت أن الحقّ مع الأصحابء القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره ء انتهى ملخص كلامه . 


هذاء ولكنّ الإنصاف إمكان الاستفاده من مثل الحديثء لإستحباب التنزّه تبعاً للمفيد رحمه الله على ما فى «التنقيح» والشهيدء 
والشيخ البهائى, بالتقريب الذى نذكره؛ وهو أن يقال» _ بعد ملاحظه ما كان متعارفاً فى عصر الأثمّه عليهم السلام » حيث كانوا 
يغتسلون بالماء القليل فى الحياض المتّصله بالخرّانات كما أشير إليه فى عددٍ من أخبار ماء الحمّام» بقوله : «إذا كانت له ماده _ 
أنه ليس المراد من قوله : «قد اغتسل فيه؛ _ الماء الكثير الى فى المخزنء كما كان متعارفاً فى قديم الزمان من الغسل فى 
الأحواض الكبيرهه طهارَةه الماء المستعمل فبالوضوء 


فعلى هذا وإن كان مورد النهى المستفاد من الجمله الشرطيه» هو خصوص الغسل لا الوضوءء إلا أَنّهِ يُفهم من تعليق الجزاء بقوله 
: فأصابه الجدام أنّ المقصود هو عدم استعماله؛ والتحرّز عنه تنقيحاً للمناط , فعلى هذاء يصحح دعوى الإطلاق للغُسل والوضوءء 
حتّى العّسل (بالفتح)» بلا فرق بين الواجب والمندوب» كما لايخفى . 


ونضيف إليه. بأنّ كون ذيل الحديث لماء الحمّام؛ لا يُنافى حكم صدره؛ لا لما ذكره الخوئى فقط» من كونهما حكمين مستقلين 
بل مضافاً إلى إمكان ذلكك _ هو أن يقال : لا ريب أنه لا خصوصيه لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء 
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مستعملاً بهذه الكيفته» ولو كان خارج الحمام . 
نعم ذِكرُ الحمّام كان من جهه وجود الشأنتيه لذلكك فى الحمّام» دون غيره . 


فعليه نقول : إن ما ادّعاه فى «التنقيح» من كون الحكم إرشادياً لا مولويّاء فى غايه البُعد, إذ فيه أوَلاً » يلزم أنْ لا يكون لنا حكمٌ 
كزافي أو امتجاي #فن كل مورة محتمل أن يكرة الأم أو لين افيه التصلحة أو مفعده دنيويه: 


وثانياً : أنّه لا إشكال فى كون جميع أحكام الشرع أن تكون كذلكك . فإنًا لا نرى أىّ منافاه بين كون الحكم مشتمللاً على المنافع 
الدنيويّه» والمصالح الاخرويّه من أمثال أمر المولى ونهيه وترتّب التُواب عليه. 
هذا الكلام من جنابه عجيبٌ» وأعجبٌ منه إلحاق مثل شرب الماء فى الليل قائماً وأمثال ذلكك إليه» إذ بذلكك يوجب تعطيل كثير 


من أحكام المستحئات والمكروهات. 


فثبت من جميع ما ذكرناء عدم استبعاد الحكم باستحباب التنزّهء لولا قيام الإجماع على خلافه » وحيثٌ كان الحكم فى الكراهه 
والإستحباب أهون من سائر الأحكام؛ فحقيقٌ أن يُصرف عنه . 


وهكذا ظهر أن الأقوى هو الحكم اكات اله طلقا لاف خصوصى الرضوي كناف «الجواهر» وإن كان إنات تسباوى 
حكم الماء المستعمل فيالوضوء مع حكم المستعمل فى الغسل من هذا الحديث _ مع وجود شَّبِهه التعليل فيه _ مشكل جداً . 


مضافاً إلى إمكان إثبات الجوازء فيما سيأتى للوضوء . 


والحاصل أن استحباب التنرّه عن الماء المستعمل فى العُسل والعَسْل فى الطهاره؛ وإثباته فى المستعمل فى الوضوء مشكلٌ كما 


أن الأحسن الاجتناب عنه أشكل. 


وما القسم الثانى: وهو الماء المستعمل فى الوضوءء الرافع للحدث بإنفراده, 


ص :628 


فلا إشكال فى طهارته» بل هو ضرورى المذهبء خلافاً لأبى حنيفه» حيثٌ ذهب إلى نجاسته بنجاسته مغلظه. حتّى أَنّه منع الصّلاه 
فى الثوب الذى أصابه بمقدار أكثر من الدرهم. وأبى يوسف حيث يقول بنجاسته نجاسةً خفيفه. ويجوزٌ الصَّلاءه فى الثوب 
الجذ كووة 

الماء المستعمل فيالوضوء الرافع للحدث 

فيدلٌ على طهارته: الدليل» والإجماع وإطلاقات الأدلّه على طهاره الماء حتّى بعد استعماله فى رفع الحدثء كما تقتضى تلكك 
الإطلاقات أيضاً مطهّريته عن الخبث والحدث, ومن الأصغر والأكبر» كما يقتضيه الأصل والإجماع . 

بل قد يدل عليه ذيل روايه عبدالله بن سنان» مع إطلاق صدره حيث يشمله قطعاً وهو: عن الصادق عليه السلام » قال : «لا بأس 
بأن تتوضأ بالماء المستعمل... إلى قوله : وأمًا الذى يتوضّأ الرّجُل به. فيغسل به وجهه ويده فى شىء نظيفٍء فلا بأس أن يأخذ 
غيره ويتوضأ به(1) . 

وفى «الروائع الفقوهم: أن ليور الصبيو فى كن المرا دمن التضهم »عر كونه ممصيلا قن الرقوة بالكصضوين لك بالاطلاق: 
واضحٌ, لأنَّ أمثال هذه الجمله» مثل قوله : «لاتستنجى بالأحجار المستعمله. ولا تتيمم بالتراب المستعمل» , ظاهرةٌ فى الإستعمال 
فى الجهه المذكوره فى الكلام» فهكذا يكون فى المقام فكأنّ المراد هو كونه مستعملاً فى الوضوء . وقوله لا يخلو عن وجهٍ فى 
الجمله إلا أنّه لا يساعد مع قوله : بأنَ التفصيل الذى يذكره الإمام عليه السلام من النهى عن المستعمل فى غسل التَُوب» وغسل 


الجنابه» كان من جهه إيهام الإطلاق فيما وقع قبله. 


لأنه إذا كان يقصد ظهوره فيه بالخصوصء فلا وجه للإيهام حينئذٍ أصللا . 


ا-.وسائل الشيعةة الباكف ١#‏ الحديث: 3 


ص :62 
كنا أن قوله بو كل كن قال بمقالفب كالآملى والنقوق أن ذبل الحديك يدل على الكراق 


ل يقلن فق سافان لأ اتدل محلو نا نظير :بق كله سيععياة الكل لا الررضوع الاسطلاسض »وس اقول ليقي رديه 
وبده فى شىء نظيف». حيثٌ إِنَّ ظهوره يكون فى التطهير بمعنى الغَسْل والتوضّى اللغوى» خصوصاً إذا قلنا بكون النظافه كانت 
فى قبال القذارء لا التجاسه: كما احتملناه سابقاً . 


ولكنّ الإنصافء أن دلاله صدره بإطلاقه على الجواز فى المقام قوىٌ عندناء لأنّه وارد فى مقام الردّ على العامّه الذين لا يجوّزون 
الوضوء بالماء المستعمل» فيكون من باب ذكر الإطلاق وإراده أحد أفراده؛ لأنّه قد خرج عنه بالتنصيص لما يستعمل فى غَسل 
الوب مدريها أو تتزنيعاء كما اسملتاه: 


ومكذا قن غمل'الجدانه ابقياء كناعرقى»وتصيفةه بالجراد قن حفيوضن القييل للنظافه #افقى القرد ف حسف الاطلاق غر 
الوضوح فقط: فكان الحويت بحسب صدره. ذال إن على ما ذكرة الل الاصفيائى قلسن شره أويما قدوقاة وقوجام: 


وقد استدلٌ لذلكك أيضاً بصحيح زراره: عن أحدهما عليهماالسلام : قال : «كان لنب صلى الله عليه و آله إذا توأ أخذ ما يسقط 


من وَضوئه فيتوضئون به(1). 
بل اقفن اسضيد الشيعة» للتراقى قلادن سر القضياى امتحتاته الترفى الا المسهيا ف الرقوي قنمكا بيدا العدرك: 
فيردّه بعدم كونه للتعميم لغيره» فتدبّر . 


والظاهر أن دلالته على الجواز غيدٌ بعيدء لأنّه إن كان أصل ذلكك ممنوعاًء كان على الإمام عليه السلام البيان» كما فعل _ روحى 
له الفداء _ فى غير هذا المورد» من النهى 


7 وسائل الشيعه: الباب الأؤل» الحديتث‎ -١ 


ص :520 


عن ما لا يكون جائز كما هو شأنه » واحتمال اختصاص الجواز به صلى الله عليه و آله بعيدٌ فى الغايه ؛ لأنّ المقام يقتضى بيان 
عدمه فى غيره؛ وتنبيهه النّاس عليه؛ فعدم ذكره دليل على الجواز كما لايخفى ء وأما استفاده الإستحباب من ذلكك لغيره صلى الله 
علدو الدحر عطرية إن ليك سوم العدم. 


ثم لا يخفى عليك, أن مضمون حديث زراره قد نقله الصّدوق رحمه الله جزماً عن الإمام عليه السلام ويعدٌ الخبر معتبراً عنده 
لتصريحه فى بدايه كتاب «من لا يحضره الفقيه» بأنه يفتى على طبق الاخبار التى أوردها فى الكتاب وإليكك نصّ الخبر: وسُثئل أبو 
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » عن مجتمع الماء فى الحمّام؛ عن غُساله النّاسء يُصيب التُوب منه ؟ فقال : لا بأس به ولا 
بأس بالوضوء بالمستعمل» وكان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه فيتوضئوا به)(1) . 


وقوله عليه السلام فى صدر الخبر: «ولا بأس بالوضوء بالمستعمل»» فَإنّها تؤيّد بِأنَ عمل النّاس مِنْ أخذ وَضوء النبى صلى الله عليه 
و آله لا يختصٌ به فقطء لأننّه ورد فى مقام الاستشهاد به فيما نحن فيه» وذلكك بقوله : لا بأس... إلى آخره » مضافاً إلى كون 
الاستشهاد بقضيه رسول الله يفهم منه كون المراد من إطلاق «لا بأس بالوضوء بالمستعمل» هو المستعمل فى الوضوءء فيكون هذا 
الخبر قرينه ومفسشره لخبر عبدالله بن سنان فى إراده هذا المعنى, واللّه العالم . 

فإذا ثبت جواز رفع الخبث والحدث مطلقاًء بالماء المستعمل فى الوضوء الرافع؛ فغير الرافع منه يكون بطريق أولى. 

فهذا هو السبب فى دعوانا الإشكال فى غير الرافع؛ ردّاً على الشهيد فى «الذكرى»» والمفيد فى خصوص الوضوء. إذ لم يثبت لنا 


دليل على استحباب التركك أيضاً . 


.50٠ح‎ /  :هيقفلا‎ -١ 


ص :6888 


تيه لحك الأقرى حجواز اتتتعال الماء المتحمل فى الوضوة: _رافعا كان أو غيره _ فى رفع الكت الخدت الأصفر والا كير 


بمقتضى دلاله الأدلّه. 


وقوله إشارةٌ إلى القسم الثالث: وهو المستعمل فى الوضوء المنضمُ مع الغُسلء فى رفع الحدث كالوضوء, فى غير الجنابه» من 
الحدّثْ الأكبرء من الحيض والنفاس والاستحاضهه بناءَ على القول بكون الرافع هو الغسل والوضوء معاً لا بالغسل وحده . 


ولالكف د يضافا إلى إمكاق الاسفاد هومن إظطاكق آدله الجؤان المد كوره افاء شيك يعمل لهل ذلكه ويل إمكان دعو 
الأمولويّه الظنيه على أقلّ تقدير لو لم تكن قطعيهء بأنّه إذا كان رافعاً للحدث بإنفراده. فإنّه لايكون مانعاً عن استعماله ثانياً . 
فصوره الانضمام يكون بطريق أولى لكونه أضعفء وإن أمكن الإشكال فيه من جهه أنه استعمل فيما كان الحدث فيه أكبراً لا 
أصغر» ولذلكك فإِنّه يصعب إحراز الأولويّه هاهنا ‏ . 


إن يمكن دعوى انصراف إطلانق الأندله الدالّه على المنع» عن المستعمل فى الحدث الأكبر عن مثل هذا الوضوء؛ وإن ذهب 
صاحب «الجواهر» قدس سره فى كتاب «شرح النجاهة؛ على ما حكى غنه إلى نفى التعد عن شمول التزاع للمقام» مستدلاً بأنّ 
المفروض كون رفع الحدث الأكبر منوطاً بهما _ أى الغسل والوضوء __. 


بل يظهر من الشيخ الأعظم دعوى الإجماع على الجواز فى جميع أقسام الوضوء فى كتاب «الطهاره» سواء كان رافعا أم غير رافع» 
وسواء كان مع الإنضمام أو الانفراد. كما هو كذلكك بحسب لسان الأدلّه كما عرفت فلا نعيد . 


من هنا ظهر حكم سائر أقسام الماء المستعمل فى الوضوء, مثل ما لو كان 


ص :اع 


مستفيلةفي الوفوة المتدون او البكلر ف هليف أو غيره من المندوبات والواجبات, لأنّ جميعها تعدّ أهون من الوضوء الرافع . 
فإذا أجزنا فى المستعمل فيه استعماله ثانياً فى رفع الخبث والحدث مطلقاء فغيره جائرٌ بالأولويّه القطعتيه. 

كلما لآ فرق فى المجوازة دين" أن" تتتعمله شخصن المتوضى أولااهده ار أو هما غيره. 

وتوهّم ارق الاشتعيال دع : ديك عب اللدتوى يكيان لكدة تقرله وقاك اسن 1ن اعد عير فقوي | فو اذ كني نا كان 
مخدوششٌ ؛ أوَلاً : بالقطع بعدم الفرق بينهماء لعدم خصوصيه لذلكك فى الحكم, وكأنَ المقصود إفهام الحكم به بحسب الغالب . 
وثانياً : هو مخالفٌ للإجماع المركبء لعدم وجود قول بالتفصيل أصلل » وهو واضح . 

وأيضاً لا فرق فى الجواز بين أن يستعمله فى رفع المَحَدّث الأصغرء أو اليحَدّث الأكبر» لما قد عرفت فى صدر المسأله. أن مقنضي 
إطلاقات الأندلّه هو الجوازء إل أن يقوم دليلٌ على المنع» وحيث لم يكن موجوداً فيعمل بتلكك الإطلاقات» وإن كانت الأدله 
المجوّزه الخاصّهء من خبرى ابن سنان وزراره وغيرهماء ساكتةٌ عن حكم استعماله فى الحدث الأكبر » مضافاً إلى وجود الإجماع 
على الجوازء إذ لم يعرف قائل بعدم الجوازء مع إمكان دعوى صدق واجد الماء» لمن كان عنده هذا الماء المستعمل فى الوضوء 


وإمكان الاغتسال به فى الأغسال الواجبه» حين ضيق الوقتء فلابدٌ عليه أن يغتسل حينئظٍ» والحكم بكفايه مجدّد اللنتنم .هنا بشكل 
جدَاَء ولو جمع بين التيممم والغسل كان أحسن وأوفق بالاحتياط. كما لا يخفى . 


هذا تمام الكلام فى الماء المستعمل فى الوضوءء بأقسامه. وأحكامه . 


ص :/52 

وما استعمل فى الحدث الأكبر طاهرٌء وهل يرفع به الحدث ثانياً؟ فيه تردّدٌ والأحوط المنع .)١(‏ 
)١(‏ والبحثٌ فيه يق من جهاتٍ أربعه. بل خمسه : تارة فى أصل طهارته . 

مطهّريّه الماء المستعمل فيالحدث الأكبر عن الخيث 

وأخرى: فى مطهّريته من الحَبَث . 

وثالثه: فى مطهّريته عن الحدث الأصغر . 

ورابعه: عن الحدث الأكبر . 


وبل بلك يوت فن حواز البسسنالافن الأعنان والوضوءات غير الرافع وعنديب فلك بأنن بالأشارة إلى كل والجل 'متها على 


حذده . 


َأمًا الأول : فلا إشكال فيما لو كان بدن المُغتسل طاهراً عن النجاسه العيته والحكميّه كونه طاهراًء بلا فرق بين كون الغُسل بنفسه 
رافعاً كما فى الجنابه. أو مع الوضوءء كما فى ما عدا الجنابه من الأغسال فى الأحداث, على احتمالء وبلا فرق بين كون الماء 
كثيراً معتصماً كماء الكرٌ والجارى والمطرء أو قليلا . 


ويدلٌ على طهارته أمور : 
الأول : الإجماع بقسميه قائم عليه» ولا يُعرف فيه خلاف أصللا . 


الثانى : الإطلاقات الوارده فى طهاره الماءء حيثٌ تشمل بإطلاقها لما بعد الإستعمالء إذا لم يلاق نجساً واستُعمل فى رفع الحدث 
الأكبر: 

القالك + استصحاب الظهارف فلو شك فى ظطهارقه يعد الشسقء لآنه كان قبله طاعرا فشك بالاسمال فى داس ) فضي له 
تنقض) هو الحكم ببقاء طهارته . 


ص :629 
الرابع : وجود قاعده الطهاره من قوله عليه السلام : ٠كلٌ‏ شَّىء طاهرٌ حَتّى تَعلّم أنّه نجس». حيث أنّه أيضاً يشمل المقام. 


هذا كله. مع إمكان احتمال استفاده الطهاره من بعض الأخبار غير المعتبره مثل خبر «عوالى اللآلى» المروىٌ عن ابن عبّاسء قال : 
«اغتسل بعض أزواج النب صلى الله عليه و آله فى جفنهء فأراد رسول الله صلى الله عليه و آله أن يتوضٌ]أ منهاء فقالت : يارسول 
الله إنَى كنت جنبه. فقال صلى الله عليه و آله : الماء لا يجنب»(01)» الجفنه والجفانء قصاع كبار واحدها جفنه. ككلاب وكلبه 
ويجمع أيضاً على الجمَّئّات (بالتحريكث) كما فى «مجمع البحرين' . 


فكانت قد اغتسلت من إناء كبير » واحتمال كون ماءه بمقدار الك بعيدٌ غايته: بل كانت هى بسعه الأوانى المعموله بأيدينا الآن 


والتى تَسمى بالفارسه (سطل ولككن ) أو أكبر منهما؛ فيظهر منه طهاره الماء . 

فالمسأله واضحة» لا تحتاج إلى مزيد بيان . 

والثانى: وأا مطهّريته من الخبث : 

تغبافا إلى بوضرة أعدل الترصسيدات اذ كان ل الارسعمال نيظو | لوطا قدو كل ركس ران لاد لقنس بالشكمر 


وكذلك شمول إطلاقات الأدلّه لمطهريه الماء المطلق» حتّى بعد استعماله فى الحدث الأكثر» إلا ما ثبت دليل على المنع» وهو 
غير موجود. 
والإجماع بكلا قسميه _ لو لم نعدٌ ما تَقَله «الذكرى» من الخلاف خلافاً _ وكلامه على ما فى «مصباح الهُدى) هكذا: جوّز الشيخ 


والمحقّق إزاله النجاسه به لطهارته؛ ولبقاء قوّه إزالته الخبثء وإِنْ ذهب قوّه رفعه الحدث. وقيل: لاء لأنّ قوّته 


امور كك وساكل الشتيةة البات الثاني الماء السيهما «اللعديق 2 


617/١: 
. استوفيت فالتحق بالمضاف . انتهى كلامه‎ 


وقد حم عقن الا خرية كلام سدرها للإعتراضء مثل صاحب «الحدائق»؛ والعلامه» وفخر المحقّقين» حيث ادّعوا الإجماع 
وتنقن الكافت دمو قط ضاحب المعالم» وصرّح بكلام لا يبعد قوّته» وهو أن يكون المقصود بعض المخالفين» كما يساعد 
هذا التعليل استدلالاتهم الواهيه إذ الخاصه لا يستدلُون فى إثبات الأحكام بهذه الأوهام . 


فدعوى الإجماع قوىّ جداً , إلا أنه يظهر من كلام بعض الفقهاء؛ مثل المفيد رحمه الله فى «المقنعه) على ما نقله الشيخ الأعظم 
قدس سره فى كتاب «الطهاره)(1) أَنّهِ : «لاينبغى أن يرتمس الجمّبِ فى الماء الراكدء فَإِنّهِ إِنْ كان قليلاً أفسده؛ ولم يطهر به وإِنْ 
كان كيرا عالق السكهبالاعسال فووولا بأ بارعماسه فى الناء الجارضة واعساله قد الخال تهاسه الماء القليل باتععياله 
فى الإغتسالء لأمكاة أن يكرن مقضوده صوره تجاسه يدنف كماعو القالب: خضوصا فى مثل تلكك الأزمتة: فلا يكون حيديل 
كالفا: 


وكذلكك فى كلام ابن حمزه فى «الوسيله) والشيخ فى «المبسوط؛ فى الماء المستعمل إذا ميم كرا معللاً.فى رفع المنع _ 
خصوضا فى :«المتسورظ .اله لأ بحم كينا 


هذاء على نقل الشيخ الأعظم فى كتاب «الطهاره»» مع احتمال أن يكون المراد من المُستَعمل» هو المستعملٌ فى الخبث لا مطلقاً 
حت قبل امل واتحن تيا 


وكيف كانء فما ذهب إليه الأدكثر من دعوى الإجماع فى المقام قوىٌّ» لعدم دليل يمنع عن ذلكك. إلا إذا ذهبنا إلى مانعيه خبر 


عبداللّه بن سنان فى النهى عن 


.0/ كتاب الطهاره: ص‎ -١ 


5/١ : ص‎ 


التوضدى عن الماء الذى يغتسل به الرجل من الجنابه(1)» على أن يكون المراد هو مطلق التطهير لإطلا-ق التوضى على ماء 
كتاب «الطهاره)(؟) فَإِنّهِ رحمه الله ناقش فيه وقال أن الإنصاف _ مع ملاحظه صدرها وذيلها كونه مستعمالا فى غير رفع الخبث 


إلآ] تاحقول فياف إلى ساك كن قلس سوم دم إمكاة كونه داكا ته معد لبا فل عرف نيع كون لقال فى ذلكه الضير 
هو نجاسه بدنهم بالجنابه» بل لعلّه كان كذلك فى زماننا أيضاً كما لايخفى . 


وكيف كانء فدعوى مطهّريّته من الخبث يكون أمرٌ ثابتٌ ولا إشكال فيه. واللّه العالم . 
وأمَا الكلام فى القسم الثالث: فى أن المستعمل فى الحدث الأكبر» هل يجوز استعماله فى رفع الحدث الأصغر أم لا ؟ 


ولا يخفى أن الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين لم يفص لموا فى الحكم بالجواز والمنع والتردّد وغيرها بينهماء وإِنْ كان مقتضى 
استدلال بعضهم _ كالآملى هو التفصيل بِأنْ جوّز الَسل دون الوضوءء إلا أنه قد استوحش فى مقام الاختيار والفتوى من بيان 
التفصيل » ونحن نستعرض كل واحد منهما فى مقام الإستدلال وذكر الدليل مستقللا: حتى يفضح لنا الأمر فى هذه المسأله 
العو يست ينذا ينوع للد عار كن رمال و ااتزفيقق إلا الله ملام كلك وله أي 


فنقول ومن الله الاستعانه : الألقوال فى المسأله على ما حَمقتاه -001000 بالجوازء وهو مختار كثير من الفقهاء من المتقدّمين 
مثل: «السرائر)» والسيئّد 
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7- كتاب الطهاره: ص 04. 


ص : 51/7 


المرتضى» وشا وابنى زهره» وسعيد » بل ومن المتوسّم طين والمتأخريف: «كالقواعد» و«المنتهى» و«التحرير) و«المختلف)» 
و«الذكرى» و«المدارككث». والشهيد الثانى» وصاحب «الجواهر)» و«مصباح الفقيه)» والشيخ الأعظمء والسيّد فى «العروه»» والخوئى 
والخمينى والحكيم والكلبايكانى» وغيرهم . 


استعمال الماء المستعمل فى الحدث الأكبر فى الوضوء 


وقول بالمنع» كما عليه جماعه كثيرةٌ من القدماء _ بل قيل: إِنه المشهور بينهم _ مثل: المفيد» والشيخ الطوسىء والصدوقين» 
وابنى حمزه. والبرّاج» ومثل النراقى» والسيد الإصفهانىء والآملى» والبروجردىء والشاهرودى وغيرهم, من المتأخَرين الذين قالوا 
بالمنع وإن عللوه بالاحتياط الوجوبى» فراجع كتبهم . 


وقول ثالثء وهو التوقف والتردّد من تأييد المنع بالاحتياط» كما عن المصنّف هنا وفى «المعتبرا . 


وقول رابع هو التفصيل بين صورتى الضروره من الجوازء والمنع فى غيرهاء وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره فى «المبسوط» 


إذا عرفت الأقوال فى المسأله فلابدٌ البحث فيها : 
ثارة: من جهه مقتفى الأصل العملىء السمى بالدليل الققاهتى . 
واخرى: من جهه مقتضى الدليل الاجتهادى . 


فالأموّل: لا إشكال فى كون مقتضى أصل الاستصحاب. مطهّريته من الحدث الأصغر. لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما بعد 
استعماله فى رفع الحدث الأكبرء بدليل (لا تَنقض اليقين بالشكك)» فيحكم بحصول الطهاره به . 


فإن قلت : بعد التوضّى بمثل هذا الماء» يشكك فى أنّه هل رُفع الحدث به أم لا ؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث؛ هو الحكم 
بالبقاء ؟! 


قلت : بأنْ هذا الدليل محكومٌ اكات بابق أن الشكك فى بادا الحدك كد الوط ىء كان نضأ عن الشكك فى جواز 
استعمال ذلك الماء, فإذا حكم 


ص :5/7 


بجوازه بمقتضى الإستصحابء يكون قد رفع زذلكم لمكم فى كاه ادكه لكونه مُستِبا ومعلوم أن الأصل الجارئ فى السبب 


عذاء فقبله- .وتره اللاطلاقات الداله عل الحزاقء كماسافق نكة إن شاء الله تعال. +التقضيا : 
عن وجود الا يأتى بحثه ! بالتفصر 


فحيث قد عرفت أنْ مقتضى القاعده الأوّليهء من الاطلاقات والأصلء هو الجوازء مضافاً إلى وجود دليل خاصٌ عليه أيضاًء فلابدٌ 
من تجتّد.س دليل المنع, فإنْ ثبت ذلكء فبواسطته يُخصّص عموم الأدلّه النحواقه عسوماء وعارقئ الأدله الكاضه عفر م ةر ل 
يغب القمل متفى آدله الجواق» كنا ليقي 


فالمانعون قد استدلّوا على ذلكك بخبر عبدالله بن سنان: «عن الصّادق عليه السلام قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل » وقال 
(الناء ال تفيل عه لفوت أو تعمل جه الرسل من التسان لا كمور أن ركنا كدو اشياهه, وأنا الذى يرما به الرضل فقيل 
به وجهه ويده فى شىء نظيفء فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأً به )(1). 


فدلالته على المنع من الوضوء يكون من جهه النهى فى قوله : لا يجوز أن يتوضأً منه . 
وقد أورد عليه: 
ولف من الجذافضة بون صدوة ونقيله لآله يغندوة جا التوظتى بلدا الميعيل مظلقاءقيقمل عمقل هذا الناده زلكق ذ يله هيا 


وثانياً : يمكن أن يكون المنع عن التوضدى بالماء المسمل قن النابف لأجل قعاسة ادن المرحهن لش الما لذ لكوته 
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ص :51/6 
حتّى يدل على المنع المفروض فى المسأله . 


وثالنا : حمل أذ ايكون النهى تتريون ا من تجهه اتضمال أن يكوق القول :يذلكك بقرينه عسل التوتة بديث لآ يكون غالبا تسا 
وبرغم ذلك نهى عن التوضى بغسالته المستعمله فى إزاله الوسخء فيكون المراد من المستعمل فى الجنابه غير النجسء فيكون 
دالاً على الكراهه لا الحرمه؛ حتّى يستفاد منه المنع . 


ورابعاً : الحكم بالمنع عن التوضّى بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر موافق لمذاهب العامّه بخلاف القول بالجواز فكأنّه 
يحتمل أن يكون وارداً مورد التقبّهه كما فى «الجواهر). 


هذا كله فى دلاله الحديث. 


كما أنّه يرد عليه أيضاً من جهه سنده بأحمد بن هلال» وهو مرميٌ تارة بالغلو » وأخرى بأنّه لا مذهب له أصللًا كما صرّح به الشيخ 
الأعظم فى كتاب «الطهاره؛ » بل تقل عن سعد بن عبد الله الأشعرى قوله: إِنَا ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رَجَع من تشتيعه إلى 
الضبية إلا أحند يق عاذل : 


بل ورد فى شأنه عن مولانا العسكرى عليه السلام طعناً شديداً» فلا بأس بذكر الحديث مفضٌ للا على ما فى «تنقيح المقال)(1) 
للمامقانى نقلا عن الكشىء فيما نقله عن القاسم بن العلاء أنّه خرج إليه : «قد كان أمرنا نفذ إليكك فى المتصنّم بن هلال لا رحمه 
الله بما قد علمت لم يزل لا غفر اللّه له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل فى أمرنا بلا إذن منًا ولا رضى يستبدٌ برأيه فيتحامى من ذنوب 
لا يمضى من أمرنا إِنَاه إلا بما يهواه ويريد أرداه الله بذلكك فى نار جهنّم فصبرنا عليه حتّى بتر اللّه بدعوتنا عمره وكنّا قد عرّفنا 
خيرة قوم عن سوالها فى أنامه للا شيعه الله 


ص :51/0 


وأمرناهم بإلقاء ذلكك إلى الخاصٌ من موالينا ونحن نبرأ إلى اللّه من ابن هلال لا رحمه اللّه ومن لا يبرأ منه واعلم الإسحاقى 
سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناكك من حال هذا الفاجر' انتهى موضع الحاجه .استعمال الماء المستعمل فيالحدث الأكبر فيالوضوء 


وأمَا الجواب عنها: فنبدأ أوّلاً بجواب الإشكال عن سنده؛ فنقول : ورود الطعن عن العسكرى عليه السلام فى حمّه لا يضرٌ بقبول 
ما نقل عنه قبل إنحرافه» لاسيّما مع ملاحظه نقل القَمتِين مثل الصدوقين, وابن الوليدء وسعيد بن عبداللّه عنه» مع كثره دقتهم فى 
حال الرّواه. ولا نقصد بهذا وثاقه الرجل من جميع الجهاتء بل نقصد أنه يُفهم من نقل الحديث عن مثل هذا الرجلء أنه كان 
موثوق الصدور عندهم, سواء كان هذا الاطمئنان حاصلا لهم من وثاقته. اوفع القراف الساره أو لدو شف عفيوها إذا كان 
بل لضي الععادج سيت ند افك عل ]ره القيائرف : العاف كلق كوو سقو برطو برد ظيووةي إن ال مات ين 
اكد وا فك .وؤاهه الا منا ريداقم اتيك الى متطوميا وعن اواو ابن أى عمين حش الناتشى عن اليك مبرقافاد إن ها 
يرويه ابن هلال عن الكتابين ملحقٌ بالصّحاح » بل كان الشيخ الأنصارى قدس سره أيضاً ممّن يعتقد بأنّ لروايته قرائن تكاد 
تلحقها بالصّحاح . بل عن الوحيد البهبهانى فى «حاشيه المدارك» هو الاعتماد عليه» فما أشكل المحمّق الخوئى فيه» وبسط فى 
حمّه الكلا-م» وأتعب نفسه عليه» كان فى غير محله ؛ لأنه _ مضافاً إلى أنّه يعد رجوعاً عمًا حمّقه من التضعيف فيما بعد ذلك, 
كما نقله مقرّره فى ذيل «التنقيح) _ مع وجود أحمد بن هلال فى سلسله رواه «كامل الزيارات»» وغير ذلكك من المرججحات 
المعتبره عنده» وقبول أكثر المتأخحرين ذلكك الخبر» واعتمادهم عليه فى فتاويهم, بل الإفتاء ببعض مضامينه. فلا يبقى حينئذٍ للشكك 
والترديد فى اعتبار السند مجال . 


فما ذكره بعض: كالمحقق والعلامه فى «المعتبر) و«المنتهى)»» ومن تبعهما من 


ص :51/2 
الطفخ ف “نولا تعن ,2 فالتحدايت اس شيك القن متلقّاه بالقبول والاعتبار» وقابل للتمشّك به فى مقام الإستدلال والاختيار . 


وأمًا الجواب عن الإشكال فى دلالته: فأمَا عن المناقضه بين الصّدر والذيلء فلما عرفت أَنْ المراد من المستعمل فى الصدر ؛ إمّا 
يكون خصوص الوضوء _ كما عليه السّد فى «الروائع الفقهيّه؛ _ فيكون نفى البأس لخصوص المستعمل فى الوضوءء والبأس فى 
الذبل للمتعكمل :فالغل قلا تعاض نيتنا نحن يكرن متنافضا : 

وإمّا يكون مطلقاًء إلآ أنه أريد خصوص الوضوء بإخراج أفراده فرداً فرداً» فيبقى تحت عموم نفى البأس مجرّد المستعمل فى 


الوضوءء والمستعمل فى العّسل (بالفتح) فى الشىء النظيف المذكور بالخصوص فى ذيله _ ويختصٌ البأس بفردين وهما: 
المستعمل فى غَسل الثوب, وغُسل الجنابه» فلا مناقضه فيه أيضاً » وهكذا يندفع هذا الإشكال أيضاً . 


كما أن الإشكال بأنّه موافق للعامّه. المذكور فى الإيراد الرابع غير وارد» لأنّهم يقولون بالمنع فى جميع أقسام المستعمل» خصوصاً 
فى الوضوءء بخلاف ما هو مضمون الحديث حيث يفيد المنع فى خصوص ما استُعمل فى رفع الحَبَّثْ والحدث الأكبر ولم تُعهد 
هذا القول من أحدٍ من العامّه . فأصاله الجهه غير جاريه هناء أى أن الأصل يقتضى عدم كونه صادراً على نحو التقته حتّى لا 
يكون حبجه. كما لايخفى . 


فبقى الآن من الإيرادات الأربعه إشكالان : 


أحدهما : كون النهى بلحاظ نجاسه الماء» بسبب ملاقاته مع نجاسه البدن غالباً فلا يكون النهى حينئذٍ لأجل كونه مستعملاً فى 
الحدث الأكبر . 


فأجيب عنه : أنه وإن كان الغلبه مع نجاسه البدن, إلا أن الظاهر كون الحكم 


ص : //ا5 


هنا حيثبَاه أى يكون النهى من حيث أنه مستعملٌ فى الحدث الأكبر» وذلكك لا ينافى انضمام جهه أخرى إليه مثل كونه قد لاقى 
النجاسه أيضاً وكونه مستعمللا فى رفع الخبث الأكبر أيضاًء فيكون النهى مطلقاً ولو لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين . 


هذا فقيافا إلى كوته معطوفا يما العمل قن غسل القرنة اذى كان المفروفن فيه تجابعن قلق كان النتضرة :فى التعطرق 
عليه هو فرض النجاسه أيضاًء لزم أن يكون العطف تفسيريّاً ومن باب عطف الخاصٌ على العام وهو بعيدٌ غايه ابتعد كما هو 
مذكورٌ فى «مصباح الهدى)002). 


ونحن نزيد على الجواب عن الإشكال: بأنّهِ لو سلّمنا كون المفروض فى عسل الثوب كونه نجساً _ مع إمكان الإشكال فيه كما 
سيأتى _ لكنّه لا ُسلّم كون الغالب فى اليجّبٍ النجاسه؛ إذ من الواضح أنه قل ما يِتّفق بأن يغتسل الرجل من الجنابه» ويتزامن 
عُسله ويتّحد مع إزاله النجاسه من بدنه» بل من عاده الناس أن يغسلوا النجاسه أُوَلاً ثم يشرعوا فى العُسل ثانياء كما يشهد لذلكك 
ما ورد فى بعض الأخبار من اليحكم بعشل المَْج مع الماء ثم الفُسل للجنابه أوَلا مثل ما رواه محتّرد بن مسلم عن أحدهما 
عليهماالسلام : قال : سألته عن غغسل الجنابه. 


فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهماء ثم تغسل فرجكك. ثم تصبّ على رأسكك ثلائثاًء ثغ تصبٌ على سائر جسدك مرّتين» فما جرى 
عليه الماء فقد طهر)(؟) . 


وخبر زراره قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كمّه شىء غمسها فى الماءء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث 
عُرف» ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفٌ . .0000 الحديث . 
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ص :517 
وغير ذلكك من أخبار هذا الباب . 


فالغلبه المذكوره فى كلام أكثرهم ممنوعة جدَّاَء خصوصاً مع ملاحظه قلّه الماء فى تلكك الأزمنه. حيث يوجب انفعال الماء قطعاً 
فإيجاد الغسل والغَشّل مع هذا الماء دفعةٌ واحدٌ يعد فى غايه الندره. 


ولؤسلنناء قن مدل اننا المتضل الكته كما قن ماء الأنايكن الليتعارفة فى «زماما هذا 


فعليه يُعلم أن النهى عن التوضّى بذلك. لا يكون إلا من جهه كونه مستعمالاً فى الحدث الأكبر كما لا يخفى» فيكون هذا دليلً 


وأمّرا مع قبول كون الغالب فى المستعمل فى غُسل الجنابه هو نجاسه بدنهم, والقول بكون الغساله فى رفع الخبث نجساً _ كما 
عليه الأكثر وكان مختارنا سابقاً _ فحينئنٍ يمكن أن يكون النهى _ فى الفقره الثانيه _ من جهه إفهام السائل بأنّ المستعمل فى 
رفع الخبث يعد نجساً ومانعاً وأيضاً يمكن أن يكون لإفهام أن الاستعمال فى رفع الحدث الأكبر يعدّ مانعاً عن التوضّى أيضاًء فلا 
إشكال حينئذٍ فى أولويّه الاحتمال الثانى وذلكك فراراً عن لغويّه تكرار الحكم, إذا فرض كون الثوب أيضاً نجساًء ولعدم 
خصوصيه غسل الجنابه حينئدٍ فى الذكر بالخصوص. 


هتاه كفنا لو قف الضف نالعا كاله كرن حسر كما تق عزر ماله كه قن اللرية أذ اللغدد متسل فن اقيق 
الفقرتين مشتمل على حكمين» وهما عدم التوضّى من المستعمل فى النجاسه المستفاد من الفقره الاولى» وعدم التوضّضى من 
المستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 

ومن هنا ظهر فساد كلام الآملى القائل بأنّهِ : لو كان المنظورء هو باعتبار نجاسه البدن قد نهى عنه» يلزم أن يكون العطف من باب 


عطف الخاصٌ على العامٌ. 


وذلك لأنّه لا عموم فى الأوّل حتّى يكون الثانى بالنسبه إليه خاضًاًء بل يكون 


ص :51/4 


من باب عطف فردٍ على فرد آخرء وهو غير وجيه صدوره من الفصيح _ لاسيّما فى مثل الإمام روحى له الفداءء حيثٌ كان إمام 
الفسيطان._ درلا ف شقن الموارة لق تتتفى المشلحه كارا رعو مقر 3 دق نالعال كما له رسف 


وثانيها : كون النهى فيه تنزيهةًٍ» بقرينه غَشِى الثوب» لعدم كونه غالباً نجساًء فيكون النهى عن التوضّى بما استعمل فيه لكونه 
مستعملا فى إزاله الوسخ والقذاره» فيكون حينئدٍ قرينه على كون النهى عن التوضّى بالماء المستعمل فى عسل الجنابه أيضاً 
تنزيهيا. 


ويشهد على ذلك ما عرفت من عدم غلبه نجاسه بدن الجَنْب حين الإغتسالء فلا ينافى ذلكك أن يكون التوضى بالماء المستعمل 
فى كلا قسميه مع نجاستهماء غير جائز» لوت النجاسه فيه أيضاً . 


بل قد يؤيّد هذا الاحتمال ما وقع فى آخر الحديث؛ من تجويز التوضّى بماءٍ يغسل به وجهه ويده فى شىء نظيفء بما قد عرفت 
منّا سابقاً بقرينه تصريح العَسْل بالخصوص فى الوجه واليد» مع كفايه فهم ذلكك من لفظ «التوضّى» لو كان الوضوء به هو الوضوء 
الاصطلاحىء وإضافه لفظ النظافه كون المراد هو مطلق التطهير والتنظيفء أى يجوز الوضوء بماءٍ استعمل فى شىء نظيف. وأنّه 
لا كراهه فيه» كما كانت فى سابقيه . 


فعلى هذا التقديرء لا يكون الحديث حينئذٍ دليلاً يفيد المانعين» لأنّهم أرادوا إثبات المنع» بمعنى عدم الجواز لا الكراهه . 


هذاء ولكنّه قد نوقش فيه _ كما فى «مصباح الهدى»» و«المستمسكك» و«مصباح الفقيه) خعا نا ها الكفبال.شيعى غاهه اذ 
ليس عليه دليلٌ أصالاء مع ظهور قوله: «الماء الذى يغسل به الثوب» فى كون عَُسله لإزاله خبثه» كيضٌ ولو جاز حمله على الغسل 


ص ٠١:‏ 
يكن عن وسخ» فلا يبقى معه مجال للحمل على الكراهه. 

وهذا الحمل أوفق مع ملاحظه الجمود على اللفظ» إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزاله الوسخ . 
انتهى كلامه فى «مصباح الهدى)(١).‏ 


ولكن الإنصاف عدم تماميّه هذه المناقشه لأنّ الدليل هو الذى سبق ذكره من عدم وجود الغلبه فى نجاسه الثوب فى الخارجء 
فيل على مفيوضن التعين مه لذ كار عن بشناعه الوه قردا قاقر بالبية إلى ساق أفراة لباب ذاه الحافا للقتذارة 
والوساخه: كما لأيبخفى . 


وأمّيا جعل الحمل على مطلق العَسْل _ ولو من غير وسخ _ أوفق وأولى, حتّى لا يكون النهى تنزيهياً . استعمال الماء المستعمل 
فيالحدث الأكبر فيالوضوء 


فغيرٌ وجيهء لأنّ المناسبه بين الحكم والموضوع توجب كون النهى حينئذٍ لوجود خصوصيه فى الماء المستعمل عند العرف حيث 
وأمَا فيما إذا لم يكن فيه شىء أصللا _ كما لو كان الثوب طاهراً ونظيفاً _ وبرغم ذلكك نهى عنه فإنّهِ _ فضللا عن عدم مساعدته 


مع ماهو المذكور فى الذيل بإلقاء الخصوصيه عن الوجه واليد والشىء الذى هو كنايه عن الظرف _لا يكون عند العرف 
والعقلاء حزازه وكراهيه من استعماله حتّى يستلزم النهى عنه ولو تنزيهتاً » فأىّ خصوصبه أجود وأحسن من ذلكك,. كما لا يخفى 


ولكن الحقّ الذى ينبغى أن نراعيه» هو أن حمل النهى _ فى قوله : «لايجوز أن يتوضأ منه؛» وأشباهه _ على النهى الكراهتى هنا 
بعيدٌ غايته» وإن لم يكن كذلك فى بعض الموارد . وذلك لأنّ حمل النهى على الكراهه فى سائر الموارد يكون 


.١194 مصباح الهدى: ص‎ -١ 


5/١ ص:‎ 


بالتصرّف فى ظهور الهيئه» مِنْ ص رفها عدا هو الظاهر فيها وهو الحرمه » وما نحن فيه يختلف عنه حيث أن مادّه الجواز إذا وقع 
عفيك الني يكوة ظوروة فى الكرفه أقرق: فكي على الكراعه يل جذا : 


فعلى هذا لابدٌ من اختيار أحد الحملين ؛ إما القول بحرمه التوضّى بالماء المستعمل فى الثوب الوسخ الطاهرء وعُسل الجنابه حينما 
يكون اليدن ظاهرا . 


أو القول بالحرمه فيهما مع فرض نجاستهما . 


فحيثٌ كان الحكم فى الاحتمال الأوّل _ فى المستعمل فى الثوب _ بالحرمه خلاف الإجماعء وإن لم يكن فى الثانى كذلك , 
إلآ أن القول به لا يساعده وحده السياق » فلابدٌ من حمله على الاحتمال الثانى» حيث لا يكون حينئنٍ خلاف الإجماع لوجود 
القائل . بل الإجماٌ قائم على عدم جواز التوضى بالماء المتنجس إن قلنا بنجاسه الغساله . بل لا يكون خلاف الإجماع إن قلنا 
بطهاره العُساله أيضاء لما قد عرفت من ثبوت القول بالحكم بالمنع عن التوضّى بالماء المستعمل فى رفع الخبث » فراجع . 


فيتعتّن الحمل حينئذٍ على الاحتمال الثانى» ويُحفظ النهى فى ظهوره وهو الحرمه. وإن كان هذا الحمل بعيدٌ أيضاً من جهه قله 
موارد نجاسه الثوب والبدنء فلذلك ترى أن كثيراً من الفقهاء لم يفتوا بالمنع صريحاً . بل احتاطوا فى المورد بالاحتياط 
الوجوبى» لعدم وضوح دليل المنع _ من حيث الدلاله _ بما يوجب اطمئنان الفقيه بحيث يلزمه على الفتوى بالمنع أو الجواز 


كردا كنا لايع 


نعم » قد يمكن الإستدلال على جواز فى الوضوء بالماء المستعمل بخبر «غوالى اللثالى» المروى عن ابن عبّراسء قال : «اغتتسل 
بعض أزواج النبى صلى الله عليه و آله فى جفنهء فأراد رسول الله أن يتوضّأ منها . فقالت : يارسول الله إنّى كنت جُنُبا . 


ص :5/1 
فتقال صلى الله عليه و آله : إِنْ الماء لا جنب)(1١)‏ . 


والظاهر أن اغتسال بعض أزواج النبى صلى الله عليه و آله كان فى جفنهء وهى القصعه الكبيره؛ لا الأخذ منها والاغتسال بماءها 
فى خارجهاء كما يؤرّرد ذلكك إخبار بعض الأزواج له صلى الله عليه و آله ذلككء حيتٌ يفهم أنه كان لتوهم عدم جواز التوضّدى 
بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر» ولولاه لما صصح توهمه بالنسبه إلى أخذ الماء منها وجهاً وجيهاًء كما لا يخفىء وإِنْ جعل 
فضي الميطتيو وهر ى الأملى قدت سرة. هذا الأعيال ميد الجواذ اعطياء متفيدا على تعليلة فيك ال خليهبو آلة ران الما 
تبعت والاشكال: تود يكوة وى عديقى لجيه لوال عاق تسعد اشير والكنا الدنة لقي 


الأول : فى سنده؛ لكونه مرسلاء ومنقولاً عن كتاب «غوالى اللآلى)(1) لأبى أبى جمهور الأحسائى وهو محترد بن على بن 
إبراهيم بن أبى جمهور الاحسائى , ويقع الكلا-م وقع فيه وَل : من جهه شخصه. فهو وإن كان عالماً متكلّماً جامعاً للمعقول 
والمنقول, إلا أنّه متهم بالتصوّفء وكان مفرطاً فيه» كما نقله النورى فى «المستدرك» عن صاحب «روضات الجنّات» » وإن وثقه 
النورى فى «المستدركك:0), والمحدّث الجزائرى. حيث ألّف كتاباً ستماه ب __«الجواهر الغوالى فى شرح عوالى اللآلى» فراجع. 


الاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر 
الثانى : فى كتابه» من جهه خلطه فى الأخبار بين غنّها وسمينهاء وصحيحها وسقيمهاء كما نقل ذلكك فى «الروضات» عن الشيخ 


الحرٌ العاملى فى «وسائل الشيعه» » بل كذلكك صاحب «الرياض» و«اللؤلؤه» والمجلسى فى «البحار» » بل 


ا- درك وسائل القيعه:الباك #الماء السعمل: الحديث ع 


3 الصحيح بالعين المهمله لا المعجمه» كما عن «مستدر كك وسائل الشيعه) ج" / ع 
“'- مستدركك وسائل الشيعه: ” / 801؟. 


ص :5/7 
عن صاحب «الحدائق» عدم الاعتماد بأخبار كتابه عند الأصحاب . 


فالإعتماد عليه حينئذٍ منفرداً بنحو الدليل والاستدلالء لا التأييد والإستشهاد لا يخلو عن تأمّل» خصوصاً مع إرساله» وإن ذهبنا إلى 


وثانيها : فى دلالته أوَلاً ؛ أنّهِ ليس فيه أنّه قد توضّأ رسول الله صلى الله عليه و آله منه أم لا حتّى يدل على فعله » مضافاً إلى أن 
قوله يؤيّد الجوازء فلعله لم يتوضّئ بعد ذلك منهاء ولو كان لأجل الكراهه مثلًا لو لم نقل بالحرمه. 


ثانياً : قد استبعدثا سابقاً كو الجفنه كبيره على مقدار الكرء إلأ أنه لا ينفى الاحتمال فإذا احتملنا كونه كراء قلا يكون حينقك 


تدا لمان سف 


كماقد يويد هذا الاتحتمال كوة الآناء كيرا حبك »يمكق فيه الاغتسال» فاتكمال اسععماله على قدر الكة اليس تغيد اكه كما 
لايخفى , فالإعتماد على هذا الحديث على حده _ لولا دليل آخرء مع وجود احتمال المنع من خبر ابن سنان كما عرفت _ فى 
غايه الإشكال, بلا فرق فى المنع بين أقسام الوضوء. 


فالأحوط عدم جواز التوضّى بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر مطلقاً. 
وأمًا الكلام فى التقسيم الرابع: وهو استعمال ماء المستعمل فى رفع اليحدّث الأكبر فى رفع الحدث الأكبر أيضاً. 


ففيه أيضاً: مثل الوضوء من جهه الأأقوال؛ بكونها أربعه: بين الجواز مطلقاًء والمنع مطلقاًء والتوقف مع تأيبد المنع بالاحتياطء 
والتفصيل بين حال الضروره بالجواز وعدمها بالمنع. 


وقد عرفت أن الفقهاء لم يُفرّقوا فى الحكم جوازاً ومنعاً وتفصيلاً؛ بين الوضوء والعُسلء ولكنّا قد بسطنا البحث فى كل واحد 
منهما على حده. 


فالآن نشرع ببيان حكم العُسل بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر . 


ص :5/5 


فنقول ومن الله الاستعانه : قد استدل المانعون على المنع بمقبوله عبداللّه بن سنان السابقه» باحتمال أن يكون كلمه (وأشباهه) 
عطفاً على الضمير المجرور فى (منه)» فيكون الخبر حينئذٍ معناه أن الماء الذى يُغسل به الثوب وأشباهه. من بدن النجسء والجسم 
النجسء وما يغتسل به الجنّبِ وأشباهه؛ من المستعمل فى الحيض والنفاس والإستحاضه. لا يجوز الوضوء منه » فحينئذٍ لا يكون 
الخبر دال على المنع بالنسبه إلى الغسل» إل أنه داخل فى أحد الأمرين: أما بالإجماع المركب» لعدم وجود قائل بالتفصيل بين 
الوضوء بعدم الجوازء والعُسل بالجواز فى أصحابنا. 


أو يلحق بالوضوء بطريق الأولويّهء لأنّه إذا دل على المنع من استعمال الماء المستعمل فى الحدث الأكبر لرفع حدث الأصغرء ففى 
رفع حدث الأكبر يكون منعه بطريق أولى؛ هذا كما فى «الروائع الفقهيه) للستّد قدس سره . 


ولكن هذا الوجه لإثبات المنع فى العُسلء قابل لأن يرد عليها إشكالات: 


أوَلاً : من جهه مخالفته لقاعده نحويّه متّفق عليها بين النحاه» من عدم جواز العطف على الضمير المجرور من دون إعاده الجارٌ» 
فلا يقال : مررت به وزيد » بل يقال : وبزيدء فلا يصيح نسبه اللحن إلى الإمام عليه السلام » فالعجب من صاحب «مصباح الهدى) 
أنه برغم تتبهه لهذا الإشكال فهو يذهب إلى أظهريته بحسب العرف وأنّه لاينافى كونه خلافاً للقاعده ! 


وثانياً : من الإشكال فى الإجماعء بإمكان القول فيه بأنّه عدم القول بالفضلء لا قول بعدم الفصلء حتّى لا يجوز الذهاب إلى 
خلافهم» وإن كان هذا لا يخلو من إشكال . 


وثالثاً : من إمكان الإشكال فى أصل الأولويّه كما فى «مصباح الهدى,. بأن لا يكون الوضوء جائزاً دون الغسل فيكون جائزاً 
وإن كان هذا المنع لا يخلو عن تأمّل . 


فمع ورود هذه الإشكالات _ ولو احتمالاً _ يستلزم أن نختار فى فقه الحديث 


ص :5/6 


بما يدل على منع الغُسل أشاء من وق وروة إشكال فيد وهو أن تكرن كلية روا غتاهد) عطنا فل الممسد و المقضق مق (أن 
يتوضأ) بالرفع؛ لكونه فى محل الفاعل لجمله (لا يجوز)» فيكون التقدير هكذا لا يجوز الوضوء وأشباهه _ وهو الغسل _ عن مثل 
الماء المذكور فى الصدرء فحينئٍ يكون الخبر بعيداً عن اللحن» كما يسلم حكم منع الغسل عنه أيضاً عن الإيراد الأوّل . 


فإن قلت : فعليه لا يشمل الحديث للماء المستعمل فى رفع حدث الأكبر. مثل الحيض والنفاس بل تختصٌ بعُسل الجنابه» بخلاف 
ما لو رجع (أشباهه) إلى غُسل الجنابه فإنّه يدخل مثل هذه المياه فى الحكم . 

وتوهم دخول غير غسل الجنابه فى حكم غُسل الجنابه من جهه تشابه الجميع فى عنوان الحدث مشكل. 

كما أن دعوى وحده حكمهما فى ذلكك عند الفقهاء » أشكلء فهذا يوجب تقويته احتمال الأوّل وترجيحه على الثانى» كما فى 
«التنقيح» . 

قلت : لا ضروره لأجل تحصيل حكم عمومى أن نقدم على ارتكاب مخالفات للقواعد النحويه المتعارفه » بل القاعده تقتضى 
التعترد بظهور الخبر بمقتضى قواعد الفصاحه. وبقدر ما يدل عليه. فإن أمكن القطع بإلغاء الخصوصيه عن المورد» وإلحاق غيره 


إليه فهوء وإلاأ يكتفى فى الحكم بخصوص الموردء خصوصاً فيما إذا كان المنع على خلاءف الأصلء حيث يقتضى الحكم 
الاكتفاء بالقدر المتيقّن منه. وهو المستعمل فى غُسل الجنابه. لو لم نقل بالتعميم من باب مناسبه الحكم والموضوع. 


فثبت من جميع ما ذكرنا أن الاحتمال الثانى أقوى . ونكون قد أثبتنا ممنوعّه استعماله فى الوضوء وكذلك الغُسل. 


إل أنه قد عرفت ورود الإشكال من جهه وقوع المعارضه بين حكم المنع _ بلحاظ النهى من كونه تحريمكاً لوجود لفظه (لا 
يجوز) » وبين حكم الجواز _ 
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بلحاظ عدم غلبه نجاسه الثوب والبدن فى الجنب _ ولذلكك حكمنا بالإحتياط بالمنع فى الوضوءء وكذلكك فى الغسل أيضاً . 
مع ما عرفت من إمكان دعوى الأولويّه هناء بل وجود الإجماع المركب أيضاً كما لايخفى . 

وقد استدل للمنع بعدد من الأخبار, لا بأس بذكرها والإشاره إليهاء وملاحظه كيفتتها . 

فمنها: خبر صحيح عبد الله رق سكاة. 


قال : «حدّئنى صاحب لى ثقه أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق» فيريد أن يغتسل» 
وليس معه إناء والماء فى وهده. فإن هو اغتسل رجع غشله(1١)‏ فى الماء كيف يصنع ؟ 


قال : ينضح بكفٌ بين يديه وكقّاً من خلفه وكقّاً عن يمينه وكمّاً عن شماله ثم يغتسل)10) . 


وجه الاستدلال بهذا الحديثء هو تقرير الإمام عليه السلام لفهم السائل من ممنوعيه وروده إلئن الوهده _ بمعنى المنخفض من 
الأرض _فلو لم يكن ذلك ممنوعاًء فلم لم يصتحح الإمام فهمه؟ 
هذاء ولقد ذهب الفقهاء فى فهم فقرات هذا الحديث إلى توجيهات كثيره» لايخلو بعضها عن تعسشفات بارده _ فلا بأس بذكرهاء 


ثم ذكر مختارنا فيه . 


قيل : أن المراد من قوله : «ينضح بكفٌ بين يديه وكمّاً من خلفه... إلى آخره؛ هو رش الأرض بجوانبها الأربعه» لتجتمع أجزائهاء 
فيمنع عن انحدار الماء إلى الوهاده . 


احافن «الوافى): غسل الماء (يكسر الفين) أو عسل الماء (بشعها)ء وهو الماء المتشعمل :فى الغسل/ 
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ص ://5 
فأورد عليه فى «السرائر): بأنّ هذا لآ يلتفت إلبهء لأنْ الأرض إذا نت يوجب انخدار الماء أزيد وأسرع من جفافها . 


لكنّه يندفع بإمكان أن يقال : بأنَّ مقصود القائل هو جعله طيناء بحيث يصير كجدار وحجاب مانع عن رجوع الماء إليهء لا الرش 
بالماء الموجب لرطوبه الأرض ونداها الموجب لسرعه الرجوع . 


وقيل : كما عن الشيخ الأعظم قدس سره » بأن يكون المراد منه بِلّ الجسد كذلك, حتّى يوجب تسهيل البدن للعُسل وقبوله الماء 
بأقل المقدار» ممما لا يوجب زائده الرجوع إلى الماء القليل . 


فأجيب عنه _ كما فى «مصباح الهدق ؛ بأثه-مضافاً إلى تعده كان الأوكى أن بذ كر يكلم (على خلفة وأمافه) لا كلنة (عن) 


(وبين يديه) » الظاهره فى الجوانب من الأرض. 
حدق لوقي 01 1ق كان اللميصية ا فسن الحيله فق دف بض قد سافن هن الأنحيا ل فاط 
ونحن نردّه بما يأتى ! من ب فى حل ب* ب 


وقيل: كما عن «المصباح» للآنملى, بِأنْ هذا العمل كان من جهه خشيه السائل من نجاسه أطراف الوهده؛ وخوفه برجوع الماء 
المتنتججس إلى الوهاده» الموجب لانفعال الماء» فأراد الإمام عليه السلام بهذا العمل تطهير الأطراف بالنضح عليهاء لكى لا ينفعل 
الماء الذى فى الوهده بورود غسله عليه: فنتمشكك فيه بخبر الكاهلى الوارد فى الوضوء مثله . 


وهو بعيدٌ جدَّاً لوضوح أنه كيف يمكن تطهير الأرض بكفٌ من الماءء ومعلومٌ أنّه نحتاج عادهٌ لتطهيرها إلى قدر كبير من الماء. 
إلآ ان تكرو له وفيها تافل 


ثم إِنه من أىّ طريق استفيد كون الأرض نجساء مع عدم وجود ما يدل على ذلك فى الخبر» كما لايخفى . 


ص ://5 


ونفس هذا الإيراد يرد على الخبر الآخر الذى تمشكك به أخيراً وهو حديث الكاهلى: قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
إذا أتيت ماء وفيه قله فانضح عن يمينكك وعن يسارك وبين يديكك وتوضّأ»(1) كما لايخفى . 


وقيل: كما عن «الروائع الفقهته)؛ واحتمله الخوئى؛ بأن يكون رش الجوانب الأربع من الأرض: من آداب الغسل والوضوءء لورود 
دلكه فوناقن أخبار اأحرو رلا سحكية ذلك أن سذه الكرهي كانت سرفة لملاقاء الفحاسه وشرب أل سحيو اق جيةة فكان 


النضح واقعاً لهذا المعنى . 


وقيل : يحتمل أن يكون المحذور عند السائل هو اختلاط الماء بالتراب» وصيروره الماء وحللًء وكان النضح مانعاً عنه» فأمر الإمام 
عليه السلام بعلاج ذلكك بهذا الطريق حتّى لا يدخل التراب فيه. 


لكنّه بعيد غايته» بل هو أبعد الوجوه . 


والأولى من الوجوه المذكوره أن يقال: _ كما عن «الوافى1(0) _ إِنّ لنا خبراً آخر مماثلا له الذى يأتى تفصيله وهو من الأخبار 
المستدلٌ بهاء وهو صحيح على بن جعفر: فى حديث قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع أيغتسل منه للجنابه 
... إلى قوله : وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفه, فليأخذ كاً من الماء بيد واحده. 
فلينضحه خلفه وكقّاً أمامه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله» فإن خشى أن لا يكفيه عَسَل رأسه ثلاث مرّات» ثم مسح جلد بيده 
فإنّ ذلكك يجزيه)(*) الحديث. 


.١" وسائل الشيعه: أبواب الماء القليل» الحديث‎ -١ 


؟- الوافى: كتاب الطهاره / ص؟١.‏ 
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ص :5/4 


وقال فى ذيله : والثالث: الخوف من ورود وارد عليه ممما أفسده من كلب ونحوه من السباع» المقتتضى لوسوسه قلبه» وريبه فى 
طهارته» فأشار عليه السلام ولا بما يزيل عن قلبه الريب فى نجاسته الموهومه » بل توهّم رجوع القّساله إليه بنضح بعضه على 
أطراف الساقيه والمستنقع» لتطيب بقيّته» وليجوز أن تكرق القطرآات الورارده عليه لما وردكسن الأطرائ المتصوحه دون اليدن.. 


فظاهر كلامه رحمه الله أنه أراد بيان احتمالين: 


الاحعبال الأنول: وهو نضح الماء للأطراف حتّى يوجب التطهير» كما أشار إليه بقوله : تطتب بقيّته» أى الماء الراجع إليه» فيخرج 
الرجل عن الوسوسه. لأنّه قد طهّره بذلككء فكانت الكفٌّ كنايه عن إلقاء الماء عليه كذلكك,. فهذا المعنى مطابق لاختيار الآملى 
قدس سره ء والتعيتجب منه أنه ذكر كلام «الوافى» بهذا الوجه . 


ثم قال فى ذيله. بعد استبعاده منهما هذا المعنى والوجه: أنه قدس سره لم بين كيف يصير نضح بعض الماء على الجوانب 
الأربع» موجباً لتطيب بقتته » مع أن نفسه الشريفه قد اختار هذا المعنى» حيثٌ قد عرفت منًا تضعيفه فكأنّه لم يفهم من كلامه ما 


كناف 


والاتمال الآخر الأحسيق والأجود أن يكوة ذلكك العمل لاجاة الذتبهه فى نفس المغتسل أن المتوضدى :كما فى اتحددرث الوارة 
فى التوضّىء بأنّه لو كان قد رأى رجوع ماء فى الجمله على الماء الواقع فى الساقيه أو الوهده» كان من ذلكك الماء المنضوح فى 
الجوانبء لا نفس الماء المستعملء حتّى يوجب الإشكال ولو من حيث الكراهه فحينئذٍ لا يكون قد لاحظ فيه نجاسه الأطراف» 
حتَى يرد ما قلناه من عدم دلاله متن الحديث فى بعض الأخبارء كالخبر الوارد فى الوضوءء أو الوارد فى المقام على تنجيس 
الأطراف بالسباع وغيرهاء هذا فضال عن جريان 


5894١: ص‎ 


قاعده الطهاره فى مثل هذه الموارد وأنّ الأثمّه عليهم السلام كانوا يشدّدون النكير على من كان قد ابتّلى بالوسوسه؛ فكيف 
يصحٌ اسناد عمل إليهم عليهم السلام توجب زياده الوسوسه فيهم. 

كما يقال: إِنّ اشتمال حديث على بن جعفر على هذه الفقره مع ذكر الغسل بأن يبلل جسده أوّلا ثم : «فإن خشى أن لا يكفيه 
عَسَل رأسه ثلاث مرّات» ثم مسح جلده بيده؛ الحديث » لا يبعد أن يفهم منه أن المراد من الفقره المعهوده هو بِلّ الجسد كما 
ذكره واحتمله الشيخ الأعظم قدس سره . 


هذا ما خطر ببالناء والعلم عند الله والرسول وأولى الأمر منهم عليهم السلام . 
وكيف كان فدلاله الحديث على عدم جواز الغُسل مع الماء المستعمل فى الحدث الأكبر مخدوشه من جهات _ وإن كان 
٠. 5‏ مفاً_ : 


أولاخين نكا دمو حمسن دعبت 1ق الطيد الشاه الك ديف الماك إلى اللو الهد فى كان من جيه عون الدكء 
السيضيما يمنا اله تشكهها عاضا أو كان عمو يه كرثه سعاملة للع انه وصفيو ووه الناء كايند معنن قد لد إل الوهدا ب كما طن 
«الروائع»؟ _ ونزيد فيه ثالثا وهو كون امتح ور صقي لله لا بية الأطراف الناشئه من رجوع ماء الوهده النجسه كما عليه الآملى 


قلاتن سرد 
فإذا صار الأمر مردّداً بين هذه الاحتمالات» يصير مجملً ولا يمكن الاعتماد عليه فى الفتوى . 

دار و3 كا غتن الك يكلو عن عد كماد كرفا , 

وثانياً : إن تقرير الإمام عليه السلام لما توهّمه السائل من المنع. لا يكون معلوماً هل هو كان باعتبار أن رجوع الماء المستعمل 
موجباً لحرمه الغسل والاغتسال بهء كما هو المقصود أو كان باعتبار كراهه الإغتسال بمثل هذا الماء؛ فيكون مجملاً من هذه 


الجهه كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره » وإن استبعده صاحب «مصباح الهدى» وذهب إلى أن الحكم لعلّه لأجل العلاج ولرفع 
الكراهه. مع بعد كون الكراهه 


اس 
باعثه لسؤال السائل عن ذلكك . 


وثالثاً : يلزم التعّد بهذا الحديث الالتزام بما يخالف فتوى جميع الأصحاب. لأنّ دخول النضحات والرشحات فى الماء الذى 
يستعمل للغسلء لا يوجب صيروره الماء متّصفاً بوصف الإستعمال المانع» فيما إذا كان أقلّ من ذلككء فضللا عن مثل ماء الوهده 
الذى يكون كثيراً عادهٌ » فلابدٌ حينئذٍ من الحمل على الكراهه . 


مضافاً إلى عدم اشتماله على كون العّسل التستايه إل أذ يكون هو المراد بواسطه الغلبه الموجوده فى الخارج. مع أنه لو كان 
غيره ممنوعا ففيه يكون بطريق أولى. 


فيفط امد هم الاتضد لال 


ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : «قال : سألته عن ماء الحمّام؟ فقال : ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر 
إلا أن يكون فيهم (فيه) جنبٌء أو يكثر أهله فلا يَدرى فيهم جنبٌ أم لا(1) . 


وجه الاستدلال به هو المنع عن الإغتسال بالماء الذى كنس .يد القتي قطعاً أن استمالا: فلبين ونه المنع الامو هيه جاده 
الماء المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر, إن سَّْلُم غلبه النجاسه فى الجنبء وإلا لكان من جهه كونه مستعمللًا فى رفع الحدث 
الأكر و وهداعو المطلو به 


وقد أشكل عليه بوجوه : 


وَل :تقل عن صاحب «المعالم؛ بأنّ الإستثناء عن النهى بقوله : «لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه يبه لا يوجب إل نفى 
الحرمه؛ لا إثبات وجوب الاغتسال عن الماء الآخر إذا كان فيه الجَنْبء حتى يثبت حرمه الإغتسال بذلكك 
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وفيه : وإن نوقش فى كلالمه بما لا يخلو عن إشكالٍ» وهو كما عن صاحب «الحدائق» من أنْ مقتضى الإستثناء عن النفى هو 
الإثبات؛ وعن الإثبات هو النفى؛ كما هو كلادم نجم الأ-ثمّه. فلا-زمه كون الإستثناء عن الحرمه يقتضى الوجوبء أى يجب 
الاغتسال بماءٍ آخر إذا كان فيه الجنب . 


وجه الإشكال: مخالفته لمقتضى قواعد العربيه من أنّ الاستثناء لا يوجب إلأ نفى حكم المستئنى منه» لا إثبات حكم مضادٌ 
للمستثنى؛ إلآ أن يُعلم من دليل خارج خصوصيه حكم معه. فمعنى الإستثناء هو أن لحري لف #اخويقا الك أى رسو 
الجنب فيه » فحيتئٍ يكون حكم المستئنى من وجوب الاغتسال من ماء آخر أو إباحته غيرٌ مستفادٍ من ذلكك لأحد الوجهين » نعم 
يقبتٌ أصل الجواز المطلق, فلابدٌ من تعبين انفصاله عن الإثبات بدليل آخر يدل على ذلك . 


إل أن الإشكال _ كما أشار إليه المحمّق الهمدانى _ هو عدم كون النهى فى قوله : «لا- يغتسل من ماء آخر)» نهياً تحريمياً 
وتنزيهيء حتّى نحتاج إلى ما ذكره صاحب «المعالم» قدس سرهء بل الظاهر كون النهى إرشاديّاًء كما هو المتعارف عند العرف 
ومع هذا النهى ننفى اللزوم؛ ويفيد أنّهِ لا يلزم أن يغتسل بماء آخرء إلا إذا كان فى ماء الحمّام جُنباً أو يحتمل وجوده فيهء وذلكك 
لوضوح أنَّ الغسل من ماءٍ آخر لم يكن حراماً قطعاء حتّى مع عدم وجود الجنّبٍ فيه حتّى يكون الاستثناء دللا على عدم الحرمه 


فعلى هذا التقرير يوجب أن يكون المعنىء أنه إذا كان فيه الجَنْب يلزم الإغتسال من ماء آخرء فيرجع حينثفٍ إلى ما ذكره 
المستدلء ويكون دليلاً على المنع كما لايخفى . 


وثانياً : ما هو المراد من الماء الذى كان قبل الإستثناء من النهى للاغتسال بماءِ 


ص :97 


آخر إذا كان فيه النّب؟ فإن كان المراد ماء الخرّان » فهو مخالف لمتعارف سيره صدر الإسلام» لعدم كون الغسل فيها مرسوماً 
أصل. 

فضللا عن عدم معهوديّه المنع للاغتسال فيه له أو لغيره من النصّء سواء كان بدن الجنب نجساً أم لا لكونه أزيد من الكرّ بمراتب. 
فهو أوضح من أن يخفى. 

فما حمله الحكيم قدس سره عليه لا يخلو عن إشكالء حتّى بالنسبه إلى الكراهه أيضاً . 

وإن كان المراد هو الماء المجتمع من غسالاءت الحمّرام _ كما اختاره الخوئى فى «التنقيح» _ فإِنّ النهى يكون متوجّهاً إلى 


الاغتسال المتعارفء إلأ إذا كان فى الحترام جُتّبء أو يحتمل وجوده فيه» فيجوز حينئذٍ الإغتسال فيها » ويدلٌ الحديث بأنَّ 
المتعارف فى ذاكك الزمان هو الاغتسال بذلكك الماءء فنهاه الشارع عنه إلا فيما استثنى عنه . 


ففيه: أنّه مخدوش أُوَلاً بالمنع كون المعمول هو الاغتسال بذلك الماء» وإن كان قد يِتَفق» كما يشهد لذلكك إجمالاً سؤال بعض 
السائلين عن حكم هذا الماءء بأنّه هل هو طاهرٌ أم لاء مثل خبر حمزه بن أحمد عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام : قال : «سألته أو 
سأله غيرى عن الحمّام. قال : ادخله بمئزر» غضٌ بصرك ولا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها ماء الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل 
فيه الجّنْبء وولد الزناء والنّاصب لنا أهل البيت» وهو شرّهم)12). 

بل ومن النهى الوارد عن الاغتسال فيه» الذى يفيد كونهم غير متوجهين لذلككء وكانوا قد يغتسلون فيه مثل الأعراب. 

وأمًا إثبات كونه متعارقاً لديهم _ كما استشهد بهذه الأخبار الخوئى فى «التنقيح» _ لا يخلو من تأمَلء لإمكان مساعده الأخبار 
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التعاردف والاستمرار. 


وأمّرا الخبر الدالٌ على المنع هو مونّقه ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام : «إيّراك أن تغتسل من غُساله الحمّام» ففيها 
تجتمع غساله اليهودى)(١)‏ الحديث» وأمثال ذلكك . 


وتاناء أن الأسهاء عن ذلك النفي» واقات الجراذ ولو ياقات الأاسية أ ولو برفع الكراهه عن الاغتسال بهذا الماء» فيما إذا 
كان فى الحممام جُنْباً أو يُحتمل وجوده؛ فى غايه السخافه» لوضوح أنَّ هذا الماء يعتبر أقذر وأخسٌ من ماء الحياض التى تعارف 
أخذ الماء منها والاغتسال به؛ فلا-زمه احتمال النجاسه من جهه وقوع الرشحات فيه» ولكن مثل هذا الماء غير ممنوع لاتّصاله 
بالمادّه» فكيف لم يجز الاغتسال به مع أنه قل أجاز الاغتسال بمفل هذا الماء القذر الذى تشماز هنه التفوس؟!] 


والعجب من المحقق المذكور أنه أتعب نفسه لإثبات ذلكك: 


بقى استمال آخر وهو آنه إذا كان المراد من الما نهو ساء الحباضى الفيغان الموهودم فى الحتامات الساقده قث المحدق 
الهمدانى قدس سره أراد إثبات كون هذا هو المراد من متعآّق الحكم فى الاغتسالء فيما إذا كان فيه الْججّبِ . 


فبذا الكصمال_وإن كاتمالظ إلى كعرقه هو التعمول هن الاغبال يه وإ كان وسيها غابة الرجاسهء إلة أن الإشكال ما 
يتبادر إلى الذهن أنّه كيف منع عن الاغتسال بعدما فرض وجود الجنب فيها؟ مع أَنّه لم يكن دخول الرجال فيها للغسل متعارضاً 
لملا-حظه صغر الحياض عادءً كما لا يخفى . فانحصرت طريقه الاستفاده فيها بأخذ الماء منه للغسلء, فحينئذٍ لا يكون الماء 
مستعملا لإزاله 


اؤسائل الشيعه: لبا #ماء المشاف» الحديث 11 


ص :59160 


الخدت حتى: يكون ممنوعاً من استعماله ثاثياء مضافاً إلى كوته:متصلة بالماده»فلا يوجب اتفعالهحيقلة لمن حيك الخيسه ولا 
الحدثيه؛ كما لايخفى » فعلى هذا يعد وجه المنع _ ولو على نحو الكراهه _ غير معلوم » كما لا يخفى . 


والذى ينبغى أن يقال : إِنّ المراد من (ماء آخر) ليس ماءاً خارجاً عن ماء الحمّام» كما يفهم من كلام البعض . بل يحتمل أن 
يكون المقصود غير ماء الحياض الصغار الذى قد تجمع حوله الجبّبٍ أو الناس, لأنّ المرسوم فى الحمّامات تعدّد حياض الصغار» 
فعليه يمكن أن يكون النهى هنا بالمعنى الذى ذكرنا: من توهّم السائل لزوم الإغتسال بماء آخر غير الماء الذى يغتسل منه 
الجنب» حيث ينتضح منه إلى بدن غيره فيدخل الماء المستعمل فى الحدث _ بل فى الخبث أحياناً _ فى عنوان الماء المغتسل» 
ولذلكك أرشده الإمام عليه السلام بِأنّه لا يكون الغسل بالماء الآخر مرغوباً فيه أن يكون النهى فيما إذا علم أن جُنباً يغتسل منه. 
أو يُحتمل» من جهه وجود الأضرار الكثيره فى الجنب بحسب النوع» يعنى إذا كان الوضع بهذه الكيفيته كان الغسل عن ماء آخر 
واقع فى الحوض الصغير أحسن وأرجح , فحينئذٍ لا ينافى الرجحان وجود الجنب محتملاً فى الأفراد» فيكون ذكر ذلك قرينهٌ على 
أن إتيان الغسل مع وجود الجنب ولو محتمللاء فهو أمر مقبول غير مستنكر عند العقلاء . 

وثالثاً: بأنّه كيف جَمَع بين كون وجود الجنب معلوماً ومشكوكاًء على أنه لو سلّمنا كون ممنوعته الماء المستعمل فى الحدث إِنّما 
كان فى معلومه أو مظنونه بالظنّ المعتبر» لاما إذا كان مشكوكاًء وبرغم ذلكك لا ترديد فى أن مقتضى الأصل هو عدم كونه 
مستعملاً فى رفع الحدثء فهذا أيضاً دليل آخر على عدم كون النهى للتحريمء وإلآ لما جمع بينهما . 


قلنا : قد عرفت صيحه هذا الجمع وحسنه من الطريق الذى استفدناه عند بيان 


ص :98 


طريق الراجح فى الماء القليل» بأن يغتسل من ماءِ من غير شبهه فى ذلككء فلا يكون حينئدٍ هذا الخبر من أدلّه المانعين» بمعنى 


هذا فضللا عن أنه ليس فيه من الجنابه عن ولا أثرء وكون حكم ماء المستعمل فى مطلق الغسل _ ولو لغير الرافع _ كحكم ماء 
المستعمل فى الرافع» فى المنع عنه _ ولو بالنضح _ بعيد غايته. 


فهذا الخبر مع صيحه سنده ساقط عن الاستدلال» من جهه الدلاله» كما وافقنا فى ذلكك الشيخ الأعظم قدس سره والمحمّق 
الهمدانى» وغيرهما من أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين . 


ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام . «وس.ئل عن الماء تبول فيه الدوابٌ» وتلّغ فيه الكلاب» ويغتسل فيه 


حي ركيد سفهرهه أذ الماء الذي يقعنال :قيدةالينب :إن لم يكن يقد كو لا يجوز البعماله فى غسل الجتابه وغيره:: 
هذا والخبر من حيث السند صحيٌ» وكذلكك من حيث الدلاله الابتدائيه. 
لكنّه مخدوش من جهتين : 


الأولى: لأنّه وإن كان فى دلالته على الجواز فى الكدّ ظاهر فى أنه رد على العامّه» حيث يعتقدون بأنّْ الماء ينجس إذا استعمل فى 
غُسل الجنابه ولو كان كرا » فأجاب عليه السلام : بأنَّ الكرٌ لا ينفعل بوجه أصللً . 


إلا الف كاك على عند تعر ذف سوارة خنوم بإراقه كرأء زالافيية إلى جا قيال لضان مع + أزلأ عراته لا يقل باذ ونه 
المنع كان بلحاظ كونه 


اعوسائل الشيعد الباك ١:‏ الما المطلق» الخذيث 4 


ص :/591 


مستعملاً فى رفع الحدثء حتّى يكون ذال اللنطلوية أن تحاط كوو اباد امسق زوق اللجنابه مما يباين بدن الجنب ولو 
كان من غَشِلله قبل الإغتسال» وعلى أىّ حال يجتمع فى مجتمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً » وإن على احتمال؛ كان الاحتمال الثانى 
أولى خاصّه إذا لاحظنا انضمام ذلكك مع ولوغ الكلاءب» حيث يفهم أن مورد السؤال كان من حيث النجاسه والطهاره؛ لا من 
حيك كوه تفيل فى الحدث الأكين: 


الثانيه : يكون ذيله قرينه على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسه والطهاره لا غيرهاء ولذا أجابه عليه السلام : «بأَنْ الماء إذا 


كان قدر كر لم ينجسه شىء) . 


هذا مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صوره جمع الأقسام الثلاثه» فيكون الواو للعطف والجمع., لا لبيان التفريع 
كون كل واحد منهما مورداً للسؤال على حده » فحينئنٍ يكون عدم الجواز _ فى الفرض المذكور _ لنجاسته قطعاً , كما 
لايخفى . 


ومنها : روايه حمزه بن أحمد(١)‏ وقد سبق ذكره فى ص/1" فلا نعيد. 


وجه الدلاله: بناءَ على كون النهى عن الاغتسال من ماء غساله الحمّام» كان لكل واحد من غساله الجنب والزنا والناصبى» فيدلٌ 
كون النهى بلحاظ أنه مستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 


هذاء لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده. وأنّه بقرينه اقترانه مع الناصبى» الذى حكم بنجاسته يفهم أنه كان وجه 
السؤال بلحاظ نجاسته وطهارته. لا بما كنا بصدده . 


مضافاً إلى أن ولد الزنا لم يكن نجساً , والقول بنجاسته ضعيف غايته» وإن 


اوسائل الشيعهة الباب الأؤل: من أبوات الماء المضاق» الحديك 11, 


ص :59/8 
احتمله بعضى فقهاثنا تمسكا بمثل هذا الخير. 


منها: خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها غساله الحمّام فإنّ فيها غساله ولد 
الزناء» وهو لا يطهر إلى سبعه آباء»(١)‏ الحديث 8 


إلا أنّ هذا الخبر يفيد خلاف ما قاله» وهو أدلّ على عدم صيحه قوله» لوضوح أنّه كان كنايه عند العرف من عدم طهاره مولده. 


وتأثير ذلكك فيه . 


فحينثذٍ انضمام ذلكك يوجب كون المقصود هو غير النجاسه والطهاره» خلافاً لانضمام الناصبى» فلا بأس أن يكون النهى عن 
الاغتسال محمولاً على الجامع بين الحرمه والكراهه. نظير ما يقال فى قوله عليه السلام : «اغتسل للجمعه والجنابه؛ من استعمال 
الأمر فى مطلق الرجحان والطلبء حتّى يكون فى الجمعه منضماً مع جواز التركك ندبياًء وفى الجنابه مع المنع من التركك وجويئاً. 
وكذلكك يقال هاهنا: بأنْ النهى استعمل فى مطلق رجحان التركك, ففى مثل الماء المستعمل من الناصبى» يكون مع فصله هو 
المنع من الفعل؛ فيكون حراماًء وفى مثل غساله ولد الزنا وغساله الجنابه يفيد مع فصله _ وهو جواز الفعل _ الكراهه أو يكون 
فن غساله الجتابه مجملا بين الاختماليق وفى كل الأحوال يسقط عن الاستدلال : 


مضافاً إلى إمكان أن يكون بلحاظ اجتماع هذه المياه التى كانت بعضها نجساء فيكفى فى نجاسه الباقى إذا لم يكن كرا ومتصلل 
بالكرّ » وإلآ يكون محمولاً على الكراهه قطعاًءلأنّه لو قيل بالحرمه حتّى فيهماء يوجب كونه مخالفاً للإجماع؛ كما لا يخفى . 


هدام جيلله الأخيان الى اسفدل .ييا الناتيو وقد عر فك يا3 ضياقي الدلاله 


اوسائل النيعدة البائ #الناء المضات» الحذيك 1 


ص :994 


هو معتبره عبدالله بن سنان, مع وجود الإشكال فى دلاللته فى الجمله . وأمّرا بقتِه الأخبار فلا تتم دلالتها على النهى التحريمى. 


فأصبحت النتيجه فعلاً هو الحكم بالمنع احتياطاً» حتّى نلاحظ الأخبار الوارده فى الجوازء وكيفته معارضتها مع تلكك الأخبار 
المائغة. 


فنقول : استدل المجوّزون بعدّه أخبار تدل على جواز الإغتسال بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر . 


فمنها : صحيح محمّد بن مسلم: قال : «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم 
لا بأس أن يغتسل منه الجنب» ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب»(1) . 


وجه الدلاله ظاهرء إذ يجوز الغسل من ماءه الذى اغتسل منه الجنب» ولذلك جعل الحكيم قدس سره فى «المستمسكك) هذا 
الخبر مما يعارض الخبر الذى رواه محمد بن مسلم الدال على المنع» وعرفت توضيحه قبل ذلكك . 


مشاقاً إلى وجو الدليل على الجوان بل وإظلاقات الأولية من تظهرية الباء سق غرع الحدك الأكبرة ولو بعد استعمالةفى غسل 
الجنابه» كما هو واضح لا خفاء فيه . 


لكنّه مخدوش بعدم ارتباطه لما نحن بصدده من وجهين : 


وَل : من إمكان أن يكون وجه سؤال السائل» عن حكم ماء الغُسل باعتبار حال نجاسته وطهارته. بأنّه هل يتنس الماء بذلكك _ 
لإمكان نجاسه بدن الجنب ولو باعتبار حال قبل الاشتغال بالغسل _ أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنّه طاهرء لايوجب 


اخوسائل القيعه البات" # اتناو البطاق الحديف ٠‏ 


ص: ليله 
ذلكك نجاسته. 


كما قد يورك هذا الاحتمال ملاحظه مضمره أبى الحسن الهاشمى: قال : «شُئل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمّام, لا 
أعرف اليهودى من النصرانىء ولا الجُنب من غير الجنب ؟ 


قال : تغتسل منه. ولا تغتسل من ماءٍ آخر فإنّه طهور)(١).‏ 
حيث أنه يُفهم من كيفيه سؤال السائل وجواب الإمام أن جهه السؤال كانت من حيث النجاسه والطهاره. 


فعلى هذا التقدير لا يكون الخبر مرتبطاً بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر؛ حتى يكون حكم الإمام عليه السلام بالجواز 
بذلك الاعتبار . 


وثائبا :من إمكاق أن تقال .اث الماح الى مسال عه إغا هو الما :فى التخرائده "كما اده اتناظ كليه فى )اه جه القواعيد 
النحويه بقوله : «يغتسل فيه الجنب)»؛ وهكذا قول الإمام عليه السلام : «ولقد اغتسلت فيه فحينئنٍ يكون الحكم بالجواز مطابقاً 
للقواعد فى الماء الكثير حتّى بالنسبه إلى كونه مستعملا فى الحدث الأكبرء لعدم وجود قائل بالمنع فيه. غايته الكراهه. وهو بعيدٌ 
حذاء لغروكن السبر والحفقه لمن أراد أن له يرتكي: الكرافه فى ذلككه كما لاامخنى . 


أو يكون المراد ماء الحياض الصغارء بأن يكون الجنب بالقرب منهء ويأخذ الماء منه للغسل» فالحكم بالجواز أيضاً غير مرتبط بما 
نحن بصدده. لعدم كون ماءه مستعمللا فى رفع الحدث حتّى يوجب توهّم ممنوعيه . 


فاحتمال كون المراد من السؤال» هو الاغتسال عن غُساله الجنب _ كما يظهر ذلكك من الحكيم قدس سره _ بعيد غايته» فلا 
بكرو هن الحدت مارفا للك الآدليه كما 


ا وسائل الشيعدة البات + الماء المطلق التحديك 0 


ص:١٠١6‏ 
لا-يتمكن الأصل والاطلاقات من المعارضه مع تلكف الأدله لكونها دلياكٌ اجتهادياً ودليلا خامًا ومقوداً للإطلاقات» وهو واضح 
لمن كان له أدنى تأمّل . 


قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع» أيغتسل منه للجنابه» أو يتوضأ للصلاه؛ إذا كان لا يجد غيره» والماء لا 
مك عناعا لكايه ولاامة للوعترم برهو سلون كي رسكي وشو فزق أن ركرة السباغ فهرو مع #انقال + إل كافت زده 
نظف قلا عل كنا من الما ميد واسدءة فلتقبحه لقم وكنا أمامدة وكنا عن نمقةه وكنا عن شداله فإن خفتى أن لأا كن 
عسل واسة ثلاث مرّات» ثم مسح جلده بيده فإنّ ذلكك يُجزيهء وإن كان الوضوء, غَسل وجهه. ومسح يده على ذراعيه ورأسه 
ووكليه وق كاف الساء سنوقا در أن مسيم ولك اغتسال مق هنذا ومى هذا وإة كان فى مكاق والعة موقيل لذ ركني 
لغسله, فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإِنْ ذلكك يجزيه)10) . 


وقد استدلٌ به لجواز الاغتسال بالماء الراجع إلى الساقيه والمستنقع. مع كونه مستعماللاً فى رفع الحدث الأكبر. 


والخبر من جهه السند يعد صححياً ومنقولاً بطرق متعدّده معتبره» فبذلكك نرفع اليد عن تلكك الأخبار المانعه» مع ما عرفت من 
كثره ورود الإشكال فيهاء والتوجيهات البعيده» وهذا أصحح وأتمم خبر يدل على ذلكك سنداً ودلالهٌ» كما لايخفى . 


والتحقيق فى ذلكك موقوف على تقديم بيان فقه الحديثء ونستمدٌ من الله عزّوجل الهدايه إلى ما هو الحقّ المصابء اللائق 
لأرلى الألسام ونه 3 البسائل :الى ان ملعيف عي ادال * معدي لقي للق ...ميات يلقن قار ا 


6 الماء المضاف» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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حيث حكم ماء الساقيه والمستنقع للغسل والوضوءء عند عدم وجدان ماء آخر. 

وأخرى : من حكم مستحئات الغْسل والوضوء عند عدم كفايه الماء الذى لم يبلغ الصاع والمدّ . 
وثالثه : من جهه تفرّق الماء» وعدم كونه فى مكان واحد . 


ورابعه: من جهه خوف نجاسه الماء» بواسطه احتمال ورود السباع فيه لشرب الماء» وتنجيسه من جهه كونها نجسه العين» أو من 
جهه البول وغيره . 


وأمَا جواب الإمام عليه السلام فبعد التأمّل فيه يرجع إلى كل ما فى سؤال السائل مع زيادات. 
والجواب مشتمل على بيان خمسه أحكام : 


الأول : بيان رفع توهّم النجاسه بواسطه النضح على الجوانب الأربع على احتمال كما عرفت تفصيل تلكك الفقره فى خبر عبدالله 
بن مسكان ء أمَا للمنع عن انحدار الماء إلى الساقيه» أو من جهه إيجاد الشبهه من كون الماء الراجع لعلّه المنضوح لا المغسول به 


الثانى : بيان حكم قله الماء عن مقدار يكفى للعمل بالمستحبات من كفايه غسل رأسه ثلاث مرّات, ثم مسح جلده بيده أو كان 
المراد من غسل شه ثللاث مرّات لزياده الماء حتى يساعده لإيصال الماء إل بقئه الأعضاء ولو بالمسح بيده على جلده. وهذا 
هو الأقوى؛ ومنه يفهم ضمناً تجويز الغسل من ذلكك الماء الراكد فى الساقيه والمستنقع . 


الثالث : يظهر منه حكم جواز الوضوء أيضاًء ومن إمكان تحصيله منه ولو بالمسح على ذراعيه» فى صوره قله الماء؛ فلا يتوه إلى 
التيممم . 


الرابع : حكم تفرّق الماءء بأنه إن قدر من الجمع بين موارده فيجمعه فى مكان واحد حتّى يغتسل فى موضع واحدء, وإلا يجوز له 
الغسلء بأن يجعل مقداراً منه من ماء والآخر من ماء آخرء إلى أن يتم الغسل» ومعلومٌ أنّه لا يضرٌ الانفصال فى 


6١7: ص‎ 


الخامس : وهو المقصود فيما نحن فيه؛ وهو بيان حكم الماء إذا كان قليلاً لا يكفيه لغسله على النحو المذكور فى القسم الثانى» 
فحكم أنّهِ يجوز عليه أن يغتسل من الماء القليل» ويرجع الماء من الماء الموجود فى الساقيه» ثم يأخذه ثانا إل أن يتم الغسل 
بذلكء فلازمه جواز الاغتسال بالماء المستعمل فى رفع الحدثء. وهو المطلوب . 


ولقد أورد عليه: 


تارءٌ : أنه وإن كان ظهوره فى تجويز ذلكك »ء إلا أنه كان فى حال الضروره والاضطرارء لما قد فرض فيه عدم كفايه الماء للسل 
ولو بالرجوع . لا يخلو عن تسامح. 


فلا يستفاد منه جواز ذلكك. حتّى مع الاختيار ووجود الماء خارجاًء كما هو المقصود, لإمكان أن يكون ذلك من قبيل ما هو 
المعروف بين الفقهاء من أن «الضرورات تبيح المحظورات»» كما لا يخفى . 


لكنّه مندفمٌ بأنّه إن كان المورد من موارد الضروره: فَلِمَ لم يحكم بصوره التدهين الذى كان مصرفه للماء أقلّ مما ذكره 
بمراتب» فيفهم أنه ليس فى مقام بيان حال الضروره. فلو أمكن إثبات دلاله الحديث على ما ادّعاه المستدل يكون دليلًا على 
الجوار فى تال الأخيان اضيا 


وأخرى: بأنّه خارج عن محل النزاعء لأنّه إِنّما فرض ممزوجبه الماء الوارد الذى استعمل فى الغسل مع الماء الراكد فى الساقيه, 
خصوصاً إذا كان الراجع قليلاً موجباً للاستهلاك فى الماء الثابت» فلا يعد ذلك الماء ماءٌ مستعملاً فى رفع الحدثء حتّى لا 
يجوز استعماله ثانياً فى الغسلء فعليه يكون كم هذا الماء 


6٠١5: ص‎ 


الراجع؛ كم الماء المنضوح حين الغسل فى الإناء» حيثٌُ قد جاء فى الحديث صريحاً بنفى البأس عنه» كما ترى ذلكك فى 
صحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الرجل البجنّبِ فينضح من الماء فى الإناء ؟ فقال : لا بأسء ما جل 
عليكم فى الدَّين من حرج)(1) . 


وصحيح شهاب ابن عبد ربّه عن أبى عبداللّه عليه السلام : أنه قال: «فى البجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده فى الإناء» فينضح 
المادفق الأرقي »فضي ف الآتاته الدلا بأمن بهذا كله:1: 


بل قد يمكن أن يكون استدلال الإمام بآيه الحرج فى الماء المنضوح إشعاراً بأنّ وقوع هذا المقدار من المستعمل فى الماء 
الباقى» لا يوجب الإشكالء فيكون ما نحن فيه من هذا القبيلء لأنّه من الواضح أنَّ مراقبه عدم وقوع المنضوح فى الماء ليس إلآ 
من قبيل العُسر والحرج الشديدين» حتّى يصدق الضروره والاضطرار فى تركه» فيفهم منه أن المراد من الحرج هو الحرج العرفى 
وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه بالنسبه إلى رجوع الماء إلى الساقيه. لإدامه تحصيل الغسل» كما لا يخفى . 


فعلى هذا لا يمكن استفاده جواز الغُسل بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر مطلقاًء حتّى فيما لو لم يختلط مع ماءٍ آخر غير 
مستعمل فى رفعه؛ عن مثل هذا الحديث» كما هو المقصود لمن ذهب إلى الجواز . 


وثالثه: على فرض تسليم دلا-لته على الجواز . نقول : مورد الحديث إِنْما كان فيما إذا استعمل الماء المستعمل فى عسل بعض 
الأعضاء لبعض آخرء قبل تمامبه 
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6١0: ص‎ 


الغْسلء كما لا يبعد قبوله من حيث الاعتبار أيضاًء لأنّ مقتضى الجمود على عنوان المستعمل فى رفع الحدثء هو أن يكون الماء 
مجتمعاً عن تمام الغسل فى محل واحد من إناءٍ وغيره» فأراد الآخر _ أو نفسه _ الاغتسال من الماءء فيشمله أدلّه المنع» مثل خبر 
عبداللّه بن سنانء كما هو الظاهر من قوله عليه السلام : «من بما يغتسل به الججنب» المندرج فى خبر المنع» فلا يشمل ما لو كان 
مستعملاً فى عسل بعض الأجزاء. 


ويؤئد 'ذلكك: ما لو فرطن استعماله: فن غسل يحض الأعضاء فى الأثناء بعه مجود العسل قلا يكون استعمال مكل هذا الماء للوضوء 
أو الغسل ممنوعاًء لعدم صدق كونه مستعملاً فى رفع الحدثء وكذلك فى المقام » فعلى هذا يظهر أنه لا معارضه بين حديث 
الجواز وحديث المنع» حتّى يرفع اليد عن أحدهما بواسطه بعض المرججحات الدلاليه ‏ إلا أن يُدَّعى دلاله كلّ واحد منهما على 
الاطلاق ف البعفن والكل مسا وجؤارا» لكنه مشكل جد : 

فأصبحت النتيجه أنّ أدلّه المنع باقيه على حالهاء لغايه ما نذكر بقتِه أدلّه الجوازء فلابدٌ التأمّل فى دلاله ما يذكر بعد ذلكء إن شاء 


اللّه تعالى . 


وعلى ما ذكرنا من قبول أحد الإشكالين الأخيرين بل كليهماء كان أولى من بعض ما ذكر من الجمع بينه وبين دليل المنع ؛ تارءً : 
بحمل حديث الجواز على المغتسل نفسه. إذا أراد اغتساله ثانياً فيجوزء بخلاف غيره فلا يجوز لدليل المنع » والوجه فى أهونيته 
أنه من الواضح عدم إحراز خصوصيه فارقه موجبه للحكم بذلكك إلزاماء مع صدق العنوانين فى كليهما . 


وأخرى: بحمل خبر الجواز على من لم يقصد الاغتسال حين الغسل أُوَّلاً بذلك الماء » أو حمله على الكراهه» لما قد عرفت عدم 
وجود ما يوجب الحمل على أحد هذين الوجهين؛ مع التمكن إلى ما لا يلزم الحمل على خلاف الظاهر, 


6١٠2: ص‎ 


فقد ظهر من مطاوى كلماتناء وجه القائلين بالتفصيل بين حالتى الضروره من الجوازء والاختيار من المنع» كما هو الظاهر من 
الصٌّدوق فى «الفقيه»» والشيخ الطوسى فى مقام التعرّض للجمع بين الأخبار لا الفتوى, لأنّهما لاحظا واعتمدا على ظاهر مثل هذا 
الحديث بعد جمعه مع الأخبار المانعه التفصيل الذى مرّ ذكره. ولكن قد عرفت عدم المعارضه بينهما حتّى يحتاج إلى مثل هذا 
الجمع . 

ومنها : ما نقله المحمّق الهمدانى فى «المصباح)(١)‏ عن «الأمالى» للشيخ الطوسى » عن ميمونه: قالت : «اجتنبتٌ فاغتسلت من جفنه 
وفضات فيها فضله. فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فاغتسل منها رسول اللّه. قلت : يارسول الله إِنها فضله منّى (أو 
قالت : اغتسلت)؟! فقال صلى الله عليه و آله : ليس للماء جنابه» . 

وتمشكك قدس سره _مع التفاته بكون ظاهر فى الفضله» حيث يفهم أنه لم تكن قد اغتسلت فى الجفنه» بل كانت قد أخذتها 
للاستمال فى الغسل ‏ واستدل يه بلسان التعليل حيبت تشعر بأن الماء لآ حاثر بذلكف: 

هلاه و اكه له وناو عد قشي أولكه حو سي عدي مكرك نك لشي مربي بدوقاني ؛ أل قوالة #والمسيالك تن عفنهه سيك انف 
بكلمه (من) لا الظاهر فى أن الاغتسال كان خارجاً من الجفنه لا فيهاء خلافاً لما هو الموجود فى خبر ابن عباس المتقدَّم ذكره. 
مضافاً إلى ما ذكرنا فى الجفنه» من عدم استبعاد كونها بقدر الكرّء فحينئنٍ يكون التعليل وارداً مورد كون الغسل فى خارجه. 


فكأنّه صلى الله عليه و آله أراد إفهامها أن الماء لم يتأثّر بذلكك حال كونه كرأ فلا ينافى تأثيره بالدخول فيه إذا لم يكن كرَا 
فدلالتها 
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ص 6٠17:‏ 
غلن الجواز مشكل هذا . 


فى حديثء قال : «من اغتسل من الماء الذى قد اغتّسِل فيه» فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه . فقلت لأبى الحسن عليه السلام : 
إِنّ أهل المدينه يقولون إن فيه شفاء من العين . فقال : كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام, والزانى» والنّاصب الذى هو 
شْرّهما»(١)‏ الحديث . 


وهو بظاهره _ وإن كان يدل ولو بالإشعار _ على جواز الاغتسال بما يغتسل فيه الجنبء وإلآ لما كان الغسل صحيحاًء حتّى 
يترتّب عليه الأثر من إصابه الجذام ء إلا أنّه يمكن المناقشه فيه بأنّه لا ببعد أن يكون المقصود مذمّه العُسل فى ماء الخزانه الذى 
يغتسل فيه جميع الأفراد. فيكون وجه كمه من حيث بيان حفظ الصيحه؛ أى لا يصلح الغسل بمثل هذه المياه» لإمكان عروض 
بعض العوارضء كما قد منع الأطباء فى زماننا هذا عن استعمال مثل هذا الماء» ولو كان من جهه كونه مرجوحاًء فعليه لا يكون 
الخبر دخيلاً فى ما نحن بصدده؛ من عدم المنع عن استعمال الماء المستعمل فى الحدث؛ فى الغُسل . 

هذه جمله الأخبار التى استدل بهاء أو يمكن الاستدلال بها للمسأله» وعرفت عدم تمامئه شىء منها للدلاله على الجوازء حتّى 
يتعارض مع الأخبار المانعه» فيكون الحكم بالمنع موافقاً للاحتياط . 

نعم إثبات المنع عن الماء المستعمل فى العُسل غير الرافع من الواجب بالعرّض والمنذور مشكل جدّاًء لقصور الأدلّه عن شموله . 
فيلحق بذلكك قسم خامسء وهو: أنه هل يجوز استعمال ماء المستعمل فى 
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6٠0/8: ص‎ 


الحندك اكير فى الوضوءات المندوبه غير الرافع» وقق: هوا لو لاز بون التكتروراكة أو لز السيو ا لدر قن توا #المقدور 
والمحلوف عليه _ أم لا ؟ 


والظاهر _ كما عرفت ما سابقاً فى بحث الماء المستعمل فى الحدث الأصغر والإستنجاء _ أن الأدلّه المتكفّله لبيان حكم 
الوضوء والعُسل الندبى» محمولةٌ على ما هو المتعارف فى الوضوء والعُسل الرافعين من الشرائط والموانع» إلا ما خرج بالدليل» 
ولذلكك ترى بأنّ نواقض الوضوءء والغُسل الرافع تكون نواقضاً لسائر الوضوءات والأغسالء فإذا منعنا تحصيل الوضوء والغُسل من 
مثل هذه المياه» فلا يبعد الحكم بالمنع فى مثل تلكك الوضوءات والأغسال . 


مضافاً إلى اشتمال بعض الأدله على ما يفهم منه التعميم» نظير ما كان فى خبر محتّرد بن على بن جعفر عنه عليه السلام : ١مَنْ‏ 
اغتسل من الماء الذى قد اغشِّل فيه فأصابه الجذام ...(1) الحديث . 


وصحيح محمّد بن مسلم: فى حديث: «ولا تغتسل من ماء آخرا(1). 
بن ع قار ابا 
مضافاً إلى إمكان التعميم فى لفظ (التوضّى) وأشباهه الموجوده فى خبر عبدالله بن سنان() لتلكك الوضوءات والأغسال كما لا 


كما لا فرق فى المستعمل فى الحدث الأكبر بين أقسامه من الحيض والنفاس والاستحاضه من باب تنقيح المناط عن خصوصيه 
الجنابه» ولفظ (أشباهه) على احتمال فى خبر ابن سنان » مضافاً إلى عدم وجود القول بالتفصيل » فافهم . 


فالأحوط عدم جواز التوضّى والاغتسال بجميع أقسامها بالماء المستعمل فى 
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6١04:ص‎ 

رفع الحدث الأكبر مطلقاً. 

وينبغى الشية على أموى: 

تنبيهات استعمال الماء المستعمل فى الغسل 


الأول : أنّه على القول بعدم حواق الاستقادة عق الماء السمعمل فى غيل الهنانه التامّ» فهل يكون المستعمل فى الغْسل الفاسد 
كالمستعمل فى الصحيح التامٌ أم لا ؟ وجهان : من صدق اغتسال الجنب منه فلايجوز . 


ومن أنَّ العبره هو رفع الحدث بذلككء كما هو المستظهر عن كلمات الأصحابء حيث جعلوا العنوان فى كلامهم هو المستعمل 
فى رفع الحدث » بل يمكن دعوى ظهور خبر عبداللّه بن سنان بقوله : «أو يغتسل به الجَتّب) فى الغسل الصحيح دون الفاسد.) 


وهذا هو الأقوى؛ وإن توقف الشيخ الأنصارى قدس سره فى طهارته» حيث لم يختر أحد الوجهين بعد نقلهما الظاهر منه فى 
التوقف . 


الثانى : هل يعتبر فى صدق المستعملء هو الانفصال عن البدن. مع تماميّه الغسلء أو يكفى فيه تماميّه الغسل ولو لم يكن الماء 
منفصللاً عن بدن المغتسل ؟ 


والظاهر أن الانفصال عن البدن وعدمه لا خصوصيه فيه فى حكم المسأله» إذ ربّما يمكن أن يكون الماء غير منفصل عن بدنه 
وبرغم ذلكك لا يجوز الاغتسال منه. لصدق عنوان كونه مستعملاً فى رفع الحدثء وهو كما لو ارتمس فى الماء الذى كان قليلا 
عن مقدار الكرٌ بيسير. ونوى الغغسل خارج الماء» وغمس جسده فيه » فحينئفٍ بالرمس قبل الخروج يصدق على ذلك الماء أنه 
ميقي كلك كرز لكر أواكرف قبل و اساجيال هنذا الناده كنا له مدر انين المعفيل أ كوف حيدة وها هر يه 
الماء الذض ارقمسن فقن غملة الاق 


إلا أن يُشكل صدق الاستعمال بمثل هذا المقدار من الماء _ الذى كان قليلاً عن الكدٌ بقليل _ لكنه لا يخلو عن تأمّل . 


6٠١ ص:‎ 


كما لا يكون مطلق الانفصال موجباً للمنع» كما لو فرض أنّه استعمل الماء فى بعض الأعضاء مع التئِه غسلا» فمع ذلكك أراد 
تفسيل :يقبه الأعكباء من هذا الماء منصلا ببدثة أو منفصلاعنه بأن أزاد استعمالة ثانا للباقى : 


فالظاهر من المبنى الذى اخترناه واستظهرناه.» من كون الملاكك صدق كون الماء مستعمالا فى رفع الحدث» وذلك لا يصدق إل 


مضافاً إلى أنْ العرف يرى مجموع هذا الاستعمال __من أوَل الغسل إلى آخره _ استعمالاً واحداًء كما ذكره الشيخ الأعظم _ 
ونعم ما ذكره _ فلا يصدق لما يأخذه ثانياً ويستعمله أنّه استعمال آخر حتى يكون ممنوعاًء فيجوز العُسل به سواء كان لنفس 


المغتسل أو لغيره . 


فعلى هذا يظهر أن الغُسل بالماء المستعمل فى عسل بعض الأعضاء _ مع قصد الغسل _قبل تمامه لا يوجب المنع عن استعماله 
ثانياً لنفس المُغتسل» لعدم صدق كونه مستعملاً فى الغُسل إلا بعد تمام الغسل» كما قد استظهرنا احتمال ذلكك من صحيح على 
بن جعفر(1)» فمجرّد الانفصال دون صدق تماميّه العُسل لا يضرٌ بجواز الاستعمال » بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على 
الغْسل الرافع للحدث الحاصل بالإتمام؛ لا خصوص غَسل بعض الأعضاء » فلازم ما ذكرنا هو جواز الغُسل من الماء المستعمل فى 
عسل الجنابه» إذا وقع فى أثنائه الحدث الموجب لبطلانه؛ لأنّ ما استعمله لم يكن رافعاً حتّى يمنع عن الاغتسال به» خلافاً للسييد 
الاصفهانى قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين : أوّلاً : لصدق كونه مستعملا فى عسل الجنابه» إذا استعمله بذلكك القصد 
ولو لم يتم . 


وثانياً : من جهه أنْ الألفاظ الشرعه _ منها الغُسل _ موضوعه للأعمم من 


06 الماء المضاف» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:١١6‏ 
الصحيحء ولا تختصٌ بالصحيح حتّى لا يصدق الغُسل هنا إذا فرض فساده ء انتهى كلامه(١).‏ 


نعم » غايه الإشكال _ على ما اخترناه _ هو أن يقال: إِنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين العُسلء وقع فى أمكنه متعدّده» 
ففى كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً لا يصدق أنه مستعمل» لكونه مستعمللا فى بعض الأعضاء » وأمًا فى الماء المتجمع 
أخيراً فى مكان واحد الذى تمٌ به الغُسل هل ينطبق العنوان _ وهو المستعماته على خصوص الماء الأخير فقط _ لأنّه يصدق عليه 
ذلك دون غيره» أو ينطبق العنوان على جميع أجزاء المياه الواقعه فى الأمكنه المتعدّده ‏ أو لا ينطبق على أىّ واحدٍ منها العنوان 
أل لأن كل واحد ]ذا لونظ سرففاة كان ميعضل قن الجرع سن الفسل لأ الكل + 


وجوةٌ أقواها هو الثانى. 
إلا أنه يستبعده أنّه كيف يتعلّق عليه العنوان بعد فصل زمان حتّى يتم الغسل ؟ 


وبمار أعري: كان الاستصمال ينه ان ا إلى أن يتم الغسل» ولحت كه كع عفيها بقارم صيروره الماء بعد الانفصال ذا 
حكمين» وهو الجواز قبل التماميه» والمنع بعد التماميه» وهذا بعيد جدّاً . 


الهم إلأ- أن يقال: إِنّه كان ممنوع واقعاًء إذا كان فى الواقع ينضمٌ إليه بقتتِه العَسل » وهو لا يعلم؛ فبعد الإتمام يتكشف المنع 


نعم » لو تجرّى واغتسل ولم يتم الغسل لا يبعد الصيحه. لولا الإشكال من جهه 


-١‏ الروائع الفقهبه: ص18. 


6١١ ص:‎ 


قصد القربه . 


فظهر من جميع ما ذكرناء الجواب عن الوجهين المذكورين فى كلام السيّد قدس سره . لأنّا لا نسلّم صدق عنوان العُسل بالماء 
المستعمل فى عَُسل بعض الأعضاءء إذا لم ينضمٌ إليه بقنيّه الأعضاء . 

نعم » يصدق ذلك بعد الانضمام؛ كما ظهر أيضاً أنّ ذلك الاستظهار من خبر على بن جعفرء وخبر ابن سنان» أجنبى عن باب 
وضع الألفاظ الشرعيّه الموضوعه للأعمم أو للأخصٌ _ وهو الصحيح مثلا _» لأنّه استظهار من لسان الدليلء لا من جهه صدق 
عنوان العَسلء حتّى يقال إِنّه موضوع للأعمم من الصحيح. 

فتأمّل فيما ذكرناه, فإِنّه دقيق» وبالتأمّل فيه حقيق . 

والحاضل : أن الماء المستعمل فئ غسل بعضن الأعضاء يكوق له صو هتفاوته لأنه.يكون 'تارة: غير منفصل :عن بدن المعتسل 


وكان ينوى سحبه إلى سائر الأعضاءء فلا إشكال فى جوازه» وعدم صدق ماء المستعمل الممنوع عليه» وإلآ لزم القول بوجوب 
استعمال ماء جديد لكل عضو من الأعضاءء وهذا مخالف للأدلّه والفتاوى» وهو واضح لا سُتره فيه . 


وأخرى: ما يكون مستعملا فى البعض _ مثل الرقبه والرأس _ ثم انفصل الماء بعد الغسلء ولكن لم يوفق الغاسل بإتمام عَسله 
لعروض مبطل له» فهو قد عرفت أنه لا يبعد القول بجواز الاغتسال به لنفس المغتسل ولغيره» لعدم صدق العنوان عليه عندناء وإن 
كان قد منعه الستيد الاصفهانى قدس سره فى «الروائع الفقهيه»» وتوقف الشيخ الأعظم فى طهارته . 


وثالثه: نفس الفرض السابق لكنّه تمكن من إتمام غسله بعد ذلك فتارءً نلاحظ حاله قبل الإتمام» وأخرى بعده. 


أمَا على الأوّلء فصدق العنوان عليه معلّق على الشرط المتأخرء فلو قيل 


01١7١: ص‎ 


بالمنع» لا يكون إلا من جهه احتمال تحقّق شرطه. كما هو الظاهر عند العرفء فكأنّه لم يحرز عدم كونه مستعمالا إلا بإجراء 
الأصلء وجريانه هنا لا يخلو عن إشكالء لأنّ المفروض وجود هيئه انّصاليه الموجب لاستصحاب البقاء . نعم » يجرى أصاله عدم 
الانضمام؛ فيما إذا حصل فتورٌ بين غسل الأعضاءء وشكك فى إتيان بعض آخر بعدهء فيحكم الأصل بعدمه من جهه إمكان وقوع 
الحدث فى الأثناء واختلال الاتصال المعتبر . 


وكيف كانء فلو قلنا بالجواز واغتسل» ثم كشه' ٠‏ انضمام بعضه مع بعضء فلابدٌ من إعادته » كما أنّه إذا قلنا بالمنع وتجرّى, وأتى 
به ثم اتكشف عدم الانضمام؛ فيجوز الاكتفاء به لو لم يكن الإشكال وارداً من جهه عدم تمشَّى قصد القربه مع علمه بالمنع . 


ولآ فرق كن هذه الضور» منعا وجوازا للنمل تفسه بوغيري كنا لا قزق قن فسن المقيل مين أن يفشدرقه فقن بققة هذا العسل أو 
لغسل آخرء لاشتراكك الملاك فى الجميع كما لا يخفى . 


كما لافرق بين القول بطهاره كل عضو بغسله أو بطهارته بعد تمام الغسل كما فى الوضوء . 
نعم » المنٌ فى الأوّل أوضح . 


وأمّرا حكم الثانى وهو كونه بعد إتمام الغسلء فلا إشكال فى ممنوعتّته حينئنٍ للمغتسل وغيره. لأنّه القدر المتيقّن من ماء 
المستعمل» سواء كان ماء مجموع العّسل أو قاد عفن أغضاته الذي كان عله افا للحدث. كما هو واضح . 


ولا فرق فيما ذكرنا من الوجوه والصورء بين كون المستعمل استعمله فى الغسل الترتيبى أو الارتماسى. إذا كان فى الماء القليل . 


تنبيهات استعمال الماء المستعمل فى الغسل 


6١5: ص‎ 


تذنيبٌ وتفريٌ: اعلم أنْ الجنبين إذا ارتمسا فى الماء القليل بقصد الغغسل دفعه واحده. يرتفع حدثهماء وكا عله سا لعدم 
صدق ماء المستعمل فى حال العُسل عليهماء ولا يعلم التقدّم والتأَخَرء بل قد يعلم تقارنهما . 
وأمًا لو علم تقدّم أحدهما على الآخر واشتبه» فهو أيضاً يعد صحيحاً من كليهماء لأنَّ الأصل الجارى فى كلّ واحد منهما يحكم 


بصيحته من جهه عدم تأخره عن الآدخر, ولولاه لكان معارضاً بالأصل فى الطرف الآخر, لأنّ متعلق العلم الإجمالى يكون على 
شخصينء ولا يكون العلم حينئذٍ منجزاً لأحدهماء ولا يكون الأصل معارضاً بالآخر. فيحكم بالصيحه على كل منهما . 


نعم » لو اقتدى أحدههما بالآدخرء فيحكم ببطلان صلاه المأموم؛ لعلمه نطلاة ماك تنه اما بواسطه بطلان صلاه الإمام» 
لبطلان غسله؛ أو بطلان غسل نفسه. فيصير كواجدى المنى فى الثوب المشتركك. 

ولا يكفى هنا القول بصيحه عمل كل واحد فى نفسه؛ فيلزم كون اقشدائه فى الصلاه الصحيحه مع الإمام» لما قد عرفت أن 
الأشكال ند تحية عليه تتعيلا بطلاة ملك تحنق: احد الأمورن + 

نعم » صلاه الإمام يكون محكوماً بالصتحه بواسطه ما ذكرنا فى سابقه , فليتأمل . 

الثالث : فإن قلنا بالمنع عن استعمال ماء المستعمل فى رفع الحتدث الأكرت كماهو المشنان أحناطا ‏ فيدل يكوت الماء 
المستعمل فى الحدث المشكوكء كالمستعمل فى الحدث المتيّن أم لا ؟ وجوةٌ: 

ثارة: يكوة الحدت المشكو كه مننيا بأضل تتدى» مثل: استضتحات الطهاره ا لبقيتة بحالتة السائقة من 'الطهارهة أو كان فى مورة 


لا يكون الأصل الجارى فى حقّه معارضاً بمثله لعدم تنيجز العلم الإجمالى فى حمّه نظير ما عرفت فى الفرع السابق _ كواجدى 
المنى فى الثوب المشترك فلا إشكال حينئٍ فى جواز 


6١6: ص‎ 


استعمال مثل هذا الماء المستعمل فى مثل الحدث المشكوك لأنْ مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملاً فى الحدث» وهو 
واضح . 


بوجود الجنابه والعُسلء ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخرء فقد حكمنا حينئذٍ بوجوب الغُسل له ثانياً؛ بمقتضى الاحتياط , فحينئٍ 
هل يجوز استعمال مثل هذا الماء وجهان: من عموم مطهّريه الماء للحدث الشامل لما نحن فيه وعدم القطع بما يزيل هذا 
العنوان» واحتمال وجود المزيل له حينئذ» يقتضى الأصل عدمه. 


ومن أن الاحتياط كما يحكم بأنّه ممنوٌ له الدخول فى الصلاه؛ لاحتمال كونه محدثا وعدم القطع بزواله» فيكون محدثاً تعنداً _ 
أى بواسطه العلم الإجمالى المقتضى للاحتياط _ فكذلك يحكم بالممنوعيه بالنسبه إلى ماءه» لكونه مستعملا. 


وهذا هو مختار صاحب «الحدائق» على ما حكى عنه لأنّ الأحكام مترتّبه على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع؛ فإنّه محدِثٌ 
ظاهراً بمقتضى الاحتياط» فيكون الماء مستعملاً فى الحَدَّثْ الظاهرىء فيعدٌ استعماله ممنوعاً . 


ولكن الأقوى هو الأنوّلء لأنّه لو سلمنا بوجوب الغسل عليه ثانياً _ بمقتضى الاحتياط _ للصلاه؛ ولكن لا نُسلّم كون مقتضى 
ذلك ترتب جميع آثار الماء المستعمل عليه هذا فضللا عن أنْ الأصل فى طرفه؛ من عدم كونه مستعملاً فى الحدث؛ يكون بلا 
معارض. فإ ثبات المنع هاهنا يكون فى غايه الإشكال . 


وما ادّعاه صاحب «الحدائق» قدس سره لا يخلو عن إشكالء لوضوح أنّ الأحكام الشرعيّه مترتّبه على الواقع لا على الظاهر» غايه 


الأمر قد يكون الآثار المتربّبه على الظاهر بواسطه وجود الأصول المحرزه. أو بواسطه تنيجز العلم الإجمالى؛ كما هو مقرّر تفصيلاً 


6١2: ص‎ 


هذا قفد عق إمكاة الاستظها رمن عبر عب ةاللهرن شمانه كوه سيل فى الحدث اراق أو ها كان وله الواقي يداه 
بواسطه الآصول المحرزه الملحق بالحدث اليقينى» كما لا يخفى . وفاقاً للآملى قدس سره فى «مصباح الهدى» بالحكم بالجواز 
كما قلنا . 


الثه: ما يكون مستعملاً فى الحدث ال _ مُحرّز بالأصل _ كاستصحاب الحدث مثلاً _ فحينئذٍ لا يبعد القول بالمنع عن الماء 
المستعمل فيه لأنّه حينئلٍ» وإن لم ولد أنّه حيث كان محدثاً تعتداًء فيحكم بعدم جواز استعمال للماء 
المستعمل فيه؛ واللّه العالم بحقائق الأحكام . 


22 


إلى هنا تم بحث ما يتعلق بالماء المستعمل الذى أردنا ذكرهء ونحمد الله على توفيقه إِيّانا لإتمامه» ونسأل الله التوفيق فى فهم 
حقيقه الأحكام الشرعته الإلهيه. وأن يهدبينا إن سل الحق والصواب» بجاه محم ل وآله الأنجاب. عليه وعليهم صلوات الله 
الملكك الوهّابء إلى يوم الحساب . 


22 


6١١١: ص‎ 

«القول فى الأسئار» 

الثالث فى الأسئار: 

وهى كلها طاهره» عدا سؤر الكلبء والخنزير» والكافر. وفى سؤر المسوخ تردّدء والطهاره أظهر .)١(‏ 


)١(‏ ولا يذهب عليك أنّ الاسئار جمع ل _ (سؤر). الذى كان منه السائر ومعناه فى اللّغه بمعنى البقيِه والباقى» واستعمال لفظ 
(السائر) فى الجميع؛ كما يستعمل بذلكك بين الخواصٌء يعدّ من الأغلاط والأوهام المشهوره . 


ففى «المغرب): السؤر هو بقتبه الماء التى يُبقيها الشارب فى الإناء أو الحوضء أو البقيّه بعد الشربء كما عن الجوهرى . أو البقته 
من كلّ شىء كما عن «القاموس»؛ ء بل عن الأزهرى: اتفاق أهل اللغه على أن سائر الشىء باقيه» قليلاً أو كثيراً. 


ما كان من الاسئار نجساً و حراماً 


هذا كله بحسب اللغه . وأمًا فى اصطلاح الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين _ كما عن الشهيد» ومن تأخَر عنه » بل قد تُسب إلى 


ظاهر غير واحدٍ منهم _ أنه ماءٌ قليل لاقى جسم حيوانء سواء كان بالف أو سائر أعضائه . 


والظاهر أنّهم لم يريدوا جعل اصطلاح خاصٌ لذلك فى قبال أهل اللغه » بل قصدهم بيان ما هو الموضوع لترنّبٍ الأحكام 
المستنبطه عن الأخبار» ونحن نقتفى أثرهم, فلا بأس لبيان عدّه أمور فى هذا المقام؛ فنقول : 


الأم ر الأول : أن وجه ذكر الفقياء ذلكك فى قال 'الماء النطلق والمضاق» اعله 


ص:018 


كان من جهه احتمال اختصاصه بحكم لا يكون فيهماء وهو الحكم بالمنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه. بالكراهه _ كما عن 
المشهور _ والتحريم كما عن الحلّى وغيره _ كما لايخفى . 


ثم إنهم أخذوا فى كلامهم خصوص ماء القليل» مع أن المقتضى للحكم بالطهاره والنجاسه. من حيث مباشره بدن الحيوان معه» 
هو اسراء الحكم وتعميمه إلى سائر المايعات» بل مطلق ما كان رطباً من الأجسامء ولو كان من الطعام؛ كما أطلق عليه السؤر 
لذلكف ف حكن الأخاره كبا معد اها 


الأمر الثانى : هو التعميم من جهه مباشره الفمّ إلى غيره» وإن كان مقتضى الجمود على اللفظ يوجب الاختصاص ء والمستفاد من 
الأخبار فى كتب الأصحاب _ هو التعميم كما صرّح بذلكك شيخنا المفيد قدّس الله سرّه فى «المقنعه» بقوله : إن اسئار الكفّار 
هو ما فَصْل فى الأوانى ممما شربوا منه» وتوضأوا به. أو موه بأيديهم وأجسادهم» انتهى كلامه على ما فى «الجواهرا» والحلى فى 
«السرائر»» و«الذكرى»» و«المسالكك» و«الروض» و«المهذّب» وغيرها _ هذا بخلاف الأخبار الوارده فى هذا الباب حيثٌ يستفاد 


منها خصوص مباشر الفم . 


فإِنْ قلنا بكون السؤر بحسب معناه فى اللغه والعرف هو هذا _ وإن عّمنا معنى اللفظ لغير الف بحسبهما _ فتشمل الأخبار لغيره. 
إلا أن المتبادر من اللفظ هو خصوص الفضله المستعمل فى الفمّ , ولعلٌ وجه التعميم فى كلمات الفقهاء. إِنّما هو من خلط وقع 
فيما بينهم بين أصل حكم الطهاره والنجاسه _ حيث لا تتفاوت بين ملاقاته مع الفمٌ أو غيره _ وبين حكم الكراهه أو التحريم فى 
خصوص فضله الفْمَ فى المأكل والمشربء لا-علادقه لها بالنجاسه والطهاره. وهذا هو المقصود فى السؤر الوارد فى الأخبار. 
بخلاف ما كان فى فتاوى الفقهاء. حيث أن مقصودهم هو الأعمٌ . 


0١4:ص‎ 


الأمر القالث + يستفاد .من شاو الأصحاب بل من مشامين الأخبارء ظهورا أو تلويحا _ اعبار كو الماء قليلة بخلاف سائر 
المايعات» حيتٌ لا فرق فيهما بين القليل والكثير» وأمًا الماء الكثير فلم يلتزموا فيه بما التزموا فى القليل » ولكن الإنصاف أن يقال 
: بأنْ استظهار القله كان من جهه كون الغالب بحسب المتعارف فى الخارج هو القلّه. سواء كان فى الماء وغيره من المائعات 
والأطعمة زلا لبس فى الها نا قدل على ولكق عت لهند يل يدك غير أن بع كلعل عتلؤقس كبا لأققين سنا اللقرفة: 


بل قد عرفت من الأزهرى خلافه صريحاً . 


شار اموه فيا قد هوفك متنا عو النشواء اكه إلى اللعون بره سرك المطاسة والطياريه يان إلى الكر اسه لد لكف اللوس] فى 
الماء بالقله» بمعنى الأقلّ من الكرّى لأنّه لا ينفعل بالملاقاه لأصل النجاسه مثلا » فيكون عدم انفعاله من هذه الجهه بطريق أولى . 


إذا عرفت هذه الآمور فى المسأله» فلا بأس أن نرجع إلى أصل المسأله وملاحظه الأخبار فى دلالتها لذلكك . 
فنقول : الاسئار من حيث الحكم التكليفى تكون على أربعه أقسام : نجس وحرام » طاهر ومباح . طاهر ومكروه , طاهر ومندوب . 


فالأوّل: هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر, فإنّه نجس واستعماله حرام؛ لما عليه الإجماع المحصّل والمنقول » بل 
دلاله صريح الأخبار كما هو مقتضى قاعده الملازمه بين نجاسه الشىء ونجاسه ملاقيه إذا كان رطبا كما حمّق فى محله . 


فيدلٌ على ذلك صحيح العباس البقباق فى حديث: «سثل عن الصادق عليه السلام 


.١ وسائل الشيعه: الباب ل الاسئار» الحديث‎ -١ 


6٠١ ص:‎ 


سونو الحيواناك:..#فلم أتركف قينا الدب الداع #فقال +لادباس يكن انتهيت إلى الكليفقال #وجسن تنس لا فرظ ] 
بفضله. واصبب ذلكك الماء)(1١)‏ الحديث . 


وصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام : قال : «سألته عن الكلب يَشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء»(؟) » 
الحديث . 


وصحيح معاويه بن شريح فى حديث عن الصادق عليه السلام : «قال : قلت له : الكلب قال : لا » قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا 


واللد| لد عسي ل و للد لد العم ب 
ومونّقه أبى بصير عن الصادق عليه السلام فى حديث : «ولا يشرب سؤر الكلب, إلا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى منه)0؟) . 
فهو كما تلاحظ من مفهوم الاستثناء يشمل ماء الكثير» إلا أن يكون استثناء من موضوع السؤر لا من حكمه . 


ومثل الكلب حكم الخنزير أيضاً , فإنّه مضافاً إلى نجاسته العيتيه يدل عليها خبر علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام 
فى حديث: «قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع ؟ قال : يغسل سبع مرّات)(2) . 


وكذلك الكافر _ مضافاً إلى ما عرفت من دلاله بعض الأخبار فى النهى عن سؤر اليهودى والنصرانى» الذى سيأتى الكلام فى 


نجاستهماء ففى غيرهما من المشركين يكون بطريق أولى لنجاستهم كما يدل قوله تعالى : (إِنّمَا الْمَْركونَ نجس قَلا يَْرَبُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَام»(2) _ للخبر الذى يدل على النهى» هو خبر 


.١ وسائل الشيعه: الباب ع الاسئار» الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه: الباب رذ الاسئار» الحديث‎ -7 


ححا 


بوك وسائل الشيعه: الباب 32 الاسئار» الحديث 


حمسا 


ع وسائل الشيعه: الباب ل الاسئار» الحديث 


ححا 


ححا 


ه- وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث 


*- سوره التوبه (9) : /ا3 . 


ص:١07‏ 
حسن سعيد الأعرج عن إبراهيم بن هاشم قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودى والنصرانى؟ فقال : لا)(1). 


فالمسأله فى هذه الثلا-ثه واضحه لا كلام فيهاء كما لا يخفى , مضافاً إلى إمكان استفاده ذلكك للكافر» من جواب الإمام عليه 


السلام فى خبر معاويه بن شريح بقوله : «لا واللّه نه نجس»» حيث يفهم أَنْ الحكم فى صوره ثبوت النجاسه واضح. من جهه 
نوك التجاسه افيا نذا داف : 


النجاسه والطهاره؛ وأنّه هل هما نجسان أم لا؟, كما وقع الاختلاف فى الأخبار أيضاً . 


وأمًا القسم الثانى: هو ما كان سؤره طاهراً ومباحاً» فهو عباره عن سؤر ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم. 
ما كان من الاسئار طاهراً و مكروهاً 


ويمكن الانخدلال على :ذلك بأصل الطيارة وانتضحات الطهاره المورجوه قبل أن بعك الحيواة الناف وكذلكه بأصاله حل 
كل شم كان ماه بالذاث والأصاله دبعي هين الفك : وكتالكه الإجماع المحصّل والمنقول بل لم يشاهد الخلاف فى 


ما الأخبار الوارده بالخصوص. فمنها خبر معاويه بن شريح السابق » وصحيح البقباق» من التصريح باسمهماء ونفى البأس عنهماء 
وإطلالق فولقه عمّار عن الصادق عليه السلام : «عن ماء يقرب ينه الحنانه؟ قال : كماع كل لحي شرف أ من سو ره 


واشرب)(5) . 


١ وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه: الباب "» الاسئار» الحديث زظ‎ 3 


ص: 077 


فحكم المسأله واضحٌ ولا خلاف فيها من حيث الفتوى والأخبار» وقد ورد ذكر الإبل والبقر والغنم فى جوابه عليه السلام فى خبر 
سماعه. وحكم بعدم البأس فيها وهكذا خبرى جميل بن درّاجٍ(؟) وعبدالله بن سنان. 


وأمَا القسم الثالث: هو ما كان سؤره طاهر ومكروه؛ فهو على أقسام: 


منها : كما عليه الأكثر» هو سؤر ما لا يؤكل لحمه مثل السباع» بل وهكذا منها ما يكون أكل لحمه مكروهاًء مثل الخيل البغال 
والحمير» وإن خالف ابن إدريس وحكم بنجاسه ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير المأكول؛ بل عن «المبسوط؛ المنع 
عن الاستعمال» ولعلّ مقصوده النجاسه كما فى «السرائر» أو غير ذلكك. فيعدٌ هذا حكماً تعتدياً صرفاً ولا علاقه له بالنجاسه _ كما 
احتمله الشيخ الأنصارىٌ _ فيكون قولاً مستقلاً آخرا لكنّه بعيد كما عن بعض . 


فالحقّ مع المشهورء ويدلٌ على ذلكك بعد الأصل والقاعده _ التى قد عرفتها سابقاً _ بل دلاله خبرى شريح والبقباق من التصريح 
بعدم البأس فى الهرّه والوحش والسباع » بل ظهور حديث البقباق بقوله : «فلم أتركك شيئاً إلا سألته عنه»» فمع ذلكك حكم الإمام 
عليه السلام بعدم البأسء الظاهر فى شموله لجميع الوحوش والطيور والسباع؛ غير ما يكون نجس العين» حيث أنه يكون خارجاً 
بالدليل» كما هو واضح . 


بل قد يمكن الاستدلال بمضمون تعليل خبر أبى الصباح عن الصادق عليه السلام : «قال : كان على عليه السلام يقول : لا تدع 


اعوسائل الشيعه: البات # الآبقارة عدوت 2 
اك ونتائل القيسهة الباك ©: الأسعان الحديك 8 
#وساكل الشتيعه: البات ؟: الاستانة الحديث ع 


ص :077 
وصحيح محمّد بن مسلم فى حديث: «وعن السنّور؟ قال : لا بأس أن تتوضأ من فضلها إِنّما هى من السباع .)١(0‏ 


حيث يفهم بأنْ ما يكون سبعاً _ من أىّ قسم كان _ يجوز شرب ما فضل منه والتوضّى منه. لوجود الملازمه بينهماء المستفاد من 
بعض الأخبار» مثل موثقه عمار السابقه حيث جمع بين الشرب والوضوء . 


مضافاً إلى ورود الروايه فى خصوص الهرّه والفأره من جواز الشرب والتوضئ بفضلهماء كما فى صحيح زراره عن الصادق عليه 
السلام : «قال: فى كتاب على : إِنَّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره. وإِنّى لأستحيى من الله تعالى أن أدع طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه)(؟) . 
ومونّق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : «قال : إِنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من 
الأثاء أن يشرت منه ويتوماً متهي . 

وخبر الصدوق قال : «قال الصادق عليه السلام : إِنّى لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور» ولا من شراب شرب منه)(2) . 

فمع دلاله هذه الأخبار عموماً وخصوصاً على الجواز, لا يبقى حينئذٍ للحكم بالمنع التحريمى _ كما عن الحلى _ وجه . 


نعم » قد استدل على ذلك بمفهوم ذيل مونّقه مار وخبر الصدوق وقد ذكرناهماء حيث ورد فيهما قوله: «كل ما يؤكل لحمه أو 


أكل لحمه فليتوضأ من سؤره واشرب» «أو يتوضأ منه وبُشرب» . 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ”1 الاسئار» الحديث ؟. 
"- وسائل الشيعه: الباب '» الاسئار» الحديث "؟. 
'- وسائل الشيعه: الباب 5 الاسئار» الحديث 4. 
6- وسائل الشيعه: الباب /2 الاسئار» الحديث ؟. 


ص :075 


بل قد استدل بمفهوم الوصف فى صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام : «قال : لا بأس أن تتوضّأ مما شرب منه ما 
يؤكل لحمه)(١).‏ 


حيث دل على البأس فى سؤر ما لا يؤكل لحمه بمفهوم الوصفء أو كون القضيّه مفيده لمعنى الشرطء من وجود الفاء فى خبر 
المبتدأ . 


وقد أجيب عنه تار _ كما غن الآملى ‏ اسقوط هذه الأخبار غن اليه بواسظه إعراض الأصحاب عنه ينا على مبناه تمه 
الله بأن ترك على الأصحاب مع صبحه سند الخبر موجب لزياده الوهن فيه . 


هذاء ولكنّه لا يخلو عن مناقشه فى المقام؛ وإن كان كبراه مقبولا فى غيره؛ إذ لعلّ الأصحاب تركوا العمل لأجل عدم حتجيه 
مفهوم الوصفء وعدم حبجيه مفهوم الشرط المستفاد ضمتتياً من وجود الفاء فى خبر المبتدأء أو لعلل أخرى سيأتى فى الأجوبه. 
فالاخبار باقيه على دلالتهاء وقابله للتمشكك بها سنداً » كما لايخفى . 


وثانياً : كما عن صاحب المعالم جواباً عن العلامه فى «مختلف الشيعه»» حيث قال على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره 
فى كتاب «الطهاره؛ : بأنَّ مقتضى مفهوم القضيه الموجبه الكليه» هو سلب الجزئى» يعنى يكفى أن يفيد ما لا يؤكل لحمه حرمه 


البعض لا كله. فحينئذٍ يكون سؤر بعض ما لا يؤكل لحمه حراماًء وهذا نظير ما ذكر فى مفهوم قوله: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم 
ينجسه شىء) حيث يفيد نجاسه بعض المياه لا جميعها. 


فعلى هذا التقديرء يتم قول ابن إدريس الذى ذهب إلى منع سؤر بعض ما لا يؤكل لحمه؛ وهو ما يمكن التحرّز عنه بخلااف 
بعض آخرء وهو ما كان أهلياً ولا يمكن التحوّز عنه مثل الهرّه والفأره. 


6 وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث‎ -١ 


ص :070 


فأجاب عنه صاحب المعالم فى «الطهاره): بأن فرض حبجيه المفهوم» يقتضى كون الحكم الثابت للمنطوق منفياً فى غير محل 
الموضوع المتصف فى محل النطق . 


وبعباره أخرى أعنى كلمه (ما) فى قوله : «كل ما» _ هو الحيوانء والقيد المعتبر فيه وصفاً أو شرطاً: هو كونه مأكول اللحم؛ فصار 
الموضوع مأكول اللحم من كل حيوان» والحكم الثابت له هو جواز الوضوء والشرب من سؤره. هذا فى المنطوق . 


وأمرا فى المفهوم فإنّه عباره عن انتفاء هذا القيد _ وهو كونه مأكول اللحم وصفاً أو شرطاً _ فينتفى حكمه الثابت» وهو جواز 
الوضوء والشرب. فيفيد أن غير المأكول من كل حيوان ينتفى عنه حكم الجوازء فيقتضى ثبوت المنع عن سؤر كل حيوان لا 
يؤكل لحمه سواء كان قد فقد الوصف وصار غير مأكول بواسطه ذاته؛ أو بالعرضء مثل كونه جلالاً أو موطوءاً وإلى ذلكك 
اختار الشيخ الأعظم قدس سره بكون أثر المفهوم هو هذا الذى ذكرناه. ولولاه لوجد عندنا غير مأكولٍ يجوز الوضوء بسؤره. فلم 
يكن حينئذٍ أكل اللحم سبباً منحصراً فى الجوازه لقيام غيره مقامه. 


ومنع دلاله الجمله الشرطيّه على انحصار السبب, يكون معناه إنكار المفهوم بعينه» وهذا ما اختاره المحمّق الآملى قدس سره فى 
«مصباح الهدى) . 


هذاء ولكنّ الإنصاف عدم تماميه ذلكك؛ كما مرّ تفصيل ذلكك فى باب الكرّ فى النزاع بين العَلّمين _ الشيخ الأنصارى؛ والشيخ 
محمد تقى صاحب «هدايه المسترشدين» _ واخترنا مسلكك صاحب «الحاشيه) من أن مفهوم الموجبه الكليه. هو نفى الإيجاب 
بالسلب والكلى بالجزئى, لأنّ نقيض كل شىء رفعه لأنّه من الواضح عند عرف العقلاء أَنّه إذا قيل: «إذا جاء الأمر أكرم كل 
أحد فى المجلس»». فيكون مفهومه أنه إذ لم يجىء فلا يكون إكرام كلّ أحد واجباًء بل يجوز تركه لبعض الأفراد» فنفى وجوب 
إكرام الكل يناسب مع وجوب إكرام 


67١2: ص‎ 


البعض» ويساعد على عدم وجوب الإكرام لأحدٍ أصلاء لا أن يكون معناه نفى الوجوب عن الكل قطعاًء بمعنى السلب الكلى 
بالخصوصء كما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره . فلازم ما ذكرناه هو تأييد كلام صاحب «السرائر» قدس سره من اليُحكم بعدم 
جواز سؤر بعض غير مأكول اللحم؛ كما لايخفى . 


وكاننا #ابعفاده فدهي إلله السلى اف يكون مفهورضى الوضت أو القوط علج يدو د نت الخ رواشطة الفافعلي البهل] كه 
مع أنه ليس كذلكك. أمّا من جهه عدم حبجيه مفهوم الوصفء خصوصاً فى المفهوم غير المعتمد على الموصوفء أى كان 
الموصوف مع نفس الوصف متعلّقاً للحكم . لأننّه قد يقال تاره : «أكرم العالم» فحينئذٍ لا يكون معتمداً » ويقال أخرى : «أكرم 
الرجل العالم»» حيث يكون الوصف معتمداً على الموصوف _ فإنَ حجيّه مفهوم الوضت :ف الثائى أولى من الأول 


وفى «مصباح الهدى)» يستشعر من كلامه كون المقام من القسم الأوّل؛ لكنّ الإنصاف أنه من القسم الثانى» إذ ما هو متعلق الحكم 
كلمه (ما) وهى عباره عن الحيوان حيث وصفه بأنّه مأكول اللحم . 


أو من جهه عدم حجه مفهوم الشرط وإن كان حيجه عند كثيرين» لكنه فى الشرط الذى كانت الجمله مشتمله على أداه الشرط » 
وأمَا وجود الفاء فى الخبر» وهذا يقتضى ترتب الخبر على المقدار المفيد لإثبات الحكمء لوجود الموضوع فى المنطوق فقط. نحو 
ترب المعلول على العلّهء أمَا كونها عله منحصره حتّى يوجب المفهوم فلا . 


ورابعاً : أنّه لو سلّمنا وجود المفهوم هناء فليس الحكم المستفاد هنا إلا بالمفهوم . هذا بخلاف الأخبار الكثيره الدالّه على الجواز 
لسؤر مطلق غير المأكول» وكانت بعضها صحاحاً ودالاً بالمنطوق» فلا إشكال فى تقدّمه عليه من جهه الظهور والحيجيه. لئلا يلزم 
تخصيص الأكثر منها . 


ص :071/7 


وككاميبا +3 الأعبان البيكد زختا مشعيله على وان عله الجوازة لكرة ذى التو طاهراء كما عل كفن اغبا مور القن يكن 
ذيه نجساً حيث يكون عموم التعليل آبياً عن التخصيص فى بعض أقسام ما لا يؤكل لحمه. كما عن الشيخ الأعظم قدس سره فى 
«طهارته) . 


وناقها تنه جيه قمعت شتا الأخبار بالأوسال د كساغه «الققيه_«وغاس كون الأخبار هر تقد كباافن حرس عنارهوهدا 
بخلاف تلكك الأخبار النى قد عرفت صبحه كثير منها كما لا يخفى . 


وسابعاً : فلو سلّمنا دلاله هذه الأخبار» وأغمضنا عن تمام الأجوبه المذكوره. فإنّه نقول : إِنّ ما اختاره الحلى من الجواز الخاص 
بما لا يمكن التحرّز عنه ممما لا دليل عليه» فإن قصد التمشكك بمثل عموم هذه الأخبار من حيث المفهوم, فلابدٌ من الالتزام بالمنع 
فى كلّ ما لا يؤكل لحمه. إلا ما خرج بالدليل» خصوصاًء سواء كان التحرّز منه سهالا أم لا » فعليه يلزم دخول السباع والوحوش _ 
التى كانت جامعه لكثير من الأفراد _ فى صحيح البقباق وغيره . 

اللّهُمَ إلآ أن يكون مقصوده إثبات ذلكك من جهه الجمع بين الأخبار المانعه بالمفهوم عموماًء وما يدل على رفع الحكم بما 
يوجب العسر والحرجء فيكون التحوّز من سؤر السنور والفأره مثلاً من هذا القبيلء فلذلكك يرفع اليد عنه بالنسبه إليهما وما 
شابههما ؛ ولكن إثبات دونه خرط القتاد» لوضوح عدم وجود العُسر والحرج على نحو يسوّغ ذلكك كما وجد فى سائر الموارد» 
فالالتزام بذلك مشكل جد . 


فالحقٌ مع المشهور من الحمل على الكراهه بدلاله مفهوم هذه الأخبار. كما يشهد لذلك الجمع مرسله الوشّاء عممن ذكره» عن 
أبى عبداللّه عليه السلام : «قال: لأنّه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه)(١)‏ إن سلّمنا تداول لفظ الكراهه فى المكروه 
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ص :/67 


فى عصر الأثمّه عليهم السلام , وإلا لكان هذا الخبر دليلا على كلام الحلّى لا شاهد جمع كما ذكره الآملى قدس سره » كما لا 
قفري هذا كله االنسه إل كنا لأ وكا الحية؟ 


وأمّا حكم كراهه سؤر ما يكون لحمه مكروهاًء كالخيل والبغال والحمير» فنؤخر البحث عنه متابعه للمصئّف , فلذلكك نتابع 
البحث على ما فى «الشرائع»» فقد ذكر المصئئف بعد حكم نجس العين حكم المسوخء وتردّد فى حكم سؤره. لكنّه اختار الطهاره 
بعده» فلا بأس بذكر أدلته تفصيلا . 


أقول: وقع الخلاءف بين الفقهاء فى طهاره سؤرها ونجاسته؛ وعن ابن الجنيد الحكم بطهاره سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا المسوخ. 
فاحتمل صاحب «المعالم» كون استثناءه بلحاظ أنْ مختاره نجاسه المسوخ» فحكم بنجاسه سؤره. لا الحكم بنجاسه ذات السؤر 
ولعابهاء كما حكى العلا.مه والمحمّق نجاسه مجرّد لعابها عن بعض الأصحاب . بل قد حكى المحمّق فى «المعتبر) عن الشيخ 
القول بنجاسه المسوخ» ونسب العلامه فى «المختلف» نجاستها إلى ساذن رانك محم 10 


وكيف كانء فالظاهر عدم الخلاءف فى طهاره سؤرهاء إن قلنا بطهارتها وطهاره لعابهاء فمنشأ الخلاف فى طهاره سؤرها هو من 
جهه الاختلاف فى نجاستها وطهارتها بنفسها أو بلعابها . 


وحيث كان المشهور بين الأصحاب هو الحكم بطهارتها وطهاره لعابهاء فلذلك حكموا بطهاره سؤرهاء كما هو الأقوى إن قلنا 
بطهارتهاء كما سيأتى بحثه إن شاء اللّه فى باب النجاسات . 


ولكن لا يخفى عليكك كراهه سؤره؛ لما قد عرفت من كونها مما لا يؤكل لحمه _ كالقرده وأمثال ذلكك _ فيدخل تحت حكم 
الكراهه. بمقتضى الجمع بين الأخبار المانعه منووما ومتطوة كشن الوطانو تي لاخر لسر ره كتر ا افشيتا بيعمومها ار 
المسوخ أيضاً . مضافاً إلى إمكان إثبات الكراهه من باب 


ص :014 
ومن عدا الخوارج والغلاه من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر .)١(‏ 
ويكره سؤر الجلال» وسؤر ما أكل الجيفء إذا خلا موضع الملاقاه من عين النجاسه (5). 


التسامح فى أدلّه السئن إن عمّمنا دليل التسامح و «من بَلَغْ) إلى الكراهه أيضاًء ولم يكن نخضٌ صه بباب المندوبات؛ كما يوهمه 
نزول أخبارها فيها . 


)١(‏ قد عرفت منّا سابقاً أنّ كل ما يكون نجاسته العيتيه ثابتاً بالأدله فسئوره بل كل ما لاقى جسمه مع الرطوبه محكوم بالنجاسه. 
وذلكك بمقتضى قاعده الملاازمه العرفته فى السرايه» وهذا غير مختصٌّ بباب الاسثار» فحينئذٍ يكون البحث فى طهاره سؤره 
ونجاسته من تفرّعات نجاسته ذلك وطهارته» فحيث اعتقد المصئّف وغيره نجاسه الغلاه والنواصب __منها الخوارج _ فيكون 
ننزوعما انا تسا ء كنا آذ ساتو الفرق مق اضداف السلميق مق الحقفة والشافيه والدالكه والحواه وغينها_ نحت كارا 


فى سور الجلال و آكل الجيف 


وأمّا من جهه الكراهه وعدمها فى سؤرهم؛ فيدخل كل فى موضوعه من كراهه سؤر ما لا يؤكل لحمه الشامل لهم أيضاً كما 
يشمل للمؤمن أيضاًء إلا أنه خارج بالدليل» فيكون سؤرهم مكروهاً بلا فرق بين كونهم مأمونين أو متّهمين بعدم المبالاه . 


(1) ولا يخفى عليك أنْ من أقسام ما الطاهر المكروه بو الحاكل وهر الحروان الدع كسد عرد هرم التجاننه من عد ره 


الإنسان كما هو القدر المتيقّن منهه وإن عممم بعض لمطلق عين النجاسه؛ أو ما تنتججس بعذره الإنسان وتغذّى منه . 


والكلام فى سعه المفهوم وضيقه موكول إلى محله. كما أنّ الظاهر كون المراد 


ص: 0٠١‏ 
هو المأكول منه لا غيره . والذى ينبغى بحثه هنا هو بيان حكم كراهه سؤره وطهارته» أو الحكم بنجاسته وحرمته . 


فقد وقع الخلاف فى ذلككء فعن المرتضى وابن الجنيد و«مبسوط؛» الشيخ استثناءه من السؤر الذى يباح استعماله» ويقتضى ظاهر 
كلامهم الحكم بنجاسه سؤره مع طهاره عينه . 


وقق ايفدل أبقيا انشاب ري بان وطويه أكزااعيا قا فق تعاس مانا كله وهو علارى الالماف قوسن تجالية قو 
ولادبيكتى وانفد لاله إن اوجد أن الغا نجسٌء لكونه قد أكل النجاسه» فيكون المنع حينئذٍ للتنججس السارى إلى الماء لا بما أنه 
سؤر. 


وإن كان بلحاظ كون لعابه طاهراًء مع ذلك يحكم بنجاسه سؤره. فهو ما لا دليل عليهه كما عن صاحب «المعالم) أيضاًء إذ لا 
ملا-زمه بين أكل النجاسه ونجاسه اللعاب» كما لا ملازمه بين أكله النجاسه وعدم نجاسه ما يلاقى جسده مع الرطوبه» إذ حرمه 
أكل لحمه بواسطه الجللء لا يوجب الحكم بترتيب آثار النجاسه على ظاهر بدنه» كما لا يخفى . 


فحوكن إن قلها رطهاوه عدت .كنا حلق وجل فى فتحله قا ذا لحابة: وسدة وها يفك طاهرا أرفياء كباعلية النفياف وبل المشهونة 
ويدلٌ على طهارته إطلاءق بعض الأخبارء من الحكم بعدم البأس بسؤر الحيوان المأكول أو غير المأكول؛ من غير تفصيل بين 
الجلال وغيره» كما فى عموم خبر عّمار عن الصادق عليه السلام : «كل شىء من الطير يتوضّأ بما يشرب منه1(0) الحديث . 


نديت أن عنوفه الاستفراقى بشملة . 
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ص: ١7م‏ 


واحتمال خروج ذلكك عن العموم لكونه فرداً نادراًء مدفوعء أُوَلاً : بما لا يجرى فى مثل هذا العموم؛ الذى كان بأذاة الهو قيها 
علق الشير ل ؛ 


وثانياً : عدم ندرته فى مثل الفأره الموجوده فى الكنيف حيث يتغذّون عذره الإنسان» وبرغم ذلكك فى سؤرهم كلام إذا لم يكن 
على أفواههم عين النجاسه » كما لا يخفى . 


إلا أذ تقال» أله لامنداق (الحلال) تك هذه النحؤاتات» لأن ظاهو هذا العتراق امتقياضة للشواة الساقون :إذا عذى العدرى ل 
دل الفاره والتعوئ خقالا كوة الجلا عليوسا صادنا عدن الوه لكل الدجاعه والبعنات محل إشتكالفيتمله الدليل: 
أنقا كل حقو نا مكل تحير الجواهر :قدي رو لقي لا بخلر عق متا فحة : 


وأما من جهه الحكم بالكراهه وعدمه. فقد يمكن أن يقال بكراهته من جهه كونه غير مأكول اللحم. فيدخل تحت تلكك الأخبار 
التى قد عرفت دلالتها على المنع عن سؤره بواسطه المفهوم أو المنطوق كما فى خبر الوشاءء وبالتسامح فى أدلّه السئن» بأن 
يكون الإطلا-ق من جهه كونه غير مأكول اللحم شاملاً لما هو كذلككء أصاتاً كان أو عارضياًء مثل الجلال» كما عن الشيخ 
الأعظم قدس سره والآملى. 

ولكنّه لا يخلو عن إشكال ؛ لإمكان أن يقال : إِنّ الظاهر من تلك الأدلّه؛ هو ما كان غير مأكول اللحم بالأصاله لا بالعرض فى 
مدّوِء إذ تلك الأدلّه ساكته عن حكم العوارضء نظير ما لو ورد فى كلام الإمام عليه السلام : بأنّ لحم الغنم حلال» فان قوله عليه 
السلام لا يكون ناظراً إلى حليه لحم مطلق الغنم وان كان مغصوباً لأنّ النظر فى أمثال ذلكك إلى طبيعه الحكم الأَوَّلى من حيث 


هو هوء لا من حيث ما يعرض عليه من العوارضء فإ ثبات الكراهه فيه مشكل . 


إلا أن يقال: إن الشهره متحمّقه بين الأصحاب على الكراهه» فيكفى ذلكك فى 


ص : 077 
إثبات كراهته من جهه التسامح فى أدلّه السنن» كما عرفت » فلعله لذلكك حكم المصنّف قدس سره بكراهته» كما لا يخفى . 


وأمّرا سؤر آكل الجيف» حيث حكم المصدَّم بكراهته» بلا فرق بين كونه مأكول اللحم _ كما قد يتّفق فى الدجاجه والبط 
وَغَيْرَهَما _ أو غير المأكول: _ كما غو الغالت» - فتكون الكراهه فيه من وجهين : 


تارءً: لكونه غير مأكول . 


وأخرى: لهذا الوصف ء ولابدّ له من اقامه دليل عليه مع أنّه لم نجد فى الأخبار لذلك عيناً ولا أثر كما هو الحال كذلكك فى 
بر الجاكل أبشيا ولاه لذلك أسقطه المتأخَرين هذا القسم عن باب المكروهاتء إذ ليس فى «العروه» ولا فى تعليقاتها من 
ذلكك أثْرٌ ولا خبرٌء وإن أمكن الاعتراض عليهم فى التفريق بينهما مع اشتراكهما فى عدم وجود دليل فيهما بالخصوص . 


نعم » قد يمكن ذكر وجه الفرقء بأنّهِ قد استدلٌ بعض لكراهه سؤر الجالال بصحيح هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام : 
«قال : لا تأكلوا لحوم الجلاله» فإن أصابك من عَرَقها فاغسله)(1) . 


قريب 3 تقال ١‏ كان غرقها انها .كما مشاه مى هذا لشن قرسا نكم اث قننه وبداته بالغرق أيشا _نوطلا كان سانا 
فلذلك حكموا بالكراهه» كما نقله صاحب «الجواهر) عن حاشيه «وسائل الشيعه؛ » بل قد ادّعى الإجماع على وحده حكم 
العرق والسؤر فى الجلال » ولذا ذكر العلماء حكم كراهه سؤر الجلال هذا بخلاف آكل الجيفء حيث ليس فيه دليل أصلا. 


فإن كان استدلالهم بمثل هذا الخبر» فالحكم بالطهاره والكراهه لا يخلو عن 
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ص :077 
إشكال لأن الخ ذال غلن النجاسة.. 


نعم » يعهد عن الشيخ الأعظم قدس سره أنه قد تمشكك لكراهه سؤر الجلال وآكل الجيف بفحوى صحيح العيص بن القاسم 
الوارد فى سؤر الحائض: «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر الحائض. فقال : لا تتوضاء من وتواضاً من سؤر الجب إذا 
كانت مأمونه)(1١)‏ الحديث. 


فمن اشتراطه بكونها مأمونه» يفهم أن سؤر الجلآلل وآكل الجيف غير مأمونين» ونحن نبحث عن خبر يفيد مثل هذا فى المقام 
وهو خبر علىٌ بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام : «فى الرجل يتوض أ بفضل الحائض؟ قال : إذا كانت مأمونه فلا بأس)(1) , 
حيث يفهم من مفهومه وجود البأس إذا لم تكن مأمونه. فلا-فرق فى ذلكك بين الحائض وغيرهما من الجلال وآكل الجيف » 
فعلى هذا لم يبق وجة للفرق بينهما فى الذكر وعدمه لدى المتأخَرين . 


اللّهِم إلا أن يقال؛ زثاة على الأخل بفحوى مثل هذا المفهوم وغيره» يلزم سرايه الحكم إلى كل منّهم بعدم المأموثيه» لا خصوص 
هذين الفردين» كما قالوا فى ذيل كلامهم: كراهه سؤر كل منّهم . 


وكيف كانء فلا وجه للفرق إلا من جهه الخروج عن شّبهه الخلاف» فى مثل آكل الجيف وسؤر الجلال؛ من باب التسامح فى 
أذله الكو وتعميية الكرافه أنقا + قددة عبان لذ كسما سيط اوه در للقصيل قيما دن للك وعدم كماع متك يعن 
المتأخّرين» فليتأمل . 


تتميمٌ: لا يخفى عليكك أن القيد الموجود فى كلام المصنّفء من خلوٌ موضع 
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ص : 076 


الملاقاه من عين النجاسهه لا يبعد أن يرجع إلى كل من الجلاً ل وآكل الجيفء كما هو المساعد لثأنهماء لا أن يكون قيداً 


ووجه ذكر القيد إِنّما هو من جهه أَنّه إذا كان فى موضع الملاقاه عين النجاسه؛ أو ما كان عيناً متنجساًء فإِنّه يوجب تنيجس سؤره 
حيشذٍ قطعاًء بدلاله قاعده تنجيس المنتجسات؛ وهذا واضح لا كلام فيه» والحكم بالنجاسه إذا لاقى السؤر عين النجاسه أو عين 
المسسدي 

إِنّما الكلا-م والخلا.ف وقع فيما إذا لم يكن موضع ملاقاتهما عيناً من النجاسه وغيرها ء ولكن كان ملاقاه فمهما أو بدنهما 
بالنجاسه ثابته» ثم بعده شرب الماء مثلا من دون وجود عين فى ما لاقاه » فحينئذٍ هل يحكم بطهاره ما يلاقيه مطلقاء سواء زالت 
بعد أكل النجس ثم شربء أو كانت باقيه وشرب أم لا؟ وسواء علم بولوغ فمه بالماء الكثير أو لم يعلم» بل ولو يعلم عدمه أم لا؟ 


والمشهور من المتقدَّمِين والمتأخرين هو الحكم بالطهاره » بل ولا يعلم خلاف إلا عن العلامه فى «النهايه؛ حيث الحكم بالنجاسه 
ف القروضن المذ كور مفووطا بعدم الزوال بعد الأكل أو الشربء بخلاف ما لو زالت واحتمل ولوغه فى الماء المعتصم _ من الكرٌ 
أو الجارى أو المطر _ فحينئذٍ يكون طاهراً . 


بل وهكذا نقل عن «الموجز) لابن فهد دون (مهد ينا قوافق فيه المشهور : 


وقد نسب صاحب «الحدائق» النجاسه إلى قيل؛ والشيخ الأعظم إلى بعض مشايخه فيما لو لم يعلم الولوغ بالماء المعتصمء ولو علم 
الغيبوبه ولم يعرف قائله . 


نعم » ذهب الأرة فلن فديين سره فى «مجمع البرهان) إلى إن رفع النجاسه المحمّقه حينئذٍ مع العلم بوجوده مشكل» إلا أن يزول 
بالعلم بالرفع » هذا كله بحسب الأقوال . 


وأمًا الكلام بحسب الإثبات والاستنباط من القواعد والأدله فنقول وعلى اللّه التكلان : لابدّ أن يلاحظ فى ذلكك من وجهين : 


ص :0706 
تار 8 بحسب مقتضى القواعد : 
وأخرى : بحسب الأدلّه الداله فى المقام . 


فأمّا الأوّل: فلا إشكال فى أن المورد يجرى فيه خمسه قواعدء ومقتضاها إثبات القول بالنجاسه لما يلاقيه: كما عليه الأردبيلى 


قدس سره » وهذه القواعد هى: قاعده الحكم بتنجمس جسد الحيوان عند ملاقاته مع النجس أو المتنجسء من جهه قاعده تنجيس 
النجاسات لما يلاقيها مطلقاً ولو كان الملاقى جسم حيوان . 


وقاعده تنجيس المتنجسء للطاهرء ولو كان من جسد الحيوان» فيحكم بنجاسه ما يلاقيه . 
وقاعده عدم زوال نجاسه المتدجّس» بمجزرّد زوال عين النجاسه. ولو كان عن جسم الحيوان . 
وقاعده استصحاب نجاسه المتنتجس عند الشكك فى بقائهاء ولو كان مورد الشكك فى جسم الحيوان . 


وقاعده حكومه هذا الاستصحاب على استصحاب طهاره ملاقيه» إذا لاقى شىء طاهر لما يشكك فى بقاء نجاسته؛ وجميع هذه 
القواعد ثابته فى محلها مع أدلتهاء فمقتضى الجمع بينها هاهنا هو الكم بنجاسه سؤر الجلال وآكل الجيف فى جميع الصورء إلا ما 
إذا علم رفع النجاسه بالمطهّر الخارجىء من ماء معتصم كالكرٌ والجارى؛ هذا كله بحسب القواعد . 


وأما الثانى: أى البحث عن مفاد الأدلّه» واستنباط الحكم من مضامين الأخبان الوارذه فى موازه ميختلفه »يل :وم الشيره المسشمله 
بين المتشرّعه المنتهيه إلى زمان الأثمه عليهم السلام » بل نفس تصرفاتهم عليهم السلام فى بعض الموارد خلا ما يقتضيه 
القواعد» يوجب حصول القطع والاطمئنان للفقيه على الفتوى بخلاف ما ذكرناه» كما ستعرف تفصيله إن شاء الله . 


ص :072 
وق اتدل السشهوو مده أخبان فى موارد يانه وى :. 


منها : ما ورد فيما يلالقيه منقار الحمامه والدجاجه. من التفصيل بين صوره معلوميّه الدم فى الماء» فيحكم بالنجاسه. وعدمها 
فيحكم بالطهاره؛ الشامله حتّى ما لو علم عدم ولوغه مع المطهر الشرعى فضللا عن الشكك والاحتمال؛ وهو كما فى مونّقه عممار 
بوهرسى فق أن غيداالله خليه السلام ف ,تعديت قال عن اناق + كل قدو الطير عوضًا قا بغرت حدالاً أن ترق 
تقار دماء فإن رارك فى مشاره دما قلا عرفأ نه ولا شرب 0 


بل فى «وسائل الشيعه» نقللا عن الشيخ, بإسناده عن محمد بن يعقوب بزياده. 


كذوا توما متدواشرابة: 


وفى «الجواهر» اعترض بعدم وجود هذه الزياده فى النسخه الموجوده . ولكنٌ الظاهر هو وجود هذه الزياده فى «الفقيه» للصدوق» 
كما رواه «الوافى» عنها. وهكذا تكون الزياده ثابته. ومعها تكون الدلاله أوضح. لصراحتها أن عدم العلم بذلك كاف فى الحكم 
بالطهاره» ولذلكك أجاز التوضى والشرب منه حينئكٌ . 


واحتمال أن عدم رؤيه الدم فى منقاره» كان بلحاظ القطع بملاقاه منقاره للماء المعتصمء أو احتماله فحكم بالطهاره» فلا يشمل ما 
لو علم عدم ولوغه مطهّر أصللا . 


مدفوع أوَلاً : بما لا ملازمه بين عدم وجود الدم فى المنقار مع العلم بملاقاه منقاره للمعتصم ولو شرب الماءء لإمكان أن يكون 
إطلاق الروايه يشمل ما لو أكل من جيفهٍ أو دم ولم يكن فى منقاره شىء»؛ فشرب من الماءء فيحكم حينئذٍ بطهاره بدلاله ظهور 
لقره كما لامكا ْ 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث ع 


ص :/077 


وثانياً : أن فى هذا الاحتمال» يقتضى حكومه قاعده استصحاب النجاسه على أصاله الطهاره الحكم بنجاسته» وبرغم ذلكك حكم 
بالطهاره خلافاً للاستصحابء فليس إلا من جهه كون الحكم خلاف ما يتمشّى فى غير المقام» فالمسأله واضحه . 

ومنها : صحيح على بن محمّرد جعفر عن أخيه عليه السلام فى حديث قال : «سألته عن الفأره والدجاجه والحمام وأشباهها تطأ 
العذره ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ 

كاوق كان اسعاة هن ترد قن قاع يتلةه وزيا قلا راس نققا خرن ع كف الالممتهيال نن يرظريه العةزووالحا وموشكيماء 
يوجب الاطمئنان على عدم تنتجس ما يلاقيه بذلككء إلا أن يكون أثره معلوماًء فحينئذٍ ينتجسه » فحمله على خصوص صوره يبوسه 


العذره أو الرجلى الحامل لها أو كليها » مضافا إلى غرابته» لا يعقل صدور مثل هذا السؤال عن مثل على بن جعفر رحمه الله مع 
جلاله شأته: فاطلاقة يكون قوئاً جد . 


كما أن حمله على صوره طهاره رجله بماءِ معتصم _علماً أو احتمالاً _ الموجب لحصول طهاره موضع الملاقاه فيكون قد وطأ 
الثوب مع الطهاره» بعيدٌ بلحاظ حال السؤال عن مثله . 


ومنها : صحيحه الآخر. 
فى حديثء قال : «وسألته عن فأره وقعت فى حَُبٌ دهن, وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه)(1) . 


فإِنّ الحكم بجواز بيعه والتدهين به ليس إلآ من جهه طهارته, مع أنه لا إشكال فى نجاسه الفأره من حيث دم الولاده» وخروج 
المنى حين السفاد. ونجاسته» 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب *, النجاسات» الحديث وذرة 
7- وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث 4 


ص :/07 


فخرج البول والخرء أو دم الجرح, وبرغم ذلك ذلكك حكم بطهارته» من حيث أنّ لوازم الحكم يوجب اطمئنان الفقيه بما ذكرنا 


واحتمال حصول الطهاره بوروده فى الماء المعتصم, وحصول الطهاره؛ مقطوع العدم هاهناء خصوصاً فى مثل الفأره» من جهه 
كثره فضلاتها وتوالى فضلاتها. 


كما أنْ احتمال عدم ملاقاه موضع البول والفضله للدهن» وأمثال ذلكك من المحاملء ممّا لا يقبله الذوق السليم . 
فالأصح هو القول بعدم حصول النجاسه بذلكك, ولو بالقطع بعدم حصول المطهّرات لجسدها . 


ومنها : الأخبار الوارده فى سؤر الهرّه والفأره؛ من التجويز فى الأكل والشرب» خصوصاً مع ملاحظه كلام على عليه السلام من 
الاستحياء من الله بتركك ما أكل من الهرّه؛ الكاشف عن استمراره على ذلكك عند المصادفه. وكذلك صحيح زراره عن الصادق 
عليه السلام : «قال : فى كتاب على عليه السلام أن الهرّ سبع, ولا بأس بسؤره وإِنّى لأستحيى من الله أن أدع طعاماً , لأنّ الهرّ أكل 
منه)0١).‏ 


ومثله مرسله الصدوق: قال الصادق عليه السلام : «إِنْى لا أمتنع من طعام طعم منه الستور» ولا من شراب شرب منه)(1). 

حيث يدل على دوام عملهم عليهم السلام مع سؤره معامله الشىء الطاهر وقد عرفت وجه الاستدلال فى أشباهها واستبعاد محاملها 
واحتمال كون الحكم بنفى البأس من حيث الطهاره الذاتيه» لمن جهه نجاسته العرضيّهء فلا ينافى طهارته مع كونها نجساً 
بالعرض . 


3 وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث‎ -١ 
١ وسائل الشيعه: الباب ل الاسئار» الحديث‎ -7 


ص :0794 


مدفوع : بِأنّ عدم الأ يكرية نالفط إلى تجابيهة الثاقه والعر فيه معاء لعدم إمكان إنفكاكها حين ولادتها عن النجاسه العرفهء 


وهو واضح . 


بل وأتمٌ منه فى الدلاله من حيث كون معاملتهم عليهم السلام معامله الطاهر» هو مضمون الخبر الذى نقله صاحب «مستند الشيعه) 
عن «نوادر» الراوندى: قال على عليه السلام : «بينا رسول الله صلى الله عليه و آله يتوأ إذ لاذ به هرّه البيت» وعرف رسول الله 
صلى الله عليه و آله أنّه عطشان فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه وتوضّأ بفضله)(1) . 


فإِن فعلهم عليهم السلام كقولهم حبجه. لاسيما فى مثل الوضوء الذى هو عمل قربى عبادى » ولو كان فى فم السنّور شبهه 
النجاسه لما فعل صلى الله عليه و آله وتوضّأ بفضله قطعاًء فهذا يوجب القطع بطهاره فمه . 


مضافاً إلى أنّ الاقدام بغسل فم الحيوانات وتطهيرها فى بعض الموارد, ما يكون من سؤره. يعدّ فاعله من المجانين» ولا أقل من 
انتسابه إلى الوسوسه. 


إذا عرفت هذاء فيدور الأسمر حينئفٍ بين: القول بعدم نجاسه بدن الحيوانات بالملاقاه لعين النجاسه» وإن كم بنجاسه ما يلاقى 


تحاسة"ندانهاء كان اللسعس عن حر نفس النجن لا تشند ها المتسى: ., 
والقول بتنتجس بدنه أيضاً كسائر الأجسام, إل أن يكون التلاقى بنفس النجسء فهو ينجس به لا ببدنها المتنتجسه . 
ففيه وجهانء بل قولان . 


والذى يظهر من من مجموع الاستدلال الشيخ الأ.عظم هو تقويه الثانى» إذ استدل أن التأثير والتأثّر فى الأجسام مع النجاسه 
المشتمله على الرطوبه أمر مسلم عند الشرع» وليس غير ذلكك معهوداً » بخلاف ما لو قلنا بانفعال بدن 


65١ ص:‎ 


الحيوانات » ولكنه يطهر بالزوالء فإنّه أمر معهود فى الشرع كثيراًء مثل مطهّريه الشمسن والأرض والإستحاله » بل قد يؤيْد بذهاب 
كثير من الفقهاء _ مثل السيد المرتضى رحمه الله _ إلى طهاره كل جسم صيقل بذهاب عين النجس . بل فى كلام الشيخ فى 
«التهذيب» و«الاستبصار) فى عظم الميته إذا مضت عليه السنه» ولاقت وهى رطبه لا يجب غسله؛ فهو وإن كان ميَعيناه إلا أنه ذكر 


بل وجزم جماعه ذلك مثل الشهيدين والمحقق الثاتى فى «الجعفري» وشارتخهاء و«الموجر» وشارحه. من أنّهم عدّوا من 
المطهّرات العشره زوال العين . 


بل نحن نزيد بأنْ مثل هذا التعبير موجود فى كلام المتأخرين أيضاً كالسيّد فى «العروه» وشراحها فى تعليقتهم » مضافاً إلى كون 
الزوال تعد امطهرا فى 'النواطة + وغير ذلكك ما يوحت تقرية هذا الاكتمال:: 


أمَا صاحب «الجواهر» و«مصباح الهدى» و«الروائع الفقهته» للسيد الاصفهانى وغيرهم ذهبوا إلى تقويت الحكم الأوّلء بأنّ بدن 
الحيوان لا ينفعل بالملاقاه» وما يوجب نجاسه الملاقى كان هو عين النجاسه والمتنجس الموجود فى بدنه مع السرايه بالرطوبه . 


والذى يمكن أن يُقال : أنّه لا إشكال فى لزوم المخالفه لإحدى القواعد الخمسه المذكوره بعضهاء كما أنه لا إشكال فى حسن 
عدم التخصيص فى القواعد فهما أمكن , كما أنّه لو دار الأ-مر بين تخصيص أكتر أو أقلّ كان الثانى أولى» عمللا بما يقتضيه 
القواعد ممما يقبله العرف والعقلاء. إلا ما خرج بالدليل قطعاًء فلا محيص فيه إلا بالمخالفه . 


إذا عرفت هذه المقدّمه فنقول : لابدٌ أن ينظر المسأله من جهتين . 


تارءٌ : من حيث ظهور الأخبار الداله على ذلككء بن المستفاد منها ظاهراً هل هو القول الأوّل أو الثانى ؟ 


ص: 65١‏ 
وأحرف :اا حطة نا د كوناة اننا وسراعاقة: 


وأمّا ملاحظه دلاله الأخبار» حيث إِنّه ليس فيها إشاره ولا ظهور لفظى على كون زوال عين النجاسه فى الحيوان من المطهّرات » 
بل لو استفيد كان من قبيل ما ذكرنا فى الاسئارء وفى وقوع الفأره فى الدهن وخروجها حب حيث يستفاد منها ومن أمثالها طهاره 
بدنها بالملازمه . 


لكن اللا-زم هاهنا يكون أعمٌ من كون الزوال مطهّراً أو لم يكن بدن الحيوان منفعلاً أصلا. حتّى يحتاج إلى التطهير بالزوال أو 
غيره» فإثبات الأوّل بخصوصه مشكلء فلا سبيل لنا إلا أن نرجع إلى ظهورات الأخبار وملاحظه أنّها هل تدلّ على عدم انفعال 
بدنه بالملاقاه أو لا. 


فقد قيل بدلاله مثل مفاد صحيح على بن جعفر. حيث حكم بوجوب غسل الثوب عند استبانه العَذّره فى الثوب بواسطه رجل 
الحيوان» فإن كان الر+لى متنتجساً بالعذره الرطبه» فلا وجه لتعليق الحكم على استبانه العذرهء بل يكفى كون الر+لى مرطوباً 
ومنفعللا بالنجاسه. فيوجب نجاسه الثوب» فيكشف منه عدم انفعال بدنه بها . 


بل وهكذا مضمون خبر عار فى قوله : «فإن رأيت فى منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» لاسيّما مع ملاحظه ذيله على ما فى 
بعض النسخ: «فإن لم يعلم فى منقاره قذراً فتوضّأ منه واشرب» . حيث جعل حكم النجاسه وعدمه على وجود نفس العين على 
المنقار, مع أنه لو كان الملاكك هو ملاقاته مع النجس ولو متنتجساءوكان بدنه كذلكك, فلا يحتاج إلى وجود القذرء بل يكفى 
كون الملاقاه مع الرطوبه بنفس المنقار الذى كان منفعلا إلا أن يقال باحتمال طهارته حينئذٍ بالزوال . 


أقول : قد عرفت من عدم وجود دليل يدل بخصوصيه على ذلككء إلا أن يستفاد من هذه الأخبار ذلكء فيدور الاحتمال بين أحد 


الأمريق.. 


ص : 0157 
إِمَا القول بعدم الانفعال أصللاً» أو القول بالانفعالك وحصول الطهاره بالزوال. 
وسيأتى إن شاء الله بأنَ الأول أولى . 


نعم » قد يشكل الإستدلال بمثل هذه الأخبار لعدم الانفعال؛ بناءً على ما اختاره بعض فى المتنجسات بأنّها لا ينتجس الطاهر إذا 
كانت خاليه عن عين النجس. كما احتمله صاحب «مصباح الفقيه» فى باب السرايه. فعلى هذا استفاده طهاره بدن الحيوان 
بالملاقاه بمثل الاسثارء ووقوع الفأره فى الدهن» وأمثال ذلك مشكلء لا مكان التفصيل بين كون جسدها منجساً فلا يجوز اتخاذ 
جلده ثوباً للصلاه» ولكن لا ينجس الماء ونظائره» فلعلٌ حكم الإمام بالنجاسه بوجوب عين النجاسه كان بملاكك ذلكك. 


والعحيق فى هده السيناله تر كول إلى مله فمن لم يذهب إلى ذلكك. فله اختيار أحد الأمرين» من عدم الانفعال» أو انفعاله 
وطهارته بالزوال . 


والذى يقرب إلى الذهن هو كون الأوّل أولى؛ لما قد عرفت من حسن قله التخصيص ومطلويئته» والأوّل كذلكك بخلاف الثانى . 


توضيح: ذلك أَنّه لو قلنا بعدم حصول الانفعال أصللا فى جسد الحيوان _ كما لا ينفعل بواطن الإنسان بالملاقاه _ لا يلزم منه إلآ 
التخصيص فى قاعده ثابته وهى أنْ الملاقاه مع عين النجاسه المرطوبه منتجسه. فيلزم به باللابديه بواسطه تلكك الأخبار » فحينئظٍ لا 
يلزم تخصيصاً فى قاعده منجسيه المتنتجسات» وقاعده عدم زوال النجاسه بزوال عينها » وقاعده استصحاب النجاسه عند الشكك 
فيطهارته » وقاعده حكومه استصحاب النجاسه الوارد فيه على استصحاب طهاره الملاقى . 


هذا بخلاءف ما لو قلنا بتنجّجس بدن الحيوان من عين النجاسه . فمع ذلك يحكم بطهاره سؤره. إذا لم يكن فى فمه ومنقاره عين 
النجاسه؛ فلا محيص إلآ القول بتخصيص عدم زوال النجاسه بزوال عينهاء بدون مطهّر آخر. المستلزم لعدم 


ص :0157 


مورد لما يدل على بقاء نجاسته السابقه المشكوكه البقاء» حيث يحكم بنجاسته استصحاباً وهكذا يلزم التخصيص فى عدم 
منتجسيه المتنتجس للشىء الطاهرء إن لم يكن محكوماً بالطهاره بزوال العين , بل كان محكوماً بتنجسه مع عدم سرايته إلى شىء 
آخر فلازمه حينئذٍ عدم حكومه استصحاب نجاسته لاستصحاب طهاره ملاقيه» فيكون التخصيص فيه وارداً أيضاً . 


فتكون النتيجه هى: بأنّ القول بعدم تنتجس بدنه بملاقاته مع عين النجاسه _ كما قلناه _ أولى » واللّه العالم بحقائق الأمور . 
وتظهر الثمره فيما بين القولين فى عدّه أمور : 

الأوّل : فى عدم جواز إتيان الصلاه جلد الحيوان قبل تطهيره؛ إذا علم نجاسته بعين النجسء, وحكمنا بنجاسه غير مسريه؛ هذا 
بخلاءف ما لو قلنا بعدم تحمّله للنجاسه فيجوز الصلاه فيه أيضاًء أو طهارته بزوالهاء فلا تكون ثمره فى القولين لأنّه على كلا 
القولين يجوز الصلاه فيه . نعم بين القولين وقول من لا يقول بتنجس المتنجس . 

الشانى : فيما لو شكك فى بقاء عين النجاسه فإنّه يحكم بنجاسه ملاقيهء بناة على تنس جسد الحيوان بالنجاس» لاستصيحاب 
نجاسته المترتّب عليه نجاسه ملااقيه من دون واسطه. هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم انفعاله» فإنّ جريان استصحاب النجس على 
الحيوان لا يثبت ملاقاه الشىء لعين النجسء إلآ بالأصل المثبتء إذ ملاقاته مع الجسد الذى كان عليه النجسء يفيد إإثبات نجاسه 
الملاقى هذه الثمره المذ كوره فى «الجواهر) . 


هذاء لكنّه مخدوش بأنّ الحكم بنجاسه الملالقى فى الفرض الأوّلء وهو تنجيسه بالنجاسه صحيح. إذا لم نقل بعدم منتجسيه 
المتنتجسات, وإلآ كانت الثمره بلا فائده. لأنَّ بقاء النجاسه للجسم بالاستصحاب لا أثر له لإثبات حكم النجاسه 


ص :6156 
فضللا عن إمكان دعوى كون الواسطه فى إثبات النجاسه للملاقى» المستلزم لثبوت عين النجاسه خَفتِةٌ . 


الثالث : قد ذكر _ أنه كما عن «مصباح الهدى» _ إذا لاقى شىء طاهر جسم حيوان مصاحباً مع النجاسه العيتيئه» بحيث لا يلاقى 
ذلك الشىء تلكك النجاسه ء بل الملاقاه كانت مختصّه بجسم الحيوان» الذى كان عليه النجاسه. فإنّه ينس الملاقى بناءً على 
تنجيسه بملاقاه النجاسه. لأنْ طهره حينئذٍ إِنّْما بزوال النجاسه عنه المفروض عدمه . ولا ينتجس بناءً على عدم تنتجسه بها . 


ثم قال : وإن كان وقوعه بعيداً . 


ولكنٌ الإنصاف بعد الدقّه عدم إمكان وقوع ذلك خارجاًء لأن المفروض كان عليه عين النجاسه, فإذا لاقى ذلكك الجسم _ ولو 
من تحته _ فما لم يصل إلى موضع فيه النجاسه _ ولو برطوبته _ لا يكون نجساًء لمن المفروض طهارته أمَا من سابقه أو من 
زوال النجاسه عنه فإذا وصل الشىء الطاهر إلى ما يكون عين النجس فيه فإنّه يكون الجسم أيضاً متنجساًء إلا أنه لاقى نفس 
العيق اضيا : 


وبالجمله ملاقاه الجسم مع وصف كونه متنيتجساء مع بقاء العين عليه» دون الملاقاه مع العين» غيرُ ممكن عاده؛ لا صرف استبعاد 
مش كا كوهد كل 
فى سوّر الحائض التى لا تؤمن 
وثانياً : هذه الثمره صحيحه بناءً على قبول كون المتنتجس منتجساًء وإلألما كان التلاقى مع الجسم المتنتجس بريه للتعانة 


للملاقى أصلاً» سواء كان الجسم متنيجساً أم لا. فكيف كان فالمسأله لا يخلو عن ثمره فقهّه فى الجمله . 


فالحقّ مع المشهور من طهاره سؤر الجلال» وآكل الجيف مطلقاًء إذا خلا موضع التلاقى عن عين النجاسه والمتنتجمسء وكان 


ص :601506 
والحائض التى لا تؤمن(١)‏ 


)١(‏ ولا يخفى عليك أنْ الشيخ فى «المبسوط» والسيّد المرتضى كما فى «المصباح» حكما بكراهه سؤرها نظلقاء مق :ذو تقييدة 
خلافاً للمشهورء حيث حكموا مقيّداً » تارهٌ : بما فى المتن كما هو الموجود فى الأخبار» وجعله فى «المداركك؛ و«التنقيح) أولى 
مما هو مذكور فى الكلمات . 


وأخرى بقيد المتّهمه. لأنّْ غير المأمونه قد تجتمع مع التهمه , وأخرى مع المجهوله . 


وإِنْ أورد عليهما فى «طهاره» الشيخ الأعظمء و«الجواهر» و«مصباح الفقيه») و«مصباح الهدى» بِأنْ المتبادر عرفا من غير مأمونه هو 
المتّهمه. وإن كان بحسب القاعده موافقاً لما عليه «المداركك» 3 


ولكن الإنصاف أن يقال : إن ذهبنا إلى لزوم الجمود على ما فى الأخبار» فلابد أن يجعل الموضوع فى عدم الكراهه أو شدّتهما 
على ما سيأتى _ معلقاً على أمر وجودى. وهو كونها مأمونه _ كما فى صحيح عيص ‏ أو إذا كانت تغسل يديهاء بأن تكون 
عباره تقيض تتامو كما ور لم ذلكك وجود الكراهه أو شدّتهاء إذا لم تتحمّق هذا العنوان الوجودى. 
فيساعد مع إحراز عدمه؛ أو لم تكن الحال مكشوفه , فحينئذٍ ما انّخذه المصنّف قدس سره فى المتن بالفعل المنفى, لا يخلو عن 
مسامحه . 


وإن بنينا على ما هو المتسامح عند العرف, من استعمال كل من المتّهمه وغير المأمونه مكان الآخرء ولا عدم اعمال الدقّه فى مثل 
تلكك العنوانين» لاسيّما فى مثل هذين الأمرين _ أى الكراهه والاستحباب _ حيث كان طبعهما على الخفّه والتساهل» كما يشهد 
على ذلكك أدلّه التسامح والسنن » فلا يبعد أن يكون الحقّ مع الشيخ. ومن سلكك مسلكه. فيرجع الكلام إلى أن المكروه أو شدّته 
كان لمن 


ص :6052 


ينسب إلى الاتّهام من الحائض وغيرهاء كما يناسب ذلكك مع الاعتبار» بل مع الأخبار الوارده لاستحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه 
الواقعه فى أخبار (باب الأطعمه والأشربه) . 


وأتايان موضوغ الكراه فى الحاشن بالق إلى الأفيان من الكزاهه الحظقهى "كماتغليه الطوع اللرسى والبيك فى «الدضيات» 
أو المقدّده _ كما عليه المشهور بأن لا يكون فى غير المتّهمه _ أو الكراهه المطلقه فى الحائض وشدّتها فى المتّهمه _ كما 
عليه جمع من المتأخرين» كما عن الحكيم فى «مستمسكه والآلملى فى «مصباحه) والخوئى فى «تنقيحه) وغيرهم » وهذا هو 
الأشقوى بحسب مقتضى الجمع بين الأخبار _ فنقول: فى عدد من الروايات قد أطلق فيها الكراهه؛ المستفاد منها ذلك بواسطه 


النهى عن التوضّى بسؤرهاء كما فى خبر عنبسه عن أبى عبدالله عليه السلام : «قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه:(1) . 
وصحيح حسين بن أبى الع ء: «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها . قال : نعم ولا تتوض منه100) . 


وصحيح ابن أبى يعفور: «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأه ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء, ولا 
تنرضاً مخ سؤر الحائض )23 


والمراد من الوضوءء هو الاستنجاء (بفتح الواو) لا الوّضوء الإصطلاحىء لعدم ارتباط عرفانه بالمقصودء كما عليه «الوافى» والشيخ 
الأعظم » بل يمكن أن يكون 


/ وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث‎ -١ 
/ وسائل الشيعه: الباب 3 الاسئار» الحديث‎ -7 
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ص :/615 


المراد هو الوضوء المعروفء فكأنّ المراد من عرفانه كنايه عن كونها متعّده بالشرع» فتعرف الوضوءء وتراعى النجاسه والطهاره. 


فلا بأس حينئلٍ بسؤرها . 


فعليه» حينشذٍ يكون الخبر كنايه عن المأمويه إلا أنّها تثبت فى مطلق المرأه؛ فيناسب مع أخبار إثبات الكراهه لمطلق المتّهم فى 
الجمله؛ وبالنسبه إلى الحائض بالخصوص يعد من الأخبار المطلقه » كما لا يخفى . 


وخبر على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : «قال : سألته عن الحائض؟ قال : تشرب من سؤرهاء ولا 
تترضاً نمه 1ه 


وخبر عنبسه بن مصعب عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضّأ(؟) . 

ولا يبعد أن يكون هذا متّحداً مع الخبر الأوّل» غايته أنّه منقول بطريقين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنيسه . 
وخبر أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : سألته» هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا500) . 

وخبر أبى هلال قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام : المرأه الطامث أشربٌ من فضل شرابهاء ولا أحبٌ أن أتوضّأ منه:20) . 


هذه الأخبار المطلقه حيث كان أكترها صحيحا ويعضها الآآخر مخبراً فى الجمله بوجت الظ القوى للفقيهه بل الأطمفبات على 
وجوب الكراهه المطلقه. خصوصاً مع ملاحظه ظهور النهى فى الحرمه. لاسما لو لاحظنا خبر أبى بصير 


ادوسائل الشيعهة الباك 6 الاسقانة العدديث 2 
اد وسائل القيعهة البات: © الأنعار» الحدرييك م 
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ص :/605 
حيث أغاد السؤال عن التوضى تسؤرها بقوله: لا . 


ولذلكك أوهم كلام الصدوق فى «المقنع» من ذكر متن الخبر ب _: تتوضأء وهكذا الشيخ فى «التهذيب» و«الاستبصارا ب _: لا 
يجوز إلى الحرمه . 


إل أن الاثفاق قائم على الكراهه؛ كما لا يبعد تأييده بما فى خبر أبى هلال بقوله عليه السلام : «لا أحبٌ أن أتوضّأ منه » الظاهر 
فى كون النهى فى الأخبار محمولاً على الكراهه لا الحرمه. فمع ذلكك كله كان بعض الأخبار وارداً على نحو التقييد . مثل خبر 
ملع لو طمن ان اله ن عليه السلام : «فى الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : إذا كانت مأمونه فلا بأس0(١)‏ . 


وخبر رفاعه منها عن أبى عبداللّه عليه السلام : «قال : إِنَّ سؤر الحائض لا بأس أن تتوضًا منه» إذا كانت تغسل يديها»(؟) بأن كان 
المراد منه هو المأمونيه وأنّه كنايه عنها . 


وصحيح عيص بن القاسم: «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال : لا توضأ منهه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا 
كانت مأمونه ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشه فى إناء واحدء 
وبغتسا نْ > مع 


هذا بحسب نقل الكلينى من النهى عن التوضى بسؤر الحائض» خلافاً للشيخ الطوسى فى نسخه «التهذيب» و«الاستبصار) من عدم 
ذكر كلمه (لا-)؛ فيكون أمراً للتفصى عن سؤرهاء فيكون الخبر بناءَ على نقل الكلينى بالنهى» ورجوع القيد بخصوص الحائض 
فقط دون الجنب» لإفراد فعل كانت وتأنيثها وتأنيث 


/ وسائل الشيعه: الباب زهة الاسئار» الحديث‎ -١ 
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ص :60594 


صيغه المفعول بقوله : مأمونه » لاسيّما مع قرينه ذيلهاء بقوله : «ثمم تغسل يديها؛ الراجع إلى الحائض لا الجنب» كما يساعده 
الاعتبار تلوث يدها حين تبديل القطنه» فيشهد ذلكك كون المراد من السؤر هاهنا غير ما هو المصطلح من فضل الماءء بل المراد 
هو الماء الملاقى جسدهاء بقرينه ذكر عُسل عائشه مع رسول الله صلى الله عليه و آله من إناء واحد . 


فعلى ما ذكرنا من التوجيهات على نسخه «الكافى»» تكون النتيجه هى النتيجه أن التوضى من سؤر الحائض منهي عنه. ولو كانت 
مأمونه أيضاً وافاده النهى مع عدم الاثتمان يكون بطريق أولى . 


إلا أن ما ذكرنا لا يساعد مع ذكر غُسل رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مع عائشه, مع أن اطلاقه يشمل كون غُسل عائشه 
كان للحيض » وإن كان لا يبعد ذكر الاقتران كون المراد من غسلهما هو الجنابه » فحينئلٍ يناسب ذلكك ذكره مع الجنابه» التى 
أجاز الوضوء من سؤره. الشامل بإطلاقه للرجل والمرأه . 


إلا أنّ هذا الاحتمال وإن كان حسناً فى نفسه» إلا أنّه لا يدفع الإطلاق الشامل لغسل الحيض أيضاً . 

هذا كله إ3 مانا الكتن مطلقا يشما الرجل أنضاء 

ولكنّ الانصاف يقتضى جعل الجنب هنا للمرأه فقط لا الرجل؛ بقرينه وحده السياق مع سؤر الحائضء ومضافاً إلى إمكان رجوع 
فعا ( كانت" إلبه بباتليناة فكورة معنن الشر هكد| ل كرما من سور الحايضن مطلفاء مع .كون تقينة خلا المراه السحقه 
حيث يجوز التوضّى من سؤرها إذا كانت مأمونه ثم استشهد لذلكك بفعل رسول الله صلى الله عليه و آله وعائشه للجنابه لا 


لحيضهاء فيكون الخبر حينئذٍ من الأخبار المطلقه الداله على النهى فى سؤر الحائض لا المقتيده» كما توهّمه بعض .فحينئظٍ يحكم 
بتقدّم نقل «الكافى»على«التهذيب» و«الاستبصار»» 


ص: 660٠‏ 
لأ الكل نهنا أ مط نيما ]ول 


وثانياً : من دوران الأسمر بين احتمال النقيصه أو الزياده» تكون أصاله عدم الزياده مقدّمه على اصاله عدم النقيصه لأنّ كثيراً ما 
ِتَفْقَ الخطأ فى النقيصه» ويبعد وقوع الخطأ بالزياده» كما لا يخفى . 

مضافاً إلى استبعاد الأسمر بالتوضّى من سؤر الحائضء على نسخه الشيخ» من دون تقييد بالمأمونيه» وإن كان الأمر هنا فى مقام 
توهّم الحظر المستفاد منه الجوازء أى يجوز التوضّى منه من دون تقيبد. لأَنّ ثبوت الفعل يوجب رجوعه إلى خصوص الجنب » 


ولكن لا يبعد إرجاع القيد إلى كلّ من الحائض والجنبء بأن يكون الضمير الموجود فى الفعل راجعاً إلى المرأه بجنبها الشامله 
لكلا فرديهاء أى إذا كانت المرأه مأمونه» وإن كان هذا الاحتمال لا يخلو عن بُعد.» بحسب ما هو المتعارف من القواعد الأدبيه . 


وملا-حظه هذه الإشكالات» يوجب الحكم بتقديم ماهو المنقول فى «الكافى)» والحكم بالكراهه المطلقه لسؤر الحائض» سواء 
كانت مأمونه أو لا. 


غايه الأمر يشتدٌ كراهتها فى ما إذا كانت غير مأمونه» لوجود الملاكين من الكراهه من الحيض وعدم الاثتمان » كما هو الأقربء 
مع وجود الأخبار الكثيره المطلقه الآبيه باستفاضتها وصيحه بعضها عن التقييد بخصوص المأمونيه . 


كما يقرب هذا الاحتمال أيضاً إمكان استعمال شبه التعليل بالتنصيص.ء بأنّ احدى الملاكات فى الكراهه عدم المأمونيه» أى كون 


الشخص منّهماً بعدم المبالاه» سواء كان هما حائضاً أو جنباًء كما منصوصينء أو غيرهما من سائر أفراد المكلفين وغيرهم . 


كما يويد ذلكك الأخبار الوارده فى استحباب الابتعاد عمن لا يتنرّه فى باب الأطعمه والأشربه؛ لاحظ عن ذلكك كتب الأحاديث. 


660١ ص:‎ 

فثبت وجه إلحاق النفساء والمستحاضه إليهما بما قد عرفت » بقى هنا ما يظهر منه عدم الكراهه والبأس فى المأمونه» من المفهوم 
فى خبر على بن يقطين, بقوله : «إذا كانت مأمونه فلا بأس» ., بكون الكراهه مختضّه لغير المأمونه. 

وهكذا صحيح رفاعه مِنْ نفى البأس إذا تغسل يديهاء أى لا كراهه حينئذٍ من التوضى بمائها . 


اما الأؤل بضعف سنده. لأنّ طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال يكون بواسطه على بن محمّرد بن الزبير» وهو لم يوتّقه 
أصحاب الرجالء فلا يقاوم صحيح عيص وغيره كما عرفت . 


وأما الثانى وإن كان سنده صحيحاً ومعتبراًء إلا أنّه لا تنافى بين الحكم بالكراهه الحقيقيِه المستفاد من «لا أحبٌّ» الموجود فى خبر 


أبى هلال؛ مع عدم البأس فيه الموجود فى خبر رفاعه. 
هذا فضلل عن أن «تغسل يديها؛ كنايه عن المأمونيه لا أضيق منه. كما لا يبعد أن يكون كذلك. واللّه العالم بحقيقه الأمر . 


2ه 8 
تدسس 


هل تشمل الكراهه الوضوء والغسلء بل سائر الاستعمالات, ولو لم يكن عبادياً أم لا ؟ 
فمع ملاحظه إلى مفاد الأخبار لا يكون حكم الكراهه إلا فى خصوص الوضوء؛ فشمولها لغيره مشكل . 


نعم » يمكن دخول الغُسل فى الحكمء وكونه كالوضوء على احتمال فى صحيح عيص. هو أن يرجع فعل «إذا كانت» إلى جنس 
المرأه» الشامله للحائض والجنب. فكان عمل رسول الله مع عائشه فى الاغتسال من جهه مأموئيتها مثلاء فيفهم من مفهوم من 
الجمله الشرطيه أَنّه إذا لم تكن مأمونه ففيها بأس» حتّى من 


ص :7ه 


حيث الغسل أيضاً » مضافاً إلى استقرابه بكونه عملا عباديرأً» كالوضوء أو أهمّ منه » مضافاً إلى استحباب التنرّه عمّن لا يتنرّه 
الشامل لمثله . 


نعم » إثبات الكراهه مطلقاًء حتّى للمأمونه مشكلء خصوصاً لغير الغُسل من سائر الاستعمالات؛ مع صراحه الأخبار فى الجواز فى 
مثل الشرب ء إلآ عن الوحيد البهبهانى حيث ادّعى الاتفاق على عدم الانحصار فى الحكم بالكراهه لخصوص الوضوء . 


فنقول حينئبٍ إثبات مطلق الكراهه لسؤرهاء لجميع الاستعمالات __ غير الوضوءء من غير الإجماع: مع وجود دليل التسامح فى 
الأدلّه الشامله للكراهه _ مشكل جدّاً لعدم دلاله دليل ظاهر عليه كما لا يخفى . 


فالأتقوص متنا قوت الكراعةه لبتتور التحائض مطلفاء»وفى غير السامونه منينا أهتده كسا اففت الكراهة لفيوها أنضا مق الفتياء 
والمستحاضه. بل وفى كل متّهم فى الوضوء قطعاًء وفى غيره على إشكال. 
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هذا تمام الكلام فى الجزء الأول" ولحل اللداملن نابو فقا لمات ونسأله تعالى التوفيق فى فهم حقيقه الأحكام الشرعته الإلهته 
» وأن يهدينا إلى سبيل الحقٌّ والصواب » بجاه محمّرد وآله الأنجاب . عليه وعليهم ستلواك الله إن يوم الحساب . إِنّه سميعٌ 


معصسر . 


تعريف الطهاره © ٠»‏ م 

كيفيته تقابل الطهاره و القذاره »© ٠١‏ 

تحقيق كلام المتحقق فى تعريف الطهاره*** ؟١‏ 

انقسام كلّ من الطهارات الثلاث الى واجب و ندب 88* ١0‏ 

الموضوءات المندوبه ©©© 1١94‏ 

ننه الغايات المترتّبه على الوضرء ©** 77 

الاستحباب النفسى للوضوء و عدمه»** "١‏ 

وجوب القسل نفسى أم غيرى؟ 08 وم 

وجوب غسل الجنابه نفسى أم غيرى؟ ٠6»‏ /ا” 

وجوب غسل مس المت نفسى أم غيرى؟ ٠*8»‏ 9ع 

بقبه الأغسال الواجبه »** 0٠‏ 

كفايه غسل مس الميّت عن الوضوء و عدمها»** 08 

ما يجب له غسل مس المتّت©*© 8١‏ 

وجوب غسل الجنابه قبل الفجر من يوم يجب صومه *** هع 
كأدائه قضاء شهر رمضان فى مسأله البقاء على الجنابه ©« ع7 
فى الجواب عمّايرد على وجوب الغسل قبل الفجر »** ٠8‏ 


التيمم الواجب للغير»** ١م‏ 


كون التيمم بدلا عن الطهاره المائه ©»» "ا/ 


ص : 606015 

فروع تتعلق بوجوب الطهاره بالنذر و شبهه»*»* /ا/ 

تعريف الماء المطلق و المضاف *** 4١‏ 

مطهّريه الماء »© © عو 

الماء طاهر و مطير ©©ه» عو 

دلاله الكتاب على أن الماء طاهر و مطيّر ©»*ه 8و 

دلاله السنّه على أن الماء طاهر و مطيّر ©** لاو 

الفرق بين الحدث و الخبث »** مو 

تطهير الماء للمايعات المضافه و عدمه ©*© ٠٠١‏ 

تقسيم الماء باعتبار وقوع النجاسه فيه »** ٠١”‏ 

أقسام المياه وأحكامه ©*» ٠١‏ 

فى تعريف الماء الجارى ©«© ٠١‏ 

عاصميه الماء الجارى و ما هو بمنزلته ©©» ٠١8‏ 

فى تغير الماء الجارى و ما هو بمنزلته بمجاوره النجس *8© /1؟١١‏ 
فيما لوانقطع الماء الجارى بعضه عن بعض بسبب التغر بالنجس © ** ١١١‏ 
كيفته تطهير الماء الجارى و ما هو بمنزلته بعد زوال التغر © » ١7١‏ 
فى عاصميه ماء الحمّّام اذا كان له مادّه »© * ١8‏ 

فى تغيّر الماء بغير النجس ©»©»» ٠5‏ 

فى انفعال الماء القليل بملاقاه النجس و المتنتجس »هه ١6‏ 


فيما استدلٌ به على عدم انفعال الماء القليل ©** ١87‏ 


تفصيل العحين الخوئى (ره)فى انفعال الماء القليل »©« ١1/١‏ 
فى تفصيل السيّد المرتضى (ره) فى انفعال الماء القليل ©©* ١1/80‏ 


فى ما يعتبر فى تطهير الماء المتنتجس *** ١7/8‏ 


ص :ننه 
ما يعتبر فى تطهير الماء المتنتجس ©»** ١8١‏ 

فى تتميم الماء المتنجس كرا« * ١80‏ 

حكم الماء المشكوكك كرّنّته»** ١94١‏ 

ماء الكر وأحكامه ©»* ١97‏ 

اعتبار تساوى السطح فى عاصميه الكزيه 888 186 
كيفته تطهير الكر المتغير بالنتجس *** ع١"‏ 

مقدار الكدّ بحسب الموازب: ©©© ٠١9‏ 

مقدار الكد بحسب المساحه©©» 5١2‏ 

ماء البثر وأحكام ©*» ٠٠‏ 

تعريف ماء البئر و حكمه ©©© ١5‏ 

ما استدلٌ به على انفعال ماء الءر »هه ع٠‏ 

استحباب النزح عند ملاقاه البثر للنجاسه © ** ١0٠‏ 
كيفته تطهير الث ©»*» ١07‏ 

فروعات نزح البثر»*» عه؟ 

حكم استعمال الماء المتنجس ©** ٠8٠‏ 

فيالانائين المشتبهين بالنجاسه © ©* ١8١‏ 

ملاقى أحد الانائين المشتبهي: ©** ١/8‏ 

لو اشتبه أحد الانائين المشتبهين مع اناء ثالث © * 5941 


النهى المستفاد من الأمر بالاراقه تحريمى ذاتى أو تشريعى؟ »6« ١97‏ 


ملاكك المحصور و غير المحصور © *»» عبه” 
تعريف الماء المضاف و أقسامه © ©» 0" 


الماء المضاف وأحكامه »**« 191 


ص :6605 

الشكك فيصدق الاطلاق و الاضافه ©©© /91؟ 

حكم الماء المضاف *»**© 599 

عدم رافعيّه الماء المضاف للحدث »** ٠٠١‏ 

ما يمكن أن يستدلٌ به لجواز التطهير بالمضاف 6ه ع." 
الجواب عمًا يمكن أن يستدلٌ به لجواز التطهير بالمضاف **© /." 
مايستدلٌ به لعدم جواز التطهير بالمضاف **© ١١1١‏ 
الجواب عن تفصيل العمّانى فيالماء المضاف *«© 81 
انفعال المضاف بملاقاه النجس © ** 81١0‏ 

فيانفعال المضاف بملاقاه النجس »** 8١م‏ 

انفعال المضاف بملاقاه النجس © ** /81 

تطهير المضاف المتنجس ©*ه« .8م 

تطهير غير الماء من المايعات المتنجسه ©*© وام 

حكم الماء المشّمس ©** "١‏ 

الفروع المتعلقه بالماء المشمّس *** ابم 

حكم الماء المسحّن بالنار»** .عم 

حكم الماء المسحن بالنار لسائر الاستعمالات ©** 9ع" 
حكم الاستشفاء بالعيون الحارّه و استعمالها »©» «عم 
حكم غساله الث ©*» مع 


ما يدل على نجاسه الغساله مطلتا»»» ععم 


الجواب عمّا يتوهّم معارضته للقول بنجاسه الغساله © © /0" 
حكم ماء الاستنجاء »هه مجعم 


حكم استعمال الغساله على القول بطهارتها»** "لا" 


ص :اه 
حكم ملاقى الغساله على القول بنجاستها»** "/ا" 

حكم ماء الاستنجاء ©©» لاا 

الماء المستعمل لتطهير مخرج البول ©** 0م" 

استعمال ماء الاستنجاء فيرفع الحدث ©** 41" 

الغساله المشكوكه أنهًا للاستنجاء أولسائر النجاسات ©©© هوم 
حكم الماء المستعمل فيالوضوء *** 60٠0‏ 

طهاره الماء المستعمل فيالحدث الأكر ©*ه و.ع 

مظهريه الماء المستعمل فيالحدث الاكبر عن الخبث ©** ١٠ع‏ 
الخلاف فيه الوضوء بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر#** 7ع 
الاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر »** لاع 

طهاره الماء المستعمل فيالوضرء ©** 09؟ 

الماء المستعمل فيالوضوء الرافع للحدث 06ه “62# 

مطهّريّه الماء المستعمل فيالحدث الأكبر عن الخبث **» رع 
استعمال الماء المستعمل فيالحدث الأكبر فيالوضرء ©** ا/اع 
الاغتسال بالماء المستعمل فيالحدث الأكبر»** المع 

تنبيهات استعمال الماء المستعمل فى الغسل © ** 9:ه 

الاسئار النجسّه والمحدمهد»**« /ا١ه‏ 

الاسثار الطاهره والمكروهه»»* ١7م‏ 


سؤر الجلال و آكل الجيف*** 079 


تّ م٠‏ ©©© عم 
سؤر الحائض التى لا تؤمن © 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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